تَنْسَهُ ألعلدالب 


فغز انان الهاي 


لابرلياجب 


لإِإِمَاوا لعَاضيّ 
ينكسم يلت و) لهزاري 


المتَوَق سَنَة 49م 


لوَصَايًا اَلمَرَايْضَ 
دِرَاسَةٌ وَجقِيقُ 
رف َي روبز و (بريي 


كيل 
التعطلير ذار أب حزم 





أصل هذا الكتاب رسالة مقدمة لنيل الماجستير في 
الدراسات القرآنية على رسالة الطالبة: آمنة مسعود عبد 
السلام البريكي التي بعنوان: <تنبيه الطالب لفهم ألفاظ 
جامع الأمهات لابن الحاجب» إشراف الدكتور عبد الدائم 


محمد الباجقني العام الجامعي 5م 8 06م 








تنيية الطدالبي 


فز نماض 


لارللساجي 


العِنْق أَلتَدْبيرْ الكنابَة- أمّهَاثُ الأؤلاذ 
أَلْوَصَّايًا -أَلفَرَايِضٌ 
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إلى من أو صاني ري بالإحسان إليهما. . 
والدى العزيزسن .مه 


أهدى ثم 5 هذا ١‏ المت اضعم. 
ى ثمر صع 


كلمة شكر وتقدير 
ن 


الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقهء وبعد: 

فإِنّي أشكر الله تعالى أولاً وآخراً على فضله وتوفيقه» حيث أتاح لي 
إنجاز هذا العمل بفضل من لدنه. 

وأتوجه بجزيل الشكر لكل الأساتذة المخلصين» الذين أسهموا في 
تربيتى وتعليمى» كما أشكر أولئك الأخيار الذين مدوا لى يد المساعدة خلال 
فترة القيام هذا العمل. وأخص بالشكر أستاذي المشرف الدكتور عبد الدائم 
الباجقني» على ما أسداه لي من نصح وتوجيه أنار أمامي السبيل» ولم يدخر 
جهداً في مساعدتي وتقويم عملي» فجزاه الله عني خيراً. 

وأتقدم بجزيل الشكر إلى الدكتورين مصطفى محمد الباجقني» والآمين 
عبد الحفيظ أبو بكرء اللذين تفضلا بقبول مناقشة الرسالة» وإبداء ملاحظاتهما 
وتوجيهاتهما في إثراء الرسالة. 

كما أشكر الأستاذ أمين قسم اللغة العربية والدراسات القرآنية» وأساتذتي 
بقسم اللغة العربية والدراسات العليا عموماً. 

والحمد لله رب العالمين. 








ملسللؤزازم 


مقدمة الدراسق 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأصلي 
وأسلم على أشرف المرسلين» سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى 
بهديهء وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد: 

فإن تراثنا الإسلامي المجيدء الذي سطره علماؤنا الأفاضل بالجد 
والجهد؛ لجدير بأن تححافظ عليه؛ ونصونه من التلف والضياع وننشره للناس» 
وخصوصاً 5 كثيراً منه لا يزال حبيس أرفف المخطوطات» ولم ير النور بعد. 
هذا التراث الذي لا يختلف الناس في فائدته العظيمة ونفعه» يحوي كنوزاً من 
العلوم» ونفائس من المعارف. هي حصيلة جهود مباركة وعقول فذة لعلماء 
بارزين» فهو يصل معتقدات السلف بالخلف ويربط ماضى هذه الأمة 
لاه قا جاور ميد و لمانو الكو ويا امراك ب ا 
قيمة علمية كبيرة تبعث على الابتكار والتجديد. 

وهنا أشير إلى إِلَي أقدم جهدي هذا على استحياء مني؛ لأنّه جهد المقل 
الراغب في خدمة هذا الدين» والإسهام في إحياء جزء من هذا التراث 
الجليل؛ ممثلاً في تحقيق جزء من كتاب «تنبيه الطالب لفهم ألفاظ جامع 
الأمهات لابن الحاجب» وأبتغى من خلال تحقيق ودراسة مادته العلمية» وهى 
النقه الإسلامى الامفادة لي 'وللمسلمين . ١‏ 

وفيما يلي عرض لدواعي اختيار الموضوع وأقسامه» والمنهج المتبع في 
الدراسة» وذلك على النحو التالي: 





دواعي اختيار الموضوع : 

1 - رغم مرور أكثر من سبعة قرون على تأليف هذا المخطوطء فهو لا يزال 
إلى وقت قريب مخطوطا معرضا للتلف. وحاجة المكتبة الفقهية إليه ضرورية. 

2 تكمن أهمية المخطوط كونه يعتبر أحد الموسوعات الفقهية الكبرى 
التي شملت جميع أبواب الفقه على مذهب الإمام مالك» فهو يعد من أمهات 
الفقه"الوالكع». الذي :يرثن آراة عر نيا المالكية» وسعرفن افرالن 
المذاهب الأخرى ويناقشهاء ثم يرجح ما يراه راجحاً منها. 

3 ثناء الكثير من العلماء والمشايخ على هذا الشرح» واعتمادهم عليه 
في التأليف والفتوى. 

4 - القيمة العلمية للكتاب - بالنسبة لغيره من الكتب 4 لأنّه ينقل عن 
بعض أمهات الفقه المالكي» منها ما هو مفقودء ومنها ما هو موجود إلا أنه 
عدن لبها ذه مهد ع | لدف الذي أصابه. 

وقسمت عملي في البحث إلى قسمين: 
اي قسم دراسي. 

2 اقسم تحقيقن + 


المنهج المتبع في الدراسة: 

اعتمدت في القسم الأول من البحث على المنهج التاريخي» والوصفي 
التحليلي. أمّا القسم التحقيقي فقد اتبعت فيه المنهج المتعارف عليه في 
التحقيق . 
الأول: القسم الدراسي: 

عرّفت فيه بصاحبي المتن والشرح بإيجاز» ثم قمت بدراسة موجزة عن 
ظاهرة الرق عبر العصور لأسباب أهمها: 

السبب الأول: قيام الباحثين في الأجزاء السابقة بدراسة الكتاب دراسة 
منهجية شاملة» فقد تناولوا كل الجوانب المتعلقة بحياة الشارح ومنهجه وقيمة 
كتابه» وأشبعوها دراسة وبحثا وتحليلا . 
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السبب الثاني: أن هذا النص المحقق هو آخر أجزاء كتاب "تنبيه 
الطالب» ومن ضمن موضوعاته العتق الذي عد تعفن المبشوين: ومن نحا 
نحوهم مأخذاً على الإسلام» فمنعاً للتكرار وتتميماً للفائدة تناولت في هذه 
الدراسة الرق عبر عصور التاريخ.» موضحة موقف الإسلام منه 

السبب الثالث: أن إلغاء الرق في العالم يجعل القيام بدراسة منهجية 
لموضوع العتق كما ورد في النص المحقق أمرأ لا طائل من ورائه في هذا 
العصرء ولا يفى بالغرض؛ لذا استشهدت فى هذه الدراسة بنصوص الكتاب 
السحفق بما'بتلاهم مع انتهاء ظاهرة الزق. فى العالم:. وقد حملت القدم 
الدراسي في جزأين: 

* الجزء الأول: ويتضمن هذا الجزء: فصلاً واحداً وهو التعريف بصاحبي 

المتن والشرح. 

المبحث الأول: التعريف بابن الحاجب. 

المبحث الثاني: التعريف بابن عبد السلام. 

الجزء الثاني : ويتضمن خمسة فصول» وهي : 

الفصل الأول: الرق ظاهرة تاريخية. 

المبحث الأول: تعريف الرق ونشأته. 

المبحث الثاني : الرق عند أمم العالم القديم. 

المبحث الثالث: الرق في الديانتين» اليهودية والمسيحية. 

الفصل الثاني: الإسلام وحرية الإنسان. 

المبحث الأول: الإسلام وكرامة الفرد. 

المبحث الثاني: الإسلام دين يقوم على المساواة والحرية. 

الفصل الثالث: موقف الإسلام من الرق. 

المبحث الأول: أسباب نظام التدرج في إلغاء الرق. 

المبحث الثاني : مراحل نظام التدرج في إلغاء الرق. 

المبحث الثالث: أسرى الحرب. 
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الفصل الرابع: ملك اليمين. 

المبحث الأول: إباحة ملك اليمين. 

المبحث الثاني: ملك اليمين بين شرعية الإباحة والتعدد والبيع. 
المبحث الثالث: مخالفات شرعية وانحراف بملك اليمين. 

الفصل الخامس: العنصرية. 

المبحث الأول: تعريف العنصرية ومفهومها عند الأمم القديمة. 

المبحث الثاني: العنصرية إرثٌ الرّق القديم. 

المبحث الثالث: الإسلام والعنصرية. 

القسم التحقيقي : 

هذا المخطوط من الكتب الكبيرة ذات الأجزاء المتعددة» وقد قام عدد 


من الباحثين بتحقيق الأجزاء السابقة؛ لذا انحصرت دراستي في تحقيق الجزء 
الأخير منه» وهو يحوي الموضوعات التالية: 


2ت 


د 
4 


ات 


232 


لدع 
5-2 


ه كتاب العتق: 

تعريف العتق . 

خواص العتق وتتألف من: السّرَاية ‏ عتق القرابة ‏ المُْلة ‏ القرعة ‏ 
الولاء. 

التدبير. 

الكتابة . 

أمّهات الأولاد. 

« كتاب الوصايا: 

تعريف الوصايا وأركانها . 
الوصية وأركانها. 

ه كتاب الفرائض: 

أقسام الميراث. 

ترتيب المواريث على النسب. 


3- أصول مسائل الفراتض. 


5 قسمة التركات وتتألف من: حساب مسائل الإقرار والإنكار - حساب 
مسائل الوصايا. 


6 - موانع الميراث وتتألف من: 

اختلاف الدين ‏ الرق - القتل ‏ اللعان ‏ ما يمنع من الصرف عاجلاً . 

ويبلغ عدد لوحات هذا الجزء من المخطوط مائة وعشرين لوحة» وهو ما 
يساوي 240 مائتين وأربعين صفحة. 

واتبعت في تحقيق الجزء الخاص بي ما يلي: 

1 تبعت طزيقة (التضن المخنار )+ أن نسخ المخطوط الموجودة لدي 
متقاربة من حيث الأهمية» ويصعب اختيار نسخة أمّ بينها . 

2 - نسعخت الكتاب بالرسم الإملائي الحديث» وراعيت - قدر الإمكان ‏ 
علامات الترقيم . 

3 - أثبثٌ الفروق بين النسخ إلا إذا كان الفرق لا يؤبه له وأشرت إلى 
مواضع السقط المهمة. 

4 - ميِّرتٌ متن ابن الحاجب بكتابته بخط بارز ليسهل الاهتداء إليه» 
ووضعته خلال الشرح بين قوسين ( ) لفصله عن كلام ابن عبد السلام. 

5 خرّجت الآيات القرآنية» وذلك بذكر اسم السورة ورقم الآية على 
رواية الإمام حفص عن عاصم ‏ رحمهما الله ووضعت الآية بين قوسين 
مزهرين 8 #. 

6 - خخرّجت الأحاديث النبوية والآثار التي ذكرها المؤلف بالإحالة إلى 
مصادرها إذا كانت فى الموطأ أو الصحيحين» وما كان فى غيرها تعرضت 
للستتد كلما أهان إليهالمولت:«مبينة > قدن المتتطاع - أقوال العلماء فين مين 
حيث الصحة والضعف» وقمت بوضع الحديث الشريف أو الأثر بين قوسين 
)0 0 

7 قمت بتوثيق جل النقول الحرفية والحرة التي نقلها الشارح اد 
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إليهاء وذلك بالرجوع إلى مصادرها الأصلية ‏ كلما تيسر لي ذلك - أو من 
الكتب التي نقلت عنهاء مراعية في ذلك الأقدم فالأقدم» أما إذا كانت تلك 
النقول من خارج المذهب المالكي فقد عملت على توثيقها من كتب مذاهبها 
الأصلية ‏ قدر المستطاع . 

8 - ترجمت للأعلام الذين ورد ذكرهم في النص إِلّا المشهور منها جداً 
مثل زوجات الرسول كَل أو الخلفاء الراشدين. 

9 عزوت الأبيات الشعرية الواردة في نص الكتاب إلى أصحابهاء 
والحقيقة أن المؤلف لم يورد في هذا الجزء إلا قصيدتين من النظم في رتب 
الوصايا. 

0 عرّفت بالكتب والأماكن والبلدان المذكورة في النص المحقق» 
وذلك بالرجوع إلى فهارس الكتب ومعاجم البلدان وغيرها من المراجع. 

1- شرحت معاني الألفاظ الغامضة» وبعض المصطلحات الفقهية 
الواردة في الكتاب دون توسع. بالرجوع إلى المعاجم اللغوية والفقهية والكتب 
التي تعنى بذلك. 

2 ألحقت الكتاب بفهارس فنية» تيسيراً لمن أراد الاطلاع على هذه 
الرسالة والاستفادة منهاء وهي على النحو التالي: 

- فهرس الآيات القرآنية. 

- فهرس الأحاديث النبوية. 

- فهرس الآثار. 

- فهرس الأبيات الشعرية. 

- فهرس الكتب المذكورة في النص المحقق. 

- فهرس الأماكن والبلدان. 

- فهرس الأعلام. 

- قائمة بأسماء المصادر والمراجع. 

- فهرس مفصل لجميع أبواب الكتاب ومسائله. 
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وصف النسخ المعتمدة في التحقيق: 

وقد اعتمدت في التحقيق على أربع نسخ: 

الأولى: نسخة المكتبة الوطنية بتونس» عدد لوحاتها 120 مائة وعشرون 
لوحةء بهامشها تعليقات. وخطها مغربي واضح» ومسطرتها 27 سبع وعشرون 
سطراً ومقاس الورقة منها - 24 <ا 18»: اسم الناسخ: أحمد بن محمد بن 
علي العبشي المالكي» وتاريخ نسخها: سنة 881ه» ورمزت لها بالرمز ت1. 

الثانية: نسخة المكتبة الوطنية بتونس» عدد لوحاتها 107 سبع ومائة 
لوحة» ورقمها (12246) وبهامشها بعض التعليقات. وخطها مغربي واضح» 
ومسطرتها 35 سطراًء ومقاس الورقة منها - 24 <ا 16. خالية من اسم 
الناسخ. وتاريخ النسخ. ورمزت لها بالرمز ت2. 

الثالثة: نسخة خزانة القرويين بفاس». عدد لوحاتها 60 لوحة. خطها 
مغربي واضحء؛ مسطرتها 25 سطراًء ومقاس الورقة منها - 21 <ا 15» خالية 
من اسم الناسخ» وتاريخ النسخ.» تنتهي بباب العتق» ورمزت لها بالرمز م1. 

الرابعة: نسخة خزانة القرويين بفاس». عدد لوحاتها 78 لوحة» بهامشها 
تعليقات. وخطها مغر بي صغير جداً ومسطرتها 27 سطراًء ومقاس الورقة منها 
- 21 <ا 15. خالية من اسم الناسخ. وتاريخ النسخ» ورمزت لها بالرمز م2. 


أهم الصعوبات التي واجهت هذا البحث: 

1 - كبر حجم هذا الجزء من الكتاب» الذي تصل عدد لوحاته إلى 120 
مائة وعشرين لوحة» ولكن بتيسير من الله يل وبمساعدة الأساتذة والزملاء 
ذللت العقبات التي واجهتنيء واستطعت إنجاز هذا العمل. 

2 - تأثر بعض لوحات الكتاب بالرطوبة وخاصة في نهاية النسختين 
«(ت41» ت22» مما جعل قراءة بعض الجمل غاية في الصعوبة. 

3 - كثرة النقول الحرفية والحرة في كثير من المسائل» الأمر الذي جعل 
توثيقها يأخذ وقتاً طويلاً» وجهداً كبيراً»ء خصوصاً وأن بعض مصادر الشرح 
يعتبر مفقوداً. مما اضطرني إلى توثيق بعض النصوص من مصادر متأخرة عن 
عصر المؤلفء» أو ترك بعض هذه النقول دون توثيق. 
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4 تداخل بعض مسائل أبواب العتق مع غيرهاء فكثيراً ما يشير المؤلف 
إلى مسألة من مسائل العتق تكون في باب فقهي آخرء مما يزيد من صعوبة 
الوصول إلى النصوص المنقولة وتوثيقها؛ ولهذا صرفت أوقاتاً طويلة في 
البحث عن هذه النصوص . 

5 - استفاضة المؤلف في شرحهء. وعرضه لأقوال العديد من الفقهاء في 
المسألة الواحدة» سواء من داخل المذهب أو خارجه؛ اضطرني إلى اللجوء 
إلوتعدة سافن أحيانا »ترق .في الإساطة والشموق بوخونا من التقضيرة 
وهي في الواقع مكملة لبعضهاء غير مكررة. 

6 ندرة بعض المصادر الفقهية المهمة ‏ داخل الجماهيرية ‏ مثل كتاب 
«النوادر والزيادات» والجواهر الثمينة» والمعونة» وعيون المجالس»» مما 
اضطرني إلى الاستعانة ببعض الزملاء وتصوير معظم أبواب هذه الكتب منهم 
- جزاهم الله خيراً -. 

وأخيراً أتوجه إلى الله السميع العليم» أن يجعل هذا العمل في كفة 
حسناتنا جميعاًء وأن يتجاوز عن أخطائنا وتقصيرناء وأن يثيب عليه مؤلفه 
وشارحه وكل من ساهم في إخراجهء وأن ينفع به المسلمين» وأخيراً فإن 
وفّقت فيهء فذلك بفضل ربيء وما التوفيق إلا بالله» وإن قصرت وأخطأت 
فمن نفسىء وعزائى فى ذلك إخلاص النية لله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالقية 007 
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الجزى الأول من القسم الدراسق 


سح 


التعريف بصاحبي المدن والشرح 


























الفصل الأول 


التعريف بصاحبي المتن والشرح 























و ع 


المبحث الأول 


التعريف بابن الحاجب 


اسمه ومولده: 

هو العلامة أبو عمرو جمال الدين عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس 
الكردي الدويني الأصل الأسنائي المولد المالكى» المعروف بابن الحاجب» 
كان أبوه جندياً كردياً جاحيا للأمير عر الدين الصلاحي. ولد ابرخ الحاجب 
بمصر فى إسنئا من بلاد الصعيد سنة 570ه»ء أو سنة 571ه» وتوفى 
بالإسكندرية في ضحى نهار الخميس 16 شوال سنة 98646©. 


2 


شيوخة: 

أخذ ابن الحاجب عن عدد من كبار الأئمة والعلماء في زمنه منهم: 

الإمام أبو الحسن الأبياري وعليه اعتماده وتعويلهء والإمام أبو الحسن بن 
جبرء وتأدب على الإمام الشاطبي» وقرأ عليه القراءات» وأخذ على الإمام 
الشاذلي الشفاءء وقرأ بالسبع على أبي الجودء وسمع من البوصيري وجماعة(©. 
تلاميذه : 

أخذ عن ابن الحاجب خلق كثير كان من أبرزهم: 

الشهاب القرافيء والقاضي ناصر الدين الأبياري» وأبو ناصر الدين 
الزواوي وهو أول من أدخل المختصر الفرعي ببجاية» ومنها انتشر بالمغرب» 
وحدث عنه الشرف الدمياطى وغيره20©. 
(1) ينظر ترجمته في: بغية الوعاة 2/ 2134 وسير أعلام النبلاء 23/ 264. 


(2) ينظر: بغية الوعاة 2/ 134» وشجرة النور 1/ 168. 
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علمه وخلقه: 

كان ابن الحاجب فقيهاً مفتياً» وأصولياً مناظراً» برع في العربية وأفحم 
النحاة» ورد عليهم إشكالات وإلزامات يعسر الجواب عنهاء قال عنه ابن 
خلكان: «كان من أحسن خلق الله ذهناً. كانت بداية رحلته العلمية بالقاهرة» 
حفظط القرآن في صغره» وأخذ علم القراءات عن بعض المشايخ» .0 قدم 
دمشق ودرس بجامعتها في زاوية المالكية» فرأى فيه العلماء تبعيراً ف 
العلمء ووارعاً وتاضعاً مع طرح للتكليف» فأكبوا على الأخذ من علمهء» 
والانتهال من منبعه» وبعد عودته إلى مصر تصذر بالفاضلية ولازمه الطلبة 
هناك)!!؟ . 
مصنفاته : 

1 جامع الأمهات أو المختصر الفرعي في فروع الفقه المالكي» هو 
كتاب فقهي مشهور جداً» فسيح العبارة جميل العرض في إيجازء ذا 
شرقاً وغرباً واعتقده الناس» ويعد أصلا من أصول المالكية التى عليها 
الاعتماد في المذهب المالكي» وخصوصاً في أواخر القرن السابع وطيلة القرن 
الثامن» ولا سيما فى المغرب العربى» جمع فيه العقائد والمعاملاات 
والأخلاق والفرائض» قيل إنَّه اختصره من ستين ديواناً» وفيه ست وستون 
مسألة؛ لذلك كانت الإفادة الكاملة خاصة من خصوصيات هذا الكتاب» ولا 
عجب أن تقوم جبلة من علماء المذهب بتناول هذا المختصر شرحاً وتعليقاً 
واستدراكاً منهم: ابن دقيق العيد في شرحه» وابن راشد القفصي في شرحه 
في شرحه المسمى «التوضيح» وابن فرحون في شرحه المسمى «تسهيل 
المهمات في شرح جامع الأمهات» وابن عبد السلام في شرحه المسمى "تنبيه 
الطالب لفهم ألفاظ جامع الأمهات لابن الحاجب» وهو الشرح الذي بين أيدينا 
وقد حظي باهتمام بالغ من قبل فقهاء المذهب المالكي» فقدموه على باقي 


(1) ينظر: بغية الوعاة 2/ 134» وشجرة النور 1/ 168. 
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شروح مختصر ابن الحاجب وقالوا فيه قولاً جليلة2"0. 
2 - منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل. 
3 - كافية ذوي الأرب في معرفة كلام العرب. 
4 - الشافية في التصريف. 
5 المقصد الجليل في علم الخليل» في العروض. 
6 الأمالي في النحو. 
7- الإيضاح» شرح المفصل للزمخشري. 
8 جمال العرب في علم الأدب. 
9 عقيدة ابن الحاجب. 


0 - شرح كتاب سيبويه. 


2 - المكتفي للمبتدئ» شرح الإيضاح لأبي علي الفارسي في 
الج 


(1) ينظر: تاريخ قضاة الأندلس ص161» وشجرة النور 1/ 167» 168» وهدية العارفين 
54/1 655. 
(2) ينظر: المصادر السابقة. 
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مح للا 0 ججح 
2 58 ند 


التعريف بابن عبد السلام 


اسمه ومولده: 

هو أبو عبد الله محمد بن عبد السلام. ولد سنة 676ه» وتوفي كُأَنُهُ في 
2 رجب سنة 749هء ومات ولّده قبله بثلاثة أيام في الطاعون الجارف الذي 
اجتاح البلاد في ذلك الوقت2"7. 
شيوخه : 
أخذ ابن عبد السلام عن عدد من كبار العلماء والأئمة في عصره وفي 


بكر بن القاسم بن جماعة الهواري التونسي» وعبد الله بن محمد بن هارون 
القرطبي» والشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن راشد القفصي2). 
تلاميذه : 
منهم : 

ابن عرفةء وابن خلدونء. وخالد البلوي» وأجاز للمحدث الرحالة 
محمد بن سعيد بن محمد الرعينى الأندلسى الفاسى» وكانت دروسه محط 
رحال المستفيدين لغزارة علمه وتحقيقه وقوة عارضته وفصاحته. فذاع صيته 
(1) ينظر: تاريخ قضاة الأندلس ص161» ودرة الحجال 2/ 133. ومعجم المؤلفين 


التونسيين 3/ 326. 
(2) ينظر: شجرة النور 1/ 205: ٠207‏ 208غ ومعجم المؤلفين التونسيين 3/ 325. 
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أئعة ا دلق 
وا تسر نا . 
خلقه وعلمه: 

كان فقيهاً أصولياً عالماً بالعربية» جمع بين العلوم النقلية والعقلية مع دقة 
نظرء وشفوف فكرء وهمة عالية» كان دائم الاطلاع والمذاكرة وقل ما يفتر 
عن ذلك؟؛ وقد بلغ في علمه رتبة مجتهد الفتوى» وكانت له قوة الترجيح بين 
الأقوال» واعتمد ترجيحه بعض معاصريه. وساعلدته على ذلك بيئته العلمية» 
ونشأته متنقلاً بين حاضرتى الزيتونة والقيروان» وكذلك توليه لوظائف عدة 
كالتدريس والإفتاء والقضاء فكل هذه الأسباب أسهمت في توسيع مداركهء 
القلائل الذين تمتعوا بمكانة علمية رفيعة بين علماء عصره» وتشهد له بذلك 
مواقف عدة منها: 

- توليته قضاء الجماعة بعد وفاة الشيخ عمر بن قداح الهواري؛ لما 
أظهره من الصلابة فى الحقء والشجاعة الأدبية فى المواقف الحرجة الخطرة. 

- ولما بنت الأميرة فاطمة بنت الأمير أبي زكريا الحفصي مدرسة عنق 
الجمل طلبت من أخيها السلطان أبي يحيى أن يكون قاضي الجماعة ابن 
عبد السلام مدزسأ نها.. 
طائفة من كبار أعلام فاس» ناقشوه. وأبدوا اعتراضاتهم. فرد عليهم واحداً 


بعل واحد20؟. 


مصنفاته : 

من أهم مصنفاته وأجلها: 

1 شرحه لمختصر ابن الحاجب الفرعي «تنبيه الطالب لفهم ألفاظ 
جامع الأمهات لابن الحاجب» الذي.هو بين أيدينا ومحل دراستناء وهو شرح 
(1) ينظر: شجرة النور 1/ 210» ومعجم المؤلفين التونسيين 3/ 325. 

(2) ينظر: تاريخ قضاة الأندلس ص163» ومعجم المؤلفين التونسيين 3/ 2325 326. 
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حافل سبق به غيره» وكان قدوة لمن بعله» ومهل به الطريق لمعاصره خليل سس 
إسحاق في شرحه المسمى «بالتوضيح») وقال بعضهم فى مدحه: «وكان غيره 
من شروحات ابن الحاجب بالنسبة إليه كالعين من الحاجب». 


2 ديوان فتاوى مخطوط بدار الكتب المصرية2!0. 


(1) ينظر: معجم المؤلفين التونسيين 3/ 327» وكشف الظنون 1/ 487. 
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الجزى الثاني من القسم الدراسق 








الرق عبر التاريخ 














سلسارنام 


.و 


تتناول هذه الدراسة بإيجاز ظاهرة الرق عبر التاريخ» هذه الظاهرة التي 
شكلت هاجسا كبيرا بالنسبة لكثير من الدول. وظلت نتائجها إلى الآن تتعقب 
الأمم التي مارست الرق» أو كانت هدفاً لهذه الظاهرة» التي ساهمت في 
استفحال العنصرية» واشتداد وطأتها على المجتمع البشري كله. 

وقد استعرضت فى هذه الدراسة الموجزة مسيرة الرق منذ نشأته وحتى 
إلغائه قانونياً في العالع واوينتك موقف بعض الفلاسفة والديانات منه» موضحة 
بذلك موقف الإسلام منه خاصة» وخطته لتدميره والتحرر من إساره» وأشرت 
إلى مركز الرقيق القانوني والاجتماعي وما كان له من أثر في المجتمعء كما 
تعرضت في هذه الدراسة بإيجاز إلى عمليات الرق الاقتصادي الكبرى فى 
أفريقيا والتيارات الفكرية والسياسية والاقتصادية التي ظهرت في القرن التاسم 
عشره وأدّت إلى اتفاق دول العالم على إلغاء الرق وتحريمه. 

كما أشرت فى هذه الدراسة إلى مآسى الرق وآثاره وعودته من جديد فى 
صورة الاستعمار والعنصرية . ْ 1 

وأهدف من وراء رصد وتحليل هذه الظاهرة» التى يعود تاريخها إلى 
قرون خلتء إظهار المنهج الذي سيدكه الذيج: ا لاميلواني فى اتغامله معهاء 
فالدين الإسلامي حدد موقفه تجاه الرق منذ البداية» مخالفاً بذلك النظام الذي 
سارت عليه الأديان السابقة» فالديانة المسيحية مثلاً وجدت الرق نظاماً قائكماً 
متغلغلاً في جميع نواحي المجتمع» فأقرته وأدخلته في نظامها؛ بل ظلت 
القوانين المسيحية تبرر وجود الرق حتى مطلع القرن التاسع عشر؛ وذلك بناء 
على ما جاء في كتابهم المقدس ‏ المحرف ‏ من تعليمات للرقيق بالخضوع 
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لسادتهمء أمّا الدين الإسلامي فقد حارب الرق بكل قوة مستهدفاً استئصال 
مصادره من المجتمع عن طريق اتْباعَ نظام إلهي منظمء وهو نظام العتق الذي 
اعتنت به جميع مصادر الفقه الإسلامي» وأفردت له في أبوابها كثيراً من 
التشريعات» فلا وجود فى هذه المصادر لباب الرق» وإثما باب العتق؛ لأن 
الإسسلدة فرع الحدق الإلغاءالرق الذي وبجده قاقما أشتلا +روقة تنارك لمن 
المحقق نظام العتق في الإسلام موضحاً كافة أحكامه وجوانبه الفقهية؛ وتتميماً 
للفائدة استشهدت في هذه الدراسة بنصوص من هذه الأحكام والجوانب 
الفقهية» بما يتوافق مع انتهاء هذه الظاهرة في العالم؛ لذا جاءت هذه الدراسة 
واضعة تحليلاً موجزاً لأسباب ظاهرة الرق ومصادرهاء وراصدة أبعادها 
وتطورها عبر العصورء وما خلفته من تأثيرات نفسية واجتماعية واقتصادية على 
الفرد والمجتمع على حد سواء. 

وتأتي هذه الدراسة أيضاً في إطار الرد على بعض الشكوك التي ألصقت 
بالإسلام في شأن هذه المسألة من قبل بعض المبشرين الغربيين وغيرهمء 
الذين أشاعوا أنْ الإسلام شجع الاسترقاق وتبناه عبر عصور التاريخ المتعاقبة» 
ويضربون الأمثال على ذلك بما كان يجري في قصور الخلفاء والأمراء فى 
مكعاس ةضور الدودة الإتائمية ون مخالفات تتضييل المالنة في اكنساء 
الجواري والغلمان. كما حاولوا أن يلصقوا بالمسلمين عمليات الرق 
الاقتصادي الكبرىء التي مارستها الشركات الأوربية في أفريقيا خلال القرون 
الوسطى. 

والواقع أنَّ الهدف من كل هذه الادعاءات التي يقوم بها المبشرون» هو 
التنفير من الإسلام للحد من انتشاره في العالم وخصوصاً بين الأفارقة الذين 
عانوا من الرق بكافة أشكاله» فيبادرونهم بطرح سؤال قد يدور بخلد أي مسلم 
لم يتعمق في فهم دينه» وهو لماذا لم يحرم الإسلام الرق تحريماً قطعياً ويلغيه 
إلغاءً أبدياً حتى ألغته دول الحضارة في العصر الحديث؟ أفلا يكون الإسلام 
بإقراره الرق وعدم تحريمه للاسترقاق قد أباح شيئا بدائيا لا يليق بشريعة 
حضارية مثل الإسلام؟ 

أمّا نحن فنقول بعد هذا: هل شرع الإسلام الرق؟ أم هل وقف الإسلام 
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منه موقف المؤيد؟ وهل هناك ديانة سماوية أو غير سماوية منعت الرق ليقال 
إن الإسلام وحده هو الذي لم يمنع الرق؟ 

مما لا شك فيه أنَّ في هذه الدعوى مغالطة كبيرة ؛ لأن الإسلام هو 
الدين الوحيد الذي حارب الرق في غير هوادة» وإن لم يكن قد حرمه 6ض 
قاطعاً إِلّا أنه خنقه بالقضاء على أغلب مصادره وتركه ليموت بطيئاً وينتهى؛ 


وفي ذلك تتجلى حكمة التشريع الإلهي التي سنتعرض لها من خلال هذه 
الدراسة. 
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الفصل الأول 


الرق ظاهرة تاريخية 














تعريف الرّق : 
الرّق بالكسرٌ هو الملك والعبودية والرقيق للواحد وللجمع ؛ ورقَّ فلان أي 
صار عبداً» ويسمى العبيد رقيقاً؛ لأنّهم يرقون لمالكهم ويذلون ويخضعون0". 
وقد ربط الإسلام الرق بالكفر فقد علل العلماء حكمة تشريع الاسترقاق 
بأنّه جزاء على عدم العبودية لله» فكل البشر عبيده وأر قاؤه كونه خلقهم فلما 
استنكفوا عن عبوديتهم لله تعالى جزاهم برقهم لعباده.ء فإذا أعتق السيد عبده 
فقد أعاده انق نا شكال مربي قال اق :وان متكت الود 
أن يُكوْرت عَبْدَا لَه ولا لْملَكدٌ 0 ومن يَسْسَسكفٌ عَنْ عِبَاديف وَسَتَكرَ 


سساء عع 


م ِلَتَهِ جيعًا 20> [النساء: 172]. 


نشأة الرق: 

الرق ظاهرة تاريخية معروفة ظهرت عبر عصور طويلة من حياة البشرء 
وساهمت فيها جميع الشعوب على وجه البسيطة» وليس للرق الجماعي أصل 
تاريخى محددء وهو على أي حال أقدم مظاهر الحياة البشرية التى نشأت عن 
الحروب والغارات وتسلط الأقوياء على الضعفاعء» ولذلك يعزو الكثيرون منشأه 
إلى قانون القوة وشريعة الغاب0©. 

ويعتبر النظام العبودي تطوراً للنظام البدائي» فعندما بدأت القبائل البدائية 
تستقر للعمل الزراعي والرعوي بدأت الحاجة عندهم للغريب والعدو والأسير؛ 
(1) لسان العرب 10/ 123. 124. ينظر: مادة (رقَّ). ط: دار صادر. 


(2) ينظر: فيض القدير 6/ 6» والرق والعنصرية ص7. 
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0 0 الشاقة بصفة عامة ا م 00 , 
مع ترابط المصالح وزيادة البشر والسعي وراء ا الحياة» وكثرة الحروب 
والصراعات» أصبحت الحاجة ماسة إلى الرقيق؛ وبالتالى كان أسرى الحرب 
هم أول لم0 

وهكذا بدأت الملكية الخاصة»ء وبدأ استغلال الإنسان للإنسان حينما أنتج 
أكثر مما يحتاج لمجرد إعاشته» وعلى ذلك تميزت المرحلة الأخيرة في المجتمع 
البدائي بظهور العبيد. فقد حولهم المنتصرون إلى عبيد محرومين من كافة 
الحقوق» وكان يتم الاحتفاظ بهم طال ما كانت لديهم القدرة على العمل» فإذا ما 
يحول العبد إلق :ضع !عل مثيده لسنبين أو آخر كان .له :الحق فى التتخاض دل 

وكان العبد يعمل لزيادة ثروة سيده بدلاً من إشباع احتياجاته الحيوية» 
وفتح ظهور العبودية صفحة جديدة في تاريخ الإنسانية وابتدأت ملكية الإنسان 
للإنسان واستغلاله. و صخ المسيع الذي كان مؤسسا فق الناضي على 
ملكيته العامة لوسائكل الإنتاج مقسماً إلى ثلاث مجموعات اجتماعية رئيسة طبقا 
لعلاقات كل مجموعة بوسائل الإنتاج» وهو ما يعرف بنظام الطبقات. أولا: 
كان هناك العبيد الذين لم تكن لهم ممتلكات خاصة» وكانوا ملكا لساداتهم. 
وثانياً: كان هناك ملاك العبيدء الذين كانوا بما يملكون من وسائل الإنتاج 
سادة للعبيد. وأخيراً المواطنون الأحرار في المجتمع » الذين كانوا يقومولن 
بأود أسرهم بعملهم الخاص إل أن الكتيرين منهم سقطوا ديا في مهاوي 
الفقر» وتحولوا إلى عبيد©». 

وهكذا تحلل نظام المجتمع البدائي وحل محله نظام طبقيّاً اقتصادياً 
اجتماعيًاً جديد هو النظام العبودي؛ وعليه فقد بات الرق نظاما ثابتاً ينظر إليه 
الناس وكأنّه نظام فطري لا غنى عنه» وقال: بهذا بعض الفلاسفة ورجال الدين. 


(1) ينظر: قصة الحضارة 1/ 2.36 وموقف الإسلام من الرق ص25؛ 26. 
(2) ينظر: نظام الرق عبر العصور ص8. 

(3) ينظر: موقف الإسلام من الرق ص26» ونظام الرق عبر العصور ص8. 
(4) ينظر: موقف الإسلام من الرق ص26. .ونظام الرق عبر العصور ص10. 
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و ص 


الرق عند أمم العالم القديم 


المبحث الثاني 


الرق واقع تاريخي عرفته جميع الأمم والمجتمعات البشرية» في شتى 
مراحل تطورها الإنساني والحضاري - كما عرفنا - إن الرق لم يكن من صنع 
الإنسان المتوحش ولكنه صنعة الإنسان المتحضر مادياً. حيث إِنَّ الرق نشأ مع 
استقرار الإنسان وإدراكه لقيمة العمل في تنمية ومضاعفة الثروة وتحقيق إنتاج 
وفير لا يكون موافقاً لتوفير الاكتفاء الذاتى للفرد أو الأسرة بل يكون الهدف 
نه اتتطيق فافض يفل اسه جك الحياه ويشدتكم بأطابيها من موو دبل أي 
مجهودء أو تكبد أية متاعب» وهذا عن طريق توظيف قوته في فرض السيادة 
على من يحقق له الربح ويضاعفه له. 

وقد بررت الحضارات الإنسانية المختلفة الرق لنفسها على مرّ تاريخها 
من خلال عرض مفاهيم كل منها للرق والعبودية» وكيف أنّها اشتركت جميعاً 
في تبرير اتخاذها الرق لنفسها من الشعوب الأخرىء ونفيها ذ في الوقت نفسه 
أن يصير أفرادها عبيداً للآخرين - وذلك على ما سيأتي لاحقاً. 


الرق في الحضارة اليونانية : 

كان استعباد البشر للبشر مطلقاً فى حضارة اليونان القديمة» وكانت 
تجار أل فخ كله رورافبد حق إن ايجار البوناة يعتوة اليد كما تتروة 
أية سلعة من السلع ويعرضونهم للبيع» لذا كان النخاسون في أثينا من أغنى 
سكانها الغرباء» ولم يكن من غير المألوف في ديلوس7' أن يباع ألف من 
العبيد في اليوم الواحد(©». 


2010 هى جزيرة يونانية فى بحر إيجة . ينظر: قصة الحضارة 2/ 68» والرق ماضيه وحاضره ص 45. 
(2) ينظر: قصة الحضارة 2/ 68. 
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وكان الهليني20 يرى أنَّ الأجانب عبيد بطبعهم؛ لأنّهم يبادرون بالخضوع 
والانصياع إلى الملوك؛ ولهذا لم يكن استعباد اليونان لهؤلاء غير متفق مع 
العقل لكنه كان يغضبه أن يسترق يوناني22» وهذا ما كان يراه فلاسفتهم ‏ على 
ما سيأتي لاحقا. 
أسباب الرق عند اليونان: 

1 - الحرب: هي المصدر الأول والأساسي للرق لدى الشعوب القديمة 
عامة» فللغالب أن يستولي على أرض المغلوب ويغنم أمواله ويقتل أو يأسر 
من يشاء من النساء والأطفال» وكان الأسرى في اليونان يباعون في ديلوس 
وقبرص وغيرهما(2©, ولما صار لليونان مستعمرات في آسيا الصغرى صارت 
لهم فيها أسواق كبرى للاتجار بالرقيق» حتى امتلأت بيوت الإغريق بالإماء 
والعبيد يستعبدهم اليونان جميعاًء لا فرق بين غني وفقير». 

2 - الاختطاف والقرصنة: اليونان والفينيقيون من أسبق الأمم في اتخاذ 
القرصنة وسيلة للحصول على الرقيق» فمنذ القرن الثانى قبل الميلاد كانت 
جنزيرةا #المسيتومل د بودولوس» فل بعر إبكة مخروعات لاريم اماعط ركز 
وازدادت بعد ذلك الغارات 0 على المزيد من الرقيق» وكانت أهم 
مراكزه تلك الموانئ المنتشرة فى البحر المتوسط والبحر الأسود ومنها كان 
يساق إلى العواصم في الوق وزع 000 ولقد أباح اليونان لأنفسهم أن 
يتلصصوا في البحار فيخطفون من يصادفهم من أبناء الأمم الأخرى لاسترقاقهم 


وبيعهم أو للانتقاع بخدماتهم ؛ بل ويعدون هذا العمل واجبا وطئيا وعملاً 
07 


(1) نسبة إلى المجتمع اليوناني الجديد الذي نشأ في مطلع القرن الثاني قبل الميلاد» 
وشكل الحضارة الهلينية. ينظر: الحضارة العربية الإسلامية ص51. 

(2) ينظر: قصة الحضارة 2/ 68. 

() ينظر: موقف الإسلام من الرق ص 29. 

(4) ينظر: مقارنة الأديان 3/ 234. 

(5) ينظر: الرق ماضيه وحاضره ص 245 46. 

(6) ينظر: الرق في الإسلام ص19» وموقف الإسلام من الرق ص 29. 
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3 - بيع النفس: ا القوانين القديمة لمن افتقر أن يبيع نفسه أو 
ولده طواعية فيسترقه مشتريه» وقد يحدث أن تختار قبيلة أو مدينة بيع 
نفسها طواعية إلى أخرى منتصرة في حالة انهزامها بشروط يتفق عليها 
الطرفان217. 

- الأرقاء بسبب الجريمة: في الجرائم العامة كان قانون اليونان 
يقضي باسترقاق الأجنبي الذي لم يف بالتزاماته نحو الدولة» أو خالف 
قوانين الدولة عن طريق التدليس أو الاحتيال أو السرقة أو غير ذلك. أما 
في الجرائم الخاصة فكان التحقير والإهانة من أسباب الاسترقاق عند 
اليونان» فمن أدين بتحقير شخص أو إهانته أصبح رقيقاً له. وحتى في 
بعض العلاقات والمعاملات التي لا تعد جرائم أصلا مثال عجز المدين 
عن الوفاء بدينه للدائن0©» «وعند اليونان كان للدائن أن يسترق مدينه» حتى 
توق ضوؤلتون!؟ السك عنام :3594م معترن السديموق وعدم مين 
استرقاقهم)". ويقول معجم لاروس في مادة الرق: "كان المجرمون 
والثوار الذين يطالبون بحياتهم يسترقون للدولة» والذين يخرجون من الديّن 
يسترقون للمعابد)!”». 

5 - الميلاد والوراثة: وهو أن ينتسب الفرد إلى أب أو أم من الرقيق» 
أو من رجل حر وامرأة رقيقة يكون رقيقاًء وكذلك الأطفال اللقطاء أو 


المخطوفين من القرى والمدن اليونانية يكونون بمنزلة الرقيق لمن يلتقطهم أو 


(1) ينظر: قصة الملكية في العالم ص 83. 

(2) ينظر: موقف الإسلام من الرق ص30.» والرق ماضيه وحاضره ص 243. 44. 

(3) هو: : حاكم يوناني من الأشراف ينتهي نسبه إلى الملك بخدروس. اشتغل بالتجارة في 
بداية حياته » وَعَرف بالاستقامة بين جميع طبقات الشعب» فأقبلوا إليه ورشحوه ليكون 
لأركوناً» عاقيا - على أن يمنح سلطة مطلقة. ٠‏ وضع صولون تشريعاً جديدا للبلاد 
من أشهره قانون رفع الأعباء السيسكثيا» حرر به أراضي أتكا من الرهون» ومنع من 
استرقاق المدنيين. لما بلغ مترلون افي عام 5727 قم م )سن السادسة والستين آثر 
الحياة الخاصة فاعتزل منصبة بعد أن ظل أركوناً خمسة وعشرين عاماً. ينظر: قصة 
الحضارة 6/ 2200 209» 219. 

(4) الرق ماضيه وحاضره ص 42. 

)5( الإسلام والثورة الاجتماعية ص 299 0. 
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يختطفي (1). 
المجتمع اليوناني ومعاملة الرقيق: 

قسم اليونانيون المجتمع إلى ثلاث طبقات: 

1 - طبقة المواطنين: (كلمة مواطن عند أرسطو مرادفة لكلمة حر) وهم 
السادة الذين يتمتعون بكامل حقوقهم السياسية. 

2 - طبقة الأجانب: وهم الغرباء ولم تكن لهم أية حقوق سياسية» وإن 
كان لهم بعض الحقوق المدنية» وكان حرمانهم من حقوق المواطنة يؤلمهم 
ويحز في نفوسهم» ولكنهم يحبون أثينة ويفخرون بالانتساب إليهاء وكان 
يشاركهم في الحرمان من الحقوق السياسية والفرص الاقتصادية بعض العتقاء 
وهم الذين كانوا من قبل عبيداً. 

3 - طبقة العبيد: وهم ثلث سكان أثيناء ومعظمهم أسرى حرب» أو 
ضحايا غارات الاسترقاق» أو أطفال أنقذواء وهم معرضون في العراء» أو 
مهملونء وكان قلة منهم في بلاد اليونان يونانية الأصل» وهؤلاء الأرقاء 
ميخرومون“من:كاقة“الحقوق*السياشية20؟. 
موقف الفلاسفة من معاملة الرقيق: 

الحضارة اليونانية تمثل أرقى ما وصل إليه الإنسان في ذلك العصر»ء وقد 
برز فيها من الفلاسفة وأهل الفكر ما لم يبرز في سواها من الأمم» فهي كما 
يقال: مهد الديمقراطية(ة). 

كان اليوناني القديم يؤمن بأنَّه هو الإنسان المهذب ومن عداه برابرة لا 
يدركون مكانه من الفهم والحضارة». فليس لدى اليوناني العادي فكرة ما عن 


(1) ينظر: قصة الملكية ص81 - 83. 

(2) ينظر: قصة الحضارة 2/ 64» 65» والرق والعنصرية ص16» 17. 

(3) ينظر: الحضارة العربية الإسلامية ص51» 52» ومحاضرة د. المترجم الموسوعي 
أحمد فؤاد بلبع» ألقاها بالقاهرة عن (تجارة الرقيق وتطورها عبر العصور). 
وهي نظام طبقي بعيد عن الديمقراطية. 

24 داعي السماء بلال بن رباح ص 9. 
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الطريقة التي يمكن أن تسير بها أعمال المجتمع المثقف من غير الرق» فهو 
يشعر بأنَّه إذا أريد إلغاء الرق وجب إلغاء أثينة من الوجود'؟» وأراء فلاسفتهم 
أشد غرابة من آرائهم . 

وها هم الفلاسفة وعلى رأسهم أرسطو يقسمون الجنس البشري قسمين: 
الأول: حر بالطبع مفطور على الحرية؛ والثاني: رقيق بالطبع مفطور على 
العبودية» وقالوا: إِنْ الثاني ما خلق إِلَا لخدمة الأول وعليه القيام بكافة 
الأعمال الجسمية أو المادية» بينما يتفرغ الأول للأعمال الإدارية والفكرية 
والمتاضت الهافة: 

وشوال انطو إن سف الحوانات المتتاضة وميفمة الرفق كا نوا د 
واحد كلاهما يساعد على قضاء حاجاتنا المادية. إِنَّه يجعل أجسام الناس 
الأحرار مغايرة لأجسام الرقيق» فهو يعطي جسم العبد الشدة الضرورية للقيام 
بالأعمال الغليظة في المجتمع» ويخلق على ضد ذلك أجسام الأحرار» فهي 
لا تصلح لأن تحني قوامها المستقيم لتلك الأشغال الشاقة بل يعدهم لوظائف 
الحياة المدنية فحسب» تلك الحياة التي تنازعهم فيها مشاغل الحرب ومشاغل 
السلا( . 

وينظر أرسطو للعبد على أنَّهِ آلة بشرية ويظن أنَّ الاسترقاق سيبقى في 
صورة ما حتى يحل اليوم الذي تؤدي فيه الآلات التي تدور بنفسها جميع 
الأعمال الحقيرة» ويحمد من السادة الذين يستخدمون تلك الآلات الحية أن 
يتوسموا فيها القدرة على الاستقلال والتمييز فيشجعوها ويرتقوا بها من منزلة 
الأداء المسخرة إلى منزلة الكائن العاقل الرشيد©». 

وها قد حل العصر الذي دارت فيه الآلات وحلت محل الرقيق كما تنبأ 
بذلك أرسطو. 

أمَا أستاذه أفلاطون فهو يقر الاسترقاق بحجة أنَّ لبعض الناس عقولاً 
(1) ينظر: قصة الحضارة 2/ 68. 


(2) ينظر: مقارنة الأديان ص235. 


(3) ينظر: السياسة لأرسطو طاليس ص102. 
(4) ينظر: قصة الحضارة 2/ 68» وحقائق الإسلام ص158. 
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غير ممتازة» ومع ذلك فهو يندد باستعباد اليونان لليونان؛ لأنّهم إخوانهه0©. 
وقرر أفلاطون في جمهوريته الفاضلة» أنه يجب حرمان العبد من حق 
المواطنة. كما ألزم العبيد بالطاعة والخضوع لساداتهم من الأحرار حتى ولو 
كانوا من السادة الغرباء» وطلب من الدولة أن تسلم العبد المتطاول لسيده 
يصنع به ما يشاء : 

ومن البديهي أن الإفادة من العبد توجب العناية به لذا قيدت سلطة السيد 
ببيعض القوانين» فإذا أساء العبد كان لسيده أن يجلده أو يعاقبه بالطحن على 
الرحى» ولا يحق له أن يقتله إلا بحكم القضاء(©. 

ولا يخلو الأمر من وجود آراء مضادة؛ فقد نادت بعض المدارس 
الفلسفية اليونانية بالأخوة بين البشر وأنَّ نظام الرق ضد الطبيعة» ولكن هذه 
المدارس لم تقترح إلغاء الرق فالحرية والعبودية مثل كل الأشياء المادية درست 
باعتبارها موضوعات متضادة ومتناقضة©2. 

بالنظر إلى مصادر الرق والمنابع التي كانت تغذيه لدى اليونان نقول 
كيف لأي عاقل أن يقر بأن الرق فطري المنشأ في العبيد؟ فهذا الأجنبي الذي 
رمى به قدره إلى أرض اليونان عن طريق الأسر أو الخطف أو غير ذلك ألم 
يكن في الماضي عدا في قومه؟ والذي باع نفسه أو. عجز عن أداء دينه ألم 
يكن سيداً يتمتع بحق المواطنة قبل ذلك؟ فعلى أي موضوعية قامت هذه 
النظرية؟ 

إن هذا المفهوم الطبيعي للرق لدى اليونانيين جعلهم يستسلمون للدعة 
والميوعة حتى ذهبت قوتهم وسقطت حضارتهمء فلما كان الأرقاء هم وحدهم 
المنوط بهم العمل» فقد احتقر اليونانيون العمل نفسهء وأقاموا أمجاد 
حضارتهم على تلك الحروب التي كان من نتائجها استعباد غيرهم من 
الشعوب؛ وبهذا المفهوم الطبيعي للرق بررت الأمة الإغريقية اتخاذها الرق 
(1) ينظر قصة الحضارة 2/ 68. 
(2) ينظر: حقائق الإسلام ص 159. 
(0) ينظر: الرق ماضيه وحاضره ص58. 
(4) ينظر: نظام الرق عبر العصور ص19. 
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لنفسها من الشعوب الأخرى. ونفيها في الوقت نفسه أن يصير أفرادها عبيداً 
2 1 
للآخري0©, 


الرق في الحضارة الرومانية: 

انتشر الرق بين الرومان منذ أقدم العصورء ونشطت تجارة الرقيق مع 
زيادة الحروب واتساع رقعة الدولة الرومانية ونتيجة لهذه الحروب الظافرة أسر 
الرومان أعداداً هائتلة من البشرء وقيل: دخل إيطاليا عدد لا يحصى من العبيد 
يقدر بالملايين حتى إن قيصر عندما فتح بلاد الغال باع مليونا من الغاليين» 
ناهيك عن إخضاع أهالي المدن المغلوبة للأسر والبيع عن طريق التجار الذين 
كان يصطحبهم قادة الجيش لهذا الغرضر©. 

وكان هؤلاء العبيد فئات متفاوتة من الكفاءات» وقد استخدموا في شتى 
الأعمال فكل من كان يعمل فى خدمة مرافق الدولة كان من الأرقاء فالحراسة 
(التتطيف والدراعة رفيو للك له يفووقها إلا الآرفات وطبيعة لسسع 
المترف ساعدت على أن يكون حال الرقيق في روما أكثر سوءا من غيرهاء 
فقد كانوا يعدون الأرقاء متاعاً من أمتعة البيت سواء أكانوا وطنيين أم أجانب» 
وسواء حصل عليهم بالسبي أو بالشراءء فلم يكن لطبقة العبيد أية حرمة في 
الحياة فللسيد السلطة المطلقة على عبده له الحق في أن يقتله متى شاء لأتفه 
الأسباب ودون مساءلة(2©. 


أسباب الرق عند الرومان: 
1[ - الحرب: كان النخاسون يتخذون الحروب الكثيرة الت اعتاد الرومان 


أن يشعلوهاء موسماً لتجارتهم» وكانوا يصحبون الجيوش لا لمقاتلة العدو؛ 
بل ليشتروا الأسرى والمغلوبين بأبخس الأثمان» حتى إن الغنىّ من النخاسين 


(1) ينظر: محاضرة. د. أحمد فؤاد بلبعء ألقاها بالقاهرة عن (تجارة الرقيق وتطورها عبر 
العصور) . 

() ينظر: تاريخ الحضارات العام 2 179. 

(3) ينظر: تاريخ الحضارات العام 2/ 179. والإسلام والثورة الاجتماعية ص100» 
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يشتري ألف إنسان صفقة واحدة عقب نصر كبير تعده الإنسانية خزياً ويعذه 
تاريخ الاستعمار الروماني عظمة ومجداً. ففي روما كان ينصب للقائد المنتصر 
قوس يمر من تحته» وهو ممتط حصانه ومن ورائه آللاف الأسزئ: ويكسب 
شهرته من عدد الأسرى الذين يساقون خلفه. ويروى أن القائد الروماني 
إيمليوس دخل روما يتبعه 150000 أسير بعد انتصاره في معركة مقدونيا عام 
28 


2 - الديّن: الأشخاص الذين يعجزون عن الوفاء بديونهم يصبحون أرقاء 
للدائن» فالقانون الروماني من أشد القوانين قسوة على المدين» إذ جعل للدائن 
الحق في تقييد مدينه حتى أصبح يطلق على المدين المعسر اسم نكسي أي 
المقيدء وفي عهد الإمبراطور «أوغست» ألغي حق الدائن في تقييد مدينه 
المعسر إذا تنازل لدائنه عن أمواله» وكان هذا التدبير أساساً لنظام الإفلاس أو 
التصفية القضائية20), 

3 - السرقة: الأشخاص الذين يضبطون متلبسين بجريمة السرقة يصبحون 
هدفاً للرق» وفى روما القديمة كان للمسروق منه الحق فى استرقاق السارق إذا 
ع ير الكىء لمرو 

4 السلطة الأبوية: في القانون الروماني كان يجوز للأب بحكم أبوته 
أن يبيع أبناءه خارج روماء إذ لا يصح أن يضرب الرق على من كان حرا 
داتحل و0 

5 عدم الوفاء: العبد الذي أعتق ولم يكن وفياً لسيده يعاد إلى دائرة 

:50( 
الرق””: 
6 - الوراثة: ابن الأمة يتبع أمه في العبودية» بصرف النظر عن حالة أبيه 


(1) ينظر: تاريخ الحضارات العام 2/ 178» ومقارنة الأديان 3/ 0236 والرق ماضيه 
وحاضره ص36. 

(2) ينظر: مقارنة الأديان 3/ 236» والرق ماضيه وحاضره ص 42. 

() ينظر: الرق ماضيه وحاضره ص 43. 

(4) ينظر: مبادئ القانون الروماني ص177. 

(5) ينظر: المصدر السابق نفسه. 
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ولو كان حرا :ابن الخزة يكون محرا ولو كان بوه :فرق 

7 الجرائم: منها الخداع والتدليس؛ كأن يتفق اثنان على أن يبيع 
أحدهما الآخر على أنه رقيق» ويقتسمان الئمن ثم يدعي هذا الذي بيع بأنه 
حرء فإذا ثبت للقاضى تدليسة وخداعه قضى باسترقاقه. ومنها زنا المرأة. 
فحين استشرى الفساد في روماء اتخذ النساء الحرائر من عبيدهم أخداناً لهن؛ 
لانصراف أزواجهن إلى معاشرة الجواري والإماء» فأصدر الأباطرة قانوناً 
يقضي باسترقاق الحرة إذا ثبت معاشرتها لمملوك. وكان القانون الروماني 
يقضي باسترقاق من يهرب من الجندية أو يتهرب من دفع الضرائب المستحقة 
عليه( , 

8 الخيانة: كان للحاكم أن يضرب الرق على المعتدي على دولة 
موالية لروما على أن يؤخذ رقيقاً خارجها حسب ما يقتضي القانون©. 
منزلة الرقيق الاجتماعية والاقتصادية فى الحضارة الرومانية: 

كما أشرت سابقاً ‏ لم يكن لطبقة الرقيق أية حرمة في المجتمع 
الروماني» وكان لساداتهم سلطة الحياة والموت عليهم» ففي مدينة روما كان 
للرقيق سوق تعرض فيها هذه البضائع للمزاد العلني على رابية مرتفعة» فيكون 
الرقيق المعروض عرياناً من كل ما يسترهء ذكراً كان أو أنثى كبيراً أو حدثاً 
ولمن شاء من الناس أن يدنو من هذا الجسم الحي المعروض للبيع فيجسه 
بيده» ويقلبه كيف يشاء ولو لم يشتره في النهاية». 
والمتورات ازوجة في ززية على آنا يعمل ذي ارضل: يله طوال النهار» ومنهم 
من يعمل بالنهار ويقيد بالسلاسل ليلاً خشية الهرب» ومنهم من لا يفك من 
قيوده إل لمقاتلة الثيران59). 


(10) ينظر: مبادئ القانون الروماني ص176» وموقف الإسلام من الرق ص 33. 
(2) ينظر: المصدرين السابقين. 

(3) ينظر: موقف الإسلام من الرق ص 34. 

(4) ينظر: مقارنة الأديان 3/ 236. 

للك ينظر: موقف الإسلام من الرق ص 36. 
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أمّا عن عبيد الزراعة فكان السيد ينظر إليهم نظرته إلى رأس ماله الذي 
يتعهده ولا يغفل عنه» فلا يوضئى أن يموتوا جوعاً أو ضرباً أو عملا مرهقاً 
فالمسألة بالنسبة إليه مسألة إنتاج مماثلة لإنتاج المواشي التي يغذيها صاحبها 
ويحرص على أن لا ينهكها ولا يسيء معاملتهاء وعندما يمرض هؤلاء الرقيق 
أو يتقدمون في السنء فلا يشير بأن يباعوا مع العربات أو الحدائد العتيقة 
فحسب بل مع الثيران الطاعنة في السنلا». 

وهناك عبيد آخرون ذوو كفاءات ممتازة يحظى بشرائهم الأغنياء في 
روماء وفيهم المثقفون والأطباء والموسيقيون والمهندسون والطباخون» فكان 
السادة يعهدون إلى المثقفين منهم بتربية أولادهم وتعليمهم» ويتولى المهندسون 
بناء قصورهم» ويعني الأطباء بصحتهم» ويقدم إليهم الطباخون أشهى أنواع 
الطعام وأطيبهاء بينما يقوم الموسيقيون بإمتاعهم بفنهم» وحمل هذا الرقيق إلى 
روما حضارات مختلفة استطاع الرومان أن يتمثلوها ويخرجوا منها حضارة 
مؤتلفة سمت بروما إلى المنزلة الرفيعة التي احتلتها في العالم القدي:2». 


وضع الرقيق في القانون الروماني: 

الرقيق في المجتمع الروماني ليس له ذمة مالية» وبالتالي فلا يملك 
ويصير مديناً» ولا يحق له أن يقاضي أحداً أو يرفع دعوى حتى لو اعتدي عليه 
شخصياًء وتقام الدعاوى من وعلى السيدء سواء كان العبد طالباً أو 
مطلويا©. 

والعبد محروم من جميع الحقوق المدنية» فلا يتولى منصباً عاماًء ولا 
يحق له أن يكون عضوا في مجلس الشيوخ» ولا يملك حق الخدمة في 
الجيش» وكان القانون يتردد في أن يطلق عليه لفظ شخصء ثم سمّاه إنسانا 


غير شخص ؛ لتجرده عن أي حق مك 40 


(1) ينظر: تاريخ الحضارات العام 2/ 180. 

(2) ينظر: الرق ماضيه وحاضره ص50. 

(3) ينظر: الرق والعنصزية ص15. 

(4) ينظر: قصة الحضارة 3/ 2370 والرق والعنصرية ص16. 
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وفي ظل السلطة المطلقة للسيد على عبيده بلغ من قسوة السادة أن قام 
عضو في مجلس الشيوخ - في عهد الإمبراطور نيرون - بقتل أربعمائة من عبيده 
دفعة واحدة؛ لأنهم قصروا في حراسته. وتكرر ذلك في عهد الإمبراطور 
ترجان. وظل هذا الوضع سائداً حتى أواخر القرن الأول للميلاد» حيث أدى 
إسراف السادة في قتل عبيدهم ودفعهم لمنازلة الوحوش الضارية وبيعهم 
لندارسسن المتنالدي "© إلى أن تذخل: الأباطرة الذيق تاثروا بالمدوسة ويه 
كالإمبراطور «هادريان» وأنطونين» وكلاوديوس» فأصدروا قوانين منعوا 
بموجبها السادة من قتل عبيدهم إلا بإذن من القاضي وأجازوا للعبد الذي 
يسيء سيده معاملته أن يلجأ إلى الحاكم فيأمر ببيعه من سيد آخر220. 

وزواج العبيد إذا تم لا يعد رباطاً مقدساً بل هو مجرد اختلاط حيواني» 
والأشد من ذلك حتى بعد عتق العبدء فإن هذا الرباط لا يساوي زواج 
الأحرار في القداسة ولا تنسحب عليه موانع الزواج المتعلقة بالمحرمات7. 

وجاء في تاريخ الحضارات لأندريه وجانين: «وقد منعه أيضاً من القبول 
بالمحاذير والنفقات التي تستتبعها تربية أولاد العبيد» وهم قليلون على كل 
خال سبي ندزة التشاء: بين الغبيد. وشكذا: فقزد :انحط العبد. إلى “مرتة الحيوان 
وفقد كل أمل بالعطف وبمستقبل أفضل» فتألم في نفسه)2. 


العتق عند الرومان: 


فى بداية الحضارة الرومانية القديمة لم يكن السيد يضن بعتق عبده في 


(1) يطلق عليها مدرسة المسايفين أو مدارس كمبانيا الضاحكة. وأفرادها هم ممثلون من 
العبيد الذين ينتظرهم الموت بسبب الألعاب الدامية» بدأ الميل إلى هذه الألعاب في 
روما خلال القرن الثاني الميلادي. ينظر: تاريخ الحضارات العام 2/.. 

(2) الرّواقيّة: هي مدرسة فلسفية يونانية أنشأها زينون سنة (301 ق.م)»2 وقيل: سميت 
هكذا؛ لأنَّ زينون يتحدث إلى طلابه وهو رائح غاد تحت أروقة وأعمدة استوبوسيلي. 
ينظر: الحضارة العربية الإسلامية ص57. 

(3) ينظر: الرق ماضيه وحاضره ضص36. 

(4) ينظر: مبادئ القانون الروماني ص179) 198. 

(5) ينظر: تاريخ الحضارات العام 2/ 180. 
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حياته أو يوصي بعتقه بعد موتهء فالعادة التي كانوا عليها لم يلابسها بعد ترف 
الحضارة» ومعيشتهم لم تكن قد طغت عليها حياة المدنية. فلما اتسع ملكهم 
بالحروب تدفق عليهم الرقيق المأسور.من الشعوب التي أخضعوهاء وبدلت 
الحروب من أخلاقهم وطباعهم» فقست قلوبهم» وأخذتهم العزة بقوتهم » فلم 
يعد الرقيق يعيش في ظل الأسرة» بل أصبح يُساق إلى المزارع الكبيرة التي 
تملّكها السادة» ليعمل فيها مغلول العنق. ففي تاريخ الحضارات: «فقد منع 
السيد إِلّا في الظروف الاستثنائية» من إعتاق العبد الذي يعجز عن استمالة 
جميلة أو يجمع بعض المال الذي يبتاع به حريته('2 لأن العتق يترتب عليه 
منج الجنسية الرومانية» وهذه لا يملك اليك منحها باعتبارها من الحقوق 
السياسية» وطريق الإعتاق كان معقداً دينياً ورسمياً؛ لذلك ما كان للسيد أن 
يعتق عبده إِلّا في حالات نادرة» وبإجراءات شكلية معقدة» كما أنَّ قوانين 
الرومان فرضت على السيد الذي يعتق رقيقه ضريبة؛ لأنه بهذا العتق يقلل من 
قيمة الثروة العامة »2‏ وكما أشرت فى السابق إلى أنَّ العبيد يمثلون عصب 
الحياة الاقتصادية في المجتمع الروماني - وكان للسيد أن يرجع عن عتقه 
ويعيده إلى الرق متى شاء. 

وفي العصر الإمبراطوري تغير الوضع بتأثير الأفكار الفلسقية» واتسع 
نطاق العتق وأخذ السادة يتباهون بعتق العدد الأكبر من عبيدهم» وأحياناً كان 
يتم ذلك العتق بغرض الإضرار بالدائنين؛ لكي لا يجد الدائنون ما يضمن وفاء 
ديونهم. وكان من أمر ذلك أن كثر العتقاء وترتب على ذلك آثار اجتماعية 
أضرت بهم وبمجتمعهمء منها فقرهم وعدم منحهم الجنسية الروقاب 
ومساواتهم بالأحرار» وانضم أكثرهم إلى زمر الاشرار يعيثون فسادا في 
الأرض» واضطرت الدولة إلى تحديد العدد الذي يسمح بعتقه» فمن ملك 
العشرة» فله أن يعتق نصفهم» ومن ملك الثلاثين» فله أن يعتق ثلثهم» ومن 
ملك المائة» فله أن يعتق ربعهم... وهكذا إلى أن ألغت الدولة الإجراءات 
الشكلية التي كان يتم بها العتق فأضحى يتم بإرادة السيد أو بوصيته» ومنحت 


(1) ينظر: تاريخ الحضارات العام 2/ 180. 
(2) ينظر: الرق ماضيه وحاضره ص472» وبحوث فى الشريعة الإسلامية والقانون ص28. 
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العتقاء الجنسية الرومانية00©. 


ثورات العبيد: 

كان العهد الرومانى مسرحاً لثورات دامية» أطلق عليها الرومان احروب 
العيدة سدت ذلك كلأس مرات الحرياق الأرلبان فى معليا على يد وعماء 
وجيوش من أصل شرقيء أمّا الحرب الأشد خطراً والأعظم شهرة» فهي تلك 
التي تزعمها في إيطاليا رجل يدعى إسبارتاكوس عام 2©20.378؛ وكان من 
أمرها أن الأرقاء يساقون إلى مدينة كابو ليتدربوا على ألعاب الجلاد ومصاولة 
الوحوش في مدارس المجالدين» وقد برم هؤلاء الأرقاء بحياتهم التي يتربص 
بها موت مرير محتوم. فاجتمع سبعون مجالداً وهم مسلحون بسيوف وخناجر 
كانت تستعمل لتدريبهم» وعلى رأسهم إسبارتاكوس ويقال إِنّْه كان جندياً هرب 
من الجيش». فقبض عليه وأرسل إلى مدرسة المجالدين بعد تجريده من 
الحرية» والتجأ هؤلاء الثوار إلى بركان «فيزوف» وانضم إليهم عبيد هاربون من 
أنحاء مختلفة من البلاد حتى بلغ عددهم سبعين ألفاًء استطاع إسبارتاكوس أن 
يحتل المدينة تلو المدينة ويدحر الجيش الروماني الذي أرسل للقضاء عليه 
متجهاً نحو الشمال» ليحقق حلمه في الالتحاق بقبائل الغال والعيش معهم في 
حرية» لكنه وجد صعوبة بالغة في تنظيم الثائرين الذين يفضلون النهب 
والإمعان في الانتقام من السادة. ومع ذلك تمكن من تهديد روما التي جندت 
جيشا كبيرا بقيادة «ماركوس جراسوس» الذي تمكن من القضاء على هذه الثورة 
التي دامت سبع سنين» وانتهت بقتل إسبارتاكوس وإعدام ستة ألاف ثائر من 
العبيد0ة©. 

إن هله العوراك ما نحن إلا تشيين» نوه قعل طتيع :لما كان يكانيهة 
هؤلاء العبيد من اضطهاد وقمع وتنكيل» وأقرب دليل على ذلك ما فعله هؤلاء 
المجالدون عندما أرغموا مائتي زوج من الأسرى على الاقتتال بعد موت أحد 
معاوني إسبارتاكوس» وهذا العمل يأتي رد فعل على العائلات الكبرى التي 


(1) ينظر: الرق ماضيه وحاضره ص72. 
(2) ينظر: تاريخ الحضارات العام 2/ 181. 
(3) ينظر: الرق ماضيه وحاضره ص 68. 
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كانت تضطرهم للاقتتال بمناسبة تشبيع جنازة أحد أعضائها2"0. 


نظرة حكماء الرومان للرق: 

كان حكماء الرومان يرون أنَّ الرق مخالف لقوانين الطبيعة؛ لأنّهم تأثروا 
بالقلسقة الرواقنة الس غرئ أن الاين عتلقوا أخزارا ف الأميل هذا كين 
ما قاله فلاسفة اليونان. فكيف بررت الأمة الرومائة اقغاتها الرق لنفسها؟ 
برروا ارتباط وجود الرق بظاهرة الحربء وقالوا: إِنّه لما كان للمنتصر الحق 
في قتل عدوه المهزوم؛ فإِنََ له من باب أولى استرقاقه ومن ملك الكثير ملك 


الرق فى الحضارة المصرية القديمة: 

فيما يتعلق بمصر القديمة نجد أنَّهها شهدت نظاماً عبودياً في أواخر الألف 
الرائمة قز الميلاة راغي لاف وميا كات عليه هن البو ناث والزو ان 
حيث أخذ عدد العبيد يتضاعف بشكل ثابت بفعل الحروب في المناطق 
المجاورة» ومعظم هؤلاء الأرقاء كانوا أجانب في الأصل» وهم طون قوة 
العمل الأساسية في مزارع المعابد وملاك العبيد). وهم يرتبطون بالأرض» 
وينتقلون معها إذا انتقلت ملكيتها من شخص إلى آخرء وكانوا فقراء يسكنون 
أكواخاً صغيرة مبنية من جذوع بعض النباتات التي تطلى أحياناً بالطين» وكانوا 
يقومون بأشى الأعمال» ويكلفون بأعمال السّخرة لمصلحة رجال طبقة 
الأشراف الحاكمة» وعلى سواعدهم بنيت الأهرامات9». 


أسباب الرق ومصادره فى مصر القديمة : 
1 الحرب: كما فى الحضارة اليونانية والرومانية كانت الحرب دائماً 
مصدراً أساسياً يغذي الرق» بالإضافة إلى ما تضربه العدالة المصرية من رق 


(1) ينظر: تاريخ الحضارات العام 2/ 181. 

(2) ينظر: موقف الإسلام من الرق ص32» 33. 

(© ينظر: تاريخ الحضارات العام 1/ 72» ونظام الرق عبر العصور ص15. 
(4) ينظر: الحضارة العربية الإسلامية ص 75. 
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12 "تدم , 58 - 610 
على من يقع في قبضتها من قطاع الطرق” ". 

2 - بيع النفس: أجازت القوانين القديمة لمن افتقر أن يبيع نفسه أو ولده 
فيسترقه من يشتريه» وهو مألوف عند المصريين ‏ كما هو الحال عند اليونان 
والر 20 

3 - السرقة: كان السارق الذي يضبط عنده متاع مسروق يصبح رقيقاً 
لرب المال(). ومصداقه في قصة يوسف ل «ثلأ جَوُهُ من ميد فى رََلِوء 
فَهْوَ جَرَوُمٌ كَدَلِكَ جَجْرِى الظَدِنَ 467 [يوسف: 75]. 
منزلة الرقيق الاجتماعية والقانونية فى مصر القديمة : 

في مصر القديمة تمتع الرقيق بنوع من الحقوق الشخصية كحق تكوين 
الاأسرة» فله أن يتزوج وينسب إليه أولادى وكان الزواج بين الأحرار والأرقاء 
تعامل الزوجات الحرائر. وكان للرقيق شىء من الحماية إزاء تعسف السادة» 
فلا يحق للسيد أن يبيع رقيقه خارج البلوو1". 

عامل المصريون القدماء الرقيق برقة ولطف» وقد جاء في كتاب الموتى 
أن رحمة الله تسع العبيد» وأنْه لا ينبغي أن تساء معاملتهم» وكانوا يحكمون 
بالقتل على من يقتل الرقيق في غير جريرة» ويلزمون الرجل في موقف 
الحساب بعد الموت أن يبرئ ذمته من إيذاء العبيد والإساءة إليهم» ويجعلون 
هذا الإبراء جوازاً لا مناص منه إلى حظيرة الأرباب» كما جاء فى الديانة 
المصرية أن الميت عند محاسبته أمام محكمة أوزوريس يشهد على نفسه أله لم 

(5١ 5-0‏ 
يسع في صرر عبده 2. 

(1) ينظر: تاريخ الحضارات العام 2422/1 وفلسفة تاريخ النظم الاجتماعية ص2280 

251 والنظم الإسلامية ص20. 

)22 ينظر : الرق ماضيه وحاضره ص 40. 

(3) ينظر: تاريخ الحضارات العام 72/1» ودراسات إسلامية ص38. 

درك ينظر: داعي الشسمناء ص56 والرق ماضيه وحاضره ص 57. وموقف الإسلام من 
الرق ص39. 
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عمل الرقيق في مصر القديمة: 

كان امتلاك الرقيق دليل يسار وبحبوحة» لم يتوفر للطبقات الاجتماعية 
الدنياء والملك ذاته سيد غالبية هؤلاء العبيدء وبلغت هذه الثروة غايتها في 
عهد رمسيس الثالث» فالملك يحتفظ بالقسم الأكبر منهم ويستخدمهم في خدمة 
البلاط أو في العناية بالأعمال العامة أو أعمال المناجم والمقالء"2؛ وكما 
قال العقاد: وعلى سواعدهم بنيت الأهرامات وأقيمت المعابد ونحتت 
المسلّات. ودون شك أن بعض الممتازين منهم قد عينوا ذ فى الجيش وأنّ 
غيرهم قد شقوا طريقهم في وظائف الإدارة بعد أن اسبدك ليم أعمال 
الترجمة وغيرها. فحادثة يوسف 42 ليست بالبعيد(2». 


العتق عند المصريين القدماء: 

وجد العتق عند المصريين القدماء» ومن طرقه: أن يعلن الشخص عتق 
عبده ويقر بذلك أمام الموئق» أو يوصي بعتقهء أو يبيعه للإله» ومنها أيضا 
المكاتبة وهي أن يفتدي العبد نفسه من سيده بمبلغ متفق عليو(©. 


الرق في بابل القديمة: 

حضارة بابل القديمة حضارة تجارية في جوهرهاء وقد كان يسري عليها ما 
كاة نض على البحضازات جميعها من انر فاق » قطيقة العئد تم الطيةةالدائنة 
من طبقات المجتمع البابلي الثلاث» والطبقة العليا تمثل الأحرار وهم السادة ذوو 
الحقوق» والطبقة الثانية أو العامة ومعظم أفرادها من الأحرار الفقراء أو الأرقاء 
الذين تحرروا بعد موت الأب؛ وهم نتاج الزواج بين الأحرار والإماء©. 

الأرقاء في بابل معظمهم ولدوا ف قي ارقا د أسرى حرب وكانت 
أجسادهم تكوى وتوشم بعلامات خاصة عير يب 


0) ينظر: تاريخ الحضارات العام 72/1 وقصة الحضارة 2/ 182. 

(2) ينظر: تاريخ الحضارات العام 1/ 272 ومقارنة الأديان 3/ 233. 

(3) ينظر: تاريخ القانون المصري ص 116» ومبادئ تاريخ القانون ص 581. 
(4) ينظر: الحضارة العربية الإسلامية ص88. 

(5) ينظر: قصة الحضارة 2/ 206. 
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أسباب ومصادر الرق في بابل : 

1 الحرب: المصدر الأساسى للرق هى الحروب والغارات التى يشنها 
اق ارس على الولايات" الا 7 ْ 

2 - الوراثة: التوالد بين العبيد أنفسهم. 

3 - الشراء: وكان ثمن الأرقاء يختلف من عشرين ريالاً إلى خمسة 
وستين للمرأة» ومن خمسين ريالاً إلى مائة ريال للرجل» وقضى بذلك قانون 
00 

4- افتقار المدين: العجز عن الدَيّْن يؤدي إلى استرقاق المدين أو تسخيره 
لخدمة داتنه» حيث كان في وسع المدين أن يقبض على عبد المدين أو ابنه يتخذه 
رهينة للدَيْن الذي لم يؤده على ألا يبقى في حوزته أكثر من ثلاث سنين27©. 


عمل الرقيق : 

كان هؤلاء العبيد يؤدون معظم الأعمال العضلية في المدن» وتدخل في 
هذه الأعمال الخدمات الشخصية والسّخرة» أمّا الجواري فهن ملك خاص 
للسيد الذي يبتاعهن وعليهن أن يخدمنه ويمهدن له فراشه ويهيئن له طعامهء 
ومن البديهي أنه سيولدهن عدداً كبيراً من الأبناء» وكان بعضهن يشعرن بالإهانة 
زا “هله مم0 


منزلة الرقيق الاجتماعية والقانونية في بابل : 
كان العبد وكل ما ملكت يداه لسيده له أن يبيعه أو يرهنه وفاء لدينه» 


(1) ينظر: قصة الحضارة 2/ 206. 

(2) حمورابي من أشهر ملوك بابل بين (1791 - 1749 ق. م) تميز باهتمامه بالأنظمة 
والقوانين» فقد وجدت قبله مجموعة من الشرائع فقام بتنسيقها وترتيبها وتعديلها. ثم 
أصدرها بمائتين واثنتين وخمسين مادة» وهى تمثل القواعد العامة والخاصة للحقوق 
في الشرق البابلي» وتسمى شريعة «حمورابي». ينظر: الحضارة العربية الإسلامية 
ص82 83 0 1 

(3) ينظر: قصة الحضارة 2/ 205» والرق ماضيه وحاضره ص 42. 

(4) ينظر: قصة الحضارة 2/ 206. 


533 





كذلك من حقه أن يقتله إذا ظنّ أنَّ موته يعود عليه بالفائدة من حياته» وإذا أبق 
العبد فإنَّ القانون لا يبيح لأحد أن يحميهء في قوانين حمورابي قد يتم توقيع 
عقوبة الإعدام على الشخص الذي يتيح فرصة لهرب أحد العبيد أو إيواء أو 
قبول خدماته» إذ إنها جميعا تعد من جرائم السرقة» وتقدر جائزة لمن يقبض 
عليه» ومنحته شريعة حمورابى بعض الحقوق» فكان من حق الدولة أن تجنده 
كما تجند الفلاح الحر ل العسكرية» أو تسخره للقيام ببعض الأعمال 
العامة كشق الطرق وحفر القنوات» وإذا مرض كان علاجه على سيده يؤدي 
عنه أجر الطبيب» وعليه أن يقدم له كفايته من الطعام إذا مرض أو تعطل عن 
العمل أو بلغ الشيخوخة'!'. ومن الحقوق التي ميزته بها شريعة حمورابي من 
حقه أن يتزوج بحرة فإذا رزق منها أبناء كانوا أحراراً» وعند موته فنصف 
أملاكه تكون من حق أسرته2». 


العتق فى بابل القديمة: 

إذا عهد السيد إلى عبده بعمل تجاري كان من حقه أن يحتفظ ببعض 
الأرباح يبتاع بها حريته» وقد يعتقه سيده أحياناً إذا أدَى له خدمة ممتازة أو 
خلامه زمناً اطويلا بأماثة وإخلةى 90 

ومن خلال ما سبق يتبين لنا أن شرائع الشرق وقوانينه كانت أرحم 
بالرقيق من قوانين الغرب» وهذا ما دفع بأحد الكتّاب الغربيين للقول: في بابل 
لم يكن العبيد تعساءء وكان السادة يعنون بعبيدهم ويعلمون أولادهم مهنة من 
المهن» ويتخذون لهم مكاناً لتعاطيها. ويتركون لهم نصيباً من الأربا-7"). 
الرق عند الفرس: 

ساد مجتمع فارس النظام الطبقي وانتشرت نظرية الحق الإلهي © هذه 
(1) ينظر: قصة الحضارة 2/ 206» والحضارة العربية الإسلامية ص 84. 
(0) ينظر: المصدرين السابقين. 
(0) ينظر: المصدرين السابقين. 


4( ينظر: الرق ماضيه وحاضره ص 57. 
(5) نظرية الحق الإلهي المقدس: وجدت هذه النظرية في بلاد فارس» وهي نظرية تجعل - 
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النظرية التي أصبحت مرعيّة عند الجميع وبمقتضاها 00 
أخرى غير طبقة البشرء را لراك عب لك ولا كال القا الرنعمة امن 
الآلهة إل إذا رضي عنهم الملوك؛ وعلى هذا يمكن القول: إِنَّ سكان فارس 
كانوا آلهة وعبيد0؟. 


الرق التقليدي: 

ما الرق بمفهومه التقليدي فغالباً ما كان أفراده يجلبون من الخارج حيث 
لم يكونوا من أصل فارسيء» وكانوا يستخدمون في الزراعة وغيرها من 
الأعمال20). 

وعن معاملة الرقيق فى الحضارة الفارسية قال العقاد نقلاً عن هيردوت: 
إن القرين فى زناف كاترا' مجعوة همات العادمن المثرة الأرلى ولكديم 
يبيحون للسيد أن يقتله أو يعذبه إذا أذنب مرة بعد أخرى. ويعلل ذلك بقوله: 
لأنّها كانت ترخص له في الراحة وتكره العدوان عليه0©. 

فأي عطف ورحمة في شريعة تبيح القتل والتعذيب! ولعلها أرحم مقارنة 
بما كان يلقاه العبيد من تنكيل وتوحش ساداتهم اليونان والرومان. 
التسري: 

الأسرة عند الفرس من أقدس النظم الاجتماعية» ولكنهم يبيحون التسري 
وتعدد الزوجات» فالتسري من المتع التي اختص بها الأغنياء فلم يكن 
الأشراف يخرجون للحرب إِلّا ومعهم سراريهم. ففي العصور المتأخرة من 
الإمبراطورية الفارسية» كان عدد السراري في قصر الملك يتراوح بين 329». 
0 سرية»ء والعادة في تلك الأيام ألا يضاجع التملاك أخراة موف إل ذا 


- الملوك آلهة أو ممثلين للآلهة» وتقول بأن دما إللهياً يجري في عروقهم دون سائر 
البشر. ينظر: مقارنة الأديان 3/ 180. 

(1) ينظر: مقارنة الأديان 234/3. 

(2) ينظر: موقف الإسلام من الرق ص40. 

0) ينظر: داعي السماء ص56. 
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كانت رائعة الجمال210, 


الرق في حضارة الهند القديمة: 

ساد نظام الطبقات في الهند القديمة وازدهرت فيها الحضارة البرهمية 
قبل ميلاد المسيح بثلاثة قرون. وضع نبها مسوم عليل للمجيتع الوندي» 
وألف فيه قانون مدني وسياسي أصبح رسمياً 00 دينياً في حياة البلاد 
ويعرف الآن ب(منودهر ساساسترا) ويقسم هذا القانون المجتمع أربع طبقات 
رئيسة: الطبقة الأولى: وهي الكهنة أو البراهمة ويعتقدون أنَّهم خلقوا من رأس 
براهماء أو من فمه. ويأتي بعدهم (الكشتريا) أو المحاربون وخلقوا من كتفي 
براهما ويديه. ثم طبقة (الوشيا) أو المزارعين والتجار وأصحاب الحرف 
وخلقوا من فخذي براهما. ويليهم طبقة» (الشودرا) الخدم والعبيد وخلقوا من 
قدمي براهما وهم أحقر طبقة لأنهم خلقوا من أسفل أعضاء الإله» ويتبعهم 
المنبوذون وهم لا ينتسبون إلى طبقة معينة!©. 

فهذه الطبقة الأخيرة تمثل الغالبية العظمى من سكان البلاد الأصليين» 
وأفرادها ملك خالص للبراهمة فقد منح القانون طبقة البراهمة امتيازات وحقوقاً 
ألحقتهم بالآلهة» فجعلتهم صفوة الله. وملكتهم ما في العالم؛ لأنهم أفضل 
الخلائق وسادة الأرضء ولهم أن يأخذوا من مال عبيدهم الشودرا ما شاءوا؛ 
لأنْ العبد وما ملكت يداه لسيده. أمّا فئة المنبوذين فلم يكن لها حق أن تمتلك 
شيئاً» ومن التفضل على أي أفرادها أن يمتلكه أحدء وأن يخرجه من طبقة 
المنبوذين إلى الممجتمء0ة). 
حقوق الرقيق الاجتماعية والقانونية في الحضارة الهندية: 

لقد ضربت الذلة على هذه الطبقة مدى الحياة» وعانت ما لم تعانه أي 
طبقة مسترقة من أمم الأرض. وهذا نص من نصوص القانون فيما يخص هذه 
الطبقة: أمَّا شودرا المنبوذون فكانوا أحط من البهائم وأذل من الكلاب» فمن 
(1) ينظر: قصة الحضارة 2/ 440)» 441. 


(2) ينظر: مقارنة الأديان 3/ 246 والحضارة العربية الإسلامية ص36. 
(3) ينظر: مقارنة الأديان 234/3. 
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سعادة شودرا أن يقوموا بخدمة البراهمة» وليس, لهم أجر ولا ثواب بغير ذلك» 
ولنسن لهم أن يقتنوا مالا أ يدخروا كنزاً فإِنَّ ذلك يؤذي البراهمة. وإذا مد 
أحد من المنبوذين إلى برهمى يدا أو عصا ليبطش به قطعت يدهء وإذا رفسه 
فى غضب قطعت رجله. وإذا هم أحد المنبوذين أن يجالس برهمياً فعلى 
الملك أن يكوي استه وينفيه من البلاد» وأمّا إذا مسه بيده أو سبه فيقتلع 
لسانهء وإذا أذَّعى أنه يعلمه سقى زيتاً فائراًء وكفارة قتل الكلكت والقطة 
والضفدعة والوزع والغراب والبومة ورجل من الطبقة المنبوذة سواء!'. وإذا 
أغضب الشودري سيده فأيسر ما يعاقب به أن يسل لسانه أو يقتل بعد التمثيل 
به على متشهد :من التاش 520 
طوله عشرة قراريط» ويأمر الملك بصب زيت ا" إذا بلغ من 
الفا مد يدف زايا البرامة كن أنور وضائي 31 وكاتوا يعتفدوة: أذ عدم 
تحقير المنبوذين والتنكيل بهم قد ينتج عنه انسلاخ أرواحهم بعد موتهم فتنتقل 
إلى مخلوقات أخرى أفضل منهمء ففي إهانتهم وتعذيبهم تكريم لأرواحهم؛ 
لأنهم كانوا يؤمنون بالتناسخ بين الأبواع؟ دقان القانون في هذا الشأن: 
ويجب على الشودري أن يمتثل امتثالاً مطلقا لأوامر البراهمة سادة الدار 
العارفين بالكتب المقدسة والمشتهرين بالفضائل » فترجى له السعادة بعد موته 
ل 
الرق عند العرب قبل الإسلام: 

عرفت شبه الجزيرة العربية الرق بكل أشكاله ومارسته وأصبح عندها 
أسلوب حياة» بل وشكل الأساس الاقتصادي لحركة التجارة عند بعض القبائل 


(1) ينظر: موقف الإسلام من الرق ص44. نقلاً عن كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط 
المسلمين» أبو الحسن الندوي. 

(2) ينظر: داعي السماء ص56. 

(3) ينظر: مقارنة الأديان 3/ 260 ط: الأولى. 

(4) ينظر: موقف الإسلام من الرق ص 45. 
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التي كانت تشتغل بالتجارة وتسخر فيها طبقة العبيد!'». وجدت كل صور الرق 
التي كانت شائعة في العالم المعمور منها: الرق عن طريق الإغارة أو الغزو 
نتيجة للحروب المستمرة بين مختلف قبائل شبه الجزيرة العربية» والرق عن 
طريق البيع والشراء لكل أجيال العبيدء ومنها رق المقامرة وعدم القدرة على 
الوفاء بالدين» والرق عن طريق الخطف أو الهجوم السريع» فالشخص الذي 
يسير أو يسافر وحده» أو الجماعة تسافر دون أن تستطيع حماية نفسها تصبح 
عرضة للخطف والاسترقاق» كما حدث فى قصة الصحابى سلمان الفارسى. 
ومن ”بوره أنضا :رق ”الوراثة فالسداأ السائد عندهم أن د الأمة يتبع أمه في 
العبودية - تشهد على ذلك قصة الشاعر عنترة بن شداد*2» فلم يكن بيت من 
بيوت مكة يخلو من فئات الرقيق» ما بين رجال ونساء وأطفال؛ بل إِنْ مروءة 
الرجل وعظمته كانت تقدر بما يملك من العبيد» وكان العربي القديم يعتقد أنه 
أرقى الأجناس البشرية» ويؤمن بأنه هو الإنسان المبين الكريم ومن عداه 
أعاجم لا يفقهون ما يقال ولا يدينون بدين المروءة والأحساب0©. 


الرق عند أمم أخرى : 

الرق ظاهرة تاريخية عرفتها جميع حضارات الأرض» فلم تسلم أمّةَ قط 
من إقرار نظام الرق على اختلاف عناصر الآمم وأجناسها. ففي الصين وجد 
الرق بسبب الفقر الذي كان يدفع بصاحبه إلى بيع نفسه أو أولاده تخلصاً من 
40 

أمّا الآشوريون فكانوا يفخرون بقتل الأسرى» ويكافأ الجندي على عدد 
الرؤوس التي يقطعها ويقدمها دليلاً على بسالته» وحينما تنتهي المعركة يباد 
الجيش المغلوب وتدمر البلاد المقهورة تدميراً كاملا(2). 


(1) ينظر: الإسلام والثورة الاجتماعية ص111. 

(2) ينظر: مقارنة الأديان 3/ 239» والإسلام والثورة الاجتماعية ص111» وموقف 
الإسلام من الرق ص42. 

() ينظر: داعي السماء بلال بن رباح ص 9. 

(4) ينظر: مقارنة الأديان 234/3. 

(5) ينظر: قصة الحضارة 2274/2 2277» 282. 
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وفي الحضارة السومرية كانت تجارة الرقيق منتشرة بينهم وحقوق الملكية 
مقدسة» فالرجل هو المسيطر ومن حقه في بعض الظروف أن يقتل زوجته أو 
يبيعها أمة وفاء لما عليه من ديون» وكانوا يقتلون الرقيق إذا لم يكن في بيعهم 
عائد مالي مجزئ» وكثيراً ما كانوا يقدمون عشرهم قرباناً للآلهة» والأب يفخر 
بأن يقدم ابنته لخدمة الآلهة والهياكل» ولتخفيف ما يعتري حياة الكهان 
المقدسة عن علل وساءيظ". 


(10) ينظر: قصة الحضارة 2/ 225 32. 
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0 
/ المبحث الثالث 


ع 
الرق ف الديانتين اليهودية والمسيحية 


2 
أولاً: الرق فى الديانة اليهودية: 
أسبابه + 

1 - الحرب: الاسترقاق في الحرب أيسر ما ينزله اليهود بأعدائهمء ها 
نحن نرى التوراة (المحرفة) تحض على معاملة أسرى الحروب معاملة لا تمت 
إلى الناحية الإنسانية بأي صلة. فلننظر إلى ما جاء في الإصحاح العشرين من 
سفر التثنية» يقول: «حين تقترب من مدينة لكي تحاربهاء استدعها إلى 
الصلحء فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون 
للتسخير لك ويستعبد لك. وإن لم تسالمك بل عملت معك حرباً فحاصرهاء 
وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف وأمّا النساء 
والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة» وكل غنيمتها فتغنمها لنفسك وتأكل 
غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك. هكذا تفعل بجميع المدن... فلا 
0 

2 - بيع النفس: أقرت الشريعة اليهودية لليهودي أن يبيع نفسه بيعاً 
اختيارياً ليهودي مثله إذا افتقرء ويؤيد هذا ما جاء فى سفر الأحبار: «وإذا 
افتقر أخوك عندك وبيع فلا تستعبده استعباد عبد كأجيرء بل يكون عندك إلى 
سنة التو ب 20 يخدم عندك لأنّهم عبيدي الذين أخرجتهم من أرض مصرء لا 
يباعون بيع العبيد)(2) 


(1) سفر التثينة 20/ 10 - 15. 

(2) سنة اليوبيل: هي السنة الخمسون بعد سبع سئوات سبتية» والسنة السبتية هي السنة 
السابعة التى تلى ست سنوات. سفر الأحبار 1/25 11. 

(3) سفر الأحبار 25/ 39. 
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3- التيّن: تقديم الحدينخ نفسه للدائن حر يؤفي له الشمن ويبقى :عبداً له 
مح عبن م حجر ويزيد عدازها جاء الي سين لخر وج 1 «إذا امه شتريت عبداً 
عبرياً فست سنين يخدم وفي السابعة يخرج حراً مجاناً»20. 

4 السلطة الأبوية: يجوز لليهودي إذا اضطر بدافع الفقر أن يبيع ابنته 
لعبري آخر يشتريها لنفسه أو لأحد أولاده بشرط ألا يبيعها مشتريها إذا ملها 
وإنّما يرجعها إلى أبيها أي تخرج حرة دون ثمنء. غير أنَّ اليهود لم يلتزموا 
بهذا الشرط» بل فوق هذا باعوا الذكور وأكرهوا فتياتهم على البغاء» جاء في 
سفر الخروج: «وإن باع رجل ابنته أمة فلا تخرج خروج العبيد. وإن كرهها 
مولاها الذي خطبها لنفسه فليدعها تفك وليس له أن يبيعها لقوم غرباء لأنه 
غدر بها(2. 

5 السرقة: قد يحكم على السارق الذي يعجز عن دفع ما يحكم به 
عليه بضرب الرق» تقول التوراة فى هذا الشأن: (إذا سرق أحد ثوراً أو شاة 
لتبهد أو باع لوم نوك الترر,كممينة ريدن القناة أريماء” واف وعد التنارق 
وهو ينقب فضرب وقتل فدمه هدرٌ. فإن وقد شرقت الشمس فلا يهدر دمه 
وَإِنّما يعوض وإن لم يكن له فليبع في سرقته0©. 

6 - الوراثة: اتبع اليهود القاعدة المألوفة لدى الأمم السابقة» وهي أن 
الابن يتبع أمه في الحرية والاسترقاق» بغض النظر عن أبيه وذلك تبعاً لنوع 
الرق عند اليهود سواء كان مؤبداً أو مؤقت . 

7 الخطف: وهو خطف إنسان حر والاستيلاء عليه بالقوة واسترقاقه59؟2. 
محاملة الرقيق وعتقه في الديانة البهودية: 

عندما نتحدث عن المعاملة فى الديانة اليهودية يجب علينا أن نميز بين 
العبذ اليهودي: والعبد الأجنبي» فالشريعة اليهودية وإن ميزت بين الرقيق 
(1) سفر الخروج 2/21. 

(2) سفر الخروج 9208/21. 
(3) سفر الخروج 1/22 5. 


4( ينظر : موقف الإسلام من الرق ص 49. 
(5) ينظر: قصة الملكية ص54» 55. 
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اليهودي والآجتين إلا انها اوضت يوصايا ينه تجاة الزفيق عهوماء:وكانت 
أرحم مما سبقها من نظم وشرائع في حق هذه الطائفة من البشر. 

الشريعة اليهودية أوجبت على السيد أن يكفي رقيقه ضروريات المأكل 
والمغرت والملبن» كنا حرمت عليه إيذاءهم» .وإذا قكل :رقبقة عوقب: بالقكل 
وإذا أخرجه عتق عليه"'2. كما أوصى التلمود بحسن معاملة العبد ومتع من 
جرح كرامته وأمر السيد بإطعامه وكسائه2». 

فلو قسا السيد على عبده فأبق فلا يسلم لمولاه بل يقيم في المكان الذي 
يختاره من أرض إسرائيل. جاء في سفر التثنية: «لا تسلم عبداً أبق إليك من 
مولاه. بل ليقيم عندك في الموضع الذي يختاره في إحدى مدنك حيث يطيب 
له. لا تظلمه)0©. 

وعلى السيد أن يريح عبده وأمته يوم السبت». وأيام الأعياد الدينية فهو 
عند اليهود يوم راحة لا يجوز فيه العمل لإنسان أو بهيمة» كما ورد في سفر 
التثنية : «ستة أيام تأكل الفطير وفي اليوم السابع احتفال للرب إلهك لا تصنع 
فيه عملاً... وافرح أمام الرب إلهك أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك 
واللاوي؟؟© الذي في مديعك والغريب واليتيع والأرملة الذين فيما بيدكو فى 
الموضع الذي يختاره الرب إلهك ليحل فيه اسمه2(0». 

وأمّا العتق عند اليهود فقد كان مقصوراً على الرقيق اليهودي وقد رأينا 
أنه يتتخرر بعك سنت ستوات: من خدمة سيده البهودي» أو في سنة' الشفران 
(اليوبيل) خلافاً للرقيق الأجنبي الذي يبقى مستعبداً إلى الأبدء» كما ورد في 
بنش الأخباق: #وعبيك .وانيك اللذات: ركرنا ف للكد :من الأخع الذين حرا ليك 
تقتنون العبيد والإماءء وأيضاً من أبناء الغرباء المقيمين معكم تقتنون ومن 


(10) ينظر: قصة الملكية ص59. 

(2) ينظر: قصة الحضارة 381/2» والرق ماضيه وحاضره ص56) 57. 

(3) سفر التثنية 23/ 15» 16. 

(4) اللاوي: نسبة إلى لاوي بن يعقوب». وهم سبط النبوة في اليهود» وينتسب إليهم 
موسى 42. ينظر: الطبقات الكبرى 1/ 54 وتفسير القرطبي 3/ 245. 

(5) سفر التغنية 8/16 - 11. 
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عشائرهم الذين عتدكم :السولودين فى أرضكم هم يكوتون لكو .ملكاء 
وتورثونهم لبنيكم من بعدكم إرث ملك وتستخدمونهم أبداً. . .)2 وقد أيد 
التلمود هذا الحكم ونص على أن تحرير العبد الأجنبي خرق للتوراة» غير أن 
الباحثين من اليهود قالوا إِنْ هذا الحكم وضع لأسباب سياسية اقتضتها ظروف 
اليهود فى عهد الرومان» وأنَّه ظل حكماً نظرياً» وهذا القول لا يبطل أثره» ما 
دامت شريعتهم قد نصت عليه؛ وهو يتوافق مع الحكم بتحرير العبد إذا ضربه 
سيده فأتلف عينه» أو أسقط سنه من حيث كونه خاص بالعبد اليهودي في 
التوراة ولا يمكن أن ينطبق على العبد الأجنبي20). ْ 
تحصب اليهو<: 


تلتقي الديانة اليهودية مع المذهب الأفلاطوني في التمييز بين اليهودي 
والغريب» فهي تقوم على التمييز العنصري فالتوراة الحالية (المحرفة) تصرح 
بأن اليهودي لا يجوز استرقاقه لأن اليهود هم عبيد الله الذين أخرجهم من 
أرض مصر وبالتالي فلا يباعون بيع العبيد. وإذا ضرب الرق على اليهودي 
لعجزه عن وفاء دينه» وكان الدائن يهودياً فعليه أن يعامله معاملة الخادمء 
وعليه أن يرفق به ويخرج حرٌ بحكم التوراة بعد ست سنوات من الخدمة أو في 
سنة اليوبيل إذا حلت قبل السئنوات الستء» كما جاء فى سفر الأحبار: «وإذا 
زاك ال أقياك ساك تقر قال" ميقن لكيه ازيف بل كاجو نري كرون 
معك إلى سنة اليوبيل يخدم عندك» ثم يخرج من عندك هو وبنوه معه ويرجع 
إلى عشيرته وملك آبائه يعود؛ لأنهم عبيدي الذين أخرجتهم من أرض مصر لا 
يباعون بيع العبيد؛ لا تتسلط عليه بقهر. . .07 وعلى الدائن أن يزوده حين 
تحرره بشىء من ماله؛ لما نص عليه سفر التثنية: «... وفى السنة السابعة 
اطلته من هترك انبر إن طلقم م ميدلة يد .فز تطققه ناوعا قل وود مره 
غنمك وبيدرك ومعصرتك مما بارك الرب إلهك فيه تعطيه”© وإن كان الدائن 


(1) سفر الأحبار 44/25 47. 
(2) ينظر: الرق ماضيه وحاضره ص 73. 
(3) سفر الأحبار 25/ 39 44. 
(4) سفر التثنية 15/ 12 - 14. 
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غير يهودي فعلى من كان من أقرباء المدين أو من عشيرته أن يفتديه ويحرره 
ولا يجوز أن يبقى عبداً لغريب لما نص عليه في سفر الأحبار: «وإذا استغنت 
يد غريب أو ساكن معك وافتقر أخوك معه فباع نفسه لغريب أو لساكن معك 
أو لنسل عشيرة الغريب فبعد أن يبتاع يكون لك فكاك. وأحد من إخوته يفكه. 
إمّا عمه أو ابن عمه يفكه أو غيرهما من ذوي قرابته من عشيرته يفكه أو يفتك 


هو نفسه إذا نالت يده)0!©. 


أمّا الأجنبى ‏ الغريب ‏ فهو وحده يجوز استرقاقه بالحرب أو بالشراء 
ويعامل بعنف ويبقى رقيقاً أبد الدهر ‏ كما سبق ذكره في سفر الأحبار - فمن 
حق اليهودي أن يسترقه لأنَّ الله في اعتقادهم جعل الغرباء عبيداً لليهود فهم 
شعب الله المختار فلا يتحرر من يقع في رقهم بعتق ولا فداءء وبالتالي فإننا 
نكاد نقطع بأنْ تلك التعاليم والوصايا لم تكن بموضع عناية من قبل اليهودء 
وإِنّْما انتهكوها واستعملوا رخص الاسترقاق بأقصى اتساعها وعاملوا الأرقاء 
الأجانب معاملة سيئة2). 


ثانياً: موقف الديانة المسيحية من الرق: 

لما جاءت المسيحية كانت عبودية الإنسان شائعة في كل العالم» 
فالمسيحية لم تعترض على العبودية من وجهها السياسي ولا من وجهها 
الاقتتصادي» ولم توص المؤمنين على منابذة جيلهم في آدابهم من جهة 
العبودية» ولم تقل شيئاً ضد حقوق أصحاب العبيد» ولا حركت العبيد إلى 
طلب التحرر»ء ولا بحثت عن مضار العبودية ولا عن قسوتها ولم تأمر بإطلاق 
العبيد أصلاء وبالإجمال لم تغير النسبة الشرعية بين الولي والعبد بشيء» بل 
على عكس ذلك أثبتت حقوق السادة وواجبات العبيد(ة»» وأمرت العبيد بطاعة 
سادتهم ومثال ذلك رسالة القديس بولس إلى أهل أفسس يقول: «أيها العبيد 
أطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة في بساطة قلوبكم كما للمسيح 


(1) سفر الأحبار 47/25 50. 
(2) ينظر: قصة الملكية ص56. 
(3) ينظر: مقارنة الأديان 3/ 238. 
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ولو بخدمة العبد كمن يرضي الناس» بل كعبيد المسيح عاملين مشيئة الله»ء من 
القلب خادمين بنية صالحة كما للرب لا للناس» عالمين أنه مهما عمل كل 
واحد من الخير فذلك يناله من الرب عبداً كان أم حراً»(". 

فالرسول بولس هنا نجده يعطي للعبودية معنى أكثر من كونها تسخير 
إنسان لخدمة إنسان آخرء بل إنَّه حسب هذا التعبير يعطيها معنى دينيّاً فقوله: 
«أطيعوا سادتكم بخوف ورعدة» لا يقصد من كلمة الخوف الخوف المألوف بل 
نه خوف كخشية أحدهم من السيد المسيح لعظمته وشرفه. وفي قوله: «عاملين 
مشيئة الله نجده يضيف بهذا الاستعباد طابعاً إلهياً وأنَّه بوحي وتقدير من الله وَبْكَ 
وأنّه ليس من صنع السادة22» ويؤكد هذا رسالة القديس بولس إلى أهل تيطس 
يقول فيها: «والعبيد يخضعون لسادتهم ويرضونهم في كل شيء غير مناقضين 
غير مختلسين» بل مقدمين كل أمانة صالحة لكي يزينوا تعليم مخلصنا الله في 

3 )3 
كل شيء0©. 

وفي رسالة بولس الأولى إلى تيماثاوس يوصي فيها العبيد بتكريم سادتهم 
والإخلاص لهم كما يخلصون في الولاء للسيد المسيح يقول فيها: «جميع 
اسم الله وتعاليمهء والذين لهم سادة مؤمنون يخدموهم أكثر»!"' وينبه تيمائاوس 
إلى أن يعظ ويعلم بذلك. 

وعلى مبدأ الخضوع المبنى على ترتيب هو من أمر الله أقامت الكنيسة 
شرعية الرق» واتبع آباء الكنيسة من بعد هذا المبدأ وساروا على نهجه فأباحوا 
بضرورة الإبقاء على الرق. وأضاف القديس الفيلسوف توماس الأكريني رأي 
الفلسفة إلى رأي الرؤساء الدينيين فلم يعترض على الرق بل زكاه؛ لأنه مجاراة 
لرأي أستاذه أرسطو ‏ حال من الحالات التي خلق عليها بعض الناس بالفطرة 
(1) رسائل القديس بولس إلى أهل أفسس 6/ 5. 


220 ينظر: الرق والعنصرية ص 22» 23 
(3) الإصحاح الثاني 2/ 9. 


(4) رسائل القديس بولس الأولى إلى تمياثاوس 1/6. 
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الطبيعية وليس مما يناقض الإيمان أن يقنع الإنسان من الدنيا بأهون نصيب2؟2. 
أمّا عن معاملة العبيد فالإنجيل مليء بالأمثال التى لا تساوي بين العبد والسيد 
نحن ذلك اقلت التلمية افطل من التمعي» ولا اليد افصل أبن السيد؛ 
يكفي التلميذ أن يكون كمعلمه والعبد كسيده»©». 

وجاء في إنجيل لوقا: «فالعبد الذي علم إرادة سيده ولم يعدد ولم يفعل 
بحسب إرادته يضرب كثيراء والذي لم يعلم وعمل ما يستوجب به الضرب 
يضرب يسيراً2*0 وواضح من ضرب هذا المثل أنَّ تعليمات السيد المسيح 
توصي العبيد بطاعة سادتهم والسهر على خدمتهم» وأنه لا يعفيهم من الضرب 
في حالة العصيان سواء أكان العصيان مقصوداً أم غير مقصودء. وكل ما في 
الأمر أن في حالة العصيان المقصود أنَّه يضرب ضرباً كثيراً. 

وأوصى القديس بطرس الرسول العبيد بالصبر على الظلم والأذى الذي 
يقع عليهم من سادتهم سواء كانوا مترفقين أم عنفاء؛ لأنَّ الرق كفارة عن 
ذنوب البشر يؤديها العبيد لما استحقوا من غضب السيد الأعظم لذلك يعظ 
العبيد بقوله: «اخضعوا لكل ترتيب بشري من أجل الرب أيّها الخدم كونوا 
خاضعين بكل هيبة للسادة ليس للصالحين المترفقين فقط بل للعنفاء أيضا. . . 
أي مجد هو أن كنتم تلطمون مخطئين فتصبرون» بل إن كنتم تتألمون عاملين 
الخير فتصبرون فهذا فضل عند الله)0 . 

وكل ما قالته الديانة المسيحية عن معاملة الرقيق معاملة إنسانية هو ما 
جاء على لسان بولس إلى أهل كولوسى فى رسالته: «أيّها السادة أدّوا إلى 
عبيدكم ما هو عدل ومساواة عالمين أن لكم هم أيضاً سيداً في السماء:2©0. 

وما قالته الديانة المسيحية عن العتق جاء في رسائل القديس بولس 
الأولى إلى أهل كورنتس: «أدُعيت وأنت عبدٌ فلا يهمك ذلك ولكن إن أمكنك 


(1) ينظر: مقارنة الأديان 3/ 238. 

(2) إنجيل متى 2.24/10 25. 

(3) إنجيل لوقا 47/12 49. 

(4) رسالة بطرس 2/ 18. 

(5) رسالة بولس إلى أهل كولوسي 1/4. 


66 


أن تنال الحرية فالأحرى أن تغتنمها؛ لأنّه من دعي في الرب وهو عبد فهو 
معتق للرب وكذلك من دعي وهو حر فهو عبد لله يح1(0". 

إذن هذا كل ما فعلته الديانة المسيحية تجاه الرق فهي لم تبدل بوصفها 
نظاماً وديناً في ظاهرة الرق». ولم تنفذ أي قانونء ولم تشرع أي قاعدة 
للتخفيف من وطأة هذه الآؤة2©20. 

يمكننا القول: إِنَْ الديانة المسيحية كالإسلام لم تشرع الرق» غير أنْها 
أقرته ولم تعمل على تضييق منابعه كما فعل الإسلام» بل فوق هذا رسخته 
وجعلت منه أمراً إلهياً تكفر بواسطته الذنوب والخطايا. 


(1) رسالة القديس بولس الأولى إلى أهل كورنتس 21/1: 22. 
220 ينظر : الإسلام والثورة الاجتماعية ص 102. 
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الفصل الثاني 


الإسلام وحرية الإانسان 
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0 ع 


الإسلام وحرية الإنسان 


الفصل الثاني 


تحدثت في الفصل الأول عن بعض أديان وشرائع الأمم القديمة وكيف 
تعاملت مع هذه المسألة» ومن خلال ذلك عرفنا أنها فتحت باب الرق على 
مصراعيه حتى أصبحت سوقه فى هذه المجتمعات مقبرة مفتحة المداخل 
موصدة المخارج» وكان الرق اك بال فيه الناس تساقط الفراش في النارء 
وكان الحريق أعظم من أن تطفئه نفخة واحدة» والداء أوسع من أن يعالج 
بوسيلة مفردة. 


كان جزاء القاتل أن يكون عبداً لولي الدم. والمدين العاجز عن وفاء 
دينه ينقلب لوكا لدائنه» وكان السارق الذي يضبط عنده متاع يصبح رفئقاً 
لرب المال» هكذا كان نير العبودية متى وضع على عنق» فلا فكاك لها منه أبد 
الدهر إِلَّا أن يتفضل السيد بفكها بمحض إرادته . 

هكذا هي أوضاع المجتمع قبل ظهور محرر البشرية» محمد يَكَِةِ ‏ خاتم 
النبيين وقدوة المصلحين. فما صنع محمد يَكخِ ‏ حين جاء بالإسلام؟ 

نه أقر شونا يلغي كل هذه الأوضاعء تشريعاً حكنماً تلم يقضي 
على الخمر والرباء وسائر الأنظمة الفاسدة المزمنة والرذائل الموروثة 
المتمكنة. لقد حرر الإنسان من خلال نظرته إليه» تلك النظرة التى تحمل معها 
الحرية والكرامة لجميع الناس» وترفع عنهم نير العبودية خوفاً من أن يستعيد 
بعضهم بعضاً؛ لأنّ ذلك يخالف الفطرة الإسلامية» فلا عبودية إِلّا لله 
فالإنسان يولد را ويجب ألا يعتدى على حريتهء وألا يسخر لغيره دون وجه 
من وجوه الحق('". 


(1) ينظر: دراسات إسلامية ص 38. 
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في هذا الفصل مبحثان: الأول: الإسلام وكرامة الفرد» إِنَّها الكرامة 
التي يقررها الإسلام للشخصية الإنسانية» وهي ليست كرامة مفردة ولكنها 
كرامة تشمل ثلاثة أنواع: كرامة هي عصمة وحماية» وكرامة هي عزة وسيادة» 
وكرامة هي استحقاق وجدارة. 

والمبحث الثاني: الإسلام دين المساواة والحرية. فالإنسان الذي يولد 
حراً لا بد أن يعيش حراًء ويتخلص من كل قيود العبودية لغير الله #لِه. 
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ب ع 


الإسلام وكرامة الفرد 


المبحث الأول 


أوسع كرامة وأعمها وأقدمها وأدومهاء الكرامة الأولى التي هي عصمة 
وحماية ينالها الفرد منذ ولادته بل منذ تكوينه جنيناً في بطن أمهء كرامة لم يؤد 
لها ثمنا ماديا ولا معنوياء ولكنها منحة الله التي منحته فطرته والتي جعلت 
كرامته وإنسانيته مقترنتين في شريعة اناك رسن تكمن في قوله تعالى : 
«يكبًا اناس إِنّا حَلَقَسرٌ ين كر لق وك شت 3ق انها إن امقر 
عند أله قد »4 [الحجرات: 13] يقر وول إنسانية الإنسان وهي قانون الإسادم 
على كل فرد من البشرء ذكراً كان أو أنثىء أبيض كان أو أسودء ضعيفاً أو 
قوياًء فقيراً أو غنياً من أي نحلة فرضت» فكل إنسان له في الإسلام قدسية 
الإنسانء إِنّه في حمى محمي بفعل هذه الشريعة السمحة. 

بهذه الكرامة يحمي الإسلام أعداءى كما يحمي أبناءه وأولياءه» إِنّه 
يحمي أعداءه في حياتهم» ويحميهم بعد موتهم»ء فيحول دون قتالهم إلا إذا 
بدأوا بالعدوان. ويحميهم في ميدان القتال نفسه» إذ يؤمنهم من النهب 
0 والغدر والاغتيال. ثم يحميهم بعد موتهم. إذ يحرم أجسادهم من كل 

تشويه أو تمثيل» ولم لا؟ أليسوا أناسا! فلهم إذا كرامة الإنسانية2». 

لقوله تعالى : لوَكثوأ بى جيل لله لذن معَهوُكك 5 منتئرأ إرك 11 
كا يحت الْمْمْيبت 469 [البقرة: 190] وقوله تعالى: مين أعَتَدَئ عَلِيَك دَاعَتّدُوا 
عَليْهِ بِمِئْلٍ ما أُعْتّدَى ع وَأتَّعْوأ الله [البقرة: 194]. 

فمن سماحة الإسلام وعدالة تشريعاته أنّه لا يجيز للحاكم المسلم ولا 
لأحد من المسلمين أن يأسر أو يسترق كافراً لمجرد كفرهء وإن لم يكن عدواً 


(1) ينظر: دراسات إسلامية ص34. 
(2) ينظر: المصدر السابق نفسه. 
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سر ع رعه بر يما م د عشو ميو ل مك س 
سر 5 تبروهيٌ ود اه اك 9 أ حت الْمَقَسِطِينَ م أله عن لزن 
1008 


متو في الدين وأمك ري سر وظهروأ علج بي 7 0 ومن يوم وكيا ىَّ 
لمك 46 [الممتحنة: 8. 9]. 


محارباًء لقوله تعالى: «لا بتك ) ار 0 ولد عجوم ين 


فالمسلم مطالب بمعاملة عدوه بما تقتذ تقتضيه الأخلاق وأهمها الإيفاء بالعهد. 
لقوله تعالى <إل ليت عقدلم ف اشرو ل م مَيكَا وَلَمْ يظهررأ 


6 2 م2 


يكم أسَدَا كتمأ تهج عَهَدَهْرْ إِكَ مُدَّمْ إِنَّ َه يب الْمََقِينَ 46 [التوبة: 14. 


وخلفاؤه يتركون المقاتلين من المسلمين المتوجهين إلى الحرب بغير وصايا 
مشددة يحاسبونهم عليها فيما يتبعونه من خطط تجاه الرعايا المسالمين من 
0 وخلاصة هذه الوصايا كما أجملها الخليفة الأول أبو بكر 
الصديق ذه عندما بعث وا إلى القارريع ينزيد بن س سفيان» فقال: «إنّك 
سي له وستجد قوما الو أ اط رؤوسهم من الشعر يي 
فحصوا عنه بالسيف. وإِنّي موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة ولا صبياً ولا كبيراً 
هرماً ولا تقطعن شجراً متهرا ولا تخربن عامراً ولا عقون بقناة ولا ينا إلا 
لمأكلة. ولا تحرقن نحلاً ولا تفرقنه ولا تغلّل ولا 70 

فهذه الكرامة التي كرم الله بها الإنسانية في كل فرد من أفرادهاء هي 
الأساس الذي تقوم عليه العلاقات بين بن بني آدمء فهي سيادة ذاتية لكل فرد فيما 
بينه وبين الناس» سيادة تسوي رأسه برؤوسهم ومنكبه بمناكبهم» ومن هذه 
السيادة تتألف الرتبة الثانية من الكرامة الإنسانية» فهي كرامة الحرية التي تأبى 
بصاحبها أن يهون على نفسهء وأن يذل لمخلوق كاثناً من كان2©"7. لقوله 


(1) الفحص: بمعنى البحثء» واشتق منها الأفحوص وهو مبيض القطاء وقال في 
الصحاح: 0 حَلقُوا وتركوها مثل أفاحيص القطا. ينظر: مادة (فحص). لسان 
العرب 7/ 63» ط: دار صادر. 

(2) الموطأ ص231. 

(3) ينظر: دراسات إسلامية ص35. 
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تعالى: «إد ادن سم لْمليكَةٌ طالين شوم كَالا فم كم كا قا مستضعيي فى 
لْدَرْض كَالوَأ أ يكن أَرَض الله واسِعة ممبَاجروا ف ] توليك موه جه وَسَدَتٌُ مَصِيًا 
46 7النساء: 97 إِنَّ الكرامة الإنسانية تصون صاحبها من أن يهون على 
الناس أو يضيعوا له حقاً من حقوقه أو ينتهكوا حرمة من حرماته» ذلك هو 
جانبها السلمي الخارجي الدفاعي» أمّا حقيقتها الإيجابية فتكمن في أن ينظر 
الإنسان إلى نفسه نظرة احترام وتكريم» نظرة يعرف بها أن مكانته في هذا 
العالم مكانة السيد لا المسودء فالناس في نظر الإسلام كلهم سيد في نفسه لا 
ببادة الأخة على غيزه: ؤلا سبادة تغيرم علي!!؟4-:فليذا كان فبدا الاح 
الإنسانية الذي وضعه الإسلام لا يفرق بين جدس وجنسء أو لون ولون أو 
غني وفقير»ء وفي هذا يقول المصطفى 82: عن أنس بن مالك أنه يو قال: 
«الناس مستوون كأسنان المبشط لين لأنحل تغلى |نخد :فضل إلا بتقوى الله ونق)21) 
وفي هذا الاختلاف الطبيعي بين البشر من حكمة الله سبحانه وتعالى لقوله: 
ومن يو حَلْقُ السَمَوتِ وَلْأَرْضِ وَأخْيلفٌ الِئتِكُمْ وَالْودقْ إِنّ في ذَلِكَ لين 
ِلْعبلِيينَ (©* [الروم: 22]. 

وو ا ار الو ل 
الو تتعاتى :لوول كل ند امليكة بو تل مر | ين صَلْصلٍ ين حَمَل تسود 
(© فَإِدَا سَرَسُمٌ وبحت فيه من روج مَمَعوأ له سَنيِدنَ (0) سبد لمي كلم 


ته 


2-0-0 7 


عمد © 1 إبليس أَقَ أن يد م تيد © 4ل نيش م أكَ ألا تَونَ مم 
ألتَجِدِينَ (© كَل ل أكُن لَأَسَجْدَ بسر َلقَتَهُ من صَلْصلٍ يَنْ حل تَسئُون ©» 


[الحجر: 28 33]. 
وخلق جميع البشر من نفس واحدة وهذا يدل على وتجدة المنشأ 

13 5 98 5 5 012 ص 1ه سس 57 170 00000 
والأصل في قوله تعالى: يام الناس آتفوأ رو الزى عقر ص تين وحِدوٍ وَخَلَقَ 
وس م سسا لدي اوس ساي سح جح لس 
ينها رَوْجَهَا وَبَثَّ ما رجالا كيرا وضآ4 [النساء: 1]. 
(0) ينظر: دراسات إسلامية ص35. 
(2) الفردوس بمأثور الخطاب 301/4» حديث رقم (6883). وروي الحديث أيضاً 


فى مسند الشهاب من نفس الجهةء بلفظ: «الناس كأسنان المشط» مسند الشهاب 
1/ 145 رقم (195). غير أنه لم تثبت له رواية في مصادر الحديث المشهورة. 
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وزيادة في التكريم ورفعة المنزلة أن خصه بالعلمء لقد أوتي هذا الإنسان 
من العلم ما لم تؤت الملائكة مخلوقات الله المطيعة في السماءء قال تعالى: 
«وَعَلَمَ 21م الأسمة عُلَّهَا ثم عَرَصَهُمْ ع1 الملتيكة َال _َْبُونف يأَسْمَآءِ ملآ إن 
كُحْمَّ صََدِقِنَ 69 تلوأ سُبْحَمَكَ لا عِلْمَ كنا إِلَّا مَا كن نك أت يليم افكيز 
© [البقرة: 31 32]. 

ومن كمال تكريم الله يل للإنسان تلك السيادة العالمية التي يسيطر بها 
المرء على مختلف الأشياء في البر والبحرء فقد سخر له ما في السموات 
والأرض جميعاًء قال اتعالى : «وَهْوٌ الى سَخَّرٌ لخر بَِأَكُوا مِنْهُ لَهْما 
طَرِيًا سحيو مِنَهُ لَه تَلْسوئها وَتق الثله مَوَاخِرَ فيه وَلِتَبْتَكْا ينف 
قَضلِهِ ص وتلسك تنكو 40 [النحل: 14] وقوله تعالى: ظوَلْقَد كَرَمَنَا بق 
لم ى الي وخر مله د مت بس أل بفتقور ع سكثر يكن حا 
تَفَضِيلًا 49 [الإسراء: 70]. 

وليس هذا فحسب بل زوده بنعم أخرى زادته علواً وتكريماً. منها نعمة 
الاختيار بين البديلات وتمييز الخبيث من الطيب ومعرفة الضلال من الهدى. 
يكلعتة المزان والأسباب أصب الإسان مهيا تحمل لهم خليلة مجرت 
عن تحملها جميع المخلوقات ألا وهي الاستخلاف في الأرض» وإعمارها 
وإقامة شريعة الله عليها وحمل الأمانة التى ناءت وأعرضت عن حملها 
السموات والاأرض والجبال وبهذا وقع لكلف على الإنسان؛ لذا نستطيع أن 
نعرّف الإنسان بأنه مخلوق مكلف. 

فارتفاع الإنسان وهبوطه منوط بالتكليف» وقوامه الحرية والتبعية. فهو 
بالتكليف قابل للصعود إلى قمة الخليقة» وهو بالتكليف قابل للهبوط إلى أسفل 
سافلين» وهذه الأمانة هي التي رفعته مقاماً فوق مقام الملائكة؛ لأنّه قادر على 
فعل الخير والشرء وهبطت به مقاماً إلى زمرة الشياطي”'©2»: قال تعالى: «إإن 
عرسا الأمَلَهَ عل اوت وَلْاْضٍ وَاليسَالٍ كين كن يلا وَأَنْمفَنَ ينا وَمَلها 
الإافتيّ َه كان ظَلْومًا جَهُولَا (©* [الأحزاب: 72] وقوله تعالى: كلفد عقن 


(1) ينظر: حقائق الإسلام ص 62. 
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َه أجرْ عَرُ تثرو (©4 [التين: 4 - 16. 

فكون الإنسان مخلوق مكلف ذلك جماع ما يوصف به الإنسان تمييزاً 
من العجماوات وتمييزاً من الأرواح العلوية على سواءء ولهذا كان في أحسن 
تقويم؛ ولهذا يرتد إلى أسفل سافلين وقوام التقويم الحسن الإيمان وعمل 
الصالحات؛ وهنا تكمن المرتبة الثالئة من الكرامة الإنسانية؛ وهى كرامة 
الإيمان والعمل الصالح» فلم الرامة ككها الفوف قاء ووقميه ا اكتسا نا نينا 
يختصه لنفسه من نهج حميد» وما يحققه بجده وجهده. مسيطرا على قواه 
وغرائز الدنيا مسترشداً بأمر ربه وهداه"©. 

أمّا سبيل الارتداد إلى أسفل السافلين» فهو مطاوعة الهوى والغرور 
والسرف وطغيان القوة والغنى ومنع الخير والهلع من البلاء والعجلة مع 
الضعف والإغراء» وقصة آدم له مثال لما يعرض للإنسان من الخطيئة 
والنجاة» فخطيئته لا تدينه أبداً ولا تدين أبناءء» ونجاته رهينة بتوبته وما ينتفع 
به من علم ربه(2©» قال تعالى: وص َم ريك مَنَقِ © ثم يتنه ريم هاب 
عَليهُ وَهَدَئ 4 [طه: 121 122]. 
الخلاصة : 

قد يقول قائل: إذا كان الإسلام كرم الفردء وهو لبنة في بناء البشرية» 
فما لنا نراه لم يبت في إلغاء الرق؟ فنحن نعجب لمن يتحدث عن الإسلام 
والرق كأنما يتحدث عن نظامين قابلين للتعاون والتساند» أو عن طبيعتين 
قابلتين للاختلاط والامتزاج على حين أنَّ الرق والإسلام لا يلتقيان إِلّا كما 
يلتقي سواد الليل وبياض النهار. وهل كانت الصيحة الأولى للإسلام إِلَا 
صيحة التحرر من ربقة العبودية؟ وهل كانت حملته الأولى إلا حملة تطهير من 
ذل الخضوع لغير الله؟ إِنْ الاسترقاق إهدار للكرامة الإنسانية» فكيف يكون من 
صنع الإسلام الذي أعلن كرامة الإنسان؟ وإِن الاستعباد تبديل للفطرة» فكيف 


(1) ينظر: دراسات إسلامية ص36. 
)2( ينظر : حقائق الإسلام ص 62. 
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ل 2 . . 8 5 . 5 
يكون من نظم الا ى يلصقور بها 
4 سلا الذ هال 
ْ ظ : هو دين الفطرة إن بر مم 
) ا ْ 5 قى أبيضه وأسوده» وأنّهم 
9 4 
١ 4 5 - 5 ! 1. ًُ 7‏ 5 
قفسوة ونبسرو و عه فم لم سبع لطرق وأشنعهاء وأنهم جاوزوا فيه 


د لم يكفهم قا فعمكلك لشعوب 
و و سسير لآفراد 
أ 0 5 | | 5 ١.‏ الث 20 


(1) ينض 
ينظر: دراسات إسلا 
إسلامية ص 37. 
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ا 


الإسلام دين المساواة والحرية 


حص 


المبحث الثاني 


أولاً: الإسلام دين المساواة: 

يقر الإسلام مبدأ المساواة بين الناس كافة» ويقضي بذلك على الطبقية 
وفكرة الجنس المتميز» أو المنبوذ كما في الديانة الهندية أو الجنس 0 
حلت عليه اللعنة كما في اثديانة" البهودي! 2 لقولة تعالى + + امقر 
عِندَ أله أعَدكم إِنَّ أنه عَم حَبيدٌ 40 [الحجرات: 13] وقوله تعالى: 0 
5 َه أْْحَتَ لاس 7 عمران: 110] فلفظة أمة تعنى الأمة الإسلامية من 
أي جنس من الأجناس: وفي ذلك يقول المصطفى : «يا أيّها الناس ألا 
إن ريخم واحد وإن أباكم واحدء ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا 
كدي على عرض ولا لاحم على انود ولا" اموه عن حمر إلا 
بالتقوى. . .)220 

فالتشريع الإسلامي جاء عاماً للناس كافة وإن اختلفت أجناسهم أو 
طبقاتهم» فقد روي في الصحيح أنَّه لما سرقت فاطمة بنت الأسود المخزومية 
اهتمت قريش لأمرهاء وقالت: من يكلم رسول الله ك9 ومن يجترئ عليه إِلَّا 
أسامة حب رسول الله يِه فجاء أسامة بن زيد يشفع لها فأنكر الرسول طَكِهِ 
على أسامة شفاعته لها. فعن أسامة ويه قال. قال طَهِ: : «أتشفع في حد من 
حدود الله ثم قام فخطب فقال: يا أَيُّها الناس إِنَّما أضل من كان قبلكم أنَّهُم 
كانوا إذا سرق الشريف تركوه» وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحدء 


(1) ينظر: الرق بين الإسلام والأمم الأخرى ص31 33. 
(2) مسند أحمد 411/5. حديث رقم (6883). قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح. 


19 


وأيم الله لو أنَّ فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)!"؟. 

وفي قوله تعالى: طوّلا دَككُوا المتركَتٍ حقٌّ يون وَلَأَمَدٌ مُؤُكَدٌ َي ين 
عْجَبَكمٌ وليك يَدَعُونَ إل أَارٍ وََهُ يَدَعْوَأ إلى الجن وَالْممفرة يديوه وبين #ايتيوء 
ناس لَلَّهُمْ يكَدَوُونَ (4)0 [البقرة: 221] نجد المساواة بين الأحرار والأرقاء في 
الإنسانية وأنّهم بمنزلة واحدة والمفاضلة بينهم في الإيمان والتقوى» ومن هنا 
يكون الفضل للرقيق المؤمن على الحر الكافرء حيث الطريق ليس واحداً . 
فالمؤمنون جمعهم طريق الإيمان وهم يدعون إلى الله» أمّا الكفار فجمع بينهم 
طريق الضلالة وهم يدعون إلى النار2. وتترسخ المساواة التامة في هذا 
الموقف الذي مر به الصحابي أبو ذر الغفاري نه مع الرسول كك عندما 
أعرض عنه مدركاً فداحة الخطأ الذي ارتكبه في لحظة غضب سيطرت عليه فيها 
حمية الجاهلية وعصبيتها البغيضة» فجعلته يعير بلالا بأمه. عن أبى أمامة قال: 
(عيو أتو تكلا باهم ففال: انان التسرذ انه زان كل اتن رسول انق ل 
فأخبره فغضبء فجاء أبو ذر ولم يشعر فأعرض عنه النبي يله فقال: ما 
اعرضله هي العو يلتك كالرسول اش قال» انك الى عيرية لبان 
قال عليه : البق أن الكتاب على محمد أو ما شاء الله أن يحلف - ما لأحد 


على أحد فضل إِلّا بعمل إن أنتم إِلّا كطف27) الصاع»7). 
ثانياً : الإسلام دين الحرية : 
إنَّ موقف الأديان في الأمم السابقة من الحرية ليس بعيداً عن موقفها من 


(1) صحيح البخاري 6/ 22491 حديث رقم (6406). باب كراهية الشفاعة في الحد إذا 
رفع إلى السلطان. 

(2) ينظر: موقف الإسلام من الرق ص60. 

(3) طف الصاع: كناية عن تقصيره عن الإملاء» وهو الانتقاص» ومنه المطففء وقيل: 
هو أن يقرب إلى الامتلاء ولما يمتلئ ينتقص . ينظر: معتصر المختصر 2/ 329. 

(4) شعب الإيمان 4/ 288.: حديث رقم (5135). والرواية: بلفظ: (بلال) لم ترد في 
غير هذا المصدرء وروي عن المعرور بغير هذا السند واللفظ. ينظر: مسند البزار 
9 400 حديث رقم (3992). 
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المساواة ‏ كما ذكرت - فالطبقات الهندوسية نصت على أنَّ الملك إله في 
صورة إنسان فوق الأرض وإن كان طفلاً رضيعاًء وألزمت الشعب أن يقدم له 
أعمق الإجلال» ولم تدع الحرية لأحد من الطبقات أن ينتقده أو يعلق على 
تصرفاته. وحرمت الديانة اليهودية على الشعب اليهودي مناقشة الأحبار والكتبة 
لقي ار 

أمَا فى الديانة المسيحية فقد استولت الكنيسة على مقاليد السلطة. ولما 
شعرت أن تيار الفكر والعلم الآخذ في النماء أصبح يهدد سلطانهاء وانطلقت 
تقاوم وتجاهد تلك الأفكار وذلك العلم» وأصدرت قرارات حرمت بموجبها 
قراءة كتب المفكرين. هذا عن حرية الرأي والتفكير أمَّا عن حرية التدين» 
فقد اتخذت الكنيسة قرارات غاية فى القسوة ضد اليهود والبروتستانت 
والمسلمين المغاربة» أصدرت الكنيسة 1 قراراً يقضي بأن كل يهودي لم 
يقبل المعمودية في أي سن كان عليه أن يترك أسبانياء ومن رجع منهم 
عوقب بالقتل» وأمرت بطرد أعداء الله المغاربة المسلمين إذا لم يقبلوا 
التعميدء هذا بالإضافة إلى المذابح التي تعرض لها البروتستانت» وغيرهم 
- وكما ذكرت - أنَّ المسيحية لم تدن الرق واعتبرته نظاماً إلهيأء وأوصت 
العبيد بتحمل ما يلقون من قسوة أسيادهمء ولكنها دعت السادة إلى الرأفة 
بعبيدهم المسيحيين دون غيرهم إلا إذا تنصروا؛ ولذلك نرى ملوك أسبانيا 
يسخرون أسرى المسلمين لأشق الأعمال» ولا يتحررون إلا إذا اعتنقوا 
النصرانية؛ لأن للنصارى وحدهم الحق في الحرية» ويروى أن الإمبراطورة 
«تيودورا» أمرت بقتل اثني عشر ألفاً من أسرى المسلمين لرفضهم الدخول في 
المسطة: 

ولم يعرف العالم القديم حرية التملك فقد كان النظام الإقطاعي منتشراً 
وكانت الأرض ملكاً للحاكمء ولقلة من أعوانه» أمّا الشعب فكان رقيقاً تابعاً 


للأرضء لا حق له ولا حريةلة©. 


8 


(1) ينظر: مقارنة الأديان 3/ 183. 
)22 ينظر : الرق ماضيه وحاضره ص 58. 
(3) ينظر: مقارنة الأديان 3/ 184. 
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ذلك هو موقف الأديان والثقافات من الحرية فما موقف الإسلام من 
الحرية؟ 

الحرية ملازمة للكرامة الإنسانية» فهي حق طبيعي لكل إنسان» وهي 
أغلى وأثمن شيء يقدسه الإنسان ويحرص عليه؛ وفيها قال عمر بن 
الخطاب َيه عبارته الشهيرة لواليه عمرو بن العاص: متى استعبدتم الناس 
وقد ولدتهم أمهاتهم 0 

فالإسلام حرص على ترسيخ الحرية بمختلف مظاهرها الدينية والفكرية 
والسياسية» فمن أجل الاعتقاد أو الحرية الدينية منع القرآن الإكراه على الدين 
لقوله تعالى: «إلا كاه فى ادن هد يَبيَنَ سد مِنَ المي [البقرة: 256] وقوله 
تعالى : ل دنر ف دن 43 [الكافرون: 6] وقوله تعالى: «ولا محرلا 
كن ألكتب ِل ِلّى فى أَحْسَنُ» [العنكبوت: 46] ذلك لأنّ اعتناق الإسلام 


ينبغى أن يكون عن اقتناع قلبي وأختان حر لة سلطان فيه للسيف أو الإكراه 
سباي 25 2 
أحد . 


وعن حرية السياسة جعل الإسلام للمسلم حق اختيار الحاكم ومناقشته 
لقوله تعالى: «أوَاكَرَهم شور يْبّمْ» [الشورى: 38] وحث الإسلام الناس على 
التفكر والتدبر والعلم بحرية وجيله سبيلاً من سبل الهداية والفلاح في الدنيا 
والآخرة لقوله تعالى : «أقثر سِيِرُوا في الْأَيْضٍ فَتَكْونَ َم قو لوك يقاو ا ل ان 
لق يا نل هن اعد تكن تن اموب ألَى ذ في ألشثور ©* [الحج: 
6] وقرله تعاللبى: سن هْوَ قََيْتٌ 21 ابل سَاجِدَا وفَآيمًا يحَدَّرٌ الْأَحْرَةٌ 00 
مد بيد كل هل ينترى أن يتتها ولي 3 بتلتودٌ تا سَدَدْد أوا الأنب © 
[الوير :19 

واحترم الإسلام حرية التملك ووضع الأسس لنقلها من المالك إلى 
ورثته» والدليل عليه ايات الميراث الواردة في القران الكريم 


أمّا عن الرق والحرية في الإسلام» فجاء الإسلام وللرق في الجاهلية 


0010 ينظر: نظام الإسلام ص 255. 
(2) ينظر: المصدر السابق نفسه. 
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أسباب متعددة ‏ سبق ذكرها ‏ منها البيع والنهب والسطو ووفاء الديون 
والحروب» وغيرها. ألغى الإسلام جميع هذه الأسباب والمداخل ولم يبق 
معينا إلا متنا وعدا وهو طريق الجهاد في سبيل الله «الحرب المشروعة» 
201110 يون الأمير وت أصزه مسلما وتو كان فى حيض 
العدو. والثاني: أن يضرب ولي أمر الأمة عليه الرق. 

كيف ألغى الإسلام هذه الأسباب وجفف منابعها؟ 


- الفقر والدين: حدر لارام ايجار ا لا اال 
لمكن الاي َيه للق ل ممم دفي ا ري 0 ل ال أن 


سيل َرِيصَةٌ يرب أله وله 4 عية مسجب ©4 [التوبة: 60] والغارمون هم 
المَّدِينون في غير تبذير ولا فسادء وإذا كان الإعسار طارئاً فقد أمر الإسلام 
بإمهال المدين حتى يزول عسره وحيب للدائن أن ينزل عوادية ويتضدت .نه 
على ند وني لقت له 000 «وَإن 6ن ذُو عَتْرَْ مُنَظِرَهُ إل مَْسَرَوْ وآن مَصَدَقُوا 
هه إن كُخْرٌ تسَكمُوت 40 [البقرة: 1280]. 

- الجريمة: ألغى الإسلام الاسترقاق بسبب الجريمة» فأصبحت تنفذ في 
المجرم عقوبة جرائم الحدود مثل حد: السرقة والزنا والخمر والقذف. وينفذ 
فيه القصاص في حالة القتل العمدء ويعاقب بالتعزير فيما سوى ذلك210. 

الخطيئة والمقامرة: جعل الإسلام باب التوبة مفتوحاً لكل مذنب والله 
رب الجميع ولا يحتاج إلى واسطة لكي يتوب ويغفرء ولا يحتاج المذنب التائب 
إلى من يكفر عنه نظير وضع نفسه في حبائل الرق77©. وحرم الإسلام القمار 
الذي كان سبباً من أسباب الرق بقوله تعالى: #يكآيًا الَدنَ انوأ إِنََا الخثر وَالْمبِيرٌ 
َالْصَابُ وَالركمُ رِجَسُ ين عَمَلٍ ليطن كَابيَبوه لَعَلّكم مُيْدِحُونَ 4 [المائدة: 90]. 


الخلاصة : 

إن قيام الإسلام بتجفيف هذه المنابع التي تغذي الرَّق ما هو إِلّا تمهيد 
0) ينظر: الرق ماضيه وحاضره ص 44. 
)22 ينظر: موقف الإسلام من الرق ص 66. 
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لاتباع نظام معين للقضاء عليه - سأتحدث عنه في الفصل التالي - ولا يسعني 
إلا أن أقول قد تبدل نظام الرق على يد الإسلام في أوسع نطاق للتبديل أو 
على أكمل أساس يبنى عليه فى أمثال هذه الأنظمة الاجتماعية؛ لأنه عمد إلى 
أساس التفرقة بين الأجناس والأقوام فمحاه أو عفا عنه. وعلّم الناس أنَّ 
المؤمنين إخوة وانه لا فضل لمسلم على مسلم بغير تقوى الله وحصر الرق 
مع هذا في سبب واحد من أسباب الاسترقاق» وهو الأسر في ميادين 
الحرب» فلا يملك الرجل أو المرأة بالنخاسة أو الاختطاف» ولا يعد من 
العبيد إِلّا من وقع أسيراً في ميدان القتال إلى أن يفدي نفسه أو يفديه من 


0 


2020 ينظر: داعي الشمناء يلال بن رياح ص 60. 
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الفصل الثالت 


موقف الإاسلام من الرق 
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و ع 


موقف الإسلام من الرق 


الفصل الثالث 


تحدثت في الفصل السابق عن الكرامة الإنسانية التي منحها الإسلام 
للفرد» وأنها تتعارض مع ما يطرأ عليه من رق فيما بعدء فالأصل حرية 
الإنسان وأنه مجبول بطبعه وفطرته على الحرية» وتعاليم الإسلام التي تحض 
على الحرية والمساواة واحترام إنسانية الإنسان لا تقر الرق بأسبابه المتعددة 
التي اتخذتها الأمم السابقة ذريعة للرق باستثناء الآسر بسبب الحرب المعلنة 
المشروعة. ٠‏ وفي هذا الفصل سأوضح موقف الإسلام من الرق عند ظهوره» 
وهو واقع ثابت راسخ على الأرض معترفاً به اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً . 

تعامل الإسلام مع قضية الرق كما تعامل مع قضيتي الخمر والربا متبعاً 
نظام التدرجء فما أسباب نظام التدرج؟ وما مراحله؟ 

المبحث الأول: أسباب نظام التدرج في إلغاء الرق. 

المبحث الثاني: مراحل نظام التدرج في إلغاء الرق. 

المبحث الثالث: أسرى الحروب المشروعة. 
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المبحث الأول 


000 ندرا 


أسباب نظام التدرج ف إلغاء الرق 


ما موقف الإسلام من الرق؟ وهل ألغاه؟ جاء الإسلام فوجد الرق ظاهرة 
متغلغلة فى عمق المجتمع الجاهلي كغيرها من الظواهر المتأصلة في حياة 
المجتمع فتعامل معها كما تعامل مع الخمر والربا متبعا نظام التدرج والتحريم 
غير المباشر. فلماذا لم يتعامل الإسلام مع الرق كتعامله مع قضية التوحيد 
وترك عبادة الأصنام؟ الإجابة تتمثل في الجانب الأول وهو أسباب نظام 
التدرج: 

1 التدرج منهج إلهي: اتبعه الإسلام في معالجة القضايا والظواهر 
المتأصلة التي يتطلب القضاء عليها الأناة والرحمة» فالخالق وحده أعلم بطبائع 
عليها؟ ولذا سأعرض المنهج الإلهي في تحريم الخمر وحكمة التشريع في 
ذلك: 

الخمر ظاهرة اجتماعية مألوفة في المجتمع الجاهلي وقد تم تحريمها 
على أربع مراحل» المرحلة الأولى بدأ تحريم الخمر بالإشارة إلى أنه" تقالت 
الرزق الحسن بقوله تعالى: ومن كُمَرَاتِ أَلتَخِلٍ السب دوق م سَكرًا دا 
ع إِنَّ في دَلِكَ لَأَيَهَ لَمَرَرِ يَعقَُونَ ©4 [النحل: 67]. 

والحرظلة الفاية وكرت اليه افيا نهها ونم عانها إلى اد تقتريها 
أكثر من نفعها لقوله تعالى: «يَتَنوتكَ عب الْحَمْر وَالمَنِِيٍ هُلْ ضِهمآ انم 


ال ميا 


حكبير ومَنيعٌ م لِلئّاس وَإِشْمْهُمَآ كير كير ين تتمهما4 [البقرة: 219]. 

ثم في المرحلة الثالثة بدأ بمنع تعاطيها إذا قام السساع 00 الفلاة» 
لقوله تعالى: «إيكايا ادبن ءَامَنوأ لا تَشَرَيوَأْ الصصلزة وَأشْرٌ شكرئ حَقٍّ 
لون 4 [النساء: 43]. 
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وفي المرحلة الأخيرة انتهى إلى تحريمها تحريماً نهائياً» في قوله تعالى: 
«إيككا الِْبنَ مَنْوا إننَا لكر وَاليتيمُ وَالْتْصابْ وَلَدكمُ رجت ين عَملٍ الذَيِطن فاجيبوه 
َلك مُحُونَ ()» [المائدة: 90] وجاء التحريم القطعي بعد أن عالج النفوس 
وهيأ العقول والأجساد لتقبله. 

أمّا بالنسبة للرق فهو ظاهرة اجتماعية اقتصادية احتاجت إلى زمن أطول 
لإعداد النفوس وتدريبها حتى يتهيأ السادة للقيام بالإعتاق دونما حاجة لقرار 
وتحريم» ويتهيأ الرقيق لتحمل المسؤولية تجاه أنفسهم والمجتمع(!؟. 

2 - نظام التدرج حماية للمجتمع الإسلامي: اتباع هذا المنهج يساهم 
في ترسيخ العقيدة في النفوس عن طريق الاستعداد النفسي وتهيئة الفرد لما 
سيحدث حتى لا يقابل برد فعل مفاجى» أو غير إيجابي سواء من قبل السادة 
أو الرقيق» وبالتالي يساهم في اختلال توازن المجتمع الاقتصادي 
والاجتماعي؛ لذا يقول صابر طعيمة في كتابه الإسلام والثورة الاجتماعية: (إِنَْ 
تحرير الأرقاء تحريراً كاملاً ومفاجئاً كان مستحيلاً من الناحية المادية والأدبية» 
ولذلك شرعت أحكام إيجابية لا حد لهاء تقضي بالتدرج في تحرير الأرقاءء 
وكان من شأن أي سياسة تخالف ذلك أن تفضي إلى انهيار الدولة الناشئة 
انهياراً تاما)(2؟. ْ 


فالرق كان يمثل ثروة لبعض الناس. وبالتالي فلا يليق بشريعة الله العادلة 
التي جاءت لتحفظ للناس أعراضهم وأنفسهم وأموالهم أن تفرض على الناس 
الخروج من أموالهم جملة. 

والأمر كذلك بالنسبة للأرقاء إذا جاء الأمر بتحريرهم دفعة واحدة» فماذا 
يطرأ عليهم؟ مما لا شك فيه أنَّ هؤلاء الأرقاء منهم الأطفال والنساء والشيوخ 
غير القادرين على العمل والكسب» فلو تم تحريرهم طفرة من سادتهم الذين 
كانوا يقومون عليهم من مأكل وملبس ومسكن وهم على تلك الحالة من العجز 
وجهل بأسباب الحياة سيؤدي إلى إهلاكهم حتماء كل هذا يجعل بقاء هؤلاء 


(1) ينظر: موقف الإسلام من الرق ص77. 
(2) ينظر: الإسلام والثورة الاجتماعية ص105» 106. 
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الأرقاء مع سادتهم المسلمين الذين يقومون على معاشهم آمن من إقصائهم 
خارج البيت دون مأوىء. وبالتالي يكونون عرضة للفقر والمرض أو الفساد 
الخلقى والجريم27»: وسبق أن ذكرت ما حدث في العصر الإمبراطوري 
الروماني ‏ عندما أخذ السادة يتباهون بالعتق» وجرت العادة أن يسير العتقاء 
في جنازة مولاهم مباهاة بكثرة من أعتق في حياته وكان من أمر ذلك أن كثر 
العتقاء وافتقرواء وانضم أكثرهم إلى زمر الأشرار يعيثون فساداً في الأرض» 
واضطرت الدولة الرومانية إلى تحديد العدد الذي يسمح بعتقه حفظاً 
الس (2) 

وحدث هذا أيضاً في القرن التاسع عشر حين كان الرقيق المعتق يضرب 
في الأرض فلا يجد ما يحسنه أو يقدر عليه فيعود إلى سادته يطلب منهم 
العودة إلى خدمتهم كما كان» وحدث هذا الأمر في السودان بعد القضاء على 
دولة التعايشي سنة 1899م عندما أعلن الحكام الإنجليز منح الحرية للأرقاء 
ولم يمض على إعلانهم هذا أسبوع حتى رأوا أنفسهم أمام مشكلة اجتماعية 
واقتصادية» وبالتالي اضطروا إلى الإذن لهم بالعودة إلى سادتهم على ألا 
يسمح لهم ببيعهم والاتجار بهم. إذن هذه هي نتائج القرارات البشرية 
والارتجالية لا يعتريها إِلّا الفشلء وما عاناه المحررون فى أمريكا من فقر 
وعوز بعد قرار تحريرهم ليس بالبعيد!©. 


(1) ينظر: موقف الإسلام من الرق ص74. 
)2( ينظر: الرق ماضيه وحاضره ص 12. 
200 ينظر: موقف الإسلام من الرق ص 78. 
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ل ع 


المبحث الثاني 


مراحل نظام التدرج ف إلغاء الرق 


أولاً: تحرير الروح: 

منذ البدء عمل الإسلام على ترسيخ مبدأ المساواة في المجتمع 
الإسلامى. فساوى بين الأحرار والعبيد فى العبودية لله وحدهء ومن هذا 
المنطلق ترقن الإسلةء الصلاة والصوم وشرهنا جد الجانا مذ على العنت كما 
فرضها على الحرء وعصم دماء الرقيق كما عصم دماء الأحرار»ء فلم يشرع 
بعض تعاليم الدين للأحرار وبعضه للرقيق» كما فعلت بعض الشرائع الأخرى». 
فالدين لجميع الناس حرهم ورقيقهم. ضعيفهم وفقيرهمء وما كان سخط 
مشركي قريش إلا لهذه النزعة» وما أخر قبول أهل مكة للإسلام غير هذا 
الاتجاه الدينى وهو التسوية بين الناس كافة» وإلغاء كل ما يتصل بهذه التفرقة 
الى كانت سائته د اتجاهلية + ليق دلق سرع الريا وفومن الركاة سن 
يعطي الغني الفقير وتسود الأخوة والمحبة بين المسلمين7!؟. 
حقوق الرقيق على سلاتهم: 

أوجب الإسلام للرقيق حقوقاً على سادتهم. عن المعرور©2 قال: «لقيت 
أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة فينبغي عن ذلك0©» فقال: إِنَّي 


(1) ينظر: الرق بين الإسلام والأمم الأخرى ص47. 

(2) هو: أبو أمية المعرور بن سويد الأسدي الكوفي. حدث عن عمر وأبي ذر» وابن 
مسعود وق » وعنه عاصم بن بهدلة والأعمش. ووثقه ابن معين. يعد من الثقات المعمرين 
فقد عاش مائة وعشرين سنة. ينظر: الطبقات الكبرى 6/ 118» وتذكرة الحفاظ 11/ 67. 

(3) قال في صحيح البخاري: فينبغي عن ذلك؛ أي: فسألناه عن ذلك. وفي اللغة: بغيت 
الشيء بمعنى طلبته. ينظر: صحيح البخاري 2 899» باب قول النبى فى العبيد 
«إخوانكم خولكم...»» ومادة: (بغا)» لسان العرب 77/14. 
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ساببك رجلا فعيرته بأمه. فقال لي النبي 46ة: يا أبا ذر أعيرته بأمه إِنّك امرؤ 
فيك جاهلية» إخوانكم حرلك 11 جعلهم اللناتحك تحت أيديكم فمن كان أخوه 
تحت يدهء فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن 
كلفتموهم فأعينوهه)(2) 

من حق العبد على سيده أن يتكفل بكل ضرورياته من مسكن وملبس 
ومأكل» وإذا كان السيد زاهداً متقشفاً لا يحل له أن يجبر عبده على الاكتفاء 
من الطعام واللباس بمثل ما يأكله أو يلبسه هوء بل عليه أن يوفيه حقه من كل 
شيء. وعليه أن يمنحه بعض الوقت للراحة حتى يتسنى له القيام بعبادته 
وشؤون نفسه من نظافة» وما إلى ذلك. 
ميدأ التسامح والإحسان إلى الرقيق: 

دعا الإسلام إلى الرفق بالمستضعفين عموماً» عن عائشة ينا أن 
رسول الله يل قال: «يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق ويعطى على الرفق ما 
لا يعطي على العنف. وما لا يعطي على سواه)(©. 

وأوصى الإسلام بالرقيق خيراً حتى إنّه لم يشأ أن يشعره بأنّه رقيق 
يختلف عن سادته» وزاد في رفع روحه وتساميه.ء وجعله يتحر لإلشاتعة وفي 
ذلك يقول المولى سبحانه: #وَاْعَبدُوا لَه ولا ركو يو سيا وَبالوِدنِ إِحَسننًا 
وَبِذِى الْفَرْىٌ وَالْيِتَد والمسكين وَلَارٍ ذى الْفُرَيَ وَلَْارٍ لجن وَالصّاحِبٍِ 
الجن وَأنِ أآلْسَبسِلٍ وما ملكك يثك إنَّ لله لا يِبُ من كان عْمَالا 
فَخُورًا (9©)» [النساء : 36] ومن تكريم الرقيق ورفع منزلتهم أن قرن الإحسان 
إليهم بالإحسان إلى الوالدين. واحتراماً لمشاعرهم نهى النبي كَل أن يقول هذا 
عبدي وهذه أمتي » بل يقول هذا فتاي وهذه فتاتي. عن أب هريرة أنه سمع 
النبي كله قال: «لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك اسق ربك» وليقل 


(1) حََوَلُ الرجل: حَشَّمهُ وأتبائه» ويقع على العبد والأمة وهو مأخوذ من التخويل وهو 
التمليك. وقال في فيض القدير: خولكم: خدمكم. ينظر: فيض القدير 2221/1 
ومادة: (خول), لسان العرب 11/ 225. ط: صادر. 

(2) صحيح البخاري 20/1» حديث رقم (30)» باب المعاصي من أمر الجاهلية. . 


(3) صحيح مسلم 4/ 4003. حديث رقم (2593). 
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سيدي مولاي» ولا يقل أحدكم عبدي أمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي)20. 
وبهذا الاسم وردت تسميتهم في القرآن الكريم في قوله تعالى: ظوَمّن لَمّ 
يكم الْمُؤْمِئتٍ» [الساء: 25]. 

وحض النبي كَل على حسن معاملة الأرقاء ونهى عن ضربهم. عن 
عمار بن ياسر 5ه قال: قال رسول الله يَكِ: «من ضرب مملوكه ظلما أقيد 
منه يوم القيامة)(2) وعن ابن عمر ونه قال: قال رسول الله كَِ: «لا تضربوا 
الرقيق فإنّكم لا تدرون ما توافقون»0©. 
رسول الله. ثم قال: يا رسول الله كم أعفو عن الخادم؟ فقال: كل يوم سبعين 
مرة27. وهذه الصيغة تفيد العفو عن الخادم كلما أذنب. 

وحث النبي عبد على تأديت الأمة وتعليمها والتروج بها بقوله: «أيما 
رجل كانت له جارية فأدبها فأحسن تأديبهاء وأعتقها وتزوجها فله أجران» 
وأيما عبد أدى حق الله وحق مُوَاليه قله أتحران00ر وكان يَلِةِ ‏ دائماً - المثل 
الأعلى للمسلمين فقد أعتق صفية بنت حيي بعد أن سبيت في غزوة خيبر 
وتزوجهاء وأعتق جويرية بنت الحارث وتزوجها وهي من سبايا بني المصطلق» 
زأعدق بها كل انترق: فقوي 

وكان يليه المثل الأعلى في المعاملة الحسنة» عن أنس بن مالك نه 
قال: «خدمت النبى كل عشر سنين فما قال لى أف قطء وما قال لشىء صنعته 


(2) مجمع الزوائد 4/ 238 باب فيمن ضرب مملوكه أو مثل به. قال الهيثمي: رجاله 
ثقات. 

(3) مجمع الزوائد 4/ 2238 قيل: في إسناده ضعف. 

(4) سنن الترمذي 4/ 336» حديث رقم (1949). قال أبو عيسى: حديث حسن غريب. 

(5) صحيح البخاري 2/ 900: حديث رقم (240). 


(6) ينظر: السيرة النبوية 6/ 60. 
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لم عه الا لقني اتركقة الى رتم10 

فالرفق بالمماليك والإحسان إليهم من آخر وصاياه وهو على فراش 
الموتء لما روي عن عائشة ونا قالت: قال رسول الله كِِّ: «ما زال 
كان آخر وصية رسول الله ككخِ وهو يغرغر بها في صدرهء وما كان يفيض بها 
لسائه: «الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم)(©. 

معاملة النبى للأرقاء فى ملك يده وفى ملك غيره تفوق سماحة هذه 
الوصايا على فرط ما فيها من سماحة» بالقياس إلى آداب ذلك العصرء وإلى 
آداب جميع العصورء فكان يؤاكلهم ويلبي دعوتهم إلى الطعام ويقول للمسلمين 
هم إخوانكم وخولكمء هذه الوصايا كلها كانت من فيض الآداب العلوية 
الرفيعة» ولم يكن شيء منها قط من إملاء الضرورات الاجتماعية أو المصالح 
الاقتصادية. بل قد تقررت على الرغم من ضرورات الاجتماع ومصالح 
الاقتصاد التي كانت غالبة في تلك الآونة على الجزيرة العربية وعلى غيرها من 
أرجاء المعمورة. وهي لم تتقرر دفعة واحدة فى مستهل الدعوة الإسلامية» فقد 
تتابعت الأحكام الإسلامية في معاملة الرقيق على إثر قيام الحرب بين 
المسلمين والمشركين بعد ظهور الأسرى في معارك الفريقين» فمن الخطأ أن 
يقال إِنَ أحكام الرقيق هي التي جلبت إلى الإسلام من دخل فيه من الموالي أو 
الإماء» وأنّهم سبقوا إلى الدخول فيه طلباً لراحة الجسد وهرباً من مظالم 
السادة» إن يكن هناك أثر فهو المثال الرفيع الذي تمثلوه في معاملة النبي ملل 
إلى مولاه زيد بسن حارثة فأنساه أباه وذويهء جاء هؤلاء يفتدونه فآثر صحبة 


النبي على نعمة الحرية بين معشره الأولين0). 


(1) سنن الترمذي 4/ 368: حديث رقم (2015). قال: هذا حديث حسن صحيح. 

(2)- سنقخ الببهقن :11/8 

(3) المستدرك على الصحيحين 59/3 حذيث رقم (4388). حديث صحيح على شرط 
الشيخين. ينظر: مصباح الزجاجة 2/ 56. حديث رقم (45). 

40( ينظر: داعي السماء ص 62. 
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وهكذا يستبين الفرق الجسيم: بين معاملة الرقيق في الإسلام وبين معاملته 
لدى الشعوب والأمم الأخرى» فالرقيق في نظر الإسلام (مواطن) فرد مكلف 
كغيره والرق في شرعه كان حالة عارضة ومؤقتة ولم يكن نظاماً إلهياً مؤبدا("2. 

يقول لبوك فى هذا الشآن «الذي أراد ضدقا هو أن الرقعتد السلمين 
كترم عه المتارى ليما عع وان بحن الأرقاء :في الغرى انمي من بعال 
الخدم في أوروباء فالأرقاء في الشرق يؤلفون جزءاً من الأسرة ويستطيعون 
الزواج ببنات سادتهم أحياناً» ويقدرون أن يتقلدوا أعلى المراتب» وفي الشرق 
لا يرون الرق عاراً والرقيق فيه أكثر صلة بسيده من صلة الأجير في بلادناء 
وأمهات سلاطين آل عثمان وهم زعماء الإسلام المحترمون من الإماء ‏ ولا 
يرون في ذلك ما يحط من قدرهم. فالسلطان سليمان العظيم تزوج جارية 
روسية الأصلء» وأم السلطان محمد الثالث إيطالية» والأخوان مراد وإيراهيم 
ناك أمهماءيونائة الأص 2 . 

وهذه أيضاً شهادات بعض الغربيين القدماء حول طبيعة الرق الذي عرفته 
المجتمعات العربية» ليتضح بالمقارنة الفرق بين هذا الرق المنزلي الاجتماعي 
والرق الاقتصادي الذي ساد في المجتمعات الغربية. 

فقد لاحظ الرحالة البرتغالي «دورات بارباسا» فى أوائل القرن السادس 
قر الميلازي 1ن سالك اد موقن حنرزية قينا كانت قزل على : ملا لما لكي من 
العرب من إنسانية حتى ليعجز المرء أحياناً أن يميز الرقيق عن مالكيه» إذ يبيح 
هؤلاء لهم حسب رأيه - أن يقلدوهم في الملبس وفي غيره من شؤون 
العيش . 

ويؤكد الرحالة بورشارت أن الرق في بلاد العرب ليس فيه ما يخيف إِلَّا 
اسمه» فالقوم في كل مكان يعاملون الرقيق كما يعاملون أبناءهم. ومن الخسة 
عندهم أن يبيع الرجل عبده بعد عشرة طويلة» وقلّ أن نجد عبداً خدم أسرة 
محترمة فترة من الزمن ولم ينل حريتهء وغالباً ما تعتق الأمة إذا ولدت لسيدها 


زناه ينظر: الرق ماضيه وحاضره ص 64. 
(2) ينظر: حضارة العرب ص376. 
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طفلاً» وينزلها السيد على قدم المساواة مع نسائه العربيات» كما يباح للرقيق 
حضور مجالس الأسرة ويسمح لهم بالتجارة أو الاشتغال بغيرها من الأعمال 
لحسابهم الخاصر 27 . 

أمّا برتراند توماس فيؤكد أن معاملة العرب للرقيق قد قضت على وصمة 
العار التي لازمت الاسترقاق في المناطق الأخرى0©©. 
أهلية الرقيق: 

أعطى الإسلام للرقيق حقوق كثيرة ذات طابع قانوني وشرعي يتساوى 
فيها الحر والعبد. وبسبب ما يعتري رقبة العبد من نقص يتعلق بملكيتها لسيده. 
وما يستتبع ذلك من نواح مالية وكسبية» قد يحتاج العبد إلى إذن سيده فى 
بعض الأمور كالزواج والعمل وغيرهما. وكما أشرت سابقاً. إِنَّ الناحية 
الفكرية والروحية منفصلة عن ملكية الرقبة وبالتالي فالرقيق مستقل بها وله الحق 
في عدم الطاعة والعصيانء إذا كان سيده يعصي الله ويأمره بذلك» ولا حرج 
عليه فى دين الإسلامء فإن هذه الحقوق لها ثقلها في المجتمع من الناحية 
المعنوية والمادية فهي ترفع من شأن الرقيق وتؤهله لخدمة المجتمع والقيام 
بكثير من الأعمال التكليفية» ومن هذه الحقوق: 

1 - شهادة العبد جاتزة لدى القضاء وذلك لعموم قوله تعالى: «واسْتَئِدُوا 
[البقرة: 282] وعن أنس أنَّه قال: «شهادة العبد جائزة إذا كان عدلاً» وأجازه 
شريح وزرارة بن أبي أوفى» وقال ابن سيرين: شهادته جائزة إلا العبد 
لسدة. .2006 

2 للعبد حق في رفع الدعوى ضد أي فرد» سواء أكان سيدهة أم غيره» 
إذا مثل به أو رفض مكاتبته» أو أنكر قبضه لنجوم الكتابة22» وهذا من عدالة 
الإسلام. 


(1) ينظر: أفريقيا المسلمة الهوية الضائعة ص91. 

(2) ينظر: مسألة الرق فى أفريقيا ص222» 23. 

(3) صحيح البخاري 2/ 941: باب شهادة الإماء والعبيد. 
(4) ينظر: النص المحقق ص341. 
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3 - يباح للعبد أن يتاجر ويتصرف بالبيع والشراء والمقارضة('؟» والهبة 
بإذن سيدهء ولا يجوز لسيده أن ينتزع ماله إذا كاتبه. 'ودلت السّنَّة النبوية على 
جواز صدقة العبد من مال سيده باليسير الذي لا يفسدهء عن يزيد بن أبي عبيد 
قال: سمعت عميراً مولى آبي اللحم قال: «أمرني مولاي أن أقدد له لحماً 
فجاءني مسكين فأطعمته منه فعلم بذلك مولاي فضربني » فأتيت رسول الله َل 
فذكرت ذلك لهء فدعاه فقال له: لم ضربته؟ فقال: يطعم طعامي بغير أن 
آمرهء فقال رسول الله يلله: والأجر بينكما»©'. 

4 - للعبد أن يكون أسرة ومن حقه أن يتسرى» ومعاشرته الزوجية تعتبر 
زواجاً مقدساً وموثقاً بالميئاق الغليظ ‏ خلافاً لما كان عليه عند بعض الأمم 
السابقة والرومان ‏ وزواجه يكون بإرادته وبإذن سيد©» ولا يجبر على 
الزواج من امرأة مخصوصة أو الطلاق لما جاء عن ابن عباس َيه أنه قال: 
«جاء رجل إلى النبي يَلِخْ يشكو أن مولاه زوجهء وهو يريد أن يفرق بينه 
وبين امرأته. و ان وأثنى عليه ثم قال: ما بال أقوام يزوجون عبيدهم» 
إماءهم ثم يريدون أن يفرقوا بينهم ألا إِنْما يملك الطلاق من يأخذ 
بالساق»0©. 


5 - الإسلام يساوي بين المسلمين في القصاصء فإذا قتل الحر رقيقاً 
ككل خلى زآئ أبى خضفة» واين أبن لبل 81 ليا جاء في الحديف » عن 
الأشتر... جئت علياً نه يوم الجمل فقلت: هل عهد إليك رسول الله يكل 
عهداً دون العامة فقال: لا إِلَا هذا وأخذ من قراب سيفه صحيفة فإذا فيها: 
«المؤمنون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهمء لا 
يقتل مؤمن بكافرء ولا ذو عهد في عهده(. ولماووى عن :سير أن 


(0) ينظر: النص المحقق ص 333 - 335. 

(2) صحيح مسلم 711/2. حديث رقم (1025). 

(3) ينظر: النص المحقق ص334. 335. 

(4) سنن البيهقي 2360/7 حديث رقم (14893). قيل رواه ابن لهيعة عن موسى بن 
أيوب مرسلا . 

(5) ينظر: بدائع الصنائع 4/ 152. 

(6) المستدرك 2/ 153. حديث رقم (2623). حديث صحيح على شرط الشيخين. 
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النتّن عد قال: «من قتل عبذه قتلناه ومن جدع عبذه جدعناه)(1) ولعموم قوله 
تعالى: كنا عَلَهِمَ فِبّآ أن أَلتَفَ لني وَالْمَرب بِأَلْعَيْنِ وَالْانَتَ بالأني 


والأكت ال وَأَلَِنَّ بين وَاَلْجْرُوحَ يِصَاصٌ هَمَن صَصَدَّنَت به. هَهْوَ حكَفَارهُ 
4 [المائدة: 45] وخالف الإمام مالك هذا ااي 


ثانيا : تحرير الرقبة: 
لم يكتف الإسلام بتضييق منابع الاسترقاق» وإلغاء مصادره وأسبابه 
واعتباره أمراً عارضاً بسبب الحرب» بل قام بتوسيع المخرج وفتح الباب على 
لذا شرع العتق بأنواعه المتعددة ومنها العتق بأمر الشرع» والعتق بإرادة السيدء 
والعتق بإرادة العبد» والعتق بأمر الحاكم وفيما يلي عرض لها : 
- العتق قربة إلى الله #: جعل الإسلام العتق 0 فيه ووعة 
المعتقين بعظيم الأجر والثواب©2. بقوله تعالى: قلا أقَيَحَمَ لبد © ومآ 
أَدَرَكَ ما الْعقبَةٌ © كُُ َةِ (0* [البلد: 11 13]. 
أكثر النبي وَكِلد و يات قن الاي وجعله أفضل القربات 
إلى الله وهو لم ينشئ الرق على حر قط وما أهدي إليه من رقيق فقد أعتقه. 
فضرب ع الدل الأعلى في هذا الشأن وحذا الصحابة حذوه» فقد أعتق 
النبي كله ثلاثاً وستين نسمة» وأعتقت عائشة ئشة وَيينَا سبعاً وستين» والصحابة 
منهم العباس َه أعتق سبعين عبداً وعثمان عشرين» وأعتق عبد الله بن عمر 
الكفارات: من رحمة الله بالرقيق جعل العتق كفارة للكثير من 
المخالفات الشرعية ومنها: 
كفارة القتل الخطأ: في القتل الخطأ تجب الدية لولي الدم ومعها عتق 





(1) سنن أبي داود 4/ 176» حديث رقم (4515)» باب ما جاء في الرجل يقتل بعبده. 
حديث حسن غريب. ينظر: عون المعبود 12/ 153. 

(2) ينظر: النص المحقق ص 169 - 171. 

(3) ينظر: المستدرك 3/ 363. 2551 وسبل السلام 4 139» كتاب العتق. 
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وه بويت ره عاق وس قَلَلَ وكا طن قرف رق تؤمكة قري 
يَسَلَمَةٌ إ أَمْلوء إِلَّة أن يَكد 4 [النساء: 92] فالعتق مقابل حق الله» والدية 
مقابل حق ورثة القتيل» واختلف العلماء في الرقبة المؤمنة وما يجزئ منها 
قال اين عباس وغترة من العلماء” الرقية الجؤية من الى ملت وعتلث 
الإيمان. ولا يجزئ في قول كافة العلماء أعمى ولا مقعد ولا مقطوع اليدين 
أو الرجلين أو أشلّهماء ويجزئ عند أكثرهم الأعرج والأعور("». 

- كفارة اليمين: العتق واجب عند الحنث باليمين وفي ذلك يقول 
سبحانته: فلا يَوَاحِدكمُ مه ل ل ل 
كنرك لعا عمو ممكن هن ارسق نا كلمدوة لمي أن كلهي أن يد 
7 كَمَن لَّدَ يحَدَ مَصِيَامُ كَل أَيَامِ دَلِكَ مره أَيَمِيَكُم إذا تي [المائدة: 89] 
واللغو في اليمين هو أن يقول الرجل والله لأفعلن ثم لا يفعل 2. 

- كفارة الظهار: الظهار أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي. 
وهي يمين شائعة في الجاهلية» وتجب الكفارة وهي عتق رقبة على الرجل 
الذي يظاهر من زوجتهء ثم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها وإصابتهاء 
وإن طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها وإصابتها فلا كفارة 
و20 لقولهٍ تعالى: «وَألدنَ مد صتَحرِبرٌ رفسو 
ين كل أن مانا كلك توعَظوت يو وَلَنَهُ يما تكَملْوْنَ حير (©4 [المجادلة: 3]. 

- كفارة الإفطار في رمضان: 7 عمداً ار رمضان بالأكل أو 
بالوطء وجب عليه القضاء مع الكفارة وهي إعتاق رقبة» فإن لم يجد فصيام 
هوي متتابعين» أو إطعام ستين مسكيناً. وللعلماء رأي آخر غير هذا . وروي 
عن أبي هريرة أنه قال: «جاء رجل إلى رسول الله كله فقال: هلكت يا 
رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: 
هل تجد ما تعتق به؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ 
قال: لا. فهل تجد ما تطعم ستين مسكينئاً؟ قال: لا. قال: اجلس. فأتي 


(1) ينظر: تفسير القرطبي 5/ 314. 
(2) ينظر: تفسير القرطبي 6/ 265. 
(3) ينظر: تفسير القرطبي 280/17. 
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النبي ييِ بعرق فيه تمرء فقال: تصدق بهذا. قال: أفقر منا؟ فما بين-لابتيها(!) 
أهل بيت أحوج إليه مناء فضحك النبي كَل حتى بدت أنيابه» ثم قال: | 
فأطعمه أهلك)2(0). 

3 الكتابة: يعن عق نين العبل وسيده ين نيه الطرفان عل مم 
الحرية للعبد مقابل مال يؤديه منجماً لسيده» لقوله تعالى : «#وَالَدِنَ يعون 
ليه أنكثكز كوه إن عَلنثمْ ذيم خآ وََاوهُم ين مَل َليِق 

كم [النور: 33] وسيأتي ذكرها مفصلة في النص المحقق(©. 


4 - التدبير: وهو أن يقول السيد لعبده أنت حرٌ عن دبر مني. أو 
دبرتك» بأي صيغة تفيد التدبير» فيصبح العبد حرأ بعد موت السيد مباشرة - 
وقد ورد تعريفه وحكمه مستوف في النص المحقق!. 

- أم الولد: إذا أصاب السيد أمته فحملت ووضعت ما تبين منه أنه 
خلق آدمي حرم عليه بيعها وهبتها وعتقت بموته» وكان ولده منها حراء وهذا 
المنفذ يجعل المرأة أقرب إلى الحرية من الرجل0). 


6 - العبد بين شريكين «الشقص»: من أعتق بعضاً من عبده عتق عليه 
كله. وإن كانا شريكين وأعتق أحدهما نصيبه سرى العتق على باقيه» وفى 
سريانه خلاف عند بعض الفقهاء © . 


(1) لابتيها: لغة: اللَابَةٌ واللُوبة: الحَرَّق والجمع لاب ولابات: وهي الجِرَارٌ؛ أي: 
الأرض ذات الحجارة السوداء. جاء في الحديث أن النبي يَكلخِ حرم ما بين لابتي 
المدينة» وهما حرّتان تكتنفانها . وقال ابن الأثير: المدينة بين حَرّتيْن عظيمتين. ٠‏ وفي 
الشرع قال البيهقي في شرح هذا الحديث: «... خذ هذا التمر فتصدق. فقال: أعلى 
المي الوا - يريد الحرّتين - أهل بيت أفقر من أهل 
بيتي...2. ينظر: سنن البيهقي 224/4. حديث رقم (7836)» وينظر: مادة: 
له لسان العرب 1/ 2745 746. 

(2) صحيح مسلم 781/2». حديث رقم (1111): باب وجوب الكفارة. 

(3) ينظر: النص المحقق ص285» 286. 

(4) ينظر: النص المحقق ص 267. 

(5) ينظر: النص المحقق ص2.344 345. 

(6) ينظر: النص المحقق ص192». 2.197 198. 


100 





7 ملك ذي الرحم المحرم: القرابة سبب من أسباب العتق» فمن ملك 
أحد عموديه بإرث أو غيرهء الآباء والأمهات وإن عَلَّوا والأبناء والأولاد وإن 
سفلواء فإنهم يعتقون عليه("2. 

8 المُثْلّة: يعو الحدا على كيده إذار مكل يله ومسا عع بعر 
أطرافه» مثل أن يخصيه أو يضربه ضرباً مبرخاً خارجاً عن حدود التأديب 
فيتسبب في تلف أحد أعضائه» وقد أعتق النبي ككْةِ روح بن دينار عندما مثل به 
اا , 

أسباب أخرى: منها إسلام العبد قبل سيده الذمّي أو الكافر سبب 
من أسباب تحريره أو تنجيز عتقه إذا كان مدبّرا0©. لقوله تعالى: «إوَآن يِجْمَلَ 
له لِلْكفرنَ عَلَ أَلْؤْمِنِنَ سَبيلا 40 [النساء: 141]. 

- إقرار الأمان: منح الأمان لمن خرج مسلماً من رقيق المشركين يوجب 
عتقهء لما روي عن النبي كي «أنه أعتق عبيداً خرجوا إليه من الطائف 
مين اق اميل سااقيم فلع رشع إلتى بولاوي 281 :وما كليل عل عدم 
اجتماع الرق والإسلام. 

- ينفذ العتق في حال السكر أو اليمين أو الجد والهزل"). 

0 جعل الإسلام العتق واجباً من واجبات الدولة: تساهم فيه من 
أموال ا لقوله تعالى: «#إِنَمَا اَلصَدَقَتُ لِلْفْقَرَكَ والْمَسَكنٍ وَالْعلييلِتَ عَلَتَا 
ْمَلَو 6 لويم وف ألردَابِ وَالْعرِمِينَ وف مَبيلٍ لَه وَأبنِ لتيل هَرصَةٌ يرت 


2 ارعك يمر 


َه ونه ظٍِ ع © [العوبة: 60]. 


(1) ينظر: 'النص المحقق ضص2226.: 227. 

(©) ينظر: النص المحقق ص231. 

(3) ينظر: النص المحقق ص 273» والمحلى 9/ 2208 والذخيرة 01 91. 
(4) سنن البيهقى الكبرى 9/ 229. 

(5) ينظر: النص المحقق ص174» 178 - 188» والذخيرة 11/ 86: 112. 
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ل ع 


المبحث الثالث 
أسرى الحروب 


ألغى الإسلام جميع مصادر الاسترقاق ولم يرجئ من الحسم النهائي إِلَّا 
مصدراً واحداً وهو استرقاق أسرى الحروب المشروعة. فما المقصود بالحرب 
المشروعة؟ ولماذا أرجأ الإسلام أسرى الحرب وقيد حريتهم؟ وهل هذا القيد 
مطلق؟ 


أولاً: الحرب المشروعة: 

هي الحرب المعلنة» فالقاعدة التي أقرها الإسلام ألّا يقاتل المسلمون 
قوماً إلا بعد أن يبلغوهم الدعوة إلى الإسلام» ويبينوا لهم الغاية منهاء فمن 
أسلم ودخل في زمرة المسلمين» كان له ما لهم وعليه ما عليهم» ومن سالم 
ولم يسلم وآثر البقاء على دينه أصبح في حماية المسلمين ودخل في ذمتهم 
ويدفع الجزية في مقابل هذه الحماية» ومن أبى أن يسلم أو يسالم وقاتل 
المسلمين لزم الي لقوله تعالى: طِمْتيل فى سيل لَه لا كُعلك ‏ ِل َقْسَكُ 
وَحَرَضٍِ لْوْمننَ عَمَى أنَّدُ أن يَكْفّ بَأسَ ألَدِنَ كعمو وَأَنَهُ أَسَدُ بَأسّا وَأسَّدٌ تكية 
46 [النساء: 584 ولما جاء عن جابر أنه قال: قال رسول الله كله: «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني 
دماءهم 3 إلا بحقهاء وحسابهم على الله ثم قرأ ظإِنَّمَآ أت مَدَكرٌ 
© لت ع 7 لهم بِعْصَيِطر ©202)4. فالقتال في الإسلام هو مجاهدة في سبيل 
ل ورد العدوان. ولذلك وجب أن يسبق بالتبليغ» لما جاء في الأثر 
عن سلمان َيه أنه كلما انتهى إلى حصن أو مدينة قال لأصحابه: «دعوني 


)200 ينظر: الرق ماضيه وحاضره ص 35. 
(2) صحيح مسلم 52/1 حديث رقم (21). 
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أدقوفتي كما راية سول اه كل يغوي كال نإنذا كمه ريعلا متك 
نهداتي :انه للوسلام فإن المت تلكميها لنا وعليكواما علنا+نرزن أبيتي نادو 
الجزية وأنت صاغرونء» فإن أبيتم نابذناكم على سواءء إن الله لا يحب 
الخائنين» يفعل ذلك بهم ثلاثة أيام فلما كان اليوم الرابع غدا الناس إليها 
ففتوحها)!(') والقتال في هذه الحرب يستهدف المحاربين من الكفار فلا يجوز 
قتل المرأة والطفل والشيخ الفاني أو الأعمى والمقعد ونحوهم.ء ما لم يكن 
أحدهم ذا رأي في الحرب يؤلب قومه على المسلمين» كما حدث لدريد بن 
الصّمّة عندما أجاز النبي كَلِ قتله يوم حنين وهو شيخ كبير ضرير؛ لأنه كان 
يدبر لقومه ويؤلبهم على المسلمين©. فالحرب المشروعة هي الحرب التي 
اشتملت على كل هذه المبادئ والآداب الإنسانية الرفيعة في التعامل مع 
الآخر. أمّا عن حالاتها فأصل العلاقة بين الناس في دستور الإسلام علاقة 
سلم حتى يضطروا إلى الحرب في حالات عديدة منها: 

1 ما يكون دفاعاً عن النفس واتقاء لهجوم» تكون فيه المبادرة ضرباً 
من الدفاع عن النفس. فالحرب يومئذٍ واجبة على المسلمين لا هوادة فيهاء 
ومع وجوبها فإن ولي الأمر أو من يقوم مقامه» مأمور بتأخير الحرب ما بقيت 
له وسيلة إلى الصبر والمسالمة» وبأن يكتفى من الحرب بالقدر الذي يكفل له 
دفع الذقق ولااطرهى الدمتها :| لذ أن يكقن بام اوديري بوكر 1 لك 
كلما تكرر الإذن بالقتال والتحريض عليه*؟. لقوله تعالى في الآية السابقة: 

قل فى ميل أله لا كلك إلا ننس وَحْضٍ المي عنَى أن أن يكت بأسّ 
الْدِيَ كمثوأ َم أَسَدٌ بَأمَا وَأَسَدٌ تكيد 40 وقوله با لوَقيِنُوا فى 
سيل لهو آلَِنَ ينوكو و مَنْتدما إنك لله لا يْحِبْ الشئرت )40 
[البقرة: 190] فالأمر له يك. بجهاد العدو والاستنصار للمستضعفين من 
المؤمنين مع الوعد بالنصر”"). 


(1) مسند أحمد 440/5» حديث رقم (23777). حديث صحيح الإسناد. ينظر: نصب 
الراية 3/ 378. 

(2) ينظر: تفسير القرطبي 2/ 348» وفجر الإسلام ص86. 

(3) ينظر: حقائق الإسلام ص172. 

(4) ينظر: تفسير القرطبي 5/ 293. 
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2 - في حالة نقض العهد والطعن في الدين('2» لقوله تعالى: #إوَإن تَكَا 
أيَمَتَهُم ين بَنْدِ عَهَدِهِمْ وَطمَنوا فى دبِيِكُْم فقوا أَِنَهَ كن إِنَهُمْ ل أَيِمَنَ 
لَهْرَ لَعَلَّهُمْ يتتَهُوت 407 [التوبة: 12]. 

3- نضرة المؤمنين وحمايتهم» فالقتال واجب لنصرة المؤمنين الذين 
يتعرضون للظلم والعدوان في أرض العدوء فالولاية معهم قائمة والنصرة لهم 
واجبة» وفي حالة وجود عهد وميثاق مع هؤلاء الكفار فالواجب حفظ العهد 
إلى أجله اتقاء للفتنة20©. لقوله تعالى : لون أَسَحَصَرهٌُ فى أن مَِتِكْمْ الَمْرٌ 
إلا عل قوم ين م وسم يك واد : يمَا تحْمَلُوتَ بَصِيِرٌ 40 [الأنفال: 72 

فالإسلام دائماً مُعتّدى عليه في حروبه» وكان الأعداء دائماً يبدؤون 
النبي كله وأصحابه بالقتال» فالروم كانوا يعتدون على حدود البلاد 
ما هو عدوان مباشر مألوف» ومنها ما لم يظهر في صورة عدوانية مألوفة مثل 
الكتد 00 ب 0 بالك يكون 
عقيدة الإسلام. وقد كاتت حروب الرسول 2 كلها قاع عن الدين 3 
للعدوان(ة) ش 

وات 2 . 


ثانياً : مصير الأسرى: 

كما حافظ الإسلام على كرامة الإنسان في حال السلم حافظ عليها في 
حال الحرب». فحقوق الإنسان وكرامته مصانة إلى أن يتين مصيره تطبيقا لما 
جاء به الشرع في أمرهء قال تعالى: وَيْطهمُونَ الطَعَامَ عَلَ حُيَدِء مسكينا وما وأينراً 
(©4 [الإنسان: 8] ولما د ل اهو هر 
قال: كنت في الأسارى يوم بدرء فقال رسول الله يَكلِةِ: «استوصوا بالأسارى 
خيراً. وكنت في نفر من الأنصار وكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم أكلوا 


03 يشر شب الفرطي 81/0 
(2) ينظر: تفسير القرطبي 8 
)03 موقف الإسلام من الرق ص 153. 
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التمره وأطعموني الخبز بوصية رسول الله كل إياهم)(2. والمعروف عن 
الحروب منذ تاريخها القديم سواء عند الطرف الغالب أو المغلوب أن يكون 
لديه أسرى من الطرف الآخرء وفي حالة انتصار فريق ماء كان أسرى الفريق 
المهزوم يفقدون حريتهم بوقوعهم في الأسرء ويصبحون أرقاء يباعون 
ويشترون» وقد يتعرضون قبل ذلك للتعذيب والتنكيل» ويكون مصيرهم القتل. 
أما أحكام الأسارى الكفار فالخليفة ‏ أو من يقوم مقامه ‏ مخير بين: 
الاسترقاق» أو الفداء بمال أو أسرىء أو المن عليهم بغير فداءء ومذهب 
الجمهور أن الأمر في الأسارى الكفرة من الرجال إلى الإمام يفعل ما هو 
الأحظ للإسلام والحين» وعليه أكثر أهل العلمء وحجتهه'" قوله تعالى: 
0 قبسم الَدنَ و وأ رب ألرْقِ حَيّه دآ حمر مسْدُوا الْوبَافَ دما منا بَعْدُ وَإِنَا يده 
ص َم لي أيَارَعَا 4 [محمد: 4] وهذه الأمور في نظر الإسلام ليست سواء في 
ا فنحن إذا نظرنا إلى نصوص القرآن» لم نجد فيها أثراً لقتل الأسير 
واسترقاقه وإِنَّما نجد له فيها مصيراً واحداً كريماً. وهو إطلاق سراحه ببدل أو 
بغير بدل كما أننا إذا تتبعنا سنة الرسول يِه لا نجد فيها أنه أذن قط بقتل 
الأسير إِلَّا فى حالات شاذة كان الأسير فيها معروفاً بخطورته وشدة أذاه 
مين :درون نين الاعيده قال برا اما سر عقا سيطف صلق العناقين 
الخطرين. وهذا هو ما يعرف في لغة العصر باسم عقوبة مجرمي الحرب20©. 


والإمام مخير بين جميع الأحكام الواردة في الآية على ما يراه؛ لأن 
النبي يكلةِ والخلفاء الراشدين فعلوا كل ذلك» فقد قُتل عقبة بن أبي معيط 
والنضر بن الحارث يوم بدر تدرا :و هيت معروفان بشدة أذاهما للوسلام 
والمسلمين ‏ وفادى النبي يه سائر أسارى بدر» ومنّ على ثمامة بن أثال 
الحنفي وهو أسير في يدهء وأخذ من سلمة الأكوع جارية فدى بها أناساً من 


(1) المعجم الكبير 22/ 393,. حديث رقم (977). حديث حسن الإسناد. ينظر: البيان 
والتعريف 1/ 94. 

(2) ينظر: سنن البيهقي 6/ 2323 باب ما جاء في استعباد الأسيرء ونيل الأوطار 
8 1. 

(3) ينظر: دراسات إسلامية ص 40. 
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المي اوم عل سل لو 

نخلص من كل ما سبق إلى أن الأمر خاضع لضرورة يقدرها المسلمون 
حسب زمانهم وحالهمء فهم مخيرون بين المن والفداء مع جواز 
الاسترقاق220. 

سترقاق 

لماذا أرجأ الإسلام أسرى الحرب وقيدهم؟ وهل هذا القيد مطلق؟ 

أباح الإسلام جواز استرقاق أسرى الحرب لسببين هما: 

1 التكافؤ فى المعاملة» فمن العبث أن يحتفظ العدو بأسرانا ونطلق له 
أسراه يتقوى بهم عليناء فمبدأ المعاملة بالمثل يعتبر ردعاً للعدو من استرقاق 
المسلمين. 

2 إيجاد وسيلة لتبادل الأسرى في حال الاتفاق على السلمء دون أن 
نخضع لابتزاز مادي مقابل فداء الأسرى(©. 

من هذا نستنتج أن موقف الإسلام من تقييد حرية الأسرى ليس إلا حجز 
المسلمين. 
شرع الإسلام العتق و١(‏ يشرع الرق: 

هذا المصدر ضيق ومؤقت يزول سريعاً بطريق المن أو الفداء بعد انتهاء 
الحرب» ومقتضى هذا أن عدداً كثيراً من أسرى الحرب أو كلهم لن يصلوا 
إطلاقاً إلى ساحة الرق» فالإسلام اشترط لاعتبارهم أرقاء أن يضرب الإمام 
عليهم الرق» ولنا في الرسول يَكةِ خير مثال فهو لم يعرف عنه أنه استرق رجلاً 
حراً بالغا قط مع جواز ذلك» فقد منَّ على المشركين في فتح مكة بالحرية» 
وسار على نهجه الكثير من القادة والخلفاء منهم الخليفة يعقوب المنصور 
الموحدي ف في المغرب العربى ي حينما أطلق سراح من كان تحت يده من أسرى 


(1) ينظر: تفسير القرطبي 16/ 228: ومجمع الزوائد للهيثمي 6/ 89 ونيل الأوطار 
8 1. 


220 ينظر: مصنف عبد الرزاق 5/ 2210 وموقف الإسلام من الرق ص 162. 
(3) ينظر: مقارنة الأديان 3 242, والرق والعنصرية ص26. 
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في موقعة الأرك الشهيرة في الأندلس دون فداء وكانوا أكثر من عشرين ألفاً. 
وكذلك فعل صلاح الدين الأيوبي بأسرى الصليبيين» » وهم الذي جاءوا لينشروا 
في البلاد الدمار والخراب تحت عنصرية بغيضة!!2. وللخلفاء عناية فائقة بفكاك 
الأسرى فهم يبذلون في سبيلها المال» أو يعطون أسرى عندهم على سبيل 
المبادلة» ومن هنا نشأ ما يعرف «بالفداء» في تاريخ العلاقات بين الروم 
والمسلمين. فكان الأمويون يفتدون أسراهم وعلى قلة» النفر بعد النفر. وأول 
فداء وقع أيام بني العباس على يد الرشيد سنة 189ه وازدادت عناية المسلمين 
بفكاك أسراهمء حتى أصبح أهل الورع والأغنياء يوقفون العال على فكاكهم + 
أمّا الروم فكانوا قلما يفتدون أسراهم ‏ بالمال» ولعل السبب في ذلك أن أولئكك 
الأسرى يكونون في الغالب لفيفاً من رعاياهم» أو أجناداً من الغرباء 
المأجورين وليس من الروم أنفسهم. فهل يستغرب بعد ذلك إذا استكثر 
المسلمون من العبيد والمماليك فيبلغ عددهم عند بعضهم عشرة أو مائة 
ألف20)! 

لامعا ري الرق» وأمّا نظام الرق فوجده مشروعاً 
القوانين الدولية بتقريره إلزام الدولة اح السعي اف إظلدق اسان 5 
بالقداءء وشفع ذلك بالوسائل الفردية فيما تنتقل به الذمة إلى الأفراد من مالكى 
الأرقاء بعد وفاء الدولة بذمتها©. وقد مضت مئات السنين بعد ظهور الدعوة 
الإسلامية فبطل نظام الاسترقاق» أو بطلت الحاجة إليهء ولا يزال الأسر 
مشروعاً والفداء اها ولو بتبادل الأسرئ» أو بشرط من الشروط التي تقوم 


(1) ينظر: مقارنة الأديان 3/ 243» والإسلام والثورة الاجتماعية ص 113. 
(2) ينظر: تاريخ التمدن الإسلامي 3/ 540. 

(3) ينظر: حقائق الإسلام ص 162. 

(4) ينظر: داعي السماء ص60. 
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الفصل الرابع 


ملك اليمين 
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الفصل الرابع 
ملك اليمين 


عرفتت فنها سبق د أن حك الأتترئ هو المن "أن الغذاء بود يضطر 
الإمام إلى ضرب الرق عليهمء إذا أخذ العدو أسرى من المسلمين في حرب 
مشروعة واستعبدهم حسب ما تقتضي مصلحة المسلمين لمبدأ المعاملة بالمثل» 
فإذا استرق الأسرى توزع الغنائم فتخمس أي يعطى خمسها لليتامى 
والمساكين» وابن السبيل» وأربعة الأخماس تعطى للغانمين: للراجل سهم 
وللفارس سهمان”2» ومن بين هؤلاء الأسرى سبايا هن ملك اليمين أو 
أسيرات الحرب المشروعة» ولهن حكم خاص في الإسلام» فمن وقعت في 
سهمه جارية أو اشتراها فهي ملكه يستخلصها لنفسه ولا تجوز لغيره. 

لذا يتضمن هذا الفصل ثلاثة مباحث أساسية: 

المبحث الأول: إباحة ملك اليمين. 

- المبحث الثاني : ملك اليمين بين شرعية الإباحة والتعدد والبيع. 

- المبحث الثالث: مخالفات شرعية وانحراف بملك اليمين. 


(1) ينظر: فجر الإسلام ص87. 


0000 ندرا 


المبحث الأول 
إباحة ملك اليمين 


إباحة ملك اليمين ثبت جوازه بالكتاب والسُنّة والإجماع» قال تعالى: 
0 هم روجهم حَلفِظون © ) إل ع روجهم وََ م ملكت بتع َم عرَّ 
بيت 49 [المؤمنون: 5 6] وقوله تعالى: 9وَإِنَ جه لكر ألا رعلا في الت 
0 لات ين التسة علق زللت ولد إن من أ كيلا ديد از ا ملكة 


د َلِكَ دن ألا نَعُوُوا (©* [النساء: 13]. 
وقوله تعالى: طإْمَتَ عَلِيِكْمْ مسف واف لمم وَعَسَفكُ 


وان الك وكات" للد َأمَمَفُُمْ أل أرَصَعَدحٌ وَلَمَوكُكُم يرت 
لكك زأخيلك نبح تلطا لق فى حُجُوركم ين يسآيكُم ال 
اتابنكة الزقاين الشبحكة ون ككنمهوا يكت الكندين إل 3512 ملف 


3 


إرى الله كن عَموا يبعا © © والتخصكت ين الِيْسَةِ إلا ما ملكت استحكم 
ككبّ أله ع4 [النساء: 223 04 

هذه الآية الأخيرة نزلت في سبايا أوطاس يوم حنين بسبب تحرج 
أصحاب النبي يَكلِ من وطء المسبيات ذوات الأزواج من أجل أزواجهن من 
المشركين» فهذه الآية صريحة في التحليل بعد الاستبراء وبه قال الإمام مالك 
وأبو حنيفة ال والشافعي وأحمد وإسحاق”7'". وفي السّنّةَ عن أبي سعيد 
الخدري ذه رفعه فقال: قال رسول الله كك في سبايا أوطاس: «لا توطأ 
0 ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة:0©©. 

والسّنّة الفعلية دالة على جواز التسري فقد ملك النبي يل - 


(2) المستدرك 212/2: حديث رقم (2790): حديث صحيح على شرط مسلم. 
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وجويرية فأعتقهما وتزوجهماء وملك ريحانة بنت عمرو بن خناقة اليهودية 
ومارية القبطية ‏ رضي الله تعالى عنهن جميعاً وكانتا من السراري» فكان 
يطؤهما بملك اليمين('). 

والصحابة وكين اتخذوا السراري فكان لعمر أمهات أولاد أوصى لكل 
واحدة منهن بأربعماثة درهم» وكان لعلي تسعة عشرة سرية فأوصى بعتقهن وأن 
يجعلن من نصيب أولادهن27. 
نظام ملك اليمين عفة وطهارة: 

قد يعتقد البعض أنَّ هذا النظام الذي يقوم على اقتناء عدد غير محدد من 
الجواري هو نظام إباحي بشكل واسع لكل من يرغب في ذلك. وهذا اعتقاد 
خاطئ فهذا النظام يضاهي مؤسسة الزواج الشرعية غير أنه لا يقوم على عقد 
زواج» وشرّعه الإوسلام حلا مؤقتاً لأسيرات الحرب إلى أن يتحررن أو يتزوجن 
37 أسيادهن أو غيرهم من 0 رقيقاً كانوا أو سادة(©2. لقوله تعالى: 

ره أن يتحكح الخصكت المَؤْصتتِ هين ما مَلَكَن 


2 ٍِِ 0 وء ا ل © عدي ل ل ست ىم عم 2 ل 
: ْ من فليم لْمَوّمِنتِ لالت 20 َدُ أعلم بِإِيمليكم بعضكم ء مط بَعَض فَأنَكحوهن بَإِذْنِ 
ا و سا جوم 276 8ك م 03 000 
أَمْلِهِنَّ وَءَاسوَشرح 0 ره توف تفن مَسَلفِْحَتٍ ولا 82--00-0 
حك فَإِنَ مرب 0 بَحِمَةٍ ف معدن ف ما عَلَّ ا مرت الْمَذَاب َلِكَ لمن 


حََىَ الناك منج وأن تشبنا ع:” لك هه 2 26 [النساء: 25]. 
بحض أحكام ملك اليمين في الشريعة الإسلامية: 

1 - شرع ملك اليمين لسد باب العلاقات غير الشرعية فالأمة وق على 
مدعا عط ومشردة عا مو عدا لقوله تعالى في الآية السابقة: ممحْصَنَتِ 


ال 0 


0 7 5-21 
عير مسلفحلتٍ و تداك َحَدان» . 


ولما جاء في حديث أبى هريرة أنه قال: سمعت رسول الله َك يقول: 
الإذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليهاء ثم إن زنت 


(10) ينظر: السيرة النبوية 2/ 29 4/ 205. 6/ 60. 
(2) ينظر: المحلى 9/ 218. 
000 ينظر: موقف الإسلام من الرق ص 120. 
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فليجلدها الحد ولا يثرب عليهاء ثم إن زنت الثالثة فتبين زناهاء فليبعها ولو 
بحبل من شعر)(!2. وحرصت الشريعة الإسلامية على صون الجارية وطهارتهاء 
لذا على السيد ألا يتخذ عدداً من الجواري يزيد عن حاجته» وبالتالي يصبحن 
عرضة للبغاء المحرم» فعن سلمان نه قال: سمعت رسول الله كَةٍ يقول: 
«من اتخذ مما ينكح ثم بغين فعليه من آثامهن» من غير أن ينقص من آثامهن 
شيئاً) 21 . 

2 نظام ملك البعين ب يفضي .إلى الحرية في أحوال عديدة منها الزواج؛ 
لقوله تعالى: #إوأنكما الأب يد شي يل يه لَك إن يكوأ مقر 
ِعْنهِمْ أنَّهُ ين مَضَلوك4 [النور: 2 للسيد أن يتزوج أمته بعد أن يعتقها ويعتبر 
عتقها هو صداقها وإن شاء أعتقها وتزوجها على صداق جديدء وفعله 
النبي يله مع أم المؤمنين جويرية حين دفع عنها كتابتها(©. لقول 
المصطفى كللِْ: «من كانت له جارية فعالها فأحسن إليهاء ثم أعتقها وتزوجها 


كان له أجران»7 4 


3 - أحل الله نكاح الإماء المؤمنات» لقوله تعالى في سورة النساء: 
مَن لَمَ يَسْتَطِعَ هكم طول أن يتحكح الْبْخَصَنَتٍ الْمُؤْوتِ هين ها مَلَك 
0 6 و ل ع سمه 2 لم رس لماعم 2 
0 بِإِيمليكم بعضكحم من بعضٍ*» بينما نهى 
عن نكاح إماء أهل الكتاب» فالأمة اليهودية 00 0 لسيدها بيلك 
اليمين فقط لعموم قوله تعالى في سورة التتسناء: 0 هآ ملكت ١‏ مه 
كنب الله 0 [النساء: 24] وجاز نكاح 00 تعالى في سورة 
المائدة: يوم صل ل اميت َعَم ألنِنَ ونوا الككبَ حل لح وطعافم 08 طُُ 
وَالْحَصَئتٌ من لوت 4 امك بن الاق وا لْكِنبَ من | َاتَدسمَوظن رط 
إل /. لباك زعي 


حوِنِينَ غير مسليوحين ولا متحِذى َحَدَان» [المائدة: 5]. 

ولا يجوز وطء أمة مجوسية أو كافرة يملك اليمين للقاعدة التئن تقو 
010 صحبح مسلم 1328/3 حديث رقم (1703). 
220 مجمع الزوائد 4/ 2,298 باب حق السراري» قيل: في إسناده ضعف. وفيه مجاهيل. 


(3) ينظر: النص المحقق ص 286» والسيرة النبوية 6/ 60. 
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(إن كل من جاز وطء حرائرهم بالنكاح جاز وطء إمائهم بالملك وكل من منع 
وطء حرائرهم بالنكاح منع وطء إمائهم بالملك)220. 


فحرصاً على العفة والطهارة خص الشرع الأمة المسلمة بالزواج صوناً 

عن سائر الإماء الكوافر» وحرم وطء الأمة الكافرة والمجوسية. 

- اشترط الشرع استبراء الأمة المسبية أو المشتراة بحيضة واحدةء 
حفاظاً على نسبة الابن لأبيه وصوناً لحقوقه لقوله ككلِةِ: «لا توطأ حامل حتى 
م لاغ 59 00 22 
تضع » ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة» ”. 

5 يجري على نظام ملك اليمين ما يجري على الزواج من تحريم» أو 
إباحة في كثير من الأحكام. فقد اتفقوا على أن اللر0 وه 
8 لقوله تعالى في سورة النساء: إوآن كب وا 5 لخُمصن تين دا 
كد سَلَفَْ إرك اله كنَ عَفُوُمًا تَحِيِمَا 406 [النساء: 23] 0 في الجمع 
بينهما بملك اليمين». والفقهاء على منعه وذهبت طائفة إلى إباحة ذلك». فمنعه 
الإمام مالك وأبو حنيفة وأجازه الشافعي على أن يكون الجمع بينهما بملك 
الرقبة دون الوطء فلا تحل له أحدهما حتى تحرم عليه الأخرى بنكاح أو عتاقة 

ا 
أو كتابة 


6 - ملك اليمين ينافي الزوجية لذا ينفسخ النكاح بالملك» فمن كانت 
تحته زوجة فملكها أو بعضها بأي وجهء فقد انفسخ نكاحه منها بالملك» 
فالزوجة واسم ملك اليمين لا ينطبق على امرأة واحدة لرجل واحدء وبهذا 
الاستدلال حرم على الرجل أن يتزوج أمته دون أن يعتقهاء أو أن يخرجها من 
ملكهء وحرم على المرأة أن تتزوج عبدها دون أن تعتقه» ومحال أن يكون 
خسها زركة لبويعتها ملكا له لقوله تعالى في شنورة الثون' طول مؤْسَتِ 
يَقَْضْضْنَ مِنْ أَبَصَرِهِن وحَمْطنَ ووَجَهُن ولا يست زيلتهن ِل ل يا 


(1) ينظر: شرح الزرقاني 3/ 195. 196. 
(2) الحديث سبق تخريجه ص 112. 


(3) ينظر: الأم 4/ 2273 والمدونة 4/ 284» وبداية المجتهد 31/2. ط: دار الفكر. 
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وَلصْرِينَ يحمرهن عل حون ولا يرت زِيلتَهنّ إل لبعوأتهن أو بيهر > أو ءابآ 


روه 0 0 2 


بعولتهرك أؤ يي بصا بولتهى أرٌ لِحْونِهنَ أو مي إِخْونِهنَ أو بن 


ًُ 


يهن أو مَا مَلَكْتْ يمدْهُن4 [النور: 31] ففرق كبك بين الزوج وملك 


الأمة المؤمنة تحصن 22 الحر إذا تزوجها فأصابهاء أسوة بالمرأة 
الحرة» ولا يحصنها نكاحه إياها وهى أمة حتى تعتق» ولا تحصن الحرة العبد 
إذا تزوجها إِلَّا أن يعتقه سيده وهو زوجها فيمسها بعد عتقه(©. 


(1) ينظر: المحلى 10/ 160. 
(2) التّحصن: هو التمنع» والمحصنات: العفيفات. ينظر: تفسير القرطبي 5/ 120. 
(3) ينظر: شرح الزرقاني 3/ 196. 
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ا ع 


المبحث الثاني 
ملك اليمين بين شرعية الإباحة والتعدد والبيع 


رأينا أنَّ أحكام هذا النظام تراعي مصلحة المجتمع الإسلامي في أغلب 
نواجيه» وأنّه ليس هناك فرق كبير بينه وبين أحكام الزواج» إذ إن كليهما 
يتضمن العلنية والإشهار. ففي ملك اليمين توزع الإماء على المجاهدين بوجه 
علني كما في إشهار الزواج» والأمة يستخلصها سيدها لنفسه وأبناؤها ينسبون 
إليه ويتمتعون بكامل حريتهم وحقوقهم كأبنائه من زوجته» بل يكونون سبباً في 
عو او 

لماذا ترك باب الاستمتاع بملك اليمين مفتوحاً غير مقيد؟ 

هذا من حرص الإسلام على توفير قدر من الرعاية والحماية للسباياء 
وتلبية حاجتهن حتى لا يتعرضن للابتذال» فلا يمكن التنبؤ بعدد النساء اللاتي 
يلقي بهن القدر بين يدي المسلمين» فلو قيد عدد الإماء كما في الزواج لبقي 
عدد منهن خارج نطاق الحماية وبالتالي يكن عرضة للوقوع في الرذيلة©2. 

أمّا عن البيع ففيه فائدة ومصلحة للطرفين فقد يحدث أن يجتمع لدى 
المسلم عدد كبير من الإماء ‏ كما حدث في بداية عهد الدولة الإسلامية نتيجة 
لكثرة الحروب - تزيد عن حاجته بهن أو لا يستطيع كفايتهن أساسيات الحياةء 
وبالتالي يكون البيع أنسب الحلول. رغم أنه فتح الطريق أمام البعض لامتهان 
النخاسة التي لا تتناسب مع فطرة المؤمن السليمة. 

لماذا لا تستمتع المرأة برقيقها؟ 

قال الشافعي: للخصوص الذي جاء في سورة المؤمنين لا يحل للمرأة 


(1) ينظر: موقف الإسلام من الرق ص127. 
2020 ينظر : الرق والعنصرية ص 32. 
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أل تكو ن مشررية ملك رميكهنا 4 لأنها مشسيزاة أو مكو ية 0 

وجاء فى «الأثرة عن قتادة قال سرت اعرأة غلاماً لها فذكيرت 
لعمر و فسآلها: ما حملك عل هذا؟ فقالت: بت أزئ :اله يحل لي ما 
يحل للرجال من ملك اليمين. فاستشار عمر ذه أصحاب النبي كله فقالوا 
تأولت كتاب الله على غير تأويله. فقال عمر: لا جرم والله لا أحلك لحر بعده 
أبداً. كأنّه عاقبها بذلك ودرأ الحد عنهاء وأمر العبد ألا يقربها»2). 

ولقوله تعالى في سورة المؤمنين: لوزن هُمْ يتجهم حَفِظونَ © إل 
3 روجهم وم ما ملكت مهم وَإِنَّعمْ عَيْرٌ مَلْوميتَ (4 [المؤمنون: 5. 6] 
خص الله ي#لة بهاتين الآيتين الرجال دون النساءء وعليه فلا يحل لامرأة أن 
يطأها من تملكه بإجماع العلماء؛ لأنّها غير داخلة في الآيتين» ولكنها لو 
أعتقته بعد ملكها جاز له أن يتزوجها كما يجوز لغيره عند جمهور العلماء0©. 





(1) ينظر: الأم 4/5. 
(2) مصنف عبد الرزاق 7/ 209. 
(3) ينظر: تفسير القرطبي 2/ 105. 





ل ع 


المبحث الثالث 
مخالفات شرعية وانحراف بيملك اليمين 


طرأ على المجتمع الإسلامي تغير كبير في العصر الأموي بسبب كثرة 
الفتوحات وازدياد الثروات والغنائم فأصبح المجتمع ينعم بحياة الرخاء 
والترف» وبلغت ذروتها في العصر العباسي. 

ولما كثرت الفتوح كثر الاسترقاق من الأمم المفتوحة كثرة هائلة» ووزع 
المسترقون رجالاً ونساء وذراري على الفاتحين('؟» ومع أنَّ الإسلام قصر الرق 
على من يؤخذ في الحرب أسيراً كافرأ وعمل على تحرير الرقيق بوسائل شتى» 
واستطاع كثير من الأرقاء أن ينالوا حريتهم» وأن يصلوا إلى أعلى المناصب 
في الدولة مثل قواد الترك في ذلك العصرهء غير أنّه ظهرت انحرافات 
ومخالفات كثيرة في هذا الشأن»ء فقد مضى المسلمون يجلبون الرقيق من البلاد 
الأجنبية حتى أصبحت تجارة الرقيق ذات شأنء ويُنِي لها في كل مدينة سوق 
خاصة يقوم على مراقبتها موظف يُسمّى قيم الرقيق» وكثر الرقيق في العصر 
العباسي كثرة مفرطة وازداد عدد الجواري والغلاميات2©0 والخصيان في الدور 
والقصوى و خاصة قصيون :لم0 


تقيين الجواري وشراء الغلمان: 
التقيين!* في الأصل تزيين المرأة للزفاف وأطلق فيما بعد على تزيين 


(1) ينظر: فجر الإسلام ص88. 

(2) الغلاميات: هن الجواري يرتدين ملابس الفتيان» وارتبط ظهورهن بحادثة مشهورة: 
قيل: إِنَّ زبيدة أم الأمين حين رأت ابنها يستكثر من الخصيان اتخذت الجواري 
الحسان الوجوه وعممت رؤوسهن وألبستهن ملابس الفتيان وبعثت بهن إليه حتى 
تصرفه عن الخصيان. ينظر: تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الثاني ص81. 

(3) ينظر: مروج الذهب للمسعودي 4/ 158. 

(4) التقيين: التزيين» والقيّنة: الأمة المغنية إذا كان الغناء صنعة لها؛ لأنْ الغناء من عمل - 
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الجارية وإصلاحها وتعليمها الغناء. في مكة والمدينة نشأت أول مدرسة لتعليم 
الجواري وتقيينهن» وانتشرت دور التقيين في العصر العباسي في بغداد والبصرة 
والكوفة وتولى كبار النخاسين تقيين الجواري» ومن أشهرهم في مكة ابن 
تتحامن وفي العدينة ابن رماثة .وف بغداد الناطفنء وغيره 20 

في دور التقيين يعلمون الجواري القراءة والكتابة والشعرء وكانت عناية 
الوجال تلت الجواري أكثر من عنايتهم بتعليم الحرائر» ودعتهم إلى ذلك 
الناحية التجارية فالجارية المتعلمة المجيدة للغناء والأدب تقوَّم بأضعاف غير 
المتعلمة» وللجواري بيوت معدة لسماع الغناء في أحياء بغداد حتى قيل إن 
عدد الجواري اللاتي يحترفن الغناء في بغداد وحدها بلغ أربعمائة شين 
جارية». وما كان يجري في هذه الدور من غناء ومجون واختلاط جعل 
الانجار بالجواري يميل إلى أمر منكر وهو تجارة العاء1ة, 

وكانت قصور الأمراء والعظماء والأغنياء تأوي الكثير من الرقيق وعلى 
الأخص الجواري غير العربيات» حيث تختلف الطباع والعادات واللغات. 

وقد تيوت مركيد: بآنيا أكبر "سوق اللرقيق الأبيسن »جلت إليها رفيق 
تركستانوماتوواع :الم 10 

نهى الإسلام عن الاشتغال بتقيين الجواري والانّجار بهن وأن كسبهن 
حرام» لما جاء في حديث أبي أمامة عن رسول الله يكِلهِ قال: «لا تبيعوا 
القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن» ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام)(5) 
وفي هذا أنزلت هذه الآية: «وَيِنَ الئاس من يَتْيرَى لَهَوَ الحييث لِضِلَّ عن سَبِيلٍ 


- الإماء دون الحرائر. وقد يطلق اللفظ على الأمة غير المغنية. ينظر: مادة: (قين). 
لسان العرب 2350/13 351. 

(1) ينظر: الأغاني 5/ 170» والرق ماضيه وحاضره ص101. 

(2) ينظر: تاريخ الحضارة الإسلامية في الشرق ص471. 

(3) ينظر: مروج الذهب للمسعودي 2/ 318. 

(4) ينظر: تاريخ الحضارة الإسلامية في الشرق ص170» 171. 

(5) سئن الترمذي 5/ 345: حديث رقم (1282). قال أبو عيسى: يروى من حديث 
القاسم بن عبد الرحمن» عن أبي أمامة» والقاسم ثقة» وفيه علي بن يزيد وهو يُضعف. 
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7 ليه سس ابرعرص د عو عد 


لَه بير عِْرِ وَيتَحِدَهًا هوا أوْلَيِكَ لم عَدَابٌ تُهِينٌ 4 القمان: 2(]6. 

وقد استدل العلماء بهذا الحديث وهذه الآية على كراهة الغناء والمنع 
منه» وقالوا: المراد بلهو الحديث: هو الغناء0©. 

والقناء المعتاد عبد المشتهرين بده هو الذئ: يحرك النفوسن وزبعتها على 
الهوى والغزلء أمَّا المجون فهو الذي يحرك الساكن وهذا النوع إذا كان فيه 
شعر يذكر النساء والمحرمات فلا يختلف فى تحريمه؛ لأنه اللهو والغناء 
النذموم بالاتفاق» ماما سبلم من ذلك قلا حرج فية» كالدف والآلات 
المشهرة للنكاح بما يحسن من الكلام ولم يكن فيه رفث20©. 

وجاء في الأثر عن علي ذه قال: «من مات وله قينة فلا تصلوا عليه ». 

وروي عن عبد الله ين عمر طبه رفع الحديث. فقال: «مثل الذي يجلس 
على فراش مغنية مثل الذي نهشه أسود من أساود يوم القيامة)(*) 

وقال الأئمة بكراهة الغناء» قال الإمام أبو حنيفة: هو من الذنوب» 
ونهى الإمام مالك عن سماعه» وقال فيمن اشترى جارية ووجدها مغنية: كان 
له ردها بالعيب» وعلى مذهبه سائر أهل المدينة. أمّا الإمام الشافعي قال: 
الغناء مكروه يشبه الباطل» وقال في صاحب الجارية يجمع الناس لسماعها: 
هو سفيه ترد شهادته» وغلظ القول فيه ووصفه بالدياثة» وقال أصحابه بعدم 
جواز سماع الغناء من حرة أو مملوكة ما لم تكن محرم©). 

والإمام أحمد حمل قوله على الكراهة مع إباحة التغني بالقصائد 
الزهدية» ويدل على ذلك أنه سكل عن رجل مات وخلف ولد وجارية مغنية 


(1) وسبب نزولها. ينظر: تفسير القرطبي 14/ 44. 

(2) تفسير القرطبي 44/14 51. 

(4) الفردوس بمأثور الخطاب 507/3» حديث رقم (5574). الحديث روي في هذا 
المصدر فقطء ولم يرد في سنده شيء . 

(5) مجمع الزوائد للهيثمي 6/ 258» باب حرمة نساء:المجاهدين. قال الهيثمي: ر 
ثقات . 

(6) ينظر: تفسير القرطبي 255/14 56. 


121 





ا ٠‏ فقال: تباع على أنّها ساذجة لا على أنّها مغنية. 
فقيل له : إنها تساويٍ ثلاثين ألفا ولعلها إن بيعت ساذجة تساوي عشرين 
ألفاً. فقال: لا تباع إلا حل أنها ساذجة. وقيل: نما قال الإمام أحمد هذا 
لأنّ هذه الجارية المغنية لا تغنى بقصائد الزهد بل بالأشعار المطربة المثيرة 
فقون بوهذا دلي ,على آذ "العاف يعظوة 0 ]3 لر لع يك بمخظورا لبا عجان 
فريك المال على لمعب 
الخصيان (الغلمان): 

عرف الخصاء عند الشعوب الشرقية القديمة» فقد كان البابليون 
والآشوريون والفرس يخصون أولاد الأسرى» وكان المصريون يخصون الزنوج 
المجلوبين من بلاد النوبة والسودان. وانتقلت عادة الخصاء إلى اليونان 
والرومان فكان خصيانهم من أولاد الرقيق المأسور والمخطوف0©©. 

كان الخصاء يتم بأشكال عديدة» وبطرق بدائية وحشية منها استفصال 
الخصيتين والقضيب وهي العملية التي تعرف بالجبء» ولما كان يموت كل من 
حرق لدهدة العمملية تقرنا :عملت" أخرى تسنمى الوخر وفيها تسل 
الخصيتيد 200 

بهذه الوسائل التي استعملت مات الكثيرون» وخاصة من الصغار فقد 
روي أنَّ من بين ثلاثين غلاماً جرى خصيهم ليقوموا على خدمة حريم سلطان 
مراكش مات ثمانية وعشرون©). 

وتجرى عملية الخصاء على الرهبان المسيحيين في بداية المسيحية وهو 
وم دن القنة الهم من كتهو الساء. ركان الانضاء فى عض البطالات عقون ؛ 
فعند المصريين عقوبة للزاني» وعند الاشوريين عقوبة للسارق والخائن» وعند 


(1) ينظر تفسير القرطبي 14/ 55/ 56. 

(2) ينظر: الرق ماضيه وحاضره ص96. 

(3) ينظر: مروج الذهب للمسعودي 4/ 158» والرق ماضيه وحاضره ص97» ومحاضرة 
أحمد فؤاد بلبع (تجارة الرقيق وتطورها عبر العصور). 

(4) ينظر: الرق ماضيه وحاضره ص97. 
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الفرس والبابليين عقوبة للخونة» وقد عاقب به الخليفة الأموي سليمان بن 
عبد الملك المختثين» وكتب إلى عامله بالمدينة أن يخصيه2©. 

ولما في الخصاء من امتهان لآدمية الإنسان» وحرمانه من حق الزواج 
واستمرار الحياة» فقد حرّمه الإسلام واعتبره تعذيباً لا يحل أن ينزل بإنسان 
ولا حيوان. وجاء في الحديث عن قتادة قال: قال لهم «من خصى عبذه 
خصيناه)(2), 

ونهى النبى يك جماعة من الصحابة أرادوا أن يختصوا عفة وزهد0©. 

وعلى الرغم من أنَّ الإسلام حرم الخصاء نجد أنَّ الخصيان انتشروا في 
في بيزنطة وأواسط آسياء ثم يجلبون ويباعون في أسواق الرقيق في بغداد 
و 

وللخصاء أغراض كثيرة أشهرها استخدام الخصيان في دور النساء غيرة 
عليهن». وأول من فعل ذلك يزيد بن معاوية اتخذ منهم حاجباً لديوانه اسمه 
فتح واقتدى به غيره فشاع استخدامهم عند المسلمين» وممن اشتهر من 
الخصيان في الإسلام كافور الإخشيدي صاحب مصرلة. 

وهؤلاء الخصيان في الغالب من الأولاد يجري تأهلهم منذ البدء 
السرية الخاصة وكثيراً ما كانت ترتد أيديهم على أسيادهم فكم من خليفة 
غدروا به فقتلوه أو سملوا عينيه» فقد قتلوا المتوكل والمستعين والمهتدي». 
بالغلمان وفي دولة المماليك يعرفون بالطواشية والأغوات» وعندما أصبح لهم 


(1) ينظر: الأغانى 4/ 1486» والرق ماضيه وحاضره ص97). 98. 

(2) سنن أبي داود 4/ 176. حديث رقم (4516). قال الترمذي: حديث حسن غريب. 
ينظر: تحفة الأحوذي 560/4. 

(3) ينظر: سير أعلام النبلاء 1/ 112. 

(4) ينظر: مروج الذهب للمسعودي 4/ 158» وتاريخ التمدن الإسلامي 544/3. 

(5) ينظر: تاريخ التمدن الإسلامي 544/3. 
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نفوذ كبير في سياسة الدولة يولون ويعزلون صار يدعى مقدمهم باسم الأستاذ 
احتراماً لو210, 

وبالغ بعض الخلفاء في تزيينهم وكسوتهم واتخذوهم زينة لمواكبهم» 
وأول من أقدم على ذلك الأمين بن الرشيد فقد بالغ في طلب الغلمان ولا سيما 
الخصيان» وابتاعهم وغالى فيهم. وبلغ من شأنهم أن وضع الجاحظ رسالة في 
المفاخرة بينهم وبين الجواري2). 
الخلاصة : 

كل هذه السلبيات التي انحرف إليها نظام ملك اليمين ظل تأثيرها 
مقصوراً على الطبقة المترفة في المجتمع ومن حولها من الشعراء والمغنيين. 
أمّا عامة المجتمع فقد كان إسلاميا حسن الإسلام يتمسك بفرائضه وسننه 
وشعائره» ولم يكن يعرف الترف ولا ما يجر إليه من مجون وانحلال وفسادء 
وإذا كانت حانات الكرخ ودور النخاسة اكتظت بالجواري والقيان والمغنيين» 
فإن مساجد بغداد كانت عامرة بالعباد والنساك وأهل التقوى والصلاح» بل 
كان من الوعاظ من يقتحم قصر الخلافة ليعظ الخلفاء على نحو ما هو معروف 
من عمرو بن عبيد في وعظه للمنصور(ة». 

وهذا شأن أي حضارة.من الحضارات كلما ظهر تيار انحلال أو مجون 


رافقه تيار زهد وتصوف. 


(1) ينظر: قصة الحضارة 3/ 172» والرق ماضيه وحاضره ص99 - 144. 

(2) ينظر: مروج الذهب للمسعودي 4/ 178. 180» وتاريخ التمدن الإسلامي 2553/3 
والرق ماضيه وحاضره ص99. 

(3) ينظر: تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الأول ص2:83 85. 
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0 20 ع 
العنصرية 


إن القاافة وطينة بن الغتضوية والزق ققد فرق جماعاك أى شعوت 
بأكملها نتيجة لفكرة عنصرية الهدف منها الاستغلال» كما هو حال الرق في 
العصور الوسطى . 

لذلك يتضمن هذا الفصل ثلاثة مباحث أساسية هي: 

- المبحث الأول: تعريف العنصرية ومفهومها عند الأمم القديمة. 

- المبحث الثاني: العنصرية إرث الرق القديم. 

- المبحث الثالث: الإسلام والعنصرية. 
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المبحث الأول 


0000 ددرا 


تعريف العنصرية ومفهومها عند الأمم القديمة 


مسألة العنصر أو الجنس مسألة اجتماعية كثيرة الورود على ألسنة 
المعاصرين وأقلامهم» ولكنها على هذا من أقدم مسائل الاجتماع التي وجدت 
مع جود القبائل الأولى. 

العنصر: هو أصل الشيء وأساس”'2. يقول دي فونتيت في تعريفه 
للعنصرية: إِنْ كلمة العنصرية شائعة الاستعمال في أيامنا هذه ومع ذلك ليس 
يستعمل هذه الكلمة بمعنى عرق أو تسلسل الأعراق. أمّا قاموس لاروس الذي 
يصدر بطبعة جديدة كل سنة فتتطور فيه هذه الكلمة حتى أصبحت في عام 
8م بمعنى «نظرية ترمي إلى الحفاظ على النقاء العرقي في الأمة» وفي عام 
0م ازدادت دقة وأصبحت بمعنى «النظام الذي يؤكد تفوق مجموعة 
اجتماعية على آخرين» ويوصي بشكل خاص بعزل هؤلاء داخل بلد التمييز 
العنصري . وفي عام 6م أصبحت بمعنى القضاء على أقلية عنصرية (معاداة 
السامية عند النازيين» وتتطور هذه الكلمة وتزول هذه الإيضاحات إلى أن تصبح 
بمعنى «موقف عدائي مطلق تجاه فئة معينة من الناس)(2). 

ويضيف دي فونتيت: إن العنصرية اليوم ينسب إليها الكثير من النزاعات 
والتوترات في العالم» مثل مسألة الزنوج في الولايات المتحدة» وحالة السكان 
الأصلبين في أفريقيا الجنوبية» وحالة إسرائيل والعرب في الشرق الأدنى0©. 
210 لسان العرب. ينظر: مادة : (عنصر). 611/4. 


(2) ينظر: العنصرية ص8. 
(0) ينظر: المصدر السابق نفسه ص 9. 
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الأمم القديمة ومفهوم العنصرية: 

لقد طبع الناس على التفاخر بما يخصهم ولا يغم غيرهم كائناً ما كان 
معدنه ومدار الفخر فيه» فشاعت بينهم المفاخرة بالأنساب والأصولء. كما 
شاعت بينهم المفاخرة بمعالم الأرض التي يسكونها وصنوف المطاعم التي 
يأكلوهاء فمن قديم الزمان يفخر كل عنصر بعراقته وامتيازه على غيره» وتزيده 
إمعاناً في عادة التفاخر والمباهاة أن تتاح له فرصة الغلبة والاستعلاء فترة من 
الزمن» فلم تُعرف أمة قديمة قط خلت من مفاخرة بعنصرها واعتداد بنشأتها 
وبيئتها وبلادها. 

ولم يكن اختلاف القبائل وتفاخرها شراً كله في بداية أمره» ولا مدعاة 
للنزاع دون غيره. فمن علماء الاجتماع من يرجع بالوشائج الاجتماعية كلها 
والآداب الإنسانية إلى مبدأ نشوء القبيلة» وأنّها كانت سبباً من أسباب التعارف 
بين القبائل» فالمصري القديم يؤمن بأنّه هو الإنسان الكامل ثم تتلاحق 
الشعوب بعدهء واليوناني القديم كان يؤمن بأنه. هو الإنسان المهذب ومن عداه 
برابرة لا يدركون مكانة من الفهم والحضارة» والعربي القديم يؤمن بأنه هو 
الإنسان الكريم وغيره من الشعوب أعاجم لا يفقهون ما يقال ولا يدينون بدين 
المروءة الأ جاتن( 

وهكذا ظلت المفاخر العنصرية كلها من قبيل هذه العادات الاجتماعية 
التي لا يرجع فيها إلى قياس منطقي ولا موازنة علمية. 


العلم وتطور مفهوم العنصرية: 

جاء القرن التاسع عشر وازداد البحث العلمي في العلوم الطبيعية» هذا 
القرن الذي يعد قرن الاستعباد الجماعي» وتسخير العلم لخدمة المطامع 
الاستعمارية والعصبية الجنسية على أساس اللون والعرق» ففيه أنشئ باباً 
خاصاً للبحث فى الأجناس البشرية؛ والبحث فيها لا للشك فى وجودهاء 
ولكن في وجوه التطابق والاختلاف بينها في الفروق البيولوجية. وانتهى 
البحث إلى وجود الفوارق الصحيحة بين خمسة من الأجناس التي ينتمي إليها 


(1) ينظر: داعى السماء ص 9. 
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شعوب البشر كافة» وهي الجنس الأبيض والجنس الأسود والجنس المغولي 
أو الأصفر والجنس الأسمر أو أهل الملايو والجنس لاقي أن اليرت 
واختصر بعضهم هذا التقسيم إلى أربعة أقسام هي: الأوروبي» والآسيوي» 
والأفريقي» والأمريكي. فجعل الأجناس الصفراء والسمراء والحمراءء فروعا 
من أصل واحد وهو اختصار معقول2!7. 

وما زالت الأقوال في مذهب النشوء تتسع وتتشعب حتى عرض لبعض 
الباحثين فيه أنْ الأجناس البشرية تنتهي إلى أصول متفرقة لا إلى أصل واحد 
أو شضرة"وانجيدة ).فقا بن القردة العليا هى أجناس بشرية سفلىء» وأن 
المنغولي والقرد المعروف بالأورانج نقا من أسل: واحدم وآن انحن لأسيل 
والغوريلا تنتمي إلى أصل آخرء وكان على رأس القائلين بهذا الرأي عالم 
ألمانى من علماء الأجناس يدعى الدكتور هرمان كلاتش - أستاذ بجامعة 
ترستلاو الألمانية ‏ فأعلن رأيه هذا وأيده بما بدأ له من الشواهد 
والملاحظات20©» وكان عالم الاجتماع الفرنسي «آرثر دي جويبو» أعلن أنَّ 
الجنس البشري يمثل هرماً قاعدته العريضة هي الجنس الأسودء ثم يليه 
الملونون وفقاً لدرجة لونهم» وأمّا قمة الهرم فهي قمة الجنس النقي الأبيض 
وهو الجدير بالسيادة وقيادة الغا 3 

ووافقه عدد من الكتاب الذين أخذوا يبشرون بالعصبية الجنسية على 
أساس اللون والعرق فنسبوا كل فتح من فتوح العلم والثقافة والحضارة إلى 
أصل الجنس الآري في الشمال» ولم تخل أمريكا من نصيبها من الدعاة وهي 
ميدان نزاع بين الأجناس البيضاء والحمراء والسوداءء فكان على رأس 
المبشرين بهذا العرق لوثروب ستوداد» وماديسون جرانت ولم يكن باعثهم 
الوحيد للمفاخرة بمزايا الجنس الآري كراهة الأجناس الملونة فقط» وإثما 
كراهتهم للحكومة الحرة التي نادت بالمساواة بين الطبقات في ذلك الوقت#7». 


(1) ينظر: داعي السماء ص 9. والعنصرية ص 15. 
)22 


ينظر: داعي السماء ص 13. 
000 ينظر: الرق والعنصرية ص 1 5. 
ينظر: 


04 داعى السماء ص14. 
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والجنس الآري نسبة إلى اللغات الآرية أو السامية» فقد قام العالم 
الألماني ماكس موللر بدراسة للأجناس من الناحية التي تعنيه وهي المقابلة بين 
اللغات فاستخدم كلمة اللغة وأحياها من جديد» وعندما أحس أن دعوى 
الجنس الآري ستخرج من حيز التفكير العلمي إلى ميدان الصراع على 
الشهوات السياسية حذر قرائه من الخطأ في تفسير كلامه قائلاً: لقد ناديت مرة 
بعد مرة أنني إذا ذكرت الآرية فلست أعني الدم ولا الشعر ولا الجمجمة؛ 
وإنّما أرمي إلى قصد واحد وهو أولئك الذين يتكلمون الآرية"2. 

واستغل الألمان مسألة العنصر ودعوى الآرية أو الأقوام الشمالية وما لها 
من الرجحان على خلائق الله كافة من أوروبيين وغير أوروبيين» فكانوا يقولون 
إنهم حماة الحضارة الأوروبية من زحف البرابرة التي تهددها من قبل آسياء 
وفي محاربة اليهود باسم الساميين» وإذا كان اليهودي هو العدو للفكر الهتلري 
فالأسود هو الدوني 2 

وهذا ما دفع هتلر للقول: «السياسة الفرنسية وضعت العرق الأسود على 
قدم المساواة بالعرق الأبيضء كما أَنْ فرنسا قامت منذ أربعين سنة بمبادرة 
تحرير اليهود» فهي اليوم المسؤول الأول عن وصمة العار التي أنزلها السود 
بأوروباء وإذا ما استمر هذا الأمر لا يعود بالإمكان تقريبا اعتبارها دولة 
أوروبية» ولكن أخرى ملحقة بأفريقيا محكومة من قبل اليهود:0©. 

وألفرد روزنبراغ - هو من البلطيق من أصل إستوني ولد مواطناً روسياً في 
عام 1893م ثم أصبح ألمانيا وناضل إلى جانب هتلر في ميونخ ‏ كان مهوسا 
بالشمالي الأبيض ذي العيون الزرقاء» وانكب على دراسة التاريخ من وجهة 
نظر عرقية» ورأى أن العالم مصاب بفوضى الأعراق وكل ذلك نتيجة لما كان 
يصفه بالعموميةء وهى تلك المبادئ الإنسانية التى تدعو إلى الإحسان 
والسماواة بين التثر وراق:آنها الدلت غرا عثيرا بالحصارة ااانه وقرلة 
بفضل هذه المساواة ما من يهودي» زنجي أو خلاسي إلا واستطاع أن يصبح 
(1) ينظر: داعي السماء ص12» 13. 


220 ينظر: المصدر السابق» والعنصرية ص 108. 
(3) ينظر: العنصرية ص 115. 





مواطناً في دولة أوازؤاسة.. ؛ بفضل الإنسانية أصبح بمقدور اليهود والزرنوج 
الاقتران بالنساء من العرق الشمالي'' ودفع روزنبراغ حياته ثمناً لأفكاره بعد 
الحرب. 

وبلغ من التهوس بالدم الآري المزعوم أنَّهِم جعلوه فلسفة في الحكم 
وفلسفة في الأخلاق والفنون والآداب» فكانوا يقولون: إِنْ الحكومة بُنية حية 
تنبت من الدم القومي كما تنبت الجوارح في الأجسامء واعتبروا الزعيم تركيب 
داخل تلك البّنية بتقدير من طبيعة الكون أو الخلاق العظيم» فاحتاج الساسة 
الألمان إلى محاربة المذهب الشيوعى فوضعوا بإزائه مذهب الاشتراكية الوطنية» 
وهي تختص بالخصائص القومية في وجه الدعوة التي يبثها الشيوعيون وفاقاً 
لعقيدتهم. وهي الثورة على الأوطان والأديان» وأضافوا إلى هذا المذهب وجهاً 
في حربهم للشيوعيين» وهي المقابلة بين عنصر السلافيين وعنصر التيوتون الذي 
ينتهي إليه الألمان» ليؤكدوا أَنّهم حماة الحضارة الأوروبية. 

وغالى أصحاب هذه الدعوة العنصرية حتى بلغوا بها مبلغاً لم يسبقهم 
إليه سابق» فجعلوا أجناس البشر فصائل تتعاقب طبقة تحت طبقة حتى تلتقى 
بالقردة ولا يبعد أن تتناسل معهم» وارتقوا بأنفسهم إلى الذروة العليا من ذلك 
الترتيب حتى: جعلوا أنفسهم نخبة ممتازة بين فصائل الآرية جميعاً» فنسبوا كل 
رجل عظيم من عظماء عصره إلى الآريين» وألحقوا كل ابتكار واختراع 
حضاري بالجماعات الآرية سواء كانت مقيمة أو مهاجرة» وحصروا الخلق 
والسيادة فى الآرية المزعومة دون غيرها وجعلوا العناصر الأخرى جميعاً عالة 
على الآريين ينتفعون بما يخلقون0). 
نقد نظرية الامتياز العرقي : 

الذي يدحض هذه النظرية هو عدم وجود أي دليل على تعدد أصول 


الإنسان. 


(1) ينظر: العنصرية ص111.» 2.114 115. 
20( ينظر: داعى السماء ص 15: 16. 
(3) ينظر: المصدر السابق نفسه ص17. 
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ولا من الناحية الدينية: 

القرآن الكريم يؤكد وحدة المنشأ بين كافة الأجناس البشرية. لقوله 
تعالى: «إإذ كَل رَبْكَ لمكيكة إِنْ حَيق ضرا ين طن (©) فد مَوَبنْهُ وَتدَخْت يه ين 
يج فوا أ سَجِينَ )4 [ص: 71: 72] وقوله تعالى: 9وَإِدْ كَالَ رَيُلَف 
ِْمَلتبِكَةٍ إِنْ جَاعِلُ في الْأَرضٍ حَلِيمَة كَالوَا أَتَحَعمَلُ ذِيبَا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ أَلدْمََ 
وَكنُ ِيَحُ بحَنْدِكَ وَتْقَدْسُ لَك َال إن أعَلم مَا لا شَلَمُوَ ©» [البقرة: 30] 
وقوله تعالى: «وَمنَ َلنِهء حَلَقُ المت وَالْاَرْضٍ وَأخْيلَف الِتِكُمْ وَالْوْيك إِنَّ في 
دلِكَ لَآَينتِ إِنْمْلِيِينَ 406 [الروم: 22]. 

والجذور التوراتية القديمة لا تنفي أنَّ أصل الإخوة واحدء فاختلاف لون 
أبناء نوح لا يعني اختلاف جيناتهم الوراثية فتختلف قدراتهم بتفاضل بعضهم 
على بعض في إمكانات العقل والتأثير في الحياة» والثابت هو استمرار عملية 
التهجين منذ نشأة الجنس البشري مما أدى إلى تداخل الشعوب بعضها في 
بعض . وتتحدث التوراة عن. نوح 42 : 

«وشرب من الخمر فتكشف داخل خبائه» فرأى حام أبو كنعان سوءة أبيه 
فأخبر إخوته وهما خارجٌ. فأخذ سام ويافث رداء وجعلاه. على منكبيهما ومشيا 
مستديرين فغطيا سوءة أبيهما ووجهاهما إلى الوراء وسوءة أبيهما لم يرياهاء 
فلما أفاق نوح من خمره علم ما صنع ابنه الصغيرء فقال: ملعون كنعان عبداً 
يكون لعبيد إخواته» وقال تبارك الرب إله سام وليكن كنعان عبداً له 
ليرحب الله ليافث. يسكن خيمة سام ويكون كنعان عبداً له)0©. 

ولا ندري ما ذنب كنعان ليلعن نتيجة لذنب اقترفه أبوه. والذي أخبر عن 
تحر وائدة عو اخاوء .ولك كعية العوراة يهعهم لعثة نابده كنعان» لأن بن 
إسرائيل كانوا في حروب دائمة مع الكنعانيين. 

ولا يخلو الفكر اليهودي من العنصرية في تفسير التوراة» ومن هذا المنطلق 


تقول الرواية إنَّ أبناء حام هم المصريون والأحباش وسكان جزيرة العرب220. 


(1) سفر التكوين 21/9. 
(2) ينظر: الرق والعنصرية ص50. 
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ثانياً: من الناحية العلمية: 

إِنَّ أفضل نقطة انطلاق للبحث عن مفهوم العرق أو العنصر تكمن في 
العلوم الطبيعية أو علم الحيوان» وفي هذا الصدد كتب أحد العلماء يدعى 
مارسلان بول: إِنَْ الأكاديميين المشهورين عندما يعالجون موضوع الجماعات 
البشرية يستعملون كلمة عرق في معنى مغلوط وبناء عليه فليس هناك عرق 
لاتيني ولكن هناك حضارة لاتينية» وليس هناك عرق فرنسي ولكن هناك أمة 
فرنسية» وبالتالي ليس هناك عرق بروتون وهناك شعب بروتون. وقد أمكن 
تعريقة: الأعززاق البشرية بأنها مجدوعة طييعية لأناين لهم تمدع من 
الخصائص الجسمانية المشتركة الموروثة مهما كانت من جهة لغاتهمء 
وتقاليدهم وقومياتهم!'". 

ويضيف دي فونتيت: وتشمل عبارة الخصائص الجسمانية خصائص علم 
التشريح وجميع الخصائص الأخرى حتى المرضية منها إذا ما كانت ورائية» 
وبالتالي فإن توزيع شعوب أوروبا إلى جرمان» لاتين» سلافء إذا ما كان له 
أهمية حقيقية من ناحية اللغة» فليس له أهمية عرقية» وبالتالي فالكلام عن 
العرق الآري غير مُجْدِ؛ِ لأن هذا النعت يستعمل للإشارة إلى مجموعة من 
اللغات المستعملة من قبل أعراق مختلفة» كما أنه لا يجوز الكلام عن أعراق 
سامية» بل عن لغات سامية20». 

أَمَّا علماء الأجناس فلهم نقد موجه إلى هذه النظرية من ناحية عدم 
الصفاء والنقاوة المحضة لأي عرق أو سلالة» فقد اتفقوا على ندرة النقاوة في 
أي عنصر أو سلالة. 

فالجنس الأبيض في القازة الأوروبية ينضوي إلى عنوان واحدء ولكنه 
ينقسم إلى السلالات النوردية والألبية وسلالة البحر الأبيض المتوسط. وهذه 
السلالة الأخيرة تنضوي إلى عنوان واحد ولكنها تنقسم إلى إيبيريين وليجوريين 
ولبيين نسبة إلى اسم جبال الألب» وقد يضاف إليهم البيلاسجيون الذين 


6010 ينظر: العنصرية ص 12» 1 
() ينظر: المصدر السابق نفسه. 
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ينعزلون في بحر إيجة. وعلى غرار ذلك الجنس الأسود على كونه من العناصر 
المتميزة بين أجناس البشرء يختلف في بعض الصفات وإن تماثل في اللون 
وتقارب فيه فقد عرفت القبائل السوداء فى أسترالياء ولكنها تخالف القبائل 
الأفريقية في الخصائص الورائية» بل :يكم التتلافت بين أبناء القارة الواحدة في 
الاختلاف في الملامح» وغير ذلك وكلهم من سود أفريقيا("؟. 

بينما يتحدث العالم الإنجليزي جوليان هكسلي عن العنصر والجنس 
بقوله: إِنْ دعاة العنصرية يتكلمون عن الجرمان والآريين وأقوام الشمال كأنهم 
سلالة واحدة» وهذا خلط لا مسوغ له من الحقائق. وإنَّما المقطوع به أنَّ 
هناك نموذجاً بشرياً يعرف بالنموذج الشمالي موزعاً بين الأقطار الشمالية في 
أوروبا من الجزر البريطانية إلى التخوم الروسية, إن هذا النموذج أقرب ما 
يكون إلى النقاوة والصفاء في بعض الأقاليم الإسكندنافية ولم ينسب إليه قد 
فتح من فتوح الحضارة أو كشف من كشوف العلم أو أداة من أدوات الاختراع 
التي اشتهرت في التاريخ» ومن طرائف المصادفات أن اللون الأشقر والقوام 
الطويل الرشيق لا يعرفان لزعيم من زعماء الدعوة النوردية» فليس نابليون ولا 
شكسبير ولا اينشتاين ولا غاليليو وعشرات من أمثالهم على الصفة التي 
يعمو للنووؤيي 20 . 

ومما يؤكد كل ما ذكر سابقاً ما أعلنه المؤتمر العام للأونسكو المجتمع 
في باريس سنة 1978م حول العرق وهو ثمرة جهد خبراء حكومات مثلت أكثر 
من مائة دولة» والمزية الكبيرة لهذا النص الجديد هو تأكيده على الحق فى 
الاعتلاف بيو التميوعات التشرية وإعذله ون الوقت نقية وديية التمنس 
لكوي الخطوفية بوالكلية» والاعيلة نه والفامن متضادة في الظاهر غير أنّها 
في حقيقتها مكملة(©. 

فالخطأ الذي ينبغي تجنبه هو الخلط بين الدراسة العلمية للتنوع العرقي 
وبين البناء السياسي للعنصرية. 


10) ينظر: داعي السماء ص19. 
(2) ينظر: المصدر السابق نفسه. 


(3) ينظر: العنصرية ص21. 


ومع ذلك فإن المناقشات حول هذه المسائل لن تقفل مطلقاً! 

وما يلاحظ من خصائص واضحة لبعض الشعوب كاليابانيين والإسكيمو 
والزنوج فهذا نتيجة العزلة الطويلة وليس نتيجة النقاء العرقي(!2. 

وتفوق بعض الشعوب على بعض نتيجة تأثير البيئة والظروف الاقتصادية 
والاجتماعية أكثر من أثر العرق والوراثة ولذا لم تلفت النظر الدراسات التي 
تقوم على إثبات الدونية العقلية عند بعض الأجناس وتركز على تفوق العامل 
البيؤلوجي» فهي أساساً تقوم على دراسة الحاصل الذكائي الذي أشارت 
الدراسات إلى عدم ثباته ودقته20». 

وإذا ما وضع شخص من جنس متخلف وفقاً للنظرية العرقية في ظروف 
مناسبة سيئبت أنْ تصنيفه في فصيلة متخلفة حكم خاطئ. ومن أمثلة ذلك زينون 
رأس الفلسفة الرواقية وهو آسيوي الأصل والنشأق وهنيبال الزنجي الذي اقتناه 
بطرس الأكبر ازتقى بذكائه واجتهاده إلى رتبة مهندس في المدفعية وبنى بسيدة 
من الأشراف وكان حفيدهما بوشكن من أكبر شعراء الروس» وأحد كبار 
الشعراء في الدنيالة». 


(2) ينظر: العنصرية ص22. 
0 ينظر: داعي السماء ص 26. 
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0 كع 


المبحث الثاني 
العنصرية إرث الرق القديم 


كل ظاهرة في العالم تضمحل حتى تنتهي» لا بد أن تخلف وراءها آثاراً 
وسلبيات تعاني منها الشعوب أو المجموعات التي وقع عليها الظلم 
والاستغلال» وتتفاوت هذه الآثار تبعاً لحجم هذه الظواهر» فالحرب تنتهي 
مخلفة وراءها دماراً لا حصر لهء والاستعمار قد يرحل تاركاً خلفه جهلاً وفقراً 
تصعب معالجتهء وهكذا الحال بالنسبة لظاهرة الرق» انتهت قانونياً وخلفت 
وراءها عنصرية بغيضة في نفوس الأرقاء والمسترقين تساوي حجم ما وقع على 
هؤلاء الأرقاء من ظلمء فلم يكن رقأ اجتماعياً ‏ بمفهومه القديم إِنْما كان 
رقا عنصريا اقتصاديا منظما. 
أمريكا وتجارة المحيطات: 

كان الاسترقاق في الماضي مجرد وسيلة تهدف إلى استخدام أسرى 
الحروب أو غيرهم في أغراض إنتاج خاصة لدى تلكِ المجتمعات» وكان 
صاحب العبد هو المسؤّول أمام المجتمع في الحفاظ عليه وحمايته. 

في القرون الوسطى بدأ الأوروبيون يمارسون تجارة الرقيق في أفريقيا 
فتطورت عمليات الاسترقاق ووسائلها .واببالييهاء. فاصبحت 'تخارة تمارين 
على مدى واسعء تحولت أفريقيا ولمدة خمسة قرون إلى سوق كبيرة 
للرقيق» يتهافت عليها الأوربيون في أبشع حملة عرفتها البشرية لاستعباد 
الإنسان» وبطريقة ليس لها مثيل في التاريخ ‏ استنزفت خلالها ثروة القارة 
البشرية» وارتبط الرق بصورته الجديدة في القارة مع حركة الاستعمار 


الأوربي(!". 


(1) ينظر: مسألة الرق فى أفريقيا ص36» وأفريقيا المسلمة ص86. 
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البرتغال هم و من افتتح صفحة الاستعمار الأوربي الحديث في أفريقيا 
باستيلائهم على ميناء سبتة المغربي عام 1415م وهو ميناء تجاري كبير يمثل 
نقطة النهاية الشمالية لعدد من طرق القوافل الآتية من أفريقيا0"". 

ويعد البرتغاليون هم أول من ابتدع الرق الاقتصادي في 8 أغسطس سنة 
4م. حيث وصلت أول شحنة من العبيد الأفارقة إلى البرتغال» وكان 
عددهم 235 عبداً . 

واتسعت تجارة الرقيق بعد ذلك باتساع نطاق الكشوف الجغرافية 
وتطورت أهدافها لمسايرة حركة النشاط الاستعماري الأوروبي وأهدافه. 
وبررت عملية الاسترقاق في البداية بأنها ترمي إلى تحويل هؤلاء الوثنيين 
الأفارقة إلى المسيحية وباركت الكنيسة هذا العمل» وقال أحد الكتاب 
البرتغاليين: إِنَّ العبيد أحسن حالاً الآن» فقد استبدلوا بحياتهم السابقة بين 
القبائل المتوحشة حياة أفضل في البرتغال الجميلة وأنَّهم يعاملون كخدم وليس 
كعبيد» ويلقنون مبادئ المسيحية والمذهب الكاثول 

أصبحت تجارة الرقيق رائجة» ودرّت على البرتغال أموالاً كثيرة» وعندما 
ازداد قتلى البرتغاليين نتيجة القنص لجأ الملك هنري إلى تغيير أساليبه في 
كسب ثقة الأهالي المحليين ومن ثم بدأ شراء العبيد من الأفارقة أنفسهم بدلاً 
من اختطافه220. 

وهنا نتوقف عن نقطة أساسية وهي مساهمة الأفارقة أنفسهم في بيع بني 
جنسهم لماذا أقدم الأفارقة من موريتانيا في الغرب إلى موزمبيق في الجنوب 
الشرقي على بيع الرقيق إلى الأوروبيين7)؟ فإن أفريقيا كان لديها القدرة على 
منع تقوية هذه التجارة أو المساهمة فيهاء هل أغراهم الأوروبيون بالبضائع 
والمشروبات الرخيصة؟ 
(1) ينظر: العبودية في أفريقيا ص 35. 


(2) ينظر: العبودية فى أفريقيا ص237)» 239 47. 
(3) ينظر: مسألة الرق فى أفريقيا ص 38» والعبودية فى أفريقيا ص 43. 
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ففي أوائل القرن السادس عشر وبعد دخول الهولنديين والفرنسيين 
والإنخلير والانمر كيين والسويديين معترك تجارة الرقيق انقلب الأمر إلى منافسة 
غير شريفة بين الشركات التي تطلب المزيد من الرقيق للعمل في مزارع القطن 
وقصب السكر في أمريكا(!". 

لجأت الشركات الأوربية التي كانت تساندها دولها إلى عقد اتفاقات مع 
القبائل الأفريقية صاحبة النفوذ تتعهد فيها بتوريد الرقيق المطلوب» وأدّت هذه 
الاتفاقيات إلى نشوب حروب لا تنقطع بين القبائل الأفريقية؛ لتأمين الحصول 
على الرقيق المطلوب0©. 


القاسم المشترك بين الرق ونزعة العنصرية: 

هل اكتشاف أمريكا والعالم الجديد كان نقمة على الهنود والأفارقة؟ 

بسبب اكتشاف العالم الجديد أبيد الهنود واسترق الزنوج! بل لأن الفكر 
العنصري كان دوما عدوا لبني جنسه من البشر؛ فكيف بمن يسميهم مخلوقات 
بدائية ويشك في ادميتهم! بالرغم من تدخل البابوية نفسها وبقوة ضد موقف 
المستعمرين الأسبان من السكان الأصليين في أمريكاء وما كان يعد لهم من 
مصير» فإن الفكر العنصري مضى قدماً في تبريراته معلناً أن الهنود مخلوقات 
ذؤئية» أوقاء بالطييعة منتعيدا تذلك اليد الذي قال به أرسطوء ومن هذا 
المنطلق بررت شرعية إعلان الحرب عليهم وإبادتهه©. 

أمّا عن استرقاق الزنوج فرب سائل يقول لماذا الزنوج بالتحديد الذين 
عليهم أن يقدموا اليد العاملة؟ يأتي الرد العنصري لأنهم عرق دوننٌ. وقد يرد 
بعضهم بواقعية فيقول: هم معتادون على المناخ الاستوائي يعملون أفضل من 
غيرهم في المزارع. أمّا الجواب الأكثر عنصرية الذي لم يقدمه أحدء فهو لون 
الجلد الذي سيكون قرينة الاسترقاق فمن الصعب على الأسود أن يحظى فراره 
ببعض النجاح بسبب لونه. . . فاليهودي قد يصبح مسيحيا بالعمادة ‏ وتنتهي 
(1) ينظر: مسألة الرق في أفريقيا ص41. 


(2) ينظر: المصدر السابق نفسه ص42. 
(3) ينظر: العنصرية ص51. 
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مشكلته مع العنصرية ب لكنَّ الأسود ليس بمقدوره أن يغير لون جلد,('2. 
وسياسة التفرقة العنصرية التي مارستها حكومة جنوب أفريقيا إلى وقت 
قريب مع السكان الأصليين خير شاهدٍ على ذلكء فالآثار التي يعاني منها 
المجتمع الجنوب أفريقي برهان واضح على مدى عمق العنصرية وقسوة 
الاستغلال» وهى متمثلة فى طبقة بيضاء فاحشة الغنى وأخرى سوداء شديدة 
الللقزه وياعع اف قادة تعبرت الريقيا اتستفب إن الهدف من الأخارتا ندر زه 
كلمة تعني التدابير المقيدة والمانعة ‏ كان إطالة سيطرة البيض على جميع 


توالقي «الحنا 0 


إلغاء الرق: 

في القرن الثامن عشر ظهرت دوافع كثيرة تدفع في صالح محاربة الرق 
والمطالبة بتحرير الإنسان ومن هذه الدوافع: 

1 - ظهور حركات مضادة لتجارة الرقيق من الجماعات التي عرفت باسم 
أنصار الإنسانية» وفي إنجلترا حركة الميتوديين2©”7: وجماعة المجتمع المعادي 
للرق»: تدين هذه الحركات الرق والمشجعين له والقائمين به» وعلت أصوات 
الكتّاب المعارضين لهذه التجارة والمنادين بمبادئ المساواة بين جميع الناس 
في الحقوق والواجبات دون أي اعتبار من أمثال جون لوك وفولتير وجان جاك 
روسو 0 

2 التحول الذي طرأ على النظام الاقتصادي الرأسمالي من الزراعة إلى 
الصناعة» والاعتماد على الآلة مما قلل من أهمية الجهد اليدوي» وهذا كان 


سببا من أسباب الحرب التى قامت فى أمريكا بين الولايات الشمالية المعتمدة 


(1) ينظر: العنصرية ص55. 

(2) ينظر: العنصرية ص 149. 

(3) الميتوديين أو الميثوديين: هي في الأصل حركة دينية إصلاحية» قادها في أكسفورد 
سنة (1729م) جون ويزلي في محاولة لإحياء كنيسة إنجلتراء عارضت هذه الحركة 
الرق (ونظام الأبارتايد) التفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا. ينظر: العنصرية 
ص 153» ومسألة الرق في أفريقيا ص57. 

(4) ينظر: مسألة الرق في أفريقيا ص 245 46. 
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على الصناعة» والولايات الجنوبية المعتمدة على الزراعة(!. 

لقد صدر قرار من البرلمان الإنجليزي يقضي بإلغاء الرق في بريطانيا سنة 
7م وفي عام 1833م صدر قرار تحريم الرق في كل أنحاء الكمنولث 
البريطاني» وفي البرتغال صدر قانون يحرم تجارة الرقيق في المستعمرات 
البرتغالية سنة 1815م وتبعه بعد ذلك قانون آخر ممائل في سنة 1830م» 
وحذت أسبانيا حذو البرتغال. 

وفى الولايات المتحدة الأمريكية صدر قانون يقضى بوقف التجارة فى 
الرقيق اعتبازاً من 1808م ولكنه لم ينفذ حتى الحرين اماه التي اموت 
إلى سنة 1865م» كما أصدر نابليون الثالث في فرنسا مرسوما يقضي بتحريم 
تجارة الرقيق سنة 2201864. 

أمّا على المستوى الدولي فكان مؤتمر برلين سنة 1885م ومؤتمر 
بروكسل سنة 1890م بداية العمل على إنهاء الرق» وكان من ضمن الموقعين 
على هذه المعاهدات الدول الإسلامية في ذلك الوقت تركيا والأقطار التابعة 
لها. وصدر القرار النهائي بإلغاء الرق في العالم بعصبة الأمم المتحدة سنة 
ا 


الرق يعود في صورة العنصرية: 

على الرغم مما أبرمته الدول من اتفاقات بشأن إلغاء الرق» فَإِنَّ مسيرته 
م لتقط» ققد لهرت ف :مموارة السترقاف متنا عي ناك ا كدعا ر«والستطرية: 
وظل موجوداً في صورته القديمة في أنحاء كثيرة من العالم» يباع فيها الإنسان 
ويستغل بوسائل شتى . 

إنَّ ما حدث للمعتقين من معاناة كان نتيجة حتمية لقرار العتق الجماعي 
وما ينتج عنه من سلبيات - أشرت إليها سابقا ‏ في نواحي عديدة منها عدم 
قدرتهم على التكيف مع واقعهم الجديد باعتبارهم مواطنين أحراراً قادرين على 
(1) ينظر: الرق والعنصرية ص58. 


(2) ينظر: مسألة الرق في أفريقيا ص 245 46. 
(3) ينظر: الرق والعنصرية ص59. 
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الكسب والعمل دون الاعتماد على غيرهم» وغير مهيئين لذلك» وسط مجتمع 
غير مهيأ نفسيًاً لقبولهم أفراداً متساوين مع مواطنيهم البيض الذين كانوا بالأمس 
سادتهم . 

يقول دي فونتيت في كتابه العنصرية: بإلغاء الرق كنا نظن أنَّ المسألة قد 
حُلتء لكنّ التاريخ ع الاجتماع يعلمان هنا رجل القانون التواضع فأفضل 
النصوص هنا تبقى حرفاً ميتاً عندما لا يتقبلها الجسم الاجتماعي قاعدةً 
قانونية. ويضيف: لقد طردت العنصرية من الباب ولكنها لم تلبث أن عادت 
من النافذة» بسب أنَّ الزنوج المكروهين والمستخدمين سابقاً بمثابة أرقاء لن 
يجعلوا أنفسهم بفعل ضربة عصا سحرية مقبولين مساوين للبيض227. 

كان العداء في أمريكا على أشده في ولايات الجنوب للسودء ولقوانين 
الحكومة الفيدرالية في الشمال التي تنص على ضرورة المساواة وتنظيم التعايش 
الذي لا بد منه بين البيض والسود. وعانى الزنوج المعتقون من الفقر والعوز 
فكانوا هم آخر من يلحقون بالعمل وأول من يفصلون منه في حال إنقاص 
العمالة» وتأسست عدة حركات تنبذ نظام الفصل العنصري في المدارس 
والمستشفيات والقطارات وتنادي بالمساواة فى كافة الحقوق المدنية 
والسياسية» واستصدرت الحكومة عدة قوانين يكنا الخمون اليد 
والسياسية2). 

فاليوم لا أثر لأي قانون عنصري في أمريكا فلا تفرقة على أساس العرق 
أو اللون». ولكن اجتماعياً لا تزال العنصرية قائمة حتى وقتنا الحاضر ومحلها 
النفس البشرية التي جبلت على التعالي ورفض المساواة مع الآخرء ويبدو أنَّ 
هذه النزعة العنصرية ملازمة للجنس الأسود وهي إرث من الرق القديم. 


(10) ينظر: العنصرية ص148. 
0020 ينظر: المصدر السابق نفسه ص 2140 وما بعدها. 
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07 ددرا 


المبحث الثالثك 
الإسلام والعنصرية 


لا وجود لفكرة الجنس السيد أو الجنس المتميز في الإسلام» فهو لا 
يقر فكرة التوراة عن الجنس الملعون المطرود من الرحمةء فالإسلام يجعل 
مقياس التفاضل بين الناس مدى قربهم وصلتهم عالق وهي التقوى فٍِ قوله 
تعالى: ظيتا داس إِنَا حَلفََرٌ ين كر وَأنق وَيَملَيْ سْعها مَبَكَلَ تاها إن 
كرو عِندَ أسَّدٌ أ ندم إِنَّ أنه عيِمْ حَِيدٌ )4 [الحجرات: 13]. 

الإسلام أقر مبدأ الحرية والمساواة فلا طبقية ولا تفاخر بالعرق أو 
اللون: 

1[ - لا طبقية في الإسلام فالتقوى يتضاءل أمامها الحسب والنسب 
والغنى والفقر. 

فلنتمعن في سبب نزول هذه الآية 4 طرد ألَدِنَ يدعون يهم بالْعَدَفْوَ 
وَاَلْمَشِىٌ تُريدُوتَ 1 ما عَلتكت مِنْ حسابهم ين 
متَطَرْدَهُمَ سَتَكْونَ من الطدلييت )4 [الأنعام: 0 

ذكر المفسرون: أن جماعة من كبار المؤلفة قلوبهم مثل الأقرع بن 
حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري جاءوا إلى البي كَكِْةْ وهو جالس مع 
بعض فقراء المسلمين من أهل الصفة منهم: أبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي 
وبلال بن رباح وعمار بن ياسر وصهيب الرومي فقالوا للرسول كل: «إنّما 
نحب أن تجعل لنا مجلساً تعرف لنا به العرب فضلاً فإنًا وفود العرب تأتيك 
فنستحي أن ترانا قعوداً مع هذه الأعبد!!2 فنزلت هذه الآية لتؤكد أن معيار 
التفاضل والرجحان بين الناس هو الإخلاص في الإيمان والتقوى. 


(1) تفسير القرطبي 6/ 431» 24432 ومسألة الرق في أفريقيا ص116. 
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ل ا 
لقوله تعالى: 00 م نَأ ويك الى حَلفكٌ ين عفن وذو وَكَلَقَّ يها 


دَوْجَهَا وَبَكَّ عِنَْا رجالا كرا وضاء وَأنَّمُوَأْ أله الى مَاَلُونَ بد 57 إِنَّ لله كن عدي 
رَقِيِبًا 409 [النساء: 1]. 


التشريع الإسلامي يؤكد أن أصل البشر واحدء فلا امتياز لعرق على 
آخرء والإنسان مكرم محترم بوصفه إنسانا. 

وفي ذلك يقول المصطفى ككلهِ: «يا أيّها الناس ألا إِنَّ ربكم واحد وإنَّ 
اناكم والجي» آلا لآ فل لعربى على اعلجمي :ولا لعتجمئ على عربي» ولا 
لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. ..)210. 

ولذلك اختير بلال الأسود الذي كان بالأمس عبداً ليكون أول مؤذن فى 
الإماكة» .وسلهات الغاربي: المع أرن ززير للتثالية» تقد سار أمزء المؤييين 
على نهج اختيار الأتقى والأفضل دون النظر إلى انتماءات عرقية. وفي عهد 
العثمانيين لم يكن معظم وزراء الدولة من الأتراك بل من الألبان واليونانيين 
والكروات والشركسء ولم يكن الانتماء العرقي يؤدي دوراً مهما في تولي 
مناصب الحكم أو الجيشء والمثال على ذلك صلاح الدين الأيوبي 
الكردي(2). 

كان للموالي ‏ المعتقين من العجم ‏ فضل كبير في الإسلام» منهم معظم 
الحفاظ وأهل التفسير واللغة والشعر والعلماء» وأكثر التابعين منهم. 

فالشاعر الشهير مروان , بن أبي حفصة أصله يهودي من سبي اصطخرء 
وحماد الراوية أصل أبيه ديلمي من سبي مكنف» ومن سبي فارس أربعون 
غلاماً كانوا يتعلمون الإنجيل في عين التمر لما فتحها خالد بن الوليدء فخنمهم 
وبعثهم إلى أبي بكر الصديق ففرقهم في أهل البلاد من جملة الغنائم» فاعتنقوا 
الإسلام وأعتقهم مواليهم فنبغ من أولادهم جماعة في السياسة والحرب» 
والدين منهم موسى بن نصير فاتح المغرب» وحمران مولى عثمان بن عفان» 
(1) الحديث سبق تخريجه ص 79. 
(0) ينظر: الإسلام ديانة في صعود ص 2189 190. 
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وأيضاً محمد بن إسحاق صاحب المغازي والسير فإن جده يسار 1ن 

ومن بين الأرقاء الذين أعتقوا في صدر الإسلام كثير ممن اشتغلوا بعلوم 
الدين منذ نشأتها واشتهروا بالزهدء وعدوا من العلماء الزهاد المشهورين» لم 
تمنعهم آثار الرق من النبوغ» والرفعة» منهم في المدينة سلمان بن يسارء 
ونافع مولى عبد الله اس عمرء وربيعة الرأي شيخ الإمام مالك» ومن علماء 

8 8 2 5 7 : 

مكة مجاهد بن جبر مولى بني مخزوم. واقرنف انا روات تراجمهم في النص 
المحقق ‏ وقام الرقيق على اختلاف أنواعهم بأعمال كثيرة في الدولة 
الإسلامية» واشتركوا في الحياة السياسية والاجتماعية فمنهم من قاد الجيوش 
ل كدي الرومي في المغرب» ومنهم من حكم الولايات مثل كافور 

3 اله تنرقة على مان اللون في الإسلام. 

لقوله تعالى : طون َلَديِوء حَلُْ السَموْتِ وَالْاَرْضِ وَاخْيلَفُ الحم ليور 
إِنَّ في دَلِكَ لَآينتٍ يللين 46 [الروم: 22] وقوله تعالى: هوَمُرٌ الى خَقَ يِنَ 
ْمَك شرا هَجَعَلَهُ شبَا وَصِهرًا ون رَيّْكُ مدآ ©4 [الفرقان: 54] وما فعله 
ابي م خير شاهدٍ على نبذ الدين الإسلامي للعنصرية التي تقوم على أسس 
اللون حين تجاوز تقاليد ذلك العصرء وزوج مولاه زيد بن حارثة سيدة من 
لكا صن رَيْدٌ يها صل ينك ا يك ل يكز عل النؤميية ححٌ 4 أَنَقع 
ديهم إِدَا فَصَوَأ سنن وطراً وكات أَمرُ .أل مَفئركا 46 [الأحزاب: 37]. 

وأمّر النبي يك أسامة بن زيد وهو فتى حديث السن على آخر سرية 
جهزها في حياته وكان فيها أكابر الصحابة ور0». 

ونبغ الكثير من الموالي السود في علوم الدين والشعر فألف فيهم 
الجاحظ رسالة من رسائله وهى «فخر السودان على البيضان» أشار فيها إلى 
0) ينظر: تاريخ التمدن الإسلامي 03 330. 
ا يكل مسألة الرق في أفريقيا ص 115. 
(3) ينظر: تاريخ الحضارة الإسلامية في الشرق ص176. 
(4) ينظر: الإصابة 1/ 49. 
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خصائصهم وتمييزهم عن غيرهم/". 

ويقول العقاد: العرب لم يعرفوا قط عداء العنصر أو عداء الجنس كما 
عرفه البيض والحمر فى القارة الأمريكية»ء أو كما عرفه الأوروبيون والأصلاء 
فى القارة الأسترالية» وإذا سمعت الزراية بالعبيد على لسان العربى فآخر شىء 
اد إلى الذهن أنَّهِم عدون داه الزن وا لاجتامى» | زر مخضيوف اللون 
الأسود بذلك الازدراء أو ذلك العداء» فقد غلبت على بعض العرب أنفسهم 
سمرة تضرب شديدا إلى السوادء» ومنهم من وصف بحلكة اللون وشابه الزنج 
بالإهاب الخشن والبشرة الفاحمة» فإذا قالوا العبد فهم لا يقصدون الزنجي 
ولا يخصون سواد اللون بالمهانة» ولكنهم يقصدون كل أسير لم يفك إساره» 
وكل جلبن يباع ويشترق في الأسواق وهنهم ضفر :الوجتوه:وبيض. الوبجوه» 2 
يزدرى عندهم لأنه حالك اللون» ولا لأنه من جنس يعادونه ويعاديهم» ولكنه 
يتردى لعلة اجتماعية لا لعلة عنصرية» وقد تزول هذه العلة من حيث لا تزول 
علل العناصر وعداوات الأجناسر2©. 

فالرق الذي كان سائداً في الجزيرة العربية منذ ما قبل الإسلام لم يكن 
موجهاً ضد السود وحدهمء وإِنَّما كان هناك أرقاء بيض أو شقرء ولهذا فليس 
للرق الذي عرفته المجتمعات العربية» ثم المسلمة فيما بعد؛ أي طابع 
عنصري[2©. 

وكان الرجل العربى يولد الجارية السوداء ويتبنى وليدهاء إذا نجب 
سلجت كاله بوطينوت: من التركيحة بو لطر ةو“ ورنها 6 لد لبه تن 
خصاله فيعتقه ويستلحقه أو يزوجه بنته أو ذات محرم منهء ولا يمنعه أن يصنع 
ذلك عداء الجنس أو بغضاء اللون» بل يمنعه عرف اجتماعي توجد له النظائر 
في كل عرف يدور حول الزواج» ولو بين الأقرباء9». 

وفي عهد الدولة العباسية لم ينظر الخلفاء العباسيون إلى الأرقاء نظرة 
داك ينظر: رسائل الجاحظ ص 173 226. 
(2) ينظر: داعي السماء ص2»50 51. 
(3) ينظر: أفريقيا المسلمة الهوية الضائعة ص90. 
(4) ينظر: داعي السماء ص 51. 
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امتهان وازدراء بدليل أن كثيراً منهم كانوا أبناء أمهات وقعن في أيدي آبائهم 
عن طريق الاسترقاق. فالمنصور أمه حبشية والهادي والرشيد أمهما الخيزران 
وهي رومية»؛ والمأمون أمه مراجل وهي فارسية» وكذلك أم المعتصم ماردة» 
وَأم الوائق روقنة :وتنسى قراط 0 

إن الإسلام كان دائماً قادراً على تهميش العنصرية» بل وإزاحتها تماماًء 
رفش جناانى بدايات الإساام عددها عر من أهل يثرب على الرسول يله 
الحماية والإخوة وانضمامهم تحت قيادته السياسية في مدينتهم التي تضم 
العرب واليهود متغاضين بذلك عن الانتماء القبلي مجتمعين فقط على الإيمان 
المككر كر يدين :وإصرلة, 


وهذه شهادات للإسلام من أناس عاصروا العنصرية وعاشوها وتأثروا 
بها : 

يقول مالكوم إكس: «لقد التقيت بأناس يعدون بيضاً في أمريكاء بل 
وتحدثت إليهم حتى تناولت طعامي معهم. ولكن موقف الرجل الأبيض كان 
قد تلاشى من عقولهم بسبب هذا الدين: الإسلام». 

عاش مالكوم إكس هذا الموقف في مكة في موسم الحج حيث يلتقي 
ملايين المسلمين في مكان واحد يجمعهم إحساس واحد وهدف واحد 
وتسودهم المساواة» يؤدون شعائرهم ويعيشون ويتناقشون مع . إذن موسم 
الحج وما تضمنه من معاني سامية كان أقوى شعائر الإسلام تأثيراً في نزع أي 
فكر عنصري» فقد استطاع أن يحرر هذا الإنسان النشط ذا البشرة السوداء من 
عنصريته البغيضة. 

أنّا هوفمان!") نفسه فيقول: لقد عاصرت مثل هذا الموقف الذي تتلاشى 
(1) ينظر: تاريخ الحضارة الإسلامية في الشرق ص170» تاريخ الأدب العربي العصر 

العباسي الأول ص58. 
(2) ينظر: الإسلام ديانة في صعود ص188). 189. 
(3) ولد الدكتور مراد هوفمان عام (1931م) في ألمانيا لأسرة كاثوليكية» ثم أتم دراسته 

الجامعية العليا في نيويورك وميونخ وهارفارد» عمل في الخارجية الألمانية» وتقلد - 
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فيه العنصرية بفضل الدين في سان فرانسيسكو عام 1985م وليس في مكة فلقد 
عاهدت إلى جماعة من المسلمين السود أن أؤمهم في الصلاة... وأنا الوافد 
حديثاً ذو البشرة البيضاءء لكن لم يكن ذلك يمثل أهمية» فقد اختاروني؛ 
لأمو راو أ أكر قو عليا/. 
الخلاصة : 

وهكذا نرى أنَّ واقع الإسلام دائماً يحارب العنصرية فعلاً لا قولاً في 
كل تيعاترة وتطيقانت تولان الطتسرية تعيزف يكتدة اق اناق الشسى ةل 
ننفي وجود مخالفات كثيرة في المجتمع الإسلامي مثل ما حدث في ثورة 
الزنج/2 في بغداد إبان العصر العباسي» وكان سببها المبالغة في شراء الرقيق 
من السودان وحرمانهم من المعاملة الحسنة؛ غير أنَّ هذه المخالفات لا تمثل 
الواقع المعاش في مختلف عصور الدولة الإسلامية. 

فالمسلم عندما يمارس العنصرية أو يقرها بمختلف أشكالها الطبقية 
والعرقية واللونية» فإنه يعلم علم اليقين أنه يرتكب إثماً كبيراً» ويخرج عن 
تعاليم دينه . 

ويقول هوفمان: إنني أعتقد أنَّ النجاح لم يحالف أياً من الديانات 
العالمية الكبرى في حربها ضد الأحكام العنصرية المسبقة مثلما حالف 
الإسلام. ومن يشكك في ذلك فليلق نظرة على أي مركز إسلامي يختاره في 
ألمانياء حيث يتعامل المسلم التركي مع الشمال الأفريقي ومع الفلسطيني 
والسوري والمصري والبوسني والألباني والألماني بود وحرارة ويتناسى كل 


- مناصب عديدة منها: خبير نووي في حلف الأطلنطي» وأنهى خدمته سفيراً لألمانيا 
في الجزائرء ثم المغرب. عاش هوفمان خمسين عاماً من عمره كاثوليكياً» وعشرين 
عاماً مسلماًء فخبر الجانبين» تفرغ للاشتراك في الندوات وإلقاء المحاضرات عن 
الإسلام فجاب العالم من شرقه إلى غربه. وهو الآن ينتقد العالم الإسلامي لانحرافه 
عن جوهر الإسلام ويقترح لذلك أفكاراً إصلاحية» ويرى في الإسلام فرصة أوروبا 
وأمريكا لحل أزماتهم. ينظر: الإسلام ديانة في صعود ص: الغلاف. 

(1) ينظر: الإسلام ديانة في صعود ص185. 190» 191. 

(2) ينظر: الرق ماضيه وحاضره ص 69. 
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منهم اختلاف جنسيته عن الآخر. ولذلك فإنني لا أرى من قبيل المبالغة أن 
أقر بأن الإسلام الحق الصحيح الذي يمثل الإخلاص لله وحده هو النقيض 
لم00 


نبذة موجزة عن مؤتمر دربان لمناهضة العنصرية : 

عقدت الأمم المتحدة مؤتمرين للعنصرية عامي 1977م2 1983م وعقد 
مؤتمران آخران للعنصرية الأول في نيجيريا عام 1993م وفيه بحث المحامون 
ورجال التاريخ الوسائل العلمية للحصول على التعويضات عن العبودية 
والاستعمار. وعقد المؤتمر الثاني عام 1999م في أكرا في غاناء وقد أصدر 
إعلاناً طالب فيه بدفع مبلغ ضخم للتعويض عن استعباد الأفارقة وتجارة 
العبيد» وكانت المطالبة موجهة لكل الدول والتنظيمات فى أوروبا الغربية 
والأمريكت 220 ْ 

أمّا مؤتمر دريان فهو المؤتمر العالمى الثالث لمناهضة العنصرية والتمييز 
العنصري. وانعقد في الفترة ما بين 31 أعتيطين إلى أول سبتمبر عام 2001م. 
«ودريان» أهم المعاقل القديمة للعنصرية البيضاءء وهو الميناء الرئيس لإقليم 
ناتال داخل مملكة الزولو في جنوب أفريقيا وفيه تختلط الأجناس العرقية 
السوداء والبيضاء والملونون. وخصوصاً الهنود الذين جلبهم الاستعمار 
البريطاني للعمل رقيقاً. 

حضر مؤتمر دربان 162 دولة وكان المؤتمر مؤتمر المضطهدين» ولم 
يكن مأمولاً من الدول الكبرى أن تذهب راضية لتضع نفسها في قفص الاتهام 
بهذه السهولة» حاولت عرقلة المؤتمر من الناحية المالية ولم تنجح وعلى مدى 
ثمانية أشهر كان الأمريكيون والإنجليز يبذلون جهدهم لتطويق انعقاده. فلما 
أدركوا أن تهديدهم بمقاطعته قد فشل أوفدوا وفوداً عنهم على أقل مستويات 
التمثيل» وكانت القضية الرئيسة هي الرق والاستعباد ومسؤولية الدول الغربية 
الاستحيارية وحضية الاعترا بم يلقي رودن كر ول تعريعياك عادر »تفلي 


(10) ينظر الإسلام ديانة في صعود ص195. 
(2) ينظر: الرق ماضيه وحاضره ص220» والعبودية في أفريقيا ص 144. 
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اعتذارات معنوية عما اقترفته. والقضية الثانية كانت القضية الفلسطينية وتقدمت 
بها منظمات أهلية غير حكومية» تقدمت بمشروع قرار ينص على أن إسرائيل 
دولة عنصرية واتهامها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة العرقية. بالإضافة 
إلى هاتين القضيتين ضم جدول الأعمال قضايا أخرى. أراد المجني عليهم من 
شعوب العالم أن يخرجوا من هذه المعركة أولاً: باعتراف صريح من قاهريهم 
بمسؤوليتهم عن عصور القهر والاشتمناد.. وئانيا: دفع تعويضات مادية10) 
وتقديم اعتذارات معنوية عن الاستعمار وحقبة العبودية التي استمرت قروناً. 

وحين جاء وقت الحساب... 0 المستعمرون والعنصريون القدامى 
والجدد إفشال المؤتمر عن طريق الانسحاب» فانسحب الوفدان الأمريكى 
والإسرائيلي تاركين وراءهما الاتحاد الأوروبي يواصل الابتزاز والتهديد 
بالانسحاب» أو الانصياع الكامل 0 


كان الأفريقيون يرون أن الاعتذار وحده لا يكفي السود عن الجرائم التي 
ارتكبتها المجتمعات الغربية في حقهم» فقد تم نقل أكثر من 20 مليون أفريقي 
عبر المحيطات» ناهيك عن الذين قتلوا أثناء القنص» أو ألقي بهم في البحر 
نتيجة المرض أو التمرد عن الأوضاع السيئة أثناء الشحن(ة». 

ولأنَّ المؤتمر كان مواجهة بين الغني والفقير»ء بين المضطهد 
والمضطهّدء بين الجاني والضحية» لذلك لم ينجح في التقدم خطوة فيما يتعلق 
بقضاياه الأساسيةء وأعلنت الدول ذات السجل المأساوي في الرق أنها لن 


(1) لقد لعبت الصدفة وحدها دوراً لصالح أحفاد العبيد الذين استوطنوا أمريكا عندما 
عثرت الباحثة الأمريكية السوادء «ديورا فارمر بالمان» على وثيقة مهمة في رشك 
نيويورك أثناء إجرائها بحثاً في علم الإنسان» تفيد الوثيقة بأنَّ أصحاب المزارع الكبيرة 
كانوا يؤمنون على العبيد الذين يعملون لديهم؛ مما يعني: : أن لهؤلاء العبيد حقوقاً 
ضائعة فى ذمة الحكومة الأمريكية نظير 250 عاماً من العبودية. وقد جاء ظهور هذه 
الوثيقة ليحسم جدلاً كبيراً استمر سنوات حول قضايا التمييز العنصري في المجتمع 
الأمريكي؛ ومدى أحقية سلالة العبيد هناك في الحصول على تعويضات الآباء 
والأجداد عن زمن العبودية. ينظر: العبودية في أفريقيا ص 146. 

(2) ينظر: العبودية فى أفريقيا ص 144 وما بعدها. 

(3) ينظر: العنصرية ص 54. 
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تعتذر ولن تدفع أي تعويضاتء واقترحت فقط الإعراب عن الأسف وتقديم 
مساعدات تنموية للدول الفقيرة» وهكذا انتهى المؤتمر كما بدأ دون أي 
اعتراف بتقديم اعتذار أو تعويضات أو حتى مجرد وعودء وهذا يذكر بما 
حدث في الماضي عندما ألغيت العبودية في أمريكا سنة 1885م» فإنَ الرئيس 
«لتكولن» دفع تعويضات لملاك العبيد» ولم يدفع شيئاً لبق الي 

هذا المؤتمر كان خطوة على الدرب الصحيح» وربما الوقت لم يحن 
بعد. .. على الرغم من شرعية المطالب» والإجابة تأتي بالنفي ذلك أن أفريقيا 
لا تملك سوى «الحق والحقيقة» وهما أمران لا يجديان فتيلاً مع الأمة 
الأوروبية سليلة التراث الروماني صاحب المبدأ الشهير «القوة تنشئ الحق 
وتحميه» وأعتقد أن الشوط ما زال طويلاً أمام أفريقيا حتى تستطيع أن تطالب 


(1) ينظر: العبودية فى أفريقيا ص 2147 2148 149. 
3 بودية في أفريقيا ص 
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الخاتمي 


وبعد إجراء هذه الدراسة الموجزة خلصت إلى نتائج يمكن إجمالها فيما 
يلي : 
النتيجة الأولى : 

وجد الإسلام الرق ظاهرة تاريخية معقذدة ضاربة بجذورها في الأعماق» 
وقد وجدتها جميع الشرائع والأديان واقعاً. واعتاد عليها الناس سادة ورقيقاً 
في مختلف الأمم والحضارات؛ لذا لم يكن الإسلام ليحرّمها تحريماً قطعياً أو 
مفاجئاًء تجنباً لسلبياتها على المجتمع. فقام بإلغاء جميع مصادر الرق مضيقاً 
بذلك المدخل إليهء ولم يرجئ؛ منها إلا مصدراً واحداً اقتضه الضرورة في كل 
عصر وزمانء ألا وهو أسرى الحرب المشروعة. 
النتيجة الثانية : 

اتبع الإسلام طريق التدرج في معالجته لظاهرة الرق» وذلك باتباعه نظاماً 
وهيأ النفوس للسعي إليه رغبة في الثواب والأجر العظيم. 
النتيحة الثالثة : 

حض الإسلام على حسن معاملة الرقيق والرفق بهم» بل وجعله واجباً 
شرعيّاً على المسلم تجاه مملوكه. رافعاً بذلك منزلة الأرقاء إلى منزلة 
السادة. بالمساواة بينهم في العبودية لله وحذه» والمؤاخاة بينهم في الإسلام 


والإنسانية» وبهذه المبادئ همّش الإسلام الرق وحصره في الجسد إلى أن 
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النتيجة الرابعة: 

شرع الإسلام نظام ملك اليمين باعتباره جزءاً من أسرى الحرب» وفي 
هذا النظام إعجاز في التشريعء وطهارة في الأخلاق, وأنَ ما وقع من 
مخالفات في هذه المسألة من قبل بعض المسلمين لا تعد حجة على الإسلام 
ولا تنتقص من روح التشريع في شيء. 
النتيحة الخامسة: 

تم كشف بطلان نظرية التعالي والاستكبار في الأرض» بدحض فكرة 
التفوق العرقي من جهة. وسمو الإسلام ببني آدم الذي كرمه بوصفه إنساناً من 


0 


جهة ثانية. 
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نموذج رقم (1) 
الصفحة الأولى من النسخة (ت1) 





5 ك7 نس اسم مش سيم بي سمس ب لسسع تيمس رشح كس | و 
سس تبو سر بج ترم ملام سم لي مم سرج سي اج جب جع وا 
2 بج ب فم سجس جم سيك] 6 سالط نا د رب 8 حب ١‏ 
وك ا جباعسم سجس سوكيج رمسو سل سي حر واسيب حم و اخ ) 
يبي لجنس يدج قصل ليج تر عر و اج 11 جد عر كي 
لبرم] ست إن جبمم ع بين ب ب سيد سحي | جب ابص ل ردم 
واج جر جح و رج ر امنيح هدم لنت يجام طيحم بير 
ل ا ا 0 
أخري وهام ) سه عوسي بسر مج ليسم سي ريرم حرم جربا | ١‏ 
تيت م جيم تون لومم و ترم د صم ونيم جع لسر | 
عا حم رد جخوت ا مر سمج هابص ر جاب مخجيم حزيا هيم / 

وي حم بج جم عر رح عي كر :ستطست )بور 12 7882م بوي لجسل 
١‏ > حسم يو كي م توج | با سا جم ملستسا مجاه به | فت 


30 مساجو رمج و ب مو سبم هخسا سم الجطام جار 25 0 


ل عم م جد بس جيرا 2 سيد مجه مسمس خب بم أشي لح 1 
لسره ججي يسبب بس سو ور راب عب ات اي و10 ) 
ع م و 0 لد 
و ومو تهج ري وبح رم كبر سخ رض | 

ب جد كس مب مونو سب ب 1 بو وو ا و جسم اوه / 
برس رض تخكو] ب لسع لشبس ب( بتي كم ند سس مُخمه بس شو تم | 
ح عمست حت ميحج ست ونوج بج سو جسم ا جومم وخر 6 يي 


حي رجه و سم عمو ب سج سيم نكسو | شع ا ل 1 


7ج كان موب ع صرب مجر بعرت ليد موت فتسم ند 
وح سي حفصم اعم كك ادم لحيس لمم مود ومن مت , 


بي أسبيح مهم بس ممه يم | ليسم ف لاوج ا 
ل و موت | 


بس حم إن بم سم ) لبجو م معطم مموويي الموج بو جوم لا 11 
لصن 


ا تميس ب ب سيم م فح جم ر بسع سن إ ع و 


يا ال عه سسا ع | 7م رجتم 
ا يي سعرن 
سم | مخ نيشم بح إنيكم بشم بإ بع بالسننم بشبهم ذه مسد 
سم تبت لجسو رج جه جا ليست أ رج 25 )لس بحضن عم 13 ب وه 
سيم ل بوم م ب بسي شيل | اج مج كوج و ممم له ل سمت لدم 
ديات العمل واه أبشم حيب لويس ب ) د 
د م سكيم (ر مسف يم | ليسم يدجم سام ابي نوم د ب أذ 


سس يب نبي ب كو بن و عفد محف سس ) ور ف مرا 


جر م أ لت كسم رمممر وحم عستي الي 
١‏ سيب د لع بيج ور بسي رب فر بيو عر 1 1 ا 


امج نجس دسي لوا نيد مج سل جلي ياجم مبعم م وود 21006 
د ا ساي ااا و ا م لح ال ا ل 
كج ب اسم حلم يبه بج ب سج و سب ك1 سب وس 5 
وم وج عه ضاى ( رب ) مجمصب زع ريم سحام ,) سحمم | مخبر منسكر انين 
ان روا > سبي بج ب كاج تحير وخ 6 ا ا و م 
ممم وم فد صم 1 وح ا 17 11 رج ام 
سس | تسم | وعم مجع مايرم ميس كو سا خم )يام عل هم و 
ركد مسقم مم ودح مع جاور اج وخ مب رو جر عت 1ق 2 
حل ليت مب وجب حو 2 203 ر أفو سح 501 1 1 يت لك 
ل اجأ مسو رم بم بصو بوت سه بسوتيم به 8 ا و تدع / 
حب باب | عه نش >1 جص سجس رو حي كل كز [ كلسو | تن | روسب 
برام إن إن مير ب سي وس ون م بلج ورم للست وج ل 0 
سبمتسيم | لج ضام بع الي جضن جرم جه إل ار مسا م حر 1 ا 
يم ب بام سس بع كسس 7 1 عي سم إماي ا 1 
باهم رج جه ب ب شت جيم عبس مسي اليس | اميت ص الحم رو مت 





مامه ليوو تيه 





زعمر ولرواار سخا بز لكي ول الا الود ؤإنا ) 


ركان لان | تجدري حَؤْنماعيدالواحدززا دحدشا 
9 زناه لجدشامد رمن زللالال عزحرر سرامم 
نا ينامرا كرات ال رسو [إفوصا السعامز نسم نال الو شود 


هذا لوي اماس ابرا اسل راسو ا لسسع سعيد .رجير 


روي عل اللؤرب د نتطان ؤجاعة ولاه دام ربب ولد والابلان 
وا عد عد ددا د إساع زر ممروعا سواراسثونا بحا ميان 


'تتردنا اروا؛ به هد هد الامام | سس[ وموصر ورا ريه رنا زان 1 
الرخثة اف مدتناو العا فزع زور زتامائر " أ 


عزه راج ام ؤي لا رائاحيه رسعت يويرتؤيفول موز رابا » 


ااانه دا سبحت دي هط ينوك نات ا : 


سله لان را درن حدتتشيا يدا لعدسنا اير عزمم د 
لاسا( | خا ود يراك سا سل واسي | 2 ١‏ 0 
راسد لكان مزعدريم لاب زرا ناسيب أ 
7 ألو لمحت رول ا علي 2 قرالا نسيس . د 
,تيبو البلأماااراع والعمسز يراد ولحي 
: ز مزع سمي وعتززوسمو ما ونأل 
أ لراش مرت 0 
/ واد زتتائلس با نناملت 
0 / مدا اللحبر ويلع 1 


نموذج رقم (2) 
الصفحة الأخيرة من النسخة (ت1) 
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1 




















ايع يماط رجا بالبإما لثلل 
لال ' 0 - 
0 
عَلند 5 عنما ينا 
1 0 ل م ماراء عاو رما حزم 
جبارولوا. 2 0 1 0 
0 2 0 0 
5 ا 0 


بعلا 0 لالز 00 0 
الاو بهار لمرباية 5" 0 2 
زد 


الشبنازام ل ان 

00 ا 0 0 0 

0 د لخلاب الع كباب اي 1ه #لمفرةة‎ ١ 

0 أله العم ١‏ . 

0 اأحزيانا 0 0 هشه 0 3 0 
عناطة اينبم 1 ا الرجاثال. 

مطريابازتاج! 0 دلاهة راد 0 

علرارهارة نارأ 0 0 1 5 5 5 
0 اانا 0 كتطفت | 





0 





5 يم 0 

رما الرادمة الراك تمد حشله 
00 5 الى رار 

0 4 عرف رن رد ري 


اعتزال بكزعمن اعمن ا تمن رررا 
0 1 ل العا د 
ارسلم أمتزر لتر تابح الم نار 0 














ا 

دلجلل رد مهلم رد قرم منام م1 انر 7 ١‏ 
0 ب 0 7 0 ا 
ارلزاكو »أيه 0 0 لزلا سزمرم لرزالريصرح 
ا مررات تيد التمره انيب بيه ا 
راان -- 5 0 
3 اردور | دهان 0 حرا يل 
204 ماد 0 1 ألو رض 
نام صرنرن 0 ا لهم مراالة 
0 متذيه|د|ىراء اارزنزالرة قزل 4 0 شن 

نموذج رقم (3) 


الصفحة ١‏ لأولى من النسخة (ت2) 
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تموذ- رقم 4( 
الصفحة الأخية من النسخة (ت2) 
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الصفحة الأو 


قم (5) 
ل من النسخة (م1) 
163 














م دار اليم 0< للدت 2525 
فد يكن ل ل 0 4 عي ج1ابة_ جمد امهب روسن سرع ل 
0 ا 0 2 له 2ه 71 سكس ا 50 
ا ال 1 4د ا )من ب والسدج جلا 
تارم2 الوك . حومسم دلت دنسو و1 6 87-5 اد ا اجن كيم ل تبت ما ١‏ 
(مجم ]0 لان» سو جا شط 60ح سبع ت» ادو ااي اا لي ا ا لوا اسيل لور و 1 
2 جات سج 0 عرز دكتكم سم وو وي در هده و ١‏ )صو ماي كمسو بويد و ا ا 
وا لاجس تدب رسو هو عبن «الوهيم بد وم ميب دام وه سق إوا ل كن به سو رسا بجي سمسرك ا 
53 ريه بك دو هباب >2 مجلا ل ا مم 0 0 0 ابن نمسم ترك : إسشقي فزاع مج مج كس أ مجح ب و كنوه سا 
5 اح فك بو اياي ل يد دجوي و و اا 0 من ضويب 666 سجن 0د سج مي كس ويم حجن نه بيسح د ويس بجبج 7 
جح لعي جد تخسر سدح نيزي يت حال 20 يه سس سم من بي د 1س ب )م0 7 
اسع مجك 5 سات جك ضحي ها » مايه بجعم اج جار بطمع ليوو 
+ وبيب بو جكو طيم مني س6 د دمت .ارصم )لبك »سيج وحن مكمه خاي ل 
لحل ع د تسل ا م ل ا ممم د ب (؟ يسع روي واد ا عسوب ليس تج ]0 سمه جام كاي 
“لماجي بجفبم كس بنع بي حك |6 0 سد 6 راك اح ]كسم وكيم جبننو و ميجو مجم ٠‏ 
لعو الرواجا وجا روي و وري وو ا 5-5-9 “كعم موسي و٠‏ عايب بم ممقي») و0 بعلم ص 
جد 6 لا تي 36 سم به متك :1؟ افيد 2000-7 »سوه بج حك ع بدو» 00 
جاعم عي مب سنو مروت بمسسسج ا ممم بوي 11 :793 )031 مقي تومن نوجي حي جيسن ب 9510 
7 اتبجرجي كلسم ييا كسح كام نوه عبد 2 3 ف 6 #نعاا؟ 9ك م ماعب لوجر زودك ير عيب ام بسي تباط 
الل شه جر مجم كن وكيم لسسع م م166 جخ كد يت دح]يس م يميه 
امك دع فاح ال عم 5س عدت مده ب امه عوج و 3 
اب وا كا ترح بم ممم هم و مسيم ع موعت 11 شاور ْ و نج + الحم م لير جسيحه بسمطيي بتك أ 
عام مار جا الم لمجي بواسم يت صو عدي دوع وار لوانت 0 بمرت دمن 3 





ل 1 








ب 3 ا ا 1 بدا ميس حدق 2د 

ْ 3 لدت 2 2 " 0 0 2 

يمد جاب م بس 6 مشج سيم جد 0 00 لس يح بوي مسيم 2م موي لكي 2 ا 3 

صيمحت بلس :6 بو يا لسلسم هوه حا ال ا هسح كنك ويح حب ب إن م دربي هب مبعي حي في ميم 

216 كي اص ل فال بسي مسمميؤب بو مسب . موس م كد ارك لدي ال وا مع بل او 1 

١ ١ .‏ 7 4 0 مي بم رم لقو د نزي لج جعت تل 00م بل رم رج رج 6 1 

ع ص ب > نا ميدس كمه جع ولد دعر > دمو 9 زه 0/1 ا و يكت ور جيم »بن إٍ 
ما ا اللا لال هك 


_- 











نموذج 
الصفحة الأخير 
4 


6 


1 


رقم (6) 
من الد 3 


(م21 











ا 
2 
5 
2 ل ا يي و ار 0 57 ١‏ 6 اللحص ده معي 35 
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زفي 
النسخة )م22 





0 


از مخ دمسديجه بم > يبو م ؟ رقسهم بسي )و نم4 440 قم إن بم لك رربي فرت 
ل 0 سايم وج اله م 
يعن يني ب ينأ نكم يك وليب يهلد بج/ن لت م1 ب جنم يقت 
يس حمسي كم جمد لدي الور كر لجع |" ولد وا بد بجع )د سولج حوبي | 2ج7/ 
مسو لب مسيم رليم + ممتي رب وم ل عو ج لذ امب ور لخصة زيب بد 
20 000 ا سنس لب سمي حم زيجت از ونكجم 1 |«اليتبب. | 
اللبكاط ا 2 جه سور بر وب اروم نر لإمتج أل جنيو م 
ركم ا 6 | جب رصم | أ تحب الاجر 














وريه جب نخد ل : 
س4 لتك مر مهمو ابا اميل مس ب ام 
01000 جه مإ لوو مترد حت ب 2/5267 


عم رج يب مم ف إل رس ريمس 
]> مرجم بنع جر امسو رما لست رج وه ل بجو إل فور كته ود رولب / 
رأ هموس بوم رراءه جا سر كته زه صب بتري كج ف / سرض وناب دجي اجر إن سر 
و سيسمر داك بيد ف تبت بع خرجرة 5 7 وجب زا 
ب روب جنحجم تجار تركب بارس بلطيب مم وبر سو بطاجون 
حب الت دجب عدج جأم ف مع  )‏ ونب سو الو ملسست | رجنج إزذ جو انبر 
إكوور مب سحطج7 جلما ون . ربت ر إل برع نل مج لجو ب الى 5 رجو لسرم بجي 
بط فيج لبور وميد مح موس تومه أ ل إن ل منسبوام تيجب ردكي يدلا يد 
(لهيت ميب جم | بن سرام رب جرح سسب و بو تومأ مجسنم تيز 
ع 
رسن دجم 1 4 زمه إسن نه يعمو 2 )من رق بورك اك امبو 
تمس جيه بو كم لاو له روف توب مهار كر ومسيضيد جبعجم 
عب مسم روب دياب بج ب بكيم ر بعر في اورم بمسم]ه لاط أربتي 
رايع ص | ل مج ورإعمي ريسب (لداإيايم زرديه عق دخ رفت 
عاب ل يايو 02 سوبت ب تليعم ريم عند ده بج 14 مجم )| موظب امبر ني ]1م 
روعت تب ست روه ليخ ودعي بسب ررقت بر 


٠ه‎ ْ 





ربكأ جز هل تبلل مالةب مقاب ارج / رت 


ع رامق 
١‏ نج وماد 8 


لاخار 


2 


5 


1 
١ 


20 
10 


مب انر رن ]م رب كمسر شب هبج كجرب بق 
صم سير خررخيع) 1 اراسي - 1 00 
الات[ بوتويلا تاسكس 0ك خكر لاجس ججمزل عر شي أوهكهسم ع ررسرب 
الك كلف اقرح لد اك ا 
ال يبجج) رخبم يب/إربم كي رر.» 
ولت نور كس كح وي رما الو اتيج كس/ مسد ماج بي زد 
حم جئية )يبر لم زرا مم6 رمج جل »م متم نيج ]ب 3]ة زه من كيهو 40ب ]6 مستية 
ست رح وو وشيم توورية ام وجل تاه رتاه عه 
ركس ب )ل لحكييم بجت نمه ب» نسو رزب 111 زر يببدجتبت ب نه ستهميةم 
مت ال نمم سيم دس ةكد دمو سب واس]) برسم ك7 ]عب ريفز 
كت ج2670 سوك ]واس ددن ثولم عست 
سح ب حكه داور تساك فد جبمرترريه ديه مهم 
سم ف سن روية ]سو ان كسك بزب ,0 إربب مجعم بن ركبم 141/60 
سيم دسم لس ور يينللة] ختام ل بت بي مت بي /17 ]إل فد مد إنم ةرمعب جد ور 
سن بجي لسسع مق ميب 604)ب20 بلي رح يزيت 
لس ربكت 17ب كاصت !رلك و يج تر ببسجة7 سان ]ا رذ بابسا ا مره 
باهم 20ج بعري سب رب مجتيعطل]» متيو مستي ( مجسبجت عت كيم ديه 
ومن كي تاسيب معديد ذال واه ف بس دجويو 











بج بذ كبن نت وس]) اجر كبه وو حرجي تبن بك ا كر 
بن ميس رايد شه حت بس من ]ب جع 6ت فب وده ل إسسرك رب ار مساو 
سيم حدر بوم تنه يجمك بنق تع | يبر خ كل 9< 7 نه 


به رسكب ]بطي برل + أبن نير بسرت بي لب تعامر 
كموي جرم] فك رذ سكيي دح كملق جإعو مسج ف رحد ورب نب للد 
بتع جعت به تج بسب جيم دحجكيب ]عزج حك بمج مضي نيت روه 
جر نتسج و لمجت 0 جورف بجم خ<ت 2/77 دريبة يبن (بد ل كوتد ايز 
ل نا 2ل مسجم عبرل لوخم تسورب جمب» بوشربيد 
جتن و كويد م1 نفو ممه سسب أو ردك ]1 07/1 انيبم 
1 





79 
3-8 
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الصفحة 


نموذج ركم 
الأخيرة من 


6 
التسخة 


(م22 





١‏ لبت زا 
20 








ا يوز سس تس 0000 
باب العتق 


[تعريف العِتق] 

قوله: < الجثق 4 

العفي : الوواتت هن له سه لخر فيا عقن التعافنة والعاعة شود 
والعبد» والمؤمن والكافرء وكذلك نترك نحن النظر فى اشتقاق هذه اللفظةء 
فإنَّ ذلك تابع للنظر في التعريف222, ولوق اا تار 


مس #معدصم ووس رد مده وح مه 


وقد قال تعبالئن: لفلا أقئحم العقبة 0 مآ درك م ما العقبَة 6 كك رصَةٍ 


© [البلد: 11 13]. وفي (الحفو ” من حديث 0 0 عن 
رسول الله يِه قال: «من أعتق رقبة» أعتق الله بكل عضو منها عضواً 
من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه)20. وروى الترمَزي9) عن أبي 


010( مواهب الجليل 6/ 4 ». وحاشية المدنى 8 
في الشرع: هو إسقاط المولى حقه من مملوكه بوجه مخصوص يصير به المملوك من 
الأحرار. ينظر: مادة: (عتق). القاموس الفقهي ص 2242 ومعجم المصطلحات 
الفقهية 473/2 

)3( ينظر: المقدمات 3/ 154» وعقد الجواهر 653 والكافي 3 2164 والذخيرة 
1 81: ومواهب الجليل 6/ 325. 

4( الإمام الحافظ أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني. أشهر من سكن 
الصفة من أصحاب النبي 2 وكان أكثر هم حديثاً عنه؛ روى عنه الكثير من الصحابة 
والتابعين» توفي سنة (58ه) بالمدينة. ينظر: حلية الأولياء 36/1 والإصابة 
0644. 


(5) صحيح مسلم 2/ 1147. حديث رقم (1509). 
(6) الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي. من أئمة 
الحديث المبرزين وحفاظه المتقنين» روى عن قدماء التابعين مثل البخاري والحمّادِيْن - 
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أمامة(! وغيره من أصحاب رسول الله يل قال: (أيما امرئ مسلم أعتق امرء 
مسلماً كان فكاكه من النارء يجزي كل عضو منه عضواً منه» وأيما امرئ مُسلم 
أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النارء يجزي كل عضو منهما عضواأً منه» 
وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار» يجزي كل عضو 
منها عضواً منها22. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

وقد جعله ككةِ يقوم مقام أداء فريضة بر الوالدين مع عظيم قدرها في 
الدين» ففي لفحي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِ: «لا 
يجري ولد والداً إلا أن يجدة مملوكاً فيشتريه» فيعتقه0,. 

وكأنَّ الوالد لما كان سبباً لوجود الولد وذلك من أعظم النعم» فالذي 
يشبه ذلك إخراج الولدلوالدم من عدم الرق إلى وجود الحرية؛ لأن الرقيق 
كالمعدوم» وربما كان العدم خيراً له؛ لأنه لا يستطيع التصرف لنفسه» فجعل 
(الشرع ]هذا الس شري عن ا[ني]1 الأبؤه91. ولعل هذا السصبا في أن 
كان الزلءا"؟ لحمة كلحمة العجووام إن ع الأغلى تنا أفعتل نم 


- والإمام مالك. له مصنّفات 3-0 منها: الجامع؛ والعلل» 
والتواريخ» توفي سنة (279ه) بترمذ. ينظر: سير أعلام النيلاء 13/ 270» وطبقات 
الحفاظ 1/ 282. 

10( أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي بن وهب بن قيس بن عجلان. نزيل حمص. 
صحب الرسول عَلِِ في غزواته وشهد معه بيعة الشجرة "ورك عنه أحاديث كثيرة» 
وروى عنه الكثير من الصحابة والتابعين» توفي سنة (86ه) بحمص. ينظر: الطبقات 
الكبرى 411/7 ومشاهير علماء الأمصار 1/ 50. وسير أعلام النبلاء 3/ 259. 

(2) سنن الترمذي 4/ 117» حديث (1547). قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ينظر: 
المصدر السابق نفسه. 

(3) صحيح مسلم 2/ 1148. حديث رقم (1510). 

(4) في «ت12: (الولد). 

(5) في «ت241: (يد). 

(6) مواهب الجليل 6/ 2325 وحاشية المدني 18. 

(7) الولاء: هو إذا أعتق السيد عبداً» أو أمة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب 
عند عدم العصبة من النسب؛ كالميراث» وولاية التكاح والعقل» وغير ذلك. ينظر: 
صن لاف الفقهية 3/ 500. 


10 


الاشتراك فى الدين» واختلف إذا كان أكثرهما ثمناً كافراً وعتق الذكران 
ا 

وفى «الصحيح» عن أبى 2 ؟ «قال: قلت: يا رسول أللهء أي الأعمال 
أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد فى سبيله. قال: قلت: أي الرقاب أفضل؟ 
قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمناً)(2. 

وخرّج النسائي”» عن القاسم بن محمد" ©. قال: «كان لعائشة غلام 
وجارية زوج» قالت: فأردت أن أعتقهماء فذكرت ذلك لرسول الله عي فقال 
النبى كلةِ: [إذ22©9]1 أعتقتهما فابدئى بالرجل فتبرا المرأة»270. 


(1) ينظر: النوادر 4509/12 والمقدمات 154/3». 155. والذخيرة 282/11 283 
وحاشية الرهوني 174/8. 

(2) الصحابي الجليل الحافظ أبو ذر جندب بن جنادة الغفاري. صحب النبي وله 
وهاجر معهء وكان يفتي في خلافتي أبي بكر وعثمان. روى عنه حذيفة بن أسيد 
الغفاري وابن عباسء. وغيرهما من الصحابةء توفي في خلافة عثمان وه سنة 
(32ه) بالربذة. ينظر: صفة الصفوة 584/1» والإصابة 214/1» وطبقات الحفاظ 
1/ 15. 

(3) صحيح مسلم 89/1 حديث رقم (84). 

4( شيخ الإسلام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن سنان بن بحر الخراساني النساتي . 
أحد أئمة الحديث الراسخين» والحفاظ المقدّمين» كان إماماً ثبتاً ناقداً للحديث غزير 
التأليف. من أشهر مؤلفاته: «السنن الكبرى»» و«السنن الصغرى»» توفى سئة (303ه) 
بفلسطين. ينظر: مولد العلماء 2/ 633» وسير أعلام النبلاء 14/ 125 وطبقات 
الحفاظ 1/ 306. 

)5( أبو محمد القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. هو أحد فقهاء المدينة السبعة. كان 
إماماً حافظاً. روى عن أبيه وعمته عائشة وابن عباس» وغيرهم من الصحابة» وعنه 
ابنه عبد الرحمن والزهري» توفي سنة (107ه) بالمدينة. ينظر: طبقات الفقهاء 
ص 2.59 وطبقات الحفاظ 2.96/1 

(6) في «م1»: (إِنْ). 

(7) الحديث مروي من نفس المصدر والجهةء ولفظه هناك: عن القاسم بن محمد 
قال: «كان لعائشة غلام وجارية زوج» قالت: فأردت أن أعتقهماء فذكرت 
ذلك لرسول الله علد فقال: ابدئي بالغلام قبل الجارية». ينظر: السئن الكبرى 
للنسائي 3/ 0 حديث رقم (4936). قال الحاكم في المستدرك:.حديف 
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[أركان العِثّق] 

قوله: + أرْكَانُهِ أزْبَّعة 4. 

وفي بعض النسخ أركانه ثلاثة: المُعْتِقُ والمعئّق والصّيعة!'277. فعلى هذا 
الوجه فلا إشكال» وعلى الأول استشكل كلامه إذ لم يذكر [ركناً](” رابعاً» 
و[أجيب]7©: بأنَّهِ يحتمل أن يكون ذلك الركن الرابع هو ما أتى به في الخواص» 
وفيه نظرء فإِنَ الخواص خارجة عن الماهية التي هي مجمُوع الأركان. 

قوله: < المُعْتِقٌ كُلُ مكلّفٍ لآ حجْرا” عليه وَلَمْ يُحطٍ الدَيْنُ بِمَالِهِ 4. 

تقدّم أن الكلية الموجبة يلزم اطرادها وقد اي علي وقد لا 
تنعكس» وإنه لا يحسن ذكرها عوضاً عن الحد والرسه9©©» وإنّها إنّما يؤتى بها 
عوضاً عن أحدهما إذا كان الإثيان بهما يتعذرء أو على هذا التقدير فقد يقال: 
إن المؤلف لو قال: المُعْتِقُ هو المكلف الذي لا حِجرَ عليه ولم يُحظ الدَّيْن 
بماله لتمّ هذا الرسم» وهو أعمٌ فائدة من هذه الكلية التي أتى بهاء ويجاب 
عن ذلك بأنّه لو أتى بهذا الرسم للزم أن لا يكون جامعاء وعدم جمعه ظاهراً 


اذ يعن مرا وجظة الوزن يمالا يال عه من .. ل 
قوله أثر هذا: (فلو أعتق ثم قام الغريم ايم - إن 


شاء الله [تعالى] 280 


010( الصيغة: + ضوع الألفاظ, والعبارات التي تعرب عن إرادة المتكلمء ونوع تصرفه . معجم 
المصطلحات الفقهية 2/ 401. 

(2) ينظر: عقد الجواهر 3/ 357» ومعْني المحتاج 4/ 491» والذخيرة 83/11. 

(3) ما بين الحاصرتين: سقطت من (ت212. 


4 أجب : هكذا وقعت في ج جميع النسخ والصواب: أجيب . 
)5( الحجرٌ: المنعء رخ ع بدت السركت كن دنه مادة: (حجر)ء القاموس 
الفقهي ص 177. 


(6) الرسم: هو التعريف أو النعت. وينقسم إلى تام أو ناقص. ينظر: التعريفات 147/1» 
8 ط: دار الكتاب العربى» بيروت. 

(7) الغَريم: هو الدَّائِنَء مادة: (غرع)كء القاموس الفقهي ص274؛ ومعجم المصطلحات 
الفقهية 3/ 6. 

(8) ما بين الحاصرتين: سقطت من «م21. 
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ومع هذا فالأحسن أن لو أتى المؤلف بالكلام على غير هذه الصورة» 
فكأن تقول: يصح العتق من كل مكلف لا حجر عليه؛ ولم يحظ الدَيّن بماله. 
ومراده بالمكلف البّالغ العاقل» ولا [يمنع]!'2 السكر منه على المشهور؛ لأن 
السكران مكلف عندنا بكثير من الأحكاء©©. 

واعلم أن مراده بقوله: (لا حجر عليه) عزوم لت للحي تعلى ميدي اا 
قدَّمه حيث ذكر أسباب الحجرء وَأن متها 1 يمنع التصرف مطلقاًء ومنها ما 
يمنع من التصرف على وجهء فن التسون على الزوجة ليس الود عار 
المريض؛ والحجر على المريض ليس كالحجر على السفيه؛ أو على 
المفلسر(2472 فأ تى بالنفي في هذا الموضع اتكالاً منه على تقرر ذلك المعنى 
فى ذهنك. هنا يريد أن لا ينفذ إعتاقه إِلَا إذا انبثقت أسباب الحجر من كل 
الوجوة بل هراده نا قلتاه.- إثما كان ين الججر فى محله هاما يقهدر .هنا 
كذلكء وما كان على وجه يفهم هنا كذلك» وقد ظن بعضهم أن مراد المؤلف 
هنا نفي الحجر من كل وجهء وأنه لا بد أن يكون المعيّق سالما من الدَّيْن 
ومن المرض فألزمه الحشو في قوله: (ولم يحط الدين يماله) وإن كان قد 
أجاب عنه بما لا يرتضيهء وألزمه مع ذلك أن: 501" يدخل تحت كلامه جواز 
إعتاق الزوجة في ثلث مَالهاء ولا المريض في ثلثه؛ وإذا فهمت مراد المؤلف 
بعموم النفي ظهر لك أنَّ هذه الأسثلة ساقطة عنه. 

فإن قلتّ: لا شك أن أحد أسباب الحجر إحاطة الدَّيْن بالمال» فإذا 
انتفى الحجر عموماً انتفى كون الدَّيْن محيطاً. 

قلتٌ: السبب الحقيقي ما [قدَّم]©2 المؤلف في كتاب الججرء وذلك هو 


(1) في «ت22: (يمكن). 
20( ينظر: المدونة 7/ 29 والكافي ص 503» والذخيرة 11/ 06 والتاج والإكليل 
16. 


(3) المفلس: هو من كان ديّنه أكثر من مالهء وخرجه أكثر من دَخلِهء مادة: (فلس). 
القاموس الفقهي ص220. 

(4) مواهب الجليل 6/ 327. 

(5) ما بين الحاصرتين: سقطت من (ت212. 

(6) في «م41: (قدَّمه). 
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الفلس» وهو متأخر عن إحاطة الدَّيْن ‏ وقد علم في غير هذا الموضع ‏ أن من 
الأفعال ما يصح من الذي أحاط الدَّيْن بماله» ولا يصح من المفلس المحجور 
عليه وعلى هذا التقدير فالحجر لأجل الفلس أخص من إحاطة الدَّيْن - وقد 
علم في غير هذا [الموضع] 2!7‏ أن نفي الأخص أعم من نفي الأعم» فعلى 
هذا لا يستلزم نفي الحجر الذي هو الأخص نفي إحاطة الدَّيْن [التي هي( 
لعي 7 
التبرع جاز له الإعتاق. فهلا قال المؤلف هنا ما قال في الهبة)؛ لأنه قال 
هناك : (الواهب من له أهلية التبرع)220. 

قلتُ: لو فعل ذلك لكان غير جامع لخروج السكران عنه فإن السكران 
يجوز إعتاقه» ولا تجوز هبته. وبقي في كلام المؤلف من هذه المباحث أمور 
فلنقتصر على هذا القدر. 

قوله: < فلؤ أَعْمَقَ كُمَّ قَامَ الخَرِيِمٌ رَدّ عِنْقَهُ أو بَعْضَهُ 4. 

لا خفاء أنَّ لفظة (أو) هنا للتفصيل» والمعنى فإن أعتق وقد أحاط الدَّيْن 
بماله رد عنْقهء وإن لم يحظ بماله وبقيت من العبد بقية بعد أداء الدَّيْن أعتق 
منه تلك البقية(2؟. يصح أن يضبط (أعتق) على البناء للفاعل» وعلى البناء 
للمفعول» وهو أحسن ليعود المرفوع فيها والمخفوضان من قوله: (عتقه أو 
هذه الضمائر [إن]227 بنيت أَعْتَّنَ للفاعل. 

واختلف العلماء فى عتق المذيان هل هو موقوف على إجازة الغرماء؟ 


(1) في «ت1ى («ت412, «م2)»: (العلم). 

(2) في «م2»: (الذي هو). 

(3) مواهب الجليل 6/ 328. 

(4) الهبة: هي تمليك مال لآخر بلا عِوّض» مادة: (وهَبّ)» القاموس الفقهي ص390. 
(5) ينظر: جامع الأمهات ص454. 

(6) ينظر: المدونة 7/ 179. 

7١‏ في (ات22: (إذا. 


وهو مذهب مالك2'7 وأكثر أهل المدينة» أو هو جائز ما لم يفلس» ويحجر 
عليه الحاكم وهو مذهب جماعة خارج المذهب منهم: أبو حنيفة2؟ وحكى عن 
الشافعي(”©. وعلى الأول لا يرده الغرماء إن أرادوا ذلك حتى يرفعوا إلى 
الحاكم». فهو الذي يحكم بالرد بعد إثئبات موجب ذلك عندهء فإن ردوه وباعوه 
فإن الإمام يرد بيعهم. وينظر في أمرهم فإن ثبت عنده موجب البيع باعه» وإلا 


تقه2. ولو سكت الغرماء عن عتق السيدء وطال ذلك لم يكن لهم قيام» 


تمّ عتقه 


ولو قالوا لم نعلم بإعتاقه؛ فقال ابن عبد الحك(”2: فذلك لهم [في]20 أربع 
سنين فدون» ولو كانوا في البلد» وأمًّا أكثر من ذلك فلا يقبل منهمء وقال 


00 


020 


000 


040 


050 


266) 


إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي. أحد الأئمة الأربعة» 
انتقل فقهه إلى أصحابه من أهل المدينة وأهل مصرهء وانتشر بين أهل أفريقية 
والأندلس. أخذ عن ربيعة الرأي وغيره من الفقهاءء وأخذ عنه خلق كثيرون منهم: 
ابن الماجشونء ومطرف, والشافعي» وابن القاسم» وأشهب. له مصئفات عديدة من 
أشهرها: «الموطأ». ولد سنة (95ه)» توفى سنة (179ه). ينظر: طبقات الفقهاء 
ص 67: 146.» وطبقات الحفاظ 2.96/1 

أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى التيمي الكوفي. عالم العراق وفقيه الأمة» وأحد 
الأئمة الأربعة. روى عن أنس بن مالك وتفقه بحمّاد بن أبي سليمان وزفر» وغيرهم. 
ولد سنة (80ه)» وتوفى سنة (150ه) ببغداد. ينظر: تسمية فقهاء الأمصار 1/ 2128 
وطبقات الفقهاء ص 286 وسير أعلام النبلاء 6/ 390. 

أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي. أحد الأئمة 
الأربعة. تفقه بعمه محمد بن علي والإمام مالك وغيرهماء وأخذ عنه خلق كثيرون 
منهم: ابنه عثمان والإمام أحمد بن حنبل. له مصنفات عديدة من أبرزها: كتاب 
«الأم» في الفقه» و«الرسالة» في الأصول. ولد سنة (150ه)» وتوفي سنة (204ه). 
ينظر: طبقات الفقهاء ص 2.97 وصفة الصفوة 2/ 248» وطبقات الحفاظ 1/ 157. 
ينظر: المدونة 7/ 180». والكافى ص 503» وبداية المجتهد 2/ 537» والذخيرة 
١ 16/11‏ 

أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن الليث المصري. سمع مالكاأء وصحب 
الشافعي وتفقه به.» روى عن ابن القاسم وابن وهب» وروى عنه ابن المواز. وإليه 
انتهت رياسة المذهب بمصر بعد أشهب. ومن أبرز مصنفاته فى الفقه: «المختصران 
الكبير والصغير»» توفى سنة (214ه). ينظر: طبقات الفقهاء ص299 وترتيب 
المدارك 2/ 523. 1 

ما بين حاصرتين: سقطت من «ت41. 
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مالك: ‏ وفسره ابن القاسى7؟؟ ‏ في الطول الذي يدل على الرضى أن يشتهر 
بالحرية وتثبت له أحكامها بالموارثة وقبول الشهادة. ولم يمنع من ذلك 
الجرماء. وقال اص 7 ذلك في التطاول الذي [أتت]27 عليه أو فات 
[سنون]7*؛ ولو تيقن بشهادة قاطعة إنه لم يَرَلْ عديماً متصل العُدْمٍ مع غيبة 
القرماف عله موي ان دارا رب دون ولد0. 

إن امس المعدى ثم قامعلية الحرماء وقد أعسرء فقال مالك: لا يرد 
عتقه ولو أيسر بعد رد الإمام عتقه وقبل البيع عليه لا عتق؛ قاله مالك». وابن 
القاسم. قال مالك: وليس رد السلطان برد حتى ثُباع! إواقا له ا ا 
لا أعرف هذه الرّواية» قال: والذي عندي أن رد السلطان رد للعتق» ٠»‏ وإن لم 
يبع في الدَّيْنَ فلا يعتق بعد ذلك. وإن أفاد مالآ8*©. وفي مختصر الوقّار©: إن 


(1) أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي. من أشهر تلاميذ 
الإمام مالك وكبار فقهاء المصريين» صحب مالكا عشرين سنةء وتفقه بنظرائه» توفي 
سنة (191ه) بمصر. ينظر: طبقات الفقهاء ص150» وترتيب المدارك 422/1. 

(2) أبو عبد الله أصبغ , بن الفرع بن سعيد :بن تافع القرشي الأموي. روى عن الدراودي 
وتفقه بأصحاب مالك؛ وابن القاسم» وأشهبء وابن وهب. وتفقه به البخاري» وابن 
المواز» وابن حبيب. له عدة تواليف منها: كتاب «الأصول وتفسير غريب الموطأًا. 
توفي سنة (225ه) بمصر. ينظر: طبقات الفقهاء ص 153» وترتيب المدارك 561/1. 

(3) في «ت212: (مضت). 

(4) (سنين): هكذا وقعت في جميع النسخ ويجوز فيها الوجهان. 

(5) ينظر: المدونة 7/ 182» والنودار 12/ 400 401: 406» والمنتقى 2272/6 ومنح 
الجليل 9/ 2374 375. 

(6) ينظر: المصادر السابقة نفسها. 

رفك أبو محمد عبد الله بن نافع الصائغ . مولى بني مخزوم مفتي أهل المدينة الحافظ 
الثقة» كان أمياً لا يكتب»ء صحب مالكاً أربعين سنة» وجلس مجلسه بعد ابن كنانة» 
سمع منه سحئون ويجيى بن يحيى» توفي سنة (186ه) بالمدينة. ينظر: طبقات 
الفقهاء ص 2147 وسير أعلام النبلاء 1/ 131. 

(8) النوادر 12/ 406. 

(9) أبو بكر محمد بن أبي يحيى زكريا الوقار. تفقه بأبيه واب بن الحكم وأصبغ » وزوؤق عنة 
إسحاق بن نصرء ومحمد بن مسلم الفيومي. ألف كتاب «السّنَّةَ ومختصرين في 
الفقه»» وأهل القيروان يفضلون مختصره على مختصر ابن الحكم» توفي سنة - 


16 


أيسر بقربه رد الحاكم أعتقواء وإِنْ طال الزمان كانوا رفيق](2. 


وفي كتاب محمد©: إن أيسر بعد إنفاذ السلطان البيع بالقرب رد البيع. 


قال بعض الشيوخ: هكذا نقله اللخمي0© والذي في كتاب محمد: إن أيسر 
بعد بيع السلطان وقبل قسم الثمن رد البيع» وإن قسم الثمن وطال لم يرد 
البود لاك قال سحنون277: نواة قنع الندن أو لم يقسم إذا ايك التيع تمت 
أيام الخيار لم يرد البيء0©. 


قلتٌ: مسائل عتق المديان كثيرة» والتشاغل بجلبها يبعدنا عن كلام 


المؤلف» فلنقتصر منها على القدر الذي ذكرناه وقد أجحف المؤلف في مسائل 
العبيد» ولولا ذلك ما ذكرنا هذه الفروع. 


قوله: ‏ وَالوصِيَّةٌ بالعِثقٍ وَغَيْرِهِ حق لأزِمٌ» وَيَرْجِعُ إِنْ شَاءَ 4. 
وفي بعض النسخ: والوصية بالعتق كغيره. وفي بعضها: والوصية بالعتق 


عدة ويرجع فيها إِنْ شاء وهي أقربُ إلى الصواب في هذا الموضع؛ لأنَّ 


000 
(22 


للك 


للك 


06) 


(269ه). ينظر: طبقات الفقهاء ص154ء وترتيب المدارك 91/3. 

الذخيرة 11/ 163. 

كتاب محمد: هو المعروف بالموازية لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم المواز. وهو من 
أجل أمهات الفقه المالكي وأصحها مسائل» وأجمعها للأقوال» وقد رجحها أبو 
الحسن القابسي على سائر الأمهات وقال: إن صاحبها قصد إلى بناء فروع المذهب 
على أصولهم في تصنيفه. ينظر: ترتيب المدارك 74/3. 

هو: الشيخ أبو الحسن علي بن محمده نزيل صفاقس . كان فقيهاً مفتياً ذكياً حاز 
رئاسة بلاد أفريقية» وهو مغرى بتخريج الخلاف في المذهب واستقراء الأقوال. تفقه 
بابن محرز وأبي الفضل؛ وغيرهماء أخذ عنه عبد الله المازري. وله تعليق كبير على 
المدونة سماه «التبصرة»» توفى سنة (478ه). ينظر: ترتيب المدارك 2797/4 
والديباج 2/ 104 والوفيات للقسنطيني 1/ 257. 

ينظر: النوادر 410/12» والتاج والإكليل 2330/6 339». وحاشية الرهوني 
8 

سحئون عبد السلام بن سعيد التنوخي بن حبيب التنوخي. صاحب المدونة» إليه 
انتهت الرياسة بالمغرب» وعنه انتشر علم الإمام مالك بالمغرب. أخذ عن مشايخ 
القيروانء وسمع من ابن القاسم» وابن وهب وأشهبء» توفي سنة (240ه). ينظر: 
ترتيب المدارك 2/ 585» والديباج 2/ 30. 

ينظر: النوادر 12/ 406+ والذخيرة 11/ 163» والتاج والإكليل 6/ 2330 339. 
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السّياق يدل أن المؤلف قصد إلى نقل هذا الفصل والذي بعده من أول كتاب 
العتق الأول من «المدونة)!؟2 ولفظه هناك: قال ابن القاسم: التذبير© والعتق 
يمين مختلف؛ لأنَّ العتق يمين إذا حنث عُتق عليهء إِلّا أن يجعل حنثهُ بعد 
موث فلن أو يعد ديه العد إل اح عدا كوت عنما قال 

والأيمان بالعتق من العقود التي يجب الوفاء بهاء والوصيّة بالعتق عدَّة 
إن شاء رجع فيها©. والذي ذكرنا ثانياً أنه وقع في بعض النسخ أقرب إلى 
عادة المؤلف في الاختصار؛ لأن من لازم كون الوصية عدة أن يرجع فيها متى 
شاءء فما ذكره بعد قوله: عدَّه مستغنى عنه وأا ما ذكره في الطريق الأولى 
فبعيدء ولا معنى لوصف الوصية بأنها حق لازم مع ذكره إثر ذلك أنه يرجع 
فيها متى شاءء ولو أسقط المؤلف هذه المسألة من هذا الموضع لكان أحسن؛ 
لانها مق كنات الوعتاياء:وإنا بذكرها' في #المدوثة» ميث قلا بالعرض 
واستدلالها منه على التفرقة بين اليمين بالعتق وبين التدبير لما سكل عن التفرقة 
بينهماء وتقدير ذلك على الناظر في «المدونة» وليست الوصية مقصودة [ل1]0) 
هناك» فقد ذكر في كتاب الوصايا أنْ للموصي الرجوع عن الوصية بالعتق 
وغيره©. على أنَّ تكرار المسائل في «المدونة» لا ينكر. 

قوله: < ويّحِبٌ بِالنَّدَرٍ ولآ يُقُضَى إلا بالبيّنة والحِنْثِ 4. 

حكن أيفا وقيك: الميانة -فيما لا أحصي اكد دمن اله 


(1) أشهر أمهات الكتب فى الفقه المالكى عامة» وأقدمها بعد الأسديةء» وهى فى حقيقتها 
النسخة المحققة والمرتبة عنها. مؤلفها الإمام أبو سعيد عبد السلام بن سعيد التنوخي 
 160(‏ 240ه) الملقب بسحنون. حرر سحنون مسائل الأسدية على ابن القاسم 
وأكد نسبتها إلى مالك» ثم دونها ورتبها تحت أبواب معلومة. ينظر: ترتيب المدارك 
58/1 471/2 472. 
المصطلحات الفقهية 1/ 452. 

(3) المدونة 150/7» 294. 312» والذخيرة 11/ 102» 132. 

(4) ينظر: المدونة 150/7» والمقدمات 3/ 164» والذخيرة 11/ 102. 

(5) ما بين الحاصرتين: سقطت من 'الت212. 

(6) ينظر: المدونة 6/ 10ء والمقدمات 3/ 188. 

(7) ما بين الحاصرتين : سقطت من «ت 42. 
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المعتقد صحة 2-00 ولا معنى الك لاله : [فإةة 7 اوم يديع 
0 باليمين والحِنث وكأنٌّ هذه أشبه. 

والمعنى: أنَّ المؤلف لما أخبرنا أنَّ العتق يجب بالنذر» والنذر) على 
نوعين: مطلق2©7 ومعلق27 ويسمى يميئاًء أتبع ذلك بما يدل على أن الوجوب 
عام في [النوعين]27© إلا أن ذلك الواجب يقضي به في النوع الثاني خاصةء 
وهو ما كان [يميناً]!”2 ووقع الجنث فيهاء فصار التقدير» يجب العتق بكل نذر 
ولكن لا يقضي على المعتق فيه إلا بالنذر المعلق بعد الحِنْثك220. 

فإن قلتٌ: هل يصح أن تكون لفظة البينة مُصحّفها''2 من لفظة التبتيل(02) 
أو لفظة البت21306, 


(1) البيّنة: هي الحبّة الواضحة» وهي مخصوصة بالشاهدين» أو الشاهد واليمين» مادة: 
(بان»: القاموس الفقهي ص 47. 

2220 فى الت241: (فأما). 

000 ما .نتن( الجا ست رتت سقطت من ات242. 

(4) الإقرار: هو الإخبار عن ثبوت حق للغير على المخبر. معجم المصطلحات الفقهية 
3/ 264. 

(5) النّذْر: هو التزام مسلم مكلف قربة ولو تعليقاً. معجم المصطلحات الفقهية 3/ 408. 

(6) المطلق: هو الذي سميت فيه القربة» ولم يحدد قدرها سواء كان معلقاً أو غير معلق. 
معجم المصطلحات الفقهية 3/ 408. 

(7) النّذْر المعلق: هو ما علقه بصفة مثل قوله: إن شفاني الله من علتي؛ أو سلم مالي» 
فأدرك ما آمل بلوغه من ذلكء. فعليه الوفاء به. ينظر: المغنى10/ 67» ط: دار الفكر. 

(8) في «ت2»: (الوجهين). ْ 

(9) يمين: هكذا وقعت في - جميع النسخ والصواب ما ذكرته. 

(10) ينظر: منح الجليل 6/9 337. 

(11) التََضْحِيفُ: أن يقرأ الشىء على خلافيٍ ما أرادّهُ كاتبّةُ أو على غير ما اصطلحوا عليه 
مادة: (صحف)» القاموس الفقهى ص208. 

(12) التبعيل: بَثَّلهُ : قَطعَه. أو ميّزه عن غيره؛ مادة: (بتلّ)» ترتيب القاموس المحيط 
1/1 2. 

0 )البت: هو القطع. يقال طلاق بات لا رجعة فيهء مادة: (بتتّ)» القاموس الفقهي 
ص31. 
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قلتٌ: لا يبعد وقوع ذلك من النساخ إِلّا إنّ إخراج اليمين والحنث من 
النذر مناسب ويجري مجرى الاستثناء المتصل وإخراج البت من النّذْرء أو 
التبتيل من النذر غير مناسب» ولكن قد يقوى احتمال التصحيف بقوله فى 
(الجدركة فى مك هله لفسا لة شل ق الال إل فر فيا قدو أيت عفن 
عداو نت يلاق افر سق ع عليه بالقض اف ولن وعله الس أن نر 
غتقه لم .يض بذلك عليه وام يعتفدة؟). وقال أشهب!2 في كناب محمد :إن 
قال: لا أفي قُضِيَ عليه وإن قال: أفعل تُركء وإن مات قبل أن يفعل لم 
يُعتقوا عليه في ثلاث وغير(”2. وهو أقرب لتعلق حق الآدمي بذلك» وهو 
فين ولا شين وذلك الى عق :والشرع متققوف اللي 0١‏ 

قوله: < المُعتَقُ كل رَقِيقٍ لَمْ يَتَعلّقْ بعثنه حقّ لأزِ 4. 

يعني بقوله: (كل رقيق) من هو أعم من القن أو ممن كانت فيه 
شائبة من شوائب الحرية؛ كالمديّر» والمعتق بعضه إلى أجلء وأم الولد, 
والمكاتب9©). 

ومن (لم يتعلق بعينه حق لازم) احترازاً من المرهون والمستأجرء 
وأحد المكاتبين» والعبد الجاني» وشبه هؤلاء ممن تعلقت بأعيانهم حقوق لغير 
ساداتهم» فإنَّ من هؤلاءٍ من تتوقف صحة عتقه على إذن من له [فيه]27 ذلك 


(1) ينظر: المدونة 7/ 150» والمقدمات 3/ 163» والذخيرة 11/ 102. 

(2) أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي الجعدي. جمع بين الفقه والعلم. تفقه 
بمالك وبالمدنيين والمصريين» وانتهت إليه رئاسة المذهب بمصر بعد ابن القاسمء 
توفي سنة (204ه) بمصر. ينظر: طبقات الفقهاء ص 150» وترتيب المدارك 1/ 447. 

(3) ينظر: النوادر 12/ 259» 260» والمقدمات 3/ 163» والذخيرة 11/ 103. 

(4) القِنُ: هو الرقيق الكامل رقّهء ولم يحصل فيه شيء من أسباب العتق بخلاف المكاتب 
والمدبر» والمعلق عتقه على صفة» وأم الولد. معجم المصطلحات الفقهية 3/ 118. 

(5) أم الولد: هي الأمة التي حملت من سيدها الحرء مادة: (أمّ)» القاموس الفقهي 
ص 25. 

(6) المكاتب: من الكتابة وهو المملوك المعتق يدا حالاً ورقبة مآلا حتى لا يكون للمولى 
سبيل على إكسابه. التعريفات ص234. 

0)00ن في لت22: (في). 
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الحقء ومنهم من يلزم فيه العتق» ولكنه لا تظهر فيه آثار الحرية إِلَّا بعد سقوط 
الحق الذي لزم رقبته لغير السيد؛ فلهذا قصد إخراج هؤلاء» وليس لأن العتق 
لا يتصور فيهم بوجه. 

فإن قلكة"القبد الفرمون لم يتدلق الحق بيع بدليل أن "لكين حمل 
بالذمة» ألا ترى أن العبد لو مات لبقي الدَّيْن في الذمة؟ ومع هذا فالعتق 
لاينفذ فيه قبل افتكاكه فعلى هذا د يصح ذكره نقضاً على هذه الكلية. 

قلتٌ: أمَا أولاً فلا نسلم أنَّ الحنٌّ لم يتعلق بعينه. وإنها الذين لم 
ينحصر فيه ولا يلزم من انتفاء تعينه للدَّيْن أن لا يتعلق الحق بعينه ولا نسلم أن 
العتق لا ينفذ فيه قبل افتكاكه بل ينفذ ويقضى على الراهن بتعجيل الذين على 
ما في كتاب الرهن(!2. 

قوله: ١‏ الصَّيفَةُ الصّرِيحٌ؛ كالتحريرء والإعْتَاقِ» وفك الرّقَبَةِ 4. 

يعني: أن صيغة هذا الباب على قسمين: صريح©2 وكناية©2» فالأول ما 
لمعا على رفع الملك بدون احتمال*2» وذكر المؤلف لذلك أمثلة بلفظ 
المصدر إشعاراً منه بأنَّ كل ما اشتق من هذه المصادرء فهو مثل تلك المصادر 
في الدلالة» وهذا الذي ذكره صحيح إذا أقرّ المتكلم أنه لم يرد الكذب. ولو 
ادعى أنه لم يرد بهذا الكلام الإنشاء» وإنما أراد به الكذب في الإخبارء فقال 
ابن القاسم: لا يقبل منه ظاهره. ولا فيما بينه وبين الله - تعالى ‏ وقال 
أشهب: لا شيء عليه والخلاف بينهما في العتق وفي أنت حرة في 
[الطلاق]7” والظاهر مذهب أشهب لأن صيغتي الإنشاء والخبر واحدة» ولا 
تفرق بيتهما إِلّا بأمور خفية أكثرها لا يعلم إلا من جهة المتكلم فيجب أن يقبل 
قوله في ذلك» واختار ب بعض الشيوخ قبول قوله كما قال أشهب» لكن بشرط 


(1) جامع الأمهات ص2378 379. 

(2) صريح: هو اللفظ الموضوع لمعنى لا يفهم منه غيره عند الإطلاق» ويقابله الكناية. 
معجم المصطلحات الفقهية 2/ 269. 

(3) كناية: هو ما احتمل المراد وغيره. معجم المصطلحات 3/ 159. 

(4) ينظر: الكافي 2/ 387» والذخيرة 101/11» 102. 

(5) ما بين الحاصرتين: سقطت من «ت41» (ت22. 
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أن يوافقه الزوجة والعبد ولو قيد لفظ الحرية بما يدل على أنَّه لم يرد الخروج 
من الملك لقبل قوله فيما أراده'2. قال في «المدونة»: إذا قال: أنت حر اليوم 
من هذا العمل كان كما قال» ولم يكن له أن يستعمله في ذلك اليوم» وهكذا 
في الشهر والسنةء إذا قال: أنت حر من العمل فيهماء أو قال: وهبتك 
خدمتك هذه السنة220. 

وقال سحئون: إذا قال: تصدقت عليك بعملك أو بخراجك أو بخدمتك 
حياتك كان حر©. وخرّج اللخمي خلافاً في مسألة سحنون هذه من الخلاف 
في أم الولد إذا حرم وطأها هل يلزم تعجيل عتقها أو لا يلزم لبقاء أزش!*) 
الجناية فيها لسيدها؟””) وفيه نظر! لأن موجب إخراج بعض المنافع [في مسألة 
أم الولد]© إِنّما جاء بمقتضى الحكم تابعاً لفعل السيد» والفعل لا دليل له من 
نفسهء فإن الأخت من الرضاعة مثلاً المملوكة لأخيها إذا حملت منه فهو لم 
يلزم فيها حرية حتى ينظر ما دل عليه لفظه في ذلك الإلزام فيعمل عليه» مسألة 
سحنون هذه إِنّما الزم الحكم فيها بمقتضى لفظه الظاهر في إخراج الملك» فإذا 
ادعى بعد ذلك أنه إبقاء الأزش له وشبهه فقد اذَّعى ما يكذب به اللفظ فلا 
قل نه لذ" أو مك ولك اله ني 21775 ذال عون ول 
1 


قال اللخمي: يريد أنه يكون حراً من رأس المال. قال: وقد اختلف فى 


(1) ينظر: المدونة 170/7ء والنوادر 262/12» وبداية المجتهد 2/ 545» والكافى 
07 388. والتاج والإكليل 6/ 329. 1 

(2) ينظر: المدونة 7/ 170» والنوادر 12/ 263» والتاج والإكليل 6/ 329. 

(3) ينظر: النوادر 12/ 260» وبدائع الصنائع 4/ 246 والذخيرة 11/ 124. 

(4) الأَرْشُ: هو اسم للمال الواجب على ما دون النفس» وقد يطلق ويراد به دية النفس. 
ينظر: التعريفات ص38» ومعجم المصطلحات 1/ 133. 

(5) ينظر: المدونة 7/ 345» والنوادر 13/ 364» والذخيرة 2117/11 124. 

(6) فى «ت241: (من مسألة المدونة). 

)0( ينظر: لنوادر 12/ 269» وبدائع الصنائع 4/ 53. 

(8) ما بين الحاصرتين: سقطت من (ات22. 

(9) النوادر 261/12» والبيان والتحصيل 14/ 2346 والذخيرة 11/ 124. 
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هذا الأصل هل يكون من الثلثك'''؟ قال ابن القاسم في كتاب محمد فيمن قيل 
يق عرف اي رقا ذا اعد ةفهل ماله وكالة الله إوتفكل له 
عليه فى ذلك كله كمن قيل له: ألك امرأة؟ أو هذه امرأتك؟ فقال: لا فلا 
شيء عليه إن لم يرد طلاقاً ولا يمين عليه. وقال عيسي 20): يحلف فيه وفي 
العتق0"©. وذكر مسألة العاف (4) التي في «المدونة» وفي «العتبية)(5) عن ابن 
القاسم ومثله في كتاب ابن المواز فيمن سّئل عن أم ولدهء فقال: ما هي إلا 


حرة 


. فلا شيء عليه إن لم يرد العتق©2. قال ابن المواز”) عن ابن القاسم: 


إن شتم عبد حرا فاستعدى عليه الحر سيده» فقال: هو حر مثلك. قال: أراه 


حرَا(؟». وقال مالك في «المدونة؛ فيمن عجب من عمل غلامه أو من شيء رآ 


00 
220 


00 
040 


00 


06) 


000 
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الكافي ص508. والذخيرة 11/ 124. 

أبو محمد عيسى بن دينار الطليطلي. فقيه الأندلس ومفتيها المقدم في زمانه. سمع 
ابن القاسم وصحبه وعول عليه»ء وأجله ابن القاسم ووصفه بالفقه. ولي قضاء 
طليطلة . وله تأليف في الفقه يسمى كتاب «الهدية»» ومن سماع ابن القاسم عشرون 
كتاباً» توفي سنة (212ه). ينظر: طبقات الفقهاء ص161» وترتيب المدارك 3/ 16. 
النوادر 12/ 262» والبيان والتحصيل 14/ 549: 550.» والذخيرة 124/11. 
العاشر: هو من نصبه الإمام على الطريق ليأخذ الصدقات من التجار مما يمرون به 
عليه عند اجتماع شرائط الوجوب. التعريفات ص190. 

العتبية: هى إحدى أمهات الفقه المالكى بالأندلسء. وأطلق عليها الفقهاء 
المستخرجة؛ لأن ما فيها مستخرج مما سبقه من أمهات الفقه المالكي» وأمًا العتبية 
فنسبة إلى مؤلفها أبو عبد الله محمد أحمد العتبى» توفى سنة (254ه). ينظر ترتيب 
المدارك 3/ 145. شن 

ينظر: المدونة 170/7» والنوادر 261/12» وبداية المجتهد 2/ 546» والتاج 
والإكليل 6/ 329. 

أبو عبد الله محمد بن إبراهيم المواز بن رباح الإسكندراني. من أصحاب المتفقهين 
بمالك» المعول على قوله بمصر. تفقه بابن الماجشون» وابن الحكم وغيرهما من 
أصحاب مالك. ومن أشهر مصنفاته: كتابه المعروف ب«الموازية»» توفى سنة 
(269ه). ينظر: طبقات الفقهاء ص154» وترتيب المدارك 272/3 وسير أعلام 
النبلاء 6/13. 

النوادر 12/ 262» والبيان والتحصيل 14/ 338», والذخيرة 124/11. 
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يقد قال ما انعلا ]11 وفال ايعان جا حر مزلم ور بشئة هر هذا 
الحرية إِنّما أراد إنك تعصيني فأنت في معصيتك إياي كالحر فلا شيء عليه في 
القضاء ولا في الفتيا(2». ومسائل هذا التضل كنرة في (المدوة و 3 

قوله: خ والكِنّاية وَهَبْتُ لَكَ نفْسَكَء واذقَبء واغرْثِ 4. 

هذه الألفاظ ليست موضوعة للعتق لغةّ وشرعاً» وإِنّ الأول منها يستلزم 
العئق شرغا بالضبرورة؟ لآن ملك الإنسان لنسه على الوجه الذي يملكها 
السيدء باطل قطعاًء واللفظان الأخيران لا يدلان على العتق إلا بحسب 
الاستعمال العرفي أو القصد فلهذا عدَّ جميعها في فصل الكناية0©. 

قوله: < وشرط الكِنَايةٍ النيّةُ 4. 

يعني: وشرط إعمال الكناية النية في قوله: (وهبت لك نفسك) وهو بعيد 
فى النقبو لك أحنكل عن الحعايو» عل طاهر والندوقة اله ل يشجرظ بف ذلك 

فإن قلتّ: الذي فى «المدونة» مقرون بلفظ العتق» ولفظ العتق وحده 
صريح في المطلوب فكيف إذا اتضم إلى لفظ الهبة؟ 

قلتٌ: فى «المدونة»: الأمران معاً. قال مالك: وإن قال لعبده: قد 
وشيفة لك عنتك أو تصدقت عليك يعتفكة قهو عر .قال غيرة + اإذا:وهيةحقد 
وجب العتق ولا ينظر في هذا قبوله مثل الطلاق إذا وعبها إياء فقذ وهب لها 
يا عزف كلك جبياج “ان مالل ودتوي وعننا الود لعلو مر لف الا 
القاسم: وولاؤه كله لسيده وكذلك إذا أخذ منه دنانير على عتق نصفه أو على 
بيع نصفه من نفسه فجميع العبد حر. والحاصل: أنَّهِ لا يبعد أن يكون 
المذهب هنا على نحو ما هو عليه في الطلاق من أنْ الكناية على قسمين: منها 
ما لا يفتقر إلى النية» ومنها ما يفتقر إليها . 


(1) حراً: هكذا وقعت في جميع النسخ. 

(2) المدونة 7/ 170ء والنوادر 12/ 263» والتاج والإكليل 6/ 329. 

(3) ينظر: المدونة 7/ 171». والكافي ص510». والتاج والإكليل 6/ 330. 

(4) المدونة ٠171/7‏ 172» وبداية المجتهد 2/ 541» وبدائع الصنائع 4/ 47: والذخيرة 
1 140» والتاج والإكليل 6/ 330. 
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قوله: < وأَلْحَقَّ ابن القاسم نحو: اسقني الماء بالنية 4. 

يشى اناي الغانيم الشو يكنايات اليس + حل احفي الداء بشترطا 
أن يقصد القائل بهذه الألفاظ العتق ومثل ذلك قوله فى «المدونة»: إذا قال 
البهد لمن" افحل لكاو دويق وللكه العدق ثم يلوم ا الما نيان 1 
هذا إلى ابن القاسم إشارة منه إلى أنَّ غيره يخالفه في ذلك» وهو أصل 
مختلف فيه في المذهب هناء وفي الطلاق وقد تقدَّم الكلام على الطلاق0©. 
والملحق به محذوف في كلام المؤلف وتقديره وقد (ألحق) ابن القاسم كذا 
بكنايات العتق بشرط النية» وقد تعدى الفعل على هذا التقدير إلى معمولين 
بحرف واحدء وهو (الباء) ولكن معنى (الباءين) مختلف فالباء التى دخلت 
على الكنايات لمجرد الإلصاق والباء التي دخلت على النية إمّا للسببية» وما 
للآلة مجازاًء ولو أتى بالمجرور الأول ملفوظاً به وحذف المجرور الثاني 
واستغنى عنه بما تقدم لكان أحسن؛ لأن النية إذا كانت شرطاً عنده في: 
وهبت لك نفسكء وما ذكره معه فلأن تكون شرطاً في نحو: اسقني الماء 
اعرف 

قوله: < وَلَوْ قَالَ في المُساومة عَيْدِي خُرٌ لم يَلْرّمهٌ شيء 4. 

يعني: أن ما قدَّمه من صريح ألفاظ العتق قد يقترن به ما يخرجه عن أن 
يكون صريحاً أو كناية» لمن يُساوم رجلاً بعبده فمدحه ره وذكر فيما مدحه 
به من الصفات أنه حر الفعال» وذلك مما يرب المشتري في شرائه» ويحقق 
وصف المملوكية فيهء وليس هذا مخالفاً لمسألة كتاب ابن المواز فى العبد 
الذي شتم حرا فاستعدى عليه 40 ْ 


و 


قوله: < ولو [قال البائع: إِنْ بَعْنّهُ فَهُو حُنٌء وَقَاَ المُشْتَرِي: إِنْ اشْتَرِئِتُهُ 
.2 2 وو عر ل 0 دري ا عع وة -21 
فَهُو خنٌ]© فَبَاعَهُ لَه عُتِقَ عَلَى التائع ورد النَّمَنْ 4. 


(1) المدونة 7/ 167» والذخيرة 101/11» والتاج والإكليل 6/ 330. 

(2) ها بين الحاصرتين: سقطت من لت»)1. م41 (ت12. 

(3) ينظر: الكافي ص 2510 511» والذخيرة 11/ 102» والتاج والإكليل 6/ 330: 332. 
(4) النوادر 12/ 262: 263» والذخيرة 101/11» والتاج والإكليل 6/ 329. 

(5) ما بين الحاصرتين: سقط من «م41. 
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هذه المسألة مع المسألتين التي. تركيت منهما في «المدونة»» فاستغنى 
المؤلف بها عنهماء فإن قال السيد لعبده: إن بعتك» فأنت حر أحد جزأي 
هذه المسألة. والجزء الثاني قول الأجنبي لعبد غيره إن اشتريتك فأنت حرء 
والمجموع منها هو مسألة المؤلف هذه. والمعروف في المذهب انعقاد هذه 
اليمين في الصور الثلا تعطق 4 ونقل اساي امهم المرقة» الريفالت 
في الأولى» ومّال اللخمي وغيره من الشيوخ إلى هذا القول» وإن كان اللخمي 
حكى عن عبد الملك مثل قول مالك والخلاف فيهما خارج المذهب مشهور 
وقوي(#). والسدالة الثانية يتخرج فيها الخلاف من الطلاق المعلق على 
التزويج وقد نقل بعض الشيوخ عن المذهب فيها خلافاً: وهو مشهور خارج 
المذهب”©. وما ذكر عن عبد الملك وغيره في المسألة الأولى قوي كما 
قلناه؛ لأن العتق موقوف على البيع المستلزم لنقل الملك إلى المشتري وما هو 
في ملك الغير لا يقبل الإعتاق©2. 

وقد اختلف اعتذار المتقدمين عن مشهور المذهبء فقال ابن المواز: 
إنّما لزم العتق؛ لأنَّ البيع والعتق وقعا معاً فلزم أقواهما وهو العتق» والدليل 
على أنَّه أقوى تقديمه في الوصية وتكميله على الشريك» وغير ذلك0©. وقال 


(0) المدونة 7/ 151» 152» والنوادر 02 21 والكافي ص 509. 
(2) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي. أحد أئمة الترجيح: | أخذ 
عن أبي الحسن الحصائري في صقلية» ثم انتقل إلى القيروان وأخذ عن شيوخها 
وأكثر من النقل عن بعضهم . . ألف رخا كيرا للمدونة» وكتاباً في الفرائتض» توفي 
سنة (451ه) بالمنستير. ينظر: ترتيب المدارك 4/ 800 وتراجم التونسيين 5/ 148» 
وشجرة النور 111/1. 

(3) هو الفقيه أبو مروان عبد الملك بن مسلمة بن يزيد بن أمية البصري. تفقه بالإمام 
مالك والليث» وأخذ عنه سمويه والحسن بن قتيبة العسقلاني» توفي سنة (224ه). 
ينظر: ترتيب المدارك 1/ 530» وسير أعلام النبلاء 10/ 445. 

(4) ينظر: النوادر 12/ 270» وبداية المجتهد 2/ 2547 وبدائع الصنائع 4/ 69. والذخيرة 
1 105. 107.» والتاج والإكليل 6/ 330. 

(5) ينظر: المصادر السابقة نفسها. 

(6) ينظر: بداية المجتهد 2/ 2.546 والذخيرة 11/ 105. 

(7) ينظر: النوادر 272/12. 
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القاضي إسماعيل7؟2: تقدير الكلام إن بعتك فإنت حر قبل بيعي إياهك22. وقال 
سحدون: قد الزم: العدق لتمالك بقوله : [بعت]0© قبل أن يقول المتعري 
قبلت2©. وقد رجح بعضهم هذا القول بأنَّ العتق معلق على البيع» وهو فعل 
البائع وفعله هو قوله: بعت وفيه نظر! فإن البيع الذي علق عليه العتق هو 
الحقيقة المعروفة» وهي مركبة من قول البائع والمشتري معا. وذلك نازع افلم 
لنقل الملك المنافي لإعتاق البائع» ومنهم من رجح قول ابن المواز ورأى أنَّ 
المعية حاصلة في الزمان ولا تنافي مطلق سبقية البيع على الإعتاق7؟؟: فإن 
التقدم بينهما من تقدم العلة على المعلول مع أنْهما موجودان في زمان واحد. 
وهذا الكلام وإن [كان]9) معقولاً من حيث الجملة إِلَا أن كون البيع علة العتق 
نما هو بالجعل7' وكونه علة لنقل الملك بالشرع بحيث لا ينفك أحدهما عن 
صاحبهء وهذا المعلول منافٍ لذلك المعلول. وأمّا قول القاضي”*؟؟ فضعيف» 
واختلف على القول المشهور هل يكون العبد حراً حين الببع من غير حكم؟ أو 
لا بد من حكم القاضي ولزوم البائع العتق؟ في مسألة المؤلف يقوى قول من 
يقول 1 ]نه لا يفتقو إلى حك 00 .: ورآنك في بعضن تواليت: المعا حي قرلا 


(1) هو: إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حمّاد بن زيد بن درهم الأزدي. شيخ 
المالكية في وقته. سمع من أبي مصعب وتفقه بابن المعدّل بالبصرة» جمع بين علوم 
القرآن والحديث» والفقه وعلم اللسان. ولي قضاء بغداد» ورد على أصحاب الشافعي 
وأبي حنيفة. من أشهر مصنفاته: كتاب «أحكام القرآن»» وكتاب «القراءات»» توفي 
سنة (282ه) ببغداد. ينظر: طبقات الفقهاء ص 2165 وترتيب المدارك 3/ 168. 

(2) الذخيرة 11/ 105. 

(3) في «م41»: (بعتك). 

(4) ينظر: النوادر 12/ 270» والذخيرة 11/ 105. 

(5) ينظر: بدائع الصنائع 4/ 69» وحاشية الدسوقي 4/ 362., ومنح الجليل 9/ 380. 

(6) وإن كان سقطت من «م41. 

(7) الججغل: هو ما يجعل على العمل من أجرء أو رشوةء مادة: (جْعَلَ)؛ القاموس 
الفقهى ص 63. 

(8) أراد القاضي إسماعيل. 

(9) ينظر: الذخيرة 11/ 2105 ومنح الجليل 9/ 2380 381. 

(10) لعلهم: ابن رشدء وعبد الملك» وغيرهم. ينظر: منح الجليل 2381/9 والتوضيح 
6 450. 
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في مسألة المتؤئف: إن العتق يلرم المشعري فإذا انتقضن البيع في المسألة 
الأولى على المشهور وعتق العبد بقي المال للبائع إن انتزعه أو وقع البيع 
[مبهماً]”'2 قبل العتق وإن استثناه المشتري كان للعبد؟ لانتقاض بيعه ولو أهلك 
البائع الثمن قبل نقض البيع لم يُرد عتق العبد وأتبع السيد بالثمن0©. قال بعض 
الشيوخ7"©: وهذا على تعليل سحنون. وأمّا على قول ابن المواز وإسماعيل 
فالمال للعبد لأن العتق سبق البيع» وفيه نظر!. وفي «العتبية» عن ابن 
القاسم من قال: أول عبد ابتاعه» فهو حر. فاشترى رقيقاأ صفقة واحدة فإنه 
يحنث في جميعهم بمنزلة الذي يقول: أول عبد ابتاعه فابتاع شقص](ة) من 
عبدء إِنَّه يقوّء7©" عليه ما بقي من العبد2”7. 


قوله: ١‏ وإِنْ قَالَ: إِنْ فعلت كَذَا فَكلُ ممدُوكِ لي حر عُتِقَ مَنْ يَمْلك 
وَالمُدبّرُ؟2 وأمّ الولد وأؤلآد عبييه مِنْ إِمَائهمْ وإِنْ ولدوا بَعْدَ يَمِيِنِهِ بخلافٍ عَبِيد 
[عبييه]”" فَإِنّهُم تبغ كَمالِهم وبِخِلاآفٍِ كل امرأةٍ أترْوَجْهًا 4. 

يعني بقوله: من يملكه؛ أي: من هو مالك له حين اليمين لا من يملكه 
فى المستتقيل > وفرضها: الولف في الععق المتطلق» :انسفن بها عن غير 
المعلق وجمعهما في «المدونة» فقال: ومن قال: كل مملوك لي حر في غير 
يمين» أو في يمين حنث بها عتق عليه عبيده؛ ومدبّروه» ومكاتبوه» وأمهات 


(1) في «م2»: (منهما). 

(2) ينظر: مسائل ابن رشد 2/ 788غ والذخيرة 11/ 103» وحاشية الدسوقي 236/4 
ومنح الجليل 9/ 381. 

(3) منهم: اللخمي» وابن رشد. ينظر: منح الجليل 381/9. 

(4) ينظر: الذخيرة 11/ 103» والتوضيح 6/ 450. 

(5) الشّقْصٌ: هو النَّصيبُ في العين المشتركة من كل شيء قليلاً كان أو كثيراً. القاموس 
الفقهى ص 199. 

)62( مي مادة: (ثَّمن)» ترتيب القاموس المحيط 3/ 719. 

(7) ينظر: المدونة 7/ 153» والنوادر 12/ 269. 

(8) المُدبّر: من التَّذْبيره وهو العَبّْدُ المعلق عِتَقَّهُ بمطلق موت السيدء مادة: (دبَّرَ)» 
القاموس الفقهي ص128. 

(9) في «م1»: (غيره). 
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أولاده» وكل شقص له في مملوك ويقرّم عليه بقيته إن كان ملياً('2» ويعتق عليه 
أولاد عبيده من إمائهم ولدوا بعد يمينه» أو قبل؛ لأن الأولاد ليسوا بملك 
لآبائهم إنْما هم ملك للسيدء وأمًا عبيد عبيده وأمهات أولادهم فلا يعتقون 
كورود لام وقد تقدم في كتاب الأيمان ما يعلم به أن الحالف في هذه 
اليمين على بر“ '؛ وذكر ابن المواز عن الحالف بالعتق في هذه المشالة 
وشبهها ا 0 أولأه عييد عن إباك ف روزن 
كان على بر فقد اختلف قول ابن القاسم في ذلك والذي رجع [إليه أنهم]؟ لا 
يذخلون21 قال:ابن يوتين ما محاء: آن-اليمين القن التعالت فيه على سدح 
فسواء كن حوامل يوم اليمين» أو حملن بعد اليمين» ولا خلاف في ذلك. 
قال: وأمًا في يمينه لا فعلت فهو على برء فإن كان إماؤه حوامل يوم اليمين 
فقيل: يدخل وقيل: لا يدخل» وهو أصوب6©2. 

وأمّا قول المؤلف خلاف (عبيد عبيده) ومثله فى «المدونة» فقد عورض 
بالتشيرن: وغروملهي «الندوية؛ فى السالت اله ينك به لذن ترا ا 
كله أنه بعانك قرأئ يعمنيع أذ ذلك اختلاف قول» ورأي بعضهم أنَّ الحنث 
يقع بأدنى سبب وأيضاً فإنَ هذا الحالف الحامل على يمينه المرٌ2 هو أقوى 
فى لحاقه بسبب ركوبه دابة العبد» وظاهر «المدونة» أنه يعتق على هذا الحالف 
إذا خنك جمي العبيد الذين لهم قبهم شرك وهى مذعب يعفن الشيوح عن غير 
اونا "أ ونمو غيروا"؟ إلى أذبذتك كينا لز ملك هتنت أوأنا "ما يمقه 


(1) الملىةٌ: العَنِنُء مادة: (ملأً). القاموس الفقهى ص339. 

(0: العدرعة :9 4138/2015 واتهنداية 88/2 رالجتعي 4713171108 والتعيرة 
10؛» ومنح الجليل 9/ 382. 

(3) ينظر: النوادر 12/ 434. 

(4) ما بين الحاصرتين: سقطت من «م41. 

(5) النوادر 12/ 434. 488» والذخيرة 2106/11 113. 

(6) الذخيرة 11/ 106» والتاج والإكليل 331/6. 

(7) المَنُ: هو الطوْلُ؛ أي: المَضْلٌ والعُلُوٌ. ينظر: مادة: (منّ)» لسان العرب 414/11. 

(8) المدونة 2/ 138» والذخيرة 106/11. 

(8: مك ابن الفوازة نزاين يوم 'وأكهب "يشر الدعيرة 2106211 
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قسمته فما حصل للحالف عتق وما حصل لشريكه كان له رقاً. 

فإن قلتٌّ: تنصيص المؤلف على مخالفة عبيد العبيد للعبيد في هذه 
المسألة حسن؛ لأنه لو سكت عن ذلك لظن المساواة بينهم في الحكم.ء أما 
قوله: (يخلاف فكل امرأة أتزوجها) فلا معنى له ولا يظن أحد اشتراك 
الصورتين في الحكم؛ لأن المسألة الأولى: كالنص على من في ملكه في 
الحال» وهو تخصيص في الالتزام فيلزم. والمسألة الثانية: [نص”20 في كل 
من يتزوجه في المستقبل وذلك عموم في الالتزام فلا يلزم على أصل المذهب 
وهذا جلي فكيف احتاج إلى ذكر المخالفة؟ 

قلت: الأمر وإن كان كذلك لكن تعليق [الحكم]”' بحرف الشرط 
مخلّص للاستقبال على أي صيغة كان ذلك التعليق» وهذا القدر كاف في ظن 
المساواة لا يهمه العموم» فبيّن المؤلف أن ذلك الظن ليس بصحيح. 

فإن قلتٌ: إذا كان حرف الشرط مخلصاً للاستقبال فلم ساغ التفريق [بين 
الصورتين في الحكم؟](©. 

قنك لذن تعدا فى الصرورة الأولى لما تقو الشق دكن المسفيل عل 
فعل سيقع في المستقبل ثم ذلك العتق محله رقبة مملوكة حين عقد اليمين» 
وكل ما هو على ملك الحالف حين اليمين مخصوص. يصح انعقاد اليمين 
[فيه]*)» هذا هو مقتضى قول الحالف إن فعلت كذا فكل مملوك لي حر. 
وأمّا مسألة الطلاق فالفعل المعلق عليه» والتزويج والطلاق جميع ذلك مستقبل 
على غير معين» وهو عام لدخول لفظة كل عليه. 

قوله: < فَإِنْ قَالَ فكلٌ مَمْلُوكٍ أملِكُهُ قحذيك بِخِلاآفٍ كُلَّ مَملوكٍ أملِكُهُ ابد 
فإنّهِ لا يُعْتَقُ مَنْ في مِلْكِهِ 4. 

يعني : أنَّ لفظ المضارع يتنزلُ منزلة ما تقدَّم من قوله: (مملوك لي) في 
(1) ما بين الحاصرتين: سقطت من (ت2)2. 


(2) فى «ت1»: (الأمر). 


00 في ات22: (في الحكم بين الصورتين). 
(4) ما بين الحاصرتين: سقطت من (ت242» 9م41 م22. 
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أنّهما مستعملان في الحال خاصة وهذا صحيح عند من يرى أن الفعل 
المضارع ظاهر في الحال قال بعض الشيوخ''2: وهو العرف هنا ولولا ذلك 
لكان يُستعسر الحالف: هل أراد الحال أو الاستقبال20)؟ 

وأمّا قوله: (فكل مملوك آملكه أبداً) فمحمول على الاستقبال بلا شك لما 
صحبه من لفظ الأبد الدال على ذلك» وهذه المسألة من مسائل كتاب العتق 
الأوك وا مطريكة الرواناض قر نمس بوجو ههنا 'نانياتا لفظ الايد ]ويل 
وعدمه والنظر فى معناها خاص ب«المدونة)20. واختلف العلماء فى العتق 
بشرط الملك هل يلزم أو لا؟ وإذا لزم فهل يلزم عموماً أو خصوصاً أو لا يلزم 
إلا خصوصاً؟ وهو المذهب وقد تقدم الكلام على ذلك في الطلاق2©2. 


[حَوَاصُ الوقي] 

قوله: < خَوَاصٌ العِدّق السَّرَايَةُ9» والعِدْق بِالقَرَابَةِ والمُثْلَهُ7» والحَجِن 
عَلَى المَريض في الرَّايْدِ عَلَى الثّلثء والقُرْعَة*2 والوَلاك 4. 

مراد الأكثرين من الخاصة أنه للوصف وما في معتاه من الحكم الذي 
يقث الماعة ]ولا قت لحيزها.وعلن هذا العقدين مكل عندة العقق 


(1) أراد اللخمي. ينظر: التوضيح 6/ 452» ومنح الجليل 9/ 385. 

(2) بدائع الصنائع 4/ 267 468 والمبسوط 80/7. 

(3) ما بين الحاصرتين: سقطت من الت41.» 9م41 (م212. 

(4) المدونة 7/ 153. 154» والذخيرة 10/11. 109. 110» ومنح الجليل 9/ 385. 

(5) المدونة 7/ 154» وبداية المجتهد 2/ 546. 

(6) السّرّاية: هي النفوذ في المضاف إليه» ثم التعدي إلى باقيه. معجم المصطلحات 
الفقهية 2/ 260. 

(7) المُثْلهُ: هي قطع الأطراف أو بعضها من الإنسان أو الحيوان» وهو حي. ينظر: 
مادة: (مثل)» القاموس الفقهي ص337. 

(8) القّرْعَةُ: هي لقب لتعين مبهم في العتق. بإخراجه من مختلط يمتنع فيه قصد عينه» 
وتجري فيمن أعتق في مرض الموت ثلاثة أعبد دفعة ولا مال له سواهم. ينظر: 
معجم المصطلحات 3/ 83. 84. والينابيع الفقهية 10/ 476. 

)9ش في ات22: (الماهية). 
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بالقرابة في ذلك. [فإنّما]!!» يحسن أن لو كان العِنّْق بالقرابة مما يتوهم وجوده 
في غير العتق» وبالضرورة لا يتوهم ذلك» وكذلك العتق بِالمُثْلَّةِه وكذلك 
الحجر على [المريض !2 ليس من خواص العققء بز معام ف كل مروف 
حتى في قضاء المديان العديم بعض غرمائه دون بعضء وكذلك المُرْعة فإنّها 
موجودة في كل مشترك على ما تقدم بيانه في محله. 


[1 - السَُرَايَةُ] 

قوله: < السَّرَايَةُ ومَنْ أَعْتَقَ خِرْءاً أؤ عُضواً مِنْ عَيْدِهِ سَرَىء وفي وقُوفٍ 
العِثق عَلَى الحكْم رِوَايَتَانِ 74). 

كنض الجر انه عاب امه ان تاق يعض لعن ساق الس ان 
تن الأايرئ اوقرف]0") .ذلك على كم وتيك الوجوت كملة الباق عنمن 
يرى الوقوف على الحكه””"©. وأكثر الفقهاء يجعلون المسألة التي يذكرها 
المؤلف على إثر هذه أصلاً لهذه فيؤخرون ما قدّمه المؤلف. والمؤلف ومن 
وافقه قد يعتقدون أن الأمر وإن كان كذلكء لكنه يثبت الحكم في هذا بقياس 
الأخرىء فإن الإنسان إذا لزمه إعتاق ملك بسبب تبعيض العتق» فلآن يلزمه 
إعتاق ملك نفسه بذلك السبب أحرى» لكن ذهب جماعة من العلماء إلى منع 
الجامع الذي يبنى عليه هذا القياس ورأوا أن الموجب للتقويم على المعتّق 
نما هو إدخاله العيب في ملك غيرهء وذلك مفقود في تبعيضه عتق عبده» إلى 


غير ذلك مما قالو©). 


«وروى سا0 بن أمية عن أبيه عن جله أنه أعتق نصف عبده 


(1) فى «ت2): (وإنّما). 

(2) فى «ت2): (الرقيق). 

(3) ما بين الحاصرتين: سقطت من (ت12. 

(4) فى «ت22: (توقف الوجوب). 

(5) ينظر: التفريع 2/ 221 والمنتقى 6/ 260» وبداية المجتهد 12/ 540. 

(6) ينظر: بدائع الصنائع 4 59 90 ومغني المحتاج 4/ 492. والمبسوط 7/ 2104 
5. 


(7) هو: إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد الشمس الأموي. 
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فلم ينكر رسول الله يك عتقه!'©. قال إسماعيل0: وإِنّما يعتق العبد كله 
إذا أعفق الشريك نصفه©. وقال الحسن”2©2 وعبيد الله بن الحس.(53) 
والعتمين انمتن الرضتل عتر: غيه' ذا ه97 نورق ادلة ريا ع ار كال 


- فقيه أهل المدينة» كان حافظاً للعلم» راوية للحديث. وثقه الإمام أحمد بن حنبل. 
روى عن أبيه والزهري» وعنه الثوري» توفي سنة (139ه)» في سجن داود بن علي. 
ينظر: الثقات 6/ 29 وأسماء التابعين ومن بعدهم 51/1» وتهذيب التهذيب 247/1. 

(1) الحديث تفرد به عمر بن حوشبء وروي بمعناه» بلفظ : «حدثنا إسماعيل بن أمية عن 
أبيه عن جده قال: كان لهم غلام يقال له طهمان أو ذكوانء قال: فأعتق جده نصفه 
فجاء العبد إلى النبي يَكلةٍ فأخبره» فقال النبي يَكِةِ: «تعتق فيعتقك» ورق في رقك'ء 
قال: فكان يخدم سيذه حتى مات». ينظر: سنن البيهقي 274/10 حديث رقم 
(21108)» ومجمع الزواتد 4/ 248. قال الهيثمي: مرسل ورجاله ثقات. 

(2) أراد القاضي إسماعيل. 

(3) ينظر: التمهيد 285/14. 

(4) هو: الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد البصري. كان فقهياً محدثاً حافظاً» وعد 
بحراً من بحور العلم في وقتهء ولد في بيت أم سلمة زوج رسول الله يكةِ في خلافة 
عمر َه نشأ في المدينة وروى عن عثمان وعمران بن الحصين» » وغيرهما من 
الصحابة» توفى سنة (110ه) بالبصرة. ينظر: طبقات الفقهاء ص87» وطبقات 
الحفاظ 2.71/1 

(5) هو: عبيد الله بن الحسن بن الحصين بن مالك بن الخشخاش العنبري التميمى. 
قاضى البصرة الفقيه المحدث الثقة. روى.عن حميد الطويلء وعنه ابن .مهدي: وغيره 
من التابعين» توفى سنة (198ه). ينظر: الطبقات الكبرى 7/ 585» ومشاهير علماء 
الأمصار 1/ 159ء وطبقات الفقهاء ص91. 

(6) هو: أبو عمرو عامر بن شراحيل بن ذي كبار الشعبي الهمداني الكوفي. كان عالماً 
بالفقه» حافظاً للحديث» مقدماً على أهل وقتهء. ولد. في خلافة عمرء وروى عن علي 
وعائشة ره وهو عن أكبر شبوح أبي حديفة» ولي قضاه الكلوفةء مات سدة 
(103ه). ينظر: حلية الأولياء 4/ 310» وطبقات الحفاظ 1/ 79. 

(7) الحديث روي من طريق محمد بن فضاءء وعلقمة المزني» وتمامه: عن علقمة المزني 
عن أبيه قال: قال رسول الله ك: «... إن شاء ثلث وإن“قناء ريعاء وإن شاء 
خمسأء ليس بينه وبين الله ضغطة». ينظر: سنن البيهقي 6274/10 حديث رقم 
(21109)» ومجمع الزوائد 4/ 248» والمعجم الأوسط للطبراني 2162/7 حديث 
رقم (7160). قال النسائي ويحيى بن معين: إسناده ضعيف. 

(8) نص الحديث: عن أشعث بن الحسن قال. قال علي: «يعتق الرجل ما شاء من - 
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أنو عمز9؟: ليس بالقايةق29::وروق عن الشعبى ما إيدل على خلاف هذا 
قال 1 لو اع من عيده فيو او [ضيحا عق عليه كلد1 0 برقال ابر حيينة: 
ورتيعة(* 4 وطاوسن 27 وجكاد©؟ وأهل :الظاهرة يعتق'منه ذلك التضبين 
ويسعى لمولاه في بقية قيمته موسراً كان. أو معسر. وبقول مالك قال 


الجمهور”*. وبهذا يتبين لك أن أصح الروايتين توقف التكملة على حكم 
الحاكم . 
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غلامه؛. ينظر: مصنف ابن أبي شيبة 4/ 329. حديث رقم (20706). 

هو أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي. عالم المغرب وفقيهها 
المقدم؛ كان ضليعاً في علم الأثر والحديث, عالماً بالقراءات والخلاف» عارقاً 
بالأنساب» مجيداً للتأليف. أجازه من مصر أبو الفتح» ومن مكة أبو القاسم السقطي. 
ولى قضاء أشبونة. له تصانيف عديدة منها: «الانتقاء» و«الاستذكار). توفى سنة 
(463ه). ينظر: تذكرة الحفاظ 3/ 1128 وسير أعلام النبلاء 431/1 000 
ينظر: التمهيد 14/ 183. 

ينظر: عون المعبود 10/ 337. 

هو: أبو عثمان ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ» شيخ الإمام مالك. ومفتي أهل 
المدينة المعروف بربيعة الرأي» كان عالما مبرزاً جمع بين الفقه والحديث. روى عن 
انق بن مالك وغيره من الصحابة والتابعين» وحدث عنه الإمام اين بن حنبل 
والأوزاعى» توفى سنة (136ه) بالمدينة. ينظر: طبقات الفقهاء ص 265 وصفة 
الصفوة 2/ 148. - 

هو: أبو عبد الرحمن طاوس بن كيسان اليماني الجندي الهمداني. من فقهاء التابعين 
باليمن» ورواة الحديث. روى عن عائشة» وابن عباس» وغيرهما من الصحابة؛ 
وحدث عنه ابنه عبد الله والزهري». توفي بمكة حاجا سنئة (106ه). ينظر: طبقات 
الفقهاء ص 73» وصفة الصفوة 284/2. 2 

هو: أبو إسماعيل حمّاد بن مسلم بن أبي سليمان. مولى إبراهيم بن أبي موسى 
الأشعري» شيخ الفقهاء إمام أهل زمانه في الفقه والحديث. تفقه بإبراهيم وسمع منه 
حمّاد بن سلمة. وعنه أخذ الإمام أبو حنيفة الفقه والحديث. ولي قضاء الكوفة» توفي 
سنة (120ه). ينظر: الطبقات الكبرى 332/6» وطبقات الفقهاء ص83: 286 
والفهرست 1/ 285. 

ينظر: عون المعبود 337/10» والمبسوط 7/ 103. 104» وبدائع الصنائع 4/ 86» 
والينابيع الفقهية 10/ 2284 285. 

ينظر: بداية المجتهد 2/ 540», والذخيرة 11/ 2.135 والحاوي الكبير 18/ 5. 
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فإن قلتّ: وكذلك هو الأصح في المسألة الآتية وعلى هذا التقدير فلا 
سِرّاية فكيف أثبتها المؤلف هنا وعدها من خواص العتق؟ 

قلتٌ: ثبوت السَّرّاية أعم من كون ذلك الثبوت أصح أو لاء وهذا القدر 
الأعم حاصل في المذهب بلا شك وأيضا فالطريق التي سلكها المؤلف حسنة» 
وهي أنّ هذه السّرّاية حاصلة والخلاف [إِنّما]!') هو في توقفها على شرط أو لاء 
وذلك الشرط: هو حكم الحاكم لأن الخلاف في وجود السَّرَّاية [رأسَ)]20©. 

فإن قلتّ: لعل مراد المؤلف بالسَّرَيّة وجوب التكملة! 

قلتٌ: ذلك الواجب لم يتقدم حتى ينظر هل سرى أم لا؟ وإِنّما تقدم 
إعتاق الجزء لا وجوب إعتاق الجزء. قال سحنون20© عن أبيه قال بعض 
أصحابنا: فيمن أعتق نصت عبده» فلم يتم عليه حتى باع النصف الآخر 
فأعتقه المبتاع ثم علمء فالبيع رد ويعتق باقيه على بائعهء قيل: فإنْ استحدث 
دَيْناً. قال: لا بد من فسخ بيعه ويعود كما كانء ويُباع ما ردّ لأهل الدّيون 
إن كان مشتريه قد نقد الثمن كان أَوْلى إذا بيع بمثل ما أخذ منه البائع 
ويكون ما فضل للغرماء» وإن لم يكن [َدَيْنَ]!2 غير الثمن الذي نقد فلا يعتق 
النصيب حتى يُعطي المشتري ما نقد ويُباعٌ في ذلك النصيب إن لم يكن له 
غيره فيّقضَى منه الثمن الذي أخذه سيِّدمُء وإنما يباع منه بالثمن خاصة فيُباع 
مشاقصةًء يقال: كم تشتري منه بعشرة؟ فيقول واحد: أنا آخذ نصف العبد. 
ويقول آخر: ثلئه. ويقول آخر: ربعه. حتى يقف ثم يُعتِقُ ما فضْلَ [مع]*) 
النمنك الأول لا عمق للمتفوي ف كان المع الأول علي اندي دقان 


(1) فى «ت22: (أيضاً). 

220 م بين الحاصرتين: سقطت من (ت2)22 ملل 2م22 

(3) هو: محمد بن سحنون عبد السلام بن سعيد التنوخي. الإمام ابن الإمام» كان عالما 
فقيهاً مناظراًء غزير التأليف. يحسن الحجة والرد على أهل الأهواء. تفقه بأبيه 
ونظرائه» وجلس مجلسه بعد وفاته. ومن تأليفه: كتابا «المسند فى الحديث». 
و«الجامع في الفقها'ء توفي سنة (250ه). ينظر: طبقات الفقهاء ص 2157 وترتيب 
المدارك 3/ 104. 

(4) ما بين الحاصرتين: سقطت من (ت212. 

(5) في «م2»1: (من). 

(6) النوادر 12/ 312. 313» والذخيرة 162/11. 
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الشيخ أبو محمد”'©: انظر قوله أو معدم. 

قلتٌ: وليس في هذا الكلام من أوله إلى آخره ما يدل على أنه مفرع 
على القول بِأنَ السّراية لا تفتقر إلى حكم كما ظنه بعضهم بل هو صريح في 
افتقارها إلى ذلك ألا ترى أن الدَّين الذي لأجله رد البيع حادث بعد إعتاق 
نصف العبد؟ ومع ذلك فقد مكن من بيع نصف العبد الذي لم يعتقه البائع» 
فلو اكان"لا قفر إلى حك اليم العدق في كيم العندا [حين ]227 أعتق سبده 
نصفه أولاً؛ لأن الفرض أن لا دَيْنَ عليه حينئزٍ». قال ابن حبيب7) عن 
مطرف22”7 وابن الماجشون7): إذا أعتق ثم تصدّق بنصفه على آخر فليقوّم على 
المعيق ويلزمة نصفٌ قيمته للمتصدّق عليه» فإن مات المعتق» أو قلس قبل أن 


(1) :هو: أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفري القيرواني. إمام المالكية في 
عصره. أخذ عن علماء بلده» وعول عن ابن اللباد. له تآليف عديدة تشهد بغزارة 
علمه منها: كتاب «النوادر والزيادات»» و«مختصر المدونة»» و«تهذيب العتبية»)» 
و«الرسالة». توفى سنة (386ه) بالقيروان. ينظر: المدارك 3/ 492» وشجرة النور 
6/1 1 

(2) التنوادر 311/12. 

(3) في «م41: (حتى). 

(4) ينظر: الذخيرة 11/ 137. 

(5) هو: أبو مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان القرطبي. كان عالماً حافظاً للفقه 
على مذهب مالك.. نحوياً عروضياًء انفرد برئاسة الأندلس بعد يحيى بن يحيىء رحل 
إلى المدينة فسمع من ابن الماجشون ونظرائه» ثم عاد وألف أهم كتبه؛ ك«الواضحة 
في الفقه والسنن»» توفي سنة (228ه). ينظر: تاريخ علماء الأندلس 1/ 458» 
وطبقات الفقهاء ص 162» وترتيب المدارك 3/ 30. 

(6) هو: أبو مصعب مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار المدني. صحب 
خاله الإمام مالك عشرين سنةء وتفقه به وبعبد العزيز بن الماجشون» وغيرهما» روى 
عنه البخاري» توفي بالمدينة سنة (220ه). ينظر: التاريخ الكبير 7/ 397» وطبقات 
الفقهاء ص 147» وشجرة النور 57/1. 

(7) العلامة الفقيه أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز. بن عبد الله بن الماجشون القرشى. 
من أشهر تلاميذ الإمام مالك» كان راسخاً في “الفقه» صدراً في الفتوى» مشهوداً له 
بالفصاحة. أخذ عن أبيه وخاله يوسف بن الماجشون». وحدث عنه خلق كثيرون» 
توفى سنة (212ه). ينظر: طبقات الفقهاء ص 148» وترتيب المدارك 2360/1 وسير 
أعلام النبلاء 10/ 359. 
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يستتم عليه عتقّه فالمتصدَّقٌ عليه أولى بنصيبه ليسترقه وسواءٌ تصدّق عليه بنصفه 
قبل عتق النصف أو بعدهء فالقيمة تلزمه فى الوجهين لأنه رضى أن يكون 
ا ١‏ 

وقال ابن القاسم في «العتبية» وكتاب ابن سحنون: من قال في كلام 
واحد: نصف عبدي صدقة على فلان» ونصفه. حرٌّ فالصدقة 0 ويقوّم 
عليه إن كان ملا وإن بدا بالق فيو نم علق [ثم قال: ذلك سواء وهو حر 
كله ؛ لأن مالكاً قال: من تصدَّق بعبد ثم أعتقه قبل أن يجاز عنه فهو حر 
كله]!*277 قال ابن رشد©2: اختلف قول ابن القاسم في هذه المسألة فذكر 
القولين اللذين ذكرناهماء قال: وأمًا إذا بدأ بالعتاقة والمنصوص عن ابن 
القاسم أنَّه يكون حراً كلهء قال: وهو يأتي على القول بالسّراية. ووقع في 
«العتبية» حيث يقوّم» فإنّه يقوم كله ويكون على المعيّق نصف قيمته. ووقع في 
موضع آخر منهاء وهو ظاهر جنايات «المدونة» أن النصف المتصدق به هو 
الذي يقوم» وهو قول عند ابن القاسم في أمهات الأولاد وليس المعتق 
كالواطئ قال: فيتحصل في بطلان الصدقة ثلاثة أقوال يفرّق في الثالث إن قدّم 
العتق بطلت الصدقة وإِلَّا لم تبطل27. اختصرت هذا من كلامه. 

قوله: < ومَنْ أعْتّقَ شِركاً قُوَم عَلَيْهِ لباقي بِشُرُوطٍ 4. 1 

في «الصحيح» من حديث ابن عمر عن النبي وَيْهُ قال: «من أعتق شركا 


(1) التوادر 313/12. 

(2) فى «ت22: (ماضية). 

(3) النوادر 314/12. 

(4) ما بين الحاصرتين: سقطت من «الت22. 

(5) ينظر: المدونة 7/ 207. 208» والنوادر 317/12. 

(6) هو: أبو الوليد محمد بن أحمد بن زشد :القرطبيٍ المالكي. فقية :قرطبة وقاضيها 
المقدّم؛ كان جدلياً عالماً بالأضول والفروع » خافظل للمسائل» ميد للتأليف» تفقه 
بأبى جعفر بن رزق وغيره. له مصنفات عديذة منها: «البيان والتحصيل»» و«المقدمات 
الأوائل»» و«اختصار المبسوطة»» .توفي سنة (520ه). ينظر: أبجد العلوم 2/ 527) 
3» وتاريخ قضاة الأندلس ص 28+ : وشجرة النون 2/ 129. 

(7) ينظر: المدونة 7/ 204. 208» والنوادر 314/12»: 13/ 388» والبيان والتحصيل 
5 2.47 48. 49: والمنتقى 6/ 258. 
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له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد» قوّمَ عليه قيمة العدل» فأعطى شركاءه 
حصصهمء وَعتق عليه العبدء ا 0 

وفيه عن أبي هريرة عن النبي يلِةِ قال: «من أعتق شقصاً له في عبدء 
فخلاصه في ماله إن كان له مَّالء ال كر انريم 


1ن عليه)!ة. ٠‏ وخرّج النسائي من حديث أبن عممرة 5 وجابر بن 


ل 00 الله كل قال: «من أعتق عبداً وله فيه شركاءء وله 
[وَفاء]9”؟ فهو حر يي ان اه 
وليس على العبد ثُ شيء 501 

التق عل الأحادوف فك قوذ عتق الشريك من حيث الجملة خلافاً 


)010 صحيح مسلم 3/ 1286. حديث رقم (1501). 

220 استّسْعِي : يعنى : : أن يكلف العبد من العمل ما يؤدي به عن نفسه. إذا أعتق بعضهء 
ليعتق به ما بقى. ينظر: مادة: (سعى)» لسان العرب 19/ 109. 

(3) مشقوق: .لا يكلف العبد فوق طاقته. ينظر: مادة: (شقق)» لسان العرب 51/11. 

(4) صحيح مسلم 1287/3 حديث رقم (1503). 

(5) هو: أبو عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى العدوي المدني. 
فقيه ومفتي أهل المدينة الذي جمع بين العلم والعمل» هاجر مع أبيه صغيراً» وشهد 
الخندق وبيعة الشجرة مع الرسول و وروى عنه وعن الصحابة» توفي بمكة وهو 
حاج سنة (73ه). ينظر: طبقات الفقهاء ص 49» وتذكرة الحفاظ 1/ 37. 

(6) الصحابي الجليل أبو عبد الله جابر بن عبد الله بن حرام بن ثعلبة الأنصاري. شهد 
بيعة الرضوان مع الرسول يَِةِ وغزا معه ست عشرة غزوة» وأسند عنه وعن 
الصحابة وق أكثر من ألف وخمسمائة حديث,» توفى سنة (78ه). ينظر: معرفة 
الثقات 11/ 263»: ومشاهير علماء الأمصار 11/1» وتذكرة الحفاظ 1/ 43. 

0)(00 وفاء: تمام» مادة: «(وفى)» القاموس الفقهي ص 2384 وترتيب القاموس المحيط 
4. 

(8) الحديث روي من المصدر نفسه والطريق» ولفظه هناك: «... إن رسول الله د 
قال: من أعتق عبداً وله فيه شركاء» وله رفاق يضمن شركاءه بقيمة ماله من 
مشاركتهم» وليس على العبد شيء». ينظر: السنن الكبرى للنسائي 3 185». حديث 
رقم (4961)» وروي في السئن الكبرى للبيهقي 22760 حديث رقم (21125)) 
وموارد الظمآن ادكه حديث رقم (1211)» وصحيح ابن حبان 10/ 156. حديث 


رقم 2170© من نه نفس الطريق بألفاظ متقاربة» قال البستي والبيهقي : في سنده 
ثقات. 
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لربيعة في قوله: إِنَّ العتق باطل موسراً كان المعتق أو معسراًء وعلى بطلان 
قول من يقول: حخصة الشريك في بيت المال» وعلى بطلان قول الت 17©: لا 
شيء على المعتق إِلّا أن تكون جارية تراد للوطء فيضمن ما أدخل على صاحبه 
من الضرء وعلى بطلان قول زفر2: يعتق العبد كله على المعتق ويُتبع بقيمة 
خصة شريكه موسر كان أو معدرا”".. وبقن من المذاهب التشهورة ما لبعطن 
هذه الأحاديث شهادة له يأتي الكلام عليه - إن شاء الله تعالى -. 

قوله: < الأول: أنْ يَكُونَ مُوسراً به بان يَفْضلَ عَنْ قُوتِهِ الآيَامَ وَكسْوَّةٍ 
ظهرهٍ كَالدَيْن وَيْبَاعُ مَنْزْلَهُ وَشْوَارٌُ بيتو22. وَقَالَ أشَهَبُ: بأنْ يَفْضْلَ عمًا يوَارِيهِ 

دلت الأحاديث المتقدمة على اعتبار يُسر المُّعْتِقُ فيما ذكره المؤلف من 
حيث الجملة وفي قول أشهب الذي ذكره المؤلف بعد أن لم يتأول على 
موافقته [مذهب]7"© ابن القاسم: وقال عبد الملك: إِنَّما يترك له ما لا يبتاع 
على المفلس وفي كتاب العتق الأول من «المدونة» ويبتاع عليه من ذلك شُوَارٌ 
بيته» والكسوة ذات البال ولا يترك إلا كسوته التى لا بد له منها وعيشه 
الأيام» وقال في «الواضحة9©): إِنَّ المراد بالأيّام 0 الشهر ونحوهء وفي 


(1» هو: أبو عمرو عثمان بن مسلم بن هرمز البتي الكوفي. نزيل البصرة» قيل البتي لبيعه 
البتوت» كان فقيها حافظاً محدثأً. روى عن أنس بن مالك والشعبي والحسن 
وغيرهم» وعنه شعبة والثوري. وثقه أحمد والدارقطني» توفي سنة (143ه). ينظر: 
طبقات الفقهاء ص 91.: والإكمال لابن ماكولا 1/ 478» وسير أعلام النبلاء 6/ 148. 

(2) هو: أبو الهذيل زفر بن الهذيل بن قيس بن مسلم العنبري الكوفي. الفقيه المجتهد 
الجامع بين العلم والعمل» حدث عن الأعمش» وتفقه بأبي حنيفة» وهو من أكبر 
تلامذته وأقيسهم للحديث حتى وصف بأنه القيّاس» توفي سنة (158ه). ينظر: 
الطبقات الكبرى 6/ 387» وطبقات الفقهاء ص 2135 وسير أعلام النبلاء 8/ 38. 

(3) الاستذكار 124/23» 126. 

(4) شُوَارُ بيته: متاع بيتهء مادة: (شور)ء لسان العرب 150/5. 

(5) ما بين الحاصرتين : سقطت من الم 22 , 

(6) هي الواضحة في السنن والفقه لأبي مروان عبد الملك بن حبيب» وهي أصل الفقه 
المالكي بالأندلس. جمع فيها صاحبها المسائل وبوب فيها الأحاديث بحسب عناوين 
تلك المسائل الفقهية. ينظر: ترتيب المدارك 3/ 435 والديباج 11/2. 
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الزكاة الأوقاهن:«المدونة».ما: يعيش به.هؤ.وأهله». ولم يذكر:.الأهل في كتاب 
العتق. .وفي:كتاب_ عبد الحق7'؟ شك مالك في كسوة زوجته هل تترك له أم 
لا؟ قال سحو لا ترك كسوة امراته2؟. ,وهذه الزيادات:وإن كانت في, 
مسآلة الكلتى ولكه ركه أن لكر 1 


وقال أحمد بن ا 700 لا يبتاع على المعتق المعسر دار ولا رباع ولم 
يحدٌ في العسر واليسر حداً. وقال إسحاق9©: إن لم يكن له إِلَّا دار وخادم لم 
يجعل ذلك مالا”2. قال الباجي22: وإن كان مدبّرون أو معتقون إلى أجل فلا 
حكم للقيمة فى مثل هذا وأما ديونه فإن كانت على أملياء حضور وأمدها 


(1) الإمام العلامة أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي الأشبيلي 
المعروف بابن الخراط. كان فقيهاً حافظاًء عالماً بالحديث وعلله» مشاركاً في الأدب 
غزير التأليف. حدث عن أبى ي الحسن شريح وغيره. وصنف في الحديث «الأحكام 
الكبرى والصغرى»» وكتاب «المعتل»» سكن بجاية وتوفي بها سنة (581ه). ينظر: 
سير أعلام النبلاء 21/ 198» وطبقات الحفاظ 481/1»: وكشف الظنون 1/ 19» 20. 

(2) ينظر: المدونة 2/-273. 188/7» 189» والنوادر 12/ 286», والمنتقى 6/ 2257 
وعقد الجواهر 3/ 2358 والذخيرة 11/ 2136 139. 

(3) هو: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني البغدادي. الفقيه 
الحافظ» وإمام أئمة الحديث الضابط الحجة. . سمع هشيماً وإيراهيم بن سعد 
والشافعي» بلغ عدد شيوخه 280 شيخاً. وروى عنه البخاري ومسلم وأبو داود» توفي 
سنة (241ه). ينظر: طبقات الفقهاء ص91» وتذكرة الحفاظ 431/2. 

(4) هو: أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي» المعروف بابن 
راهويه. جمع بين الحديث والفقه» وحفظ سبعين ألف حديث» سمع ابن المبارك. 
وحدث عنه أصحاب السنن والبخاري والإمام أحمد وهو من أقرانه» توفي سنة 
(238ه)., بنيسابور. ينظر: طبقات الفقهاء ص 294 وطبقات الحفاظ 1/ 191. 

(5) الاستذكار 23/ 125. 

(6) العلامة الحافظ أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجى الأندلسى المالكى. 
الباجي نسبة إلى باجة بأشبيلية. تفقه بيونس بن مغيث» ومكي بن أبي طالب» رحل 
إلى المشرق وأخذ عن علمائه في الفقه والحديث وعلم الكلام, وتفقه به هناك خلق 
كثيرون منهم: ابن خلكان» وابن عبد البر. ولي قضاء الأندلس بعد عودته؛ وصنف 
تضانيفه المشهورة: «المنتقى في الفقه'» و«المعاني في شرح الموطأ»» توفي سنة 
(474ه) بالمرية. ينظر: سير أعلام النبلاء 18/ 535» وطبقات الحفاظ 1/ 2439 
وأبجد العلوم 3/ 145. 
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قريب» قوم في ذلك وتتبع ذمته وإن كانت بنسئه أو أهلها غيب وليس عليه أن 
يخرج عبده بالدّيْن. قاله ابن الماجشون''2. وفي كتاب محمد ينتظر دينه ويمنع 
يكه من البيع ويتلوم له تلوماً لا ضرر فيه ومما يعلم عسره أن لا يكون له 
مال ظاهرء ويسأل عنه جيرانه ومن يعرفه فإن لم [يعلموا]!2 له مالا حلف ولم 
يسجن قاله عبد الملك. قال سحنون: وقاله جميع أصحابنا إِلَّا اليمين فلا 
يستحلف عندهم . قال اللخمي: وهذه المسألة أصل في كل ما لم يكن أصله 
معاوضة إنه لا يصير الأمر فيه كالمداينة 200 , 
قوله: وَالمَرِيض فَقِيٌ إل في اثلث 4. 
يريد أنَّ المريض إذا أعتق شركاً له في عبد فثلثا ماله كالعدم لأنّه فقير 
بالنسية إليهماء وهو ممنوع من [هبتهما]؟”» وفعل المعروف فيهماء وظاهر 
استثنائه الثلث أنه 00 الغنى فيه وعلى هذا التقدير يموم على المريض 
لو سا لم در 
أو يموت فلا يتعدى به الثلث” إِلَّا في فروع يسيرة مشهورة كقولهم في هذه 
المسألة وغيرها إذا كان للمريض أموال مأمونة فإنه يكون كالصحيح على القول 
الذي رجع إليه مالك» وقد نقل غير واحد من الشيوخ في هذه المسألة أقوالاً: 
إحداها: أنه يقرّم على المريض الآن إن كان له مال ولا يعتق عليه إلا 
بعد الموت. وعلى هذا حمل المدونة غير واحد من الشيوخ . وهو منصوص 


(1) النوادر 12/ 286. 287» والمنتقى 6/ 257. 

(2) فى ١نت41.‏ «ت2»: (يعرفوا). 

(3) النوادر 12/ 286, 287» والمنتقى 6/ 256» 257» والذخيرة 2137/11 138. 

(4) ما بين الحاصرتين: سقطت من (ت212. 

(5) فى «ت1)»: (كان). 

(6) ينظر: المدونة 191/7 والمنتقى 6/ 261: والمغني لابن قدامة 9/ 2369 والذخيرة 
169/11. 


201 


والثانى: أنه لا ينظر فيه إِلّا بعد الموت. 

والثالث: الفرق بين من له مال مأمون فينظر فيه الآن وبين من له مَال 
غير مأمون فلا ينظر فيه إِلَّا بعد الموت2'7. وانظر بقية هذه الأقوال في كلام 
القاضي عياض فلم أستوفها لخلل. وقع في النسخ(2©. 

قوله: < الميتُ مُعْسرٌ لآ كَالمَريض 4. 

يع + أن الريك إذا عق تصييه ولم بترن :ذلك خنن ماك الشيق 
فلا يقوّم ولا يظهر؛ لتغيير المؤلف العبارة بين الفرع الأول وهذا الفرع كبير 
فائدة لأنّه شبه المريض بالفقير» والميت بالمعسر إِلّا أن يقال: إن المريض لما 
كانت له النفقة في جميع ماله والبيع والمعاوضات كلها أو أكثرها حسن تشبيهه 
بالفقير الذي هو متمكن غالباً من كثير من المعاملات» فقد لا يمنع الفقير مع 
الوفاء من معاملات الناس. أمّا المعسر فإنه أشد حاجة من الفقير وأقوى 
ضرورة ويكاد [أن© لا يكون له مال قليل ولا كثير والفقير نسبة وإضافة؛ 
فرب فقير بالنسبة إلى رجل غني بالنسبة إلى آخر فقير» هذا من التكلف ما لا 
خفاء به. فإن قلتّ: كيف حسن من المؤلف التشبيه بالفقير والمعسر مع أنه لم 
اقلم حكييه!؟ قلت : مل قله الآنه'ذكر أن لبس احد شووط النعدي 0 , 
ولا شك أن المشروط معدوم عند عدم شرطه. فالتقويم معدوم عند 
[حصول]7 العسر وذلك معلوم في أول هذا الفصل فحسن أن يحمل عليه. 


(1) ينظر: المدونة 191/7. 192» والنوادر 12/ 294. 295, والمنتقى 261/6. 
والذخيرة 11/ 2145 146. 

(2) الإمام العلامة أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي الأندلسي السبتي. شيخ فقهاء 
المالكية بالمغرب» وأبرز قضاة الأندلس في وقته. أجاز له علي الغساني» وتفقه 
بمشايخ كثيرين حتى قارب عدد شيوخه المائة. له تصانيف عديدة من أنفسها كتابي 
«الشفاء»» و«ترتيب المدارك»» توفي سنة (544ه) بمراكش. ينظر: سير أعلام النبلاء 
0 212 وطبقات المحدثين 11/ 162» وطبقات الحفاظ 470/1. 

(3) ينظر: (أقوال القاضى عياض) المغنى 9/ 369» والذخيرة 11/ 146. 

(4) ما بين الحاصرتين: سقطت من «ت41ء 0م62. 

(5) ينظر: ص198. 199. 

)26 في 0م21: (حضور). 
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قال مالك وغيره: وإن لم يعلم الشركاء بعتق الشريك إِلَّا بعد موت 
المعتق وفلسه لم يعتق من العبد إِلَّا ما كان أعتق. قال ابن المواز عن أشهب: 
إذا أعتق حصته فلم يقوم عليه حتى مات فإن مات بحدثان2'7 ذلك قرَّم في 
رأس ماله لأنه حق ثبت لشريكه لم يُفرظ فيه» فإن فرط في ذلك لم يعتق في 
ثلث ولا رأس مال قاله مالك. وكذلك [من]20 تمتع بالعمرة إلى الحج يموت 
عند قضاء حجه ونفره ولم يهد هدى [العونة 0 [فليؤد ذلك عنه من رأس 
مَالهء وإن كان قد فرط فلا يؤدي من ثلثء. ولا رأس مال. قال سحئون: وأنا 
أقول في المعتق لا تقويم عليه وإن مات بحدثانه]2 قال أشهب قال مالك: 
ولو أعتق بعض عبده في صحته فلم يم عليه حتى مات مكانه أو فلس لم يعتق 
عليه إلا ما كان أعتق. قال سحئون: هذا قول أصحابنا جميعاً»؛ وذكر ابن 
حبيب عن مطرف عن مالك: إن غافصه”2 الموت عتق عليه باقيه وإِلّا لم يعتق 
عليه إل مم0 


أدخل المؤلف الفاء المعطية للسببية على صدر هذه المسألة وإشعاراً منه 
بالوجه الذي كان منه أحد القولين أصح؛ لأنه لما وقع اتفاق هذين القولين في 
المسألة السابقة على عدم سريان العتق» واختلفا في هذه المسألة مع اشتراك 
المسألتين في المعنى المانع من السريان» وهو التكملة على الميت» كان أصح 
القولين هو ما صححه المؤلف إلا أن للقائل الثاني أن يفرق بأن الإعتاق في 
المسألة المتقدّمة حاصل في الحياة. فلما لم يكمله المعتق حتى مات مع تمكنه 


(1) بحذثان: حِدَئَانُ: الشىء فى حداثته؛ أي: بأوّله وابتدائه» مادة: (حدث)» لسان 
العرب 131/2. اها 

(2) في «م2»1: (إنْ). 

(3) فى «نت41»: (عليه). 

(4) ما بين الحاصرتين: سقطت من الت212. 

(5) غافصه: فاجأه وأخذه على غرة. ينظر: مادة: غفصء ترتيب القاموس المحيط 
068. 

(6) ينظر: المدونة 189/7» 190» والنوادر 291/12», والمنتقى 6/ 262. 2263 
والذخيرة 11/ 144. 
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منه دل ذلك على عدم [التزامه]('2 لهء والقاضي لا يكمله على الورثة لأنهم لم 
يعتقوا وفي هذه المسألة لم يحصل شيء من العتق في حياة المُوصِيء وإِنّما 
أوصى به على سن الوصايا وهذا القدر كاف في الدلالة على التزام الموصي 
بما كان من توابع الوصايا ولوازمهاء وهو التكملة» والله أعلم . 

ألا ترى أنّ الموصي إذا صرّح بالوصية بالتكملة أمثلت وصيته؟ نص على 
ذلك في «الموازية» و«العتبية» قال في هذين الكتابين: إِلّا أن يوصي المعتق بالتقويم 
فيقوم في ثلثه ويعتق جميعه إذا حمله الثلث وإمّا ما حمل منه شاء شريكه أو أبى» 
وقاله أصبغ. فكذلك إذا وصى ما هو مستلزم للتكملة. وانظر عند ضيق الثلث» 
هل ترجّح وصيته عِتق الجزء على وصية التكملة» أو تدخلان مدخلا واحداً؟ 
قال أصبغ: ولو كان ذلك في مكاتب له لم يكن له ذلك لأنه ينقل عن شريكه 
الولاء» وإن رضي به الشريك حتى يعجز ويُّرق فيُعئّق على الميت في ثله2». 

قوله: < وَلَوْ كَانَ مُوسِراً بالبعض سَرى فيه 4. 

يريد لو لم يكن المعتق موسراً بقيمة نصيب الذي لم يعتق وإنّما كان 
موسراً ببعض تلك القيمة» فإنه يعتق عليه من نصيب شريكه مقدار ما هو موسرٌ 
به ويسقط الباقي» وهذا صحيح على مذهب الجمهور إن التقويم لحق الله 
المستلزم لرفع الضرر عن الشريك» وليس لرفع الضرر عن الشريك خاصة©. 
قال ابن المواز:عن اشهب: :]ذا أعفق شركا له في [عبيد]1 بيه وبين زجل أو 
رجال وعنده ألف وقيمة حصصهم ألفان فإن كان عتقه ذلك في كلمة واحدة 
عُتِق من نصيب كل واحد منهم نصفهء إن كان إِنْما أعتق نصيبه أولا من واحد 
ثم أعتق نصيبه من آخر حتى [أتمّهم]!© قال: فالأول أحىٌ بماله في 
[التقويم]2©9 ثم من يليه حتى ما في يديه ثم أبطل عتق آخرهم وأبيعه في عتق 


210 في الت 22 لم1»: (انتزاعه). 

(2) النوادر 12/ 295. وعقد الجواهر 3/ 358» والذخيرة 11/ 146. 
(0) ينظر: الذخيرة 7/11 143. 

(4) فى (ت242: (عبد). 

(5١‏ ف «ت 2): (أتمّه). 

)266 قَّ (ت241: (التقديم) . 
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أول هؤلاء فإن خلصه وإِلّا انتقلت إلى بيع من يلي المبيع من المتأخرّين وإن 
أتممت عِتَقّ من ذكرنا من بقية الأولين وبقي من ذلك شيءٌ جعل ذلك في عتق 
من يلي هذا المعتق» ؛٠‏ ولا يزال يباع هكذا نصيبه من آخر من أعتتق حتى لا 
بقى المكق أو ميمه فإن ليبق ممق يناع لمن في بعضه وفاء يعتق من 
يليه بعت منه بقدر ذلك. وأعتقت ما بقي('2. وقال سحنون في كتاب ابنه: لا 
أقول بهذا وإن لم يكن له مال غير الأشقاصء فلا أردُ عِتَقَهُ في الثاني للتقويم 
في الأول؛ لأنّه لا تجب في الأول قيمته إلا بالقيام عليه وهذا هو الجاري 
على قول ابن القاسم في «العتبية)(2), 

قوله: ‏ وَلّو رَضَى الشَريكُ باتباع ذمّته المُغسرٍ لَمْ يَكنْ لَهُ هُ ذَيِك عَلَى 
الاصع 4. 

يعني: أن المغْتّق العديم إذا رضى شريكه بالتقويم عليه واتباع ذمته فهل 

كن القول قرول امدق أواقول لشريك؟ فى ذلقة افولان: 

الأول: قول غير ابن القاسم في كتاب أمهات الأولادء وهو ظاهر قول 
مالك وابن القاسم عند بعض الشيوخ . 

والثاني : مذهب ابن المواز قال: ‏ غير مذهب ابن القاسم ‏ بخلاف 
القدر !"يك مه ينه وبين لتر كه هذا له أن يقوّم عليه ويتبعه؛ لأنّه وطيء 
حصتهء وحصة شريكهء وفي العتق إذا اس مع وقطاة يفي : لأن [هذا 
الواطيع عدا على شريكة](8 .في تسآلة أم«الولد وله عدا عليه فى مسألة “العتق 
بدليل أن عتقه لنصيبه لو كان بإذن شريكهء لم يمنع ذلك من حق الله - تعالى - 

في التقويه2. ولكنْ قصارى ما في هذا الكلام الدلالة على أن لله ان 
حقاً في عتق الشريك ولا دلالة فيه على الحصرء والحق في كل مسألة منهما لله 


(1) ينظر: النوادر 2 20. 

(2) النوادر 12 .. 

2340 العديم : الفقير» مادة : (عدم). ترتيب القاموشس المحيط 173/3. 

(4) ينظر: المدوتة 8 3244. 345. والنوادر 3 148 . 149. والذخيرة 11/ 368. 

)5( في (ت1)» «م21: (لأن عد! الواطئ على شريكه) . 

(6) ينظر: المدونة 2344/8 345». والنوادر 13/ 148ء 149. والذخيرة 11/ 368» 
69. 
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- تعالى - ولشريك المعتق. والواطئ؛ لأن العبد يعيب بعتق بعضهء ونعلم 
الفرق بين المسألتين من وجه آخرء وهو أن الواطئ في جزء معين من 
الموطوءة لكل واحد من الشريكين فيه حق لا يتأتى الإذن فيه لأحدهما وإعتاق 
البعض لا يتعدى إلى جزء الشريك إِلَّا إذا أعتق أكثر من نصيبه7©. 

قوله: < وَلا يَلَرَمُّ استسعاء العيْدٍ 4. 

اختلف العلماء في استسعاء العبد في قيمة نصيب الشريك الذي لم 
يعتق إذا كان المعتق معسراًء فأثبته أبو حنيفة وجماعة من العراقييه2؟ على 
خلاف بينهم في كيفية ذلك. وهل العبد حينئظٍ كالمكاتب» أو هو حر(ة»؟ 
وذهب مالك وأكثر الحجازيين وابن حنبل إلى نفيه وقد تقدَّم اختلاف 
المحدثين “في ذلك250, فمن أثبت الاستسعاء ع زعم أن قوله في حديث ابن 
لق 00 


9 


ل ا رو ا 
وشك و0 فى ذلك وهو أحد الرواة لهذا الحديث ‏ ورأى هؤلاء 


(1) ينظر: النوادر 13/ 149» والذخيرة 2137/11 139. 

(2) العراقيون: هم القضاة: إسماعيل» وعبد الوهاب». وابن القصارء وأبو بكر الأبهري». 
وابن الجلاب» ونظراؤهم. دليل السالك للمصطلحات والأسماء ص26. 

(3) ينظر: الاستذكار 23/ 124» والمبسوط 4/ 106». 107» والذخيرة 134/11» 135. 

(4) الحجازيون: : منهم المدنيون؛ كابن كنانة» وابن الماجشونء. ومطرفء وابن نافع 
ونظرائهم. ينظر: دليل السالك ص25. 

(5) الاستذكار 23/ 125». 127. 

(6) سبق تخريجه ص198. 

(7) هو: الإمام الحبر الحافظ أبو عبد الله نافع العدوي المدني» مولى عبد الله بن عمر بن 
الخطاب» حدّث عن مولاه ابن عمر وعائشة» وأبي هريرة» .وغيرهم من الصحابة» 
وروى عنه الزهري» ومالك وأبو أيوب . وثقه ابن معينء» وقال البخاري: أصح 
الأسانيد مالك عن نافع» عن ابن عمرء توفي سنة (177ه). ينظر: الكنى والأسماء 
478/1 والتابيخ الكبير 8/ 284 وتذكرة الحفاظ 1/ 99. 

(8) هو: الإمام أيوب السختياني أبو بكر بن أبي تميمة كيسان مولاهم البصري. قال ابن 
سعد: كان أيوب ثقة ثبتاً في الحديث» جامعاً كثير العلم حجة. . روى عن عمر بن 
سلمة الجرمى وغيره» وعنه قتادة وحميد الطويل والأعمش» توفى سنة (130ه) 
بالبصرة زمن الطاعون. ينظر: مولد العلماء ووفياتهم 4310/1 وتذكرة الحفاظ 
1 » وسير أعلام النبلاء 6/ 15. 
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الاعتماد على حديث أبي هريرة2'7 أولى» ومن نفى الاستسعاء جزم برفع ما 
شك أيوب فيه وقال: إِنْ قوله في حديث أبي هريرة: «فإن لم يكن له مال 
استسعى العبد غير مشقوق عليه» من قول قتادة!”2 وقد اختلف أيضاً في رفع 
هذه الزيادة0©, 


قوله: ١‏ ولا أن يقبلَ مَالَ الغير ويعتق به 4. 

يريد إنّا إذا لم نقل بالاستسعاء ولا شك أن قيمة نصيب الشريك لم 
تتعلق بذمة المعتق؛ فلذلك لا يلزم أحد الشريكين قبول مال الغير وإعتاق 
العبد. 

أكا العشتق ك3 الشئية :لي عمل ره حص يجيه أداؤها عمه أداد 
الديون» وأمّا الشَّريك المُتمسك فلأنَّ إجباره على قبول القيمة من الأجنبي 
إخراج لملكه عنه بغير اختياره لغير من أباح الشرع له ذلك». وهو مخالف 
للأضول29: .هذا ئإنَ كان فاعل يقبل ويغفقى من كلام التؤلف عائد على 
الشريك الذي لم يعتق وإن كان عائداً على المعتّق ‏ وهو أسعد بكلام المؤلف - 
كان المعنى أجلى؛ لأنَ المديان إذا لم يلزمه قبول الهبة ليؤديها في الديّن الذي 
تعلق بذمته فالآن لا يلزمه قبول الهبة ليؤديها في [استئناف قربة]!*) لم تلزمه 
لق 


(1) سبق تخريجه. ينظر: ص198. 

(2) العلامة الحافظ قتادة بن دعامة بن عزيز السدوسي البصري الضرير. كان مفسراً عالماً 
بالحديث رأساً في العربية» وصفه أحمد بن حنبل بالعلم والفقه. روى عن أنس بن 
مالك» وأبي الشعثاء جابرء وعكرمة مولى ابن عباس» وعنه أيوب» وابن عروبة 
والأوزاعي. مات بواسط في الطاعون سنة (118ه). ينظر: تذكرة الحفاظ 1/ 122» 
وسير أعلام النبلاء 5/ 269. 

(3) ينظر: الأم 197/7. والمحلى 2197/9 199» والاستذكار 2118/23 2120 
والتوضيح 6/ 457. 

(4) ينظر: النوادر 2 2285 والاستذكار23/ 120.» 121». والذخيرة 4/1 135غ» 
والتاج والإكليل 6/ 238. 

(5) في ات2»: (استفاء حرية). 

(6) ينظر: عقد الجواهر 3/ 359» والذخيرة 11/ 145» والتاج والإكليل 6/ 338. 
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قوله: < وإذا حُكِمَ بسقوط التّقويم”' لإعسارهء قلا تقويمَ بعد 4. 

لا أعلم في ذلك خلافاً ولا ينبغي أن يختلف لأنّه حكم قاض في مسائل 
الخلاف القوي المشهورء ويدخل في قول المؤلف لإعساره ما إذا كان إنشاء 
العتق في حال العسرء وأمّا إذا أنشأه في حال اليسر ورفع إلى القاضي في حال 
العسر وكان مذهبه توقف العتق بالسراية غلى الحك(2©» على أنَّظاهر قوله في 
الفرع الذي يلي هذا أنَّ مراده هنا إنّما هو إذا أنشأ العتق في حال العسر خاصة. 

قوله: < ولؤ لم يُحْكَمْ فائِسَرَ ففي إِنْبَاتِهِ روايّتان 4. 

هاتان الروايتان في «المدونة» فى المعسر إذا أ عتق فلم يقوّم عليه حتى 
اسن في من أعتق وهو فوسر ثم أعسرء وظاهر كلام المؤلف أنه لم يشترط 

في الرواية التي لا يقوم عليه فيها شرا 

والذي : 0 ل السو ا 

ل ع 20 


فلا يعتق عليهء وإن أيسر بعد ذلك. وأمّا إن كان العبد غائباً فلم يقرّم حتى 
أيسر المعتّق لنصيبه لقوم عليه بخلاف الحاضر. ومثل هذا حكى ابن حبيب 
عن مطرف وابن الماجشون وابن القاسم وأشهب”©. فأغفل المؤلف الشرط 
الذي ذكره في «المدونة»» وهو علم الناس بما ذكره وأطلق الروايتين» ولا بد 
من تقييد محل الخلاف بذلك الشرط؛ لأنّه مناسب - والله أعلم. 
قال مالك في «المدونة»: وإن أعتق في يسره ثم قيم عليه في عسره 
فلا شك أنَّه لا يقرّم عليه» هذا قوله في كتاب العتق» وفي كتاب القذف ما 
يفهم منه الخلاف3. 
(1) التقويم: بمعنى قرَّمْت السلعة: تَمّئْتُها. ينظر: مادة: (قوم)» ترتيب القاموس المحيط 
3. 
(2) ينظر: التوضيح 6/ 458. 
(3) المدونة 7/ 187» 188» والنوادر 12/ 187» والمعونة 3/ 1439.» والمنتقى 256/6». 
والذخيرة 11/ 143. 
(4) المدونة 7/ 2187 188ء و16/ 2216 218. 
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قوله: < الثاني: إن حصل عِدْقّ الجزء باختيارهٍ أو بسببه فلؤ وَرِت جزءاً 
من قريبه لم يسرٍ ولو اتَّهَبَهُه أو اشتراةٌ سَرَى 4. 

يريد الشرط الثاني» وخالف هذا الموضوع عادته في عد الأوصاف 
المشترطة أجزاء شرط واحدء ولا يجعل كلا منها شرطأ مستقلاً. 

ومعنى اتهب قبله من واهب؛ لأن وزنه افتعل مطاوع أوهب وحصول 
العتق باختيار المعتق» هو أن ينشئه في العبد وبسببه وهو ما ذكره المؤلف من 
الهبة والشراء واعتبروا هذا الشرط لاعتقادهم أن الوارث إذا حصل له 
بالميراث جزءاً من بعض قرابته» أنّهم لم يعتقهم هو إِنَّما الحكم أعتقهم فلا 
يدخل ذلك تحت قوله يَكِةِ: «من أعتق شركاً له في عبد)!!؟. مع أنَّهم جعلوا 
ولاء ذلك العتيق» أو الجزء منه للوارث» ورأوه داخلاً تحت قوله يَللةِ: (إِنّما 
الولاء» لمن أعتق/2 في كنات العف الأول30©: 

قال مالك: من اشترى نصف ابنه» أو نصف من يعتق عليه من رجل 
يملك جميعه. أو كان لرجلين فاشترى حصة أحدهماء أو وهبه. أو أوصى به 
له فقبله» فإنَّه يعتق عليه ما ملك بشيء من الوجوه» ويقوم عليه باقيه إن كان 
ملياًء وإن كان معسراً لم يعتق عليه إلا ما ملك. ويبقى باقيه رقيقً©. وقال 
في كناب الؤلاء في الموضى يه 'لمن يعتق عليه إذا لم يخمله العلك: إن قَيْله 
قَرّم بقيته وعُتق جميعه وكان الولاء لهء وأن لم يقبله فروى [علي2]20) عن 


(0) سبق تخريجه. ينظر: ص 198. 

(2) الحديث مروي بطوله في الكتب الستة بألفاظ متقاربة ومن طرق متعددة. وأخرجه 
البخاري في باب المكاتب» حديث رقم (2424): 904/2. قال ابن حجر: حديث 
متفق عليه. ينظر: تلخيص الحبير 3/ 84؛ حديث رقم (1355). 

(3) عقد الجواهر 3/ 2,362 والمعونة 3/ 21440 1441. 

(4) ينظر: المدونة 7/ 195»ء والنوادر 317/12» والتفريع 2/ 26» والتاج والإكليل 
0716. 

(5) ها بين حاصرتين: سقّطت من ات41ء2 (لت2). 

(6) هو: الإمام أبو الحسن علي بن زياد التونسي. سمع من مالك الموطأ. وتفقه عليه» 
وروى عن الثوري الجامع» وكان أول من أدخله المغرب» وروى عنه شجرة بن عيسى 
وسحنون» توفى بعد مالك سنة (183ه). ينظر: طبقات الفقهاء ص152» والإكمال 
لابن ماكولا 1/ 524. 
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مالك أنَّ الوصية تسقط وكذلك إن أوصى له ببعضه والثلث يحمله فإن قبله قوم 
عليه باقيه وعتق عليه جميعه وبدئ على الوصايا وكان له ولاؤه("2. 


قال ابن المواز: وروى علي عن مالك أنَّ ذلك [الشقص](© يعتق وأن 
لم يقبله. وولاؤه لسيده ثم رجع فقال: بل للموصّى لهء وكذلك في الهبة 
والصدقة في الصحة به أو ببعضه. [وقاله أصبغ في «الوصية»» وأمًّا في الصدقة 
قفالة الا يععق- إل أن يقبلة لد او :ف © وقال ابو المواة دل الضدية 
والوصية واحدء والصدقة ببعضه [كذلك إن قبلت]9 عتق عليه كله وإن لم 
يقبله فهو حرٌ كله على سيده'”». قال ابن حبيب عن ابن الماجشون: الوصية 
والهبة سواء أقبلها أو ردها لا تقويم عليه لباقيه؛ لأنَّ ذلك الشقص يعتق بكل 
حال وولاؤه للمعطي لأنه عتق وتحصيل هذا الفضل عند بعضهم أنه إذا اشترى 
[بعضه فلا خلاف أنَّه يستكملء وإذا ورثه فلا خلاف أنَّه لا يستكمل» واختلف 
في الهبة والصدقة والوصية في ثلاثة مواضع في الاستكمال إذا قبل ذلك 
النصيب» وفي عتق النصيب إذا لم يقبل الهبة والصدقة والوصية» وفي ولاء]©) 
ذلك النصيب على القول بعتقه. قال سحنون عن مالك وجميع أصحابه إلا ابن 
نافع في مسألة الميراث بعضه بعد ذلك أو وهب له لم يعتق عليهء وقال ابن 
نافع : يقوم عليه. قال سحنون: ولا أعلم من يقوله 0 

قال فى «المدونة»: من وهبء. أو أوصى لصغير بشقص ممن يعتق عليه» 
اكوا قفر ناك اتوم اد ويه واما مت غاده للك لمم افقظه ل 


(1) ينظر: المدونة 8/ 4366 والنوادر 317/12. 318» وعقد الجواهر 2364/3 
والمعونة 3/ 1442» والذخيرة 11/ 152. 

(2) فى «ت242: (الشخص). 

)3( ها ببق المناط تي سقطت من (ت22. 

(4) في االت41»: (أكد أنه أن قبله). 

(5) ينظر: المدونة 8/ 4366 والنوادر 317/12»: 318. 385. 386» والبيان والتحصيل 
5 146ء. 147ء والذخيرة 11/ 152» 153. 

(6) ما بين الحاصرتين: سقطت من (ت22. 

(7) ينظر: المدونة 8/ 2366 والنوادر 12/ 317» 2318 385» 386» والبيان والتحصيل 
5 146. 147» وعقد الجواهر 364/3» والذخيرة 152/11» 153. 


210 





يقوم على الصبي ولا على أبيه أو وصيّهء إن لم يقبل ذلك الأبء» أو الوصي» 
فهو حرٌ على الصبي("". 

قوله: < الثَّالتُ: أنْ يكونَ هو المبتدىٌ لتبعيض العِثقٍ فلؤ كان بعضّهٌ خرَاً 
لخ يوم 4. ْ 

اعتبروا هذا الشرط ومعناه أن التقويم على المعتق مشروط بأن يكون 
المبتدئ لإفساد الرقبة بإحداث العتق فيهاء وقد تقدم ‏ [الآن] 22‏ الخلاف في 
مسألة الميراث التي ذكرها سحنون إنما تتحقق الشرطية على مذهب من يرى 
أنّ التقويم لحق الآدمي وحدهء وأمّا من يرى أنَّه حق لله» أو لله وللآدمي فلا 
يلزم من سقوط أحد الحقين لمانع سقوط الآخرء وأيضاً فهذه الصورة يتناولها 
ديك اتن عير لبن 5 01030 

قوله: < ولذلك إذا كانوا جماعة فالتّقويمٌ على الأول 4. 

يعني: ولأجل ما اعتبرناه من الشرط إذا كانوا جماعة مشتركين في عبد 
أعتق اثنان منهم متعاقبين فالتقويم لمن لم يعتق على المعتق الأول وحده. ولا 
تقويم على من بعده لفقدان شرط التقويم عليه وذكر سحنون عن ابن نافع أنه 
يقوم على الثاني» وهو يشبه ما قدمناه في مسألة الميراث27. 

وقال ابن القاسم في كتاب المدبّر إذا كان عبد بين ثلاثة فدبّر أحدهم 
نصيبه وتمسك الثالث» فإن كان المعيّق مليا قوم عليه حظ شريكه. وعتق عليه 
حوده بورق 14ن افق نير فلسهييك فنارانة؟ النق وين إل ادكرة 
العتق قبل التدبير» والمعتق عديم فلا يلزم الذي دبر مقاواة للمتمسك إذ لو 
أعتق بعد عتق المعدم لم يقوم عليهء وإن كان مليا””). 


(1) ينظر: المدونة 7/ 2196 وعقد الجواهر 3/ 364. 365» والتاج والإكليل 6/ 334. 

(2) ما بين الحاصرتين: سقطت من 9م241. 

(3) سبق تخريجه. ينظر: ص198. 

(4) ينظر: المدونة 7/ 186» 187» والذخيرة 2137/11 139. 

(5) ينظر: المدونة 187/7. 300/8. 301» والنوادر 289/12. وعقد الجواهر 
03 والتاج والإكليل 6/ 337. 

(6) المقاواة: من التّقاوي وهو تزايد الشركاء» مادة: (قوى)» القاموس المحيط 381/4. 

(7) ينظر: المدونة 8/ 300. 301» والنوادر 13/ 24. 28» والذخيرة 11/ 225. 
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قوله: < فلؤ أَعْدَقَ اثنان معاً قُوّمَ عليهما على قدرٍ حصَصِهماء وقيل: على 
عددهما 4. 
بلا [خلاف](2 فلو كان العبد بين ثلاثة فأكثر أعتق اثنان منهم في كلمة 
فإنّه يقوم عليهما بلا خلاف واختلف [العلماء]!» هل ذلك على قدر 
حصصهما؟ وهو مذهب «المدونة» والمشهور» أو على عدد رؤوسهم؟ وهو 
مذهب جماعة ومنهم خارج المذهب الشافعي وكأنّه الأسبق إلى الذهن؛ لأنَّ 
التقويم يترتب على أقل الأجزاء لو انفرد فلا اعتبار بالكثرة» وقد تقدم هذا 
المعنى في الشفعة77*) وفي غير موضع كنفقة الأب على الأولاد الأملياء إذا 


قوله: < فلؤ كانَ أحدهما معسراً فَفِي تقويم الباقي على الموسر: 
قولان 4.. 

الأول: وهو تقويم الجميع على الموسر؛ هو قول مالك وأكثر أصحابه 
كالشفعة للجماعة يتركها بعضهم» ويقوّم بعضهم. 

والثاني لمالك أيضاً: لا يقرّم عليه إِلّا ما كان يقرَّم عليه لو كان صاحبه 


070/060 


000 قال ابن حبيب: وهو قول جميع [المصريين » ورواه سحئون عن 


عيد الملك50؟ , 


(1) ما بين الحاصرتين: سقطت من (ت242» م1 

(2) ما اببين الحاصرتين : سقطت من ات 61 (ت 042 0 

(3) الشُّفْعَةُ: في الشرع هي حَقُ نُّ تملّك قهريٌ» يَنْبْتُ للشريكِ القديمء على الشَّرِيكِ 
الحادِث فيما ملك بعوّض0ء مادة: (شفع)؛ القاموس الفقهي ص199. 

(4) ينظر: الأم 12/8» والمدونة 187/7» والنوادر 12/ 288». والتفريع 22/2 
والإنصاف 7/ 410». وعيون المجالس 4/ 1856» وعقد الجواهر ص363. 

(5) المدونة 401/14» والمعونة 3/ 1440» وجامع الأمهات ص417. 

(6) في «ت1»: (البصريين) . 

(7) المصريون: هم ابن العامة وأشهب» وأصبغ» وابن وهبء وابن الحكم. د 
السالك للمصطلحات والأسماء ص26. 

(8) ينظر: المدونة 7/ 187» والنوادر 12/ 2288 والتفريع 2/ 22» والمحلى 9/ 2193 
والمعونة 3/ 1434ء» والذخيرة 141/11. 
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قوله: < ولا يعْتَقُ إل بعد التّقويم ودفع القيمةٍ على أظهر الرٌّوايتين» 
والثّالث إن عمد فقبلها 4. 

الرواية التى ذكرها المؤلف أنّها أظهر [هى]!'2 أسعد بظاهر حديث ابن 
عمر؛ لأنَّ العتق فيه بعد كون المعتق له مال يبلغ ثمن العبدء وبعد تقويم العبد 
قيمة العدل وإعطاء الشركاء حصصهم لكن تلك البعدية مذكورة بالواو. وهي 
لا [تقتضي ]2 رتبة والرواية المقابلة لها هي العتق بالسبراية0©. 

والقول الثالث بعيد» وفي المدونة ليل عليه. قال في كتاب القذف: 
وإذا أعتق أحد الشريكين في الأمة حصته منهاء وهو مليء ثم وطئها المتمسك 
ذلك شريكه. قال ابن القاسم: ثم ليس لشريكه عتق حصتهء ولو وطتها الآخر 
بعد علمه بعتق المليء ء لجميعها يحد إن لم يعذر لجهالة. فإن جهل أنَّ عتق 
الفدف ادق فك 0 

قوله: ج وعلى الأظهر يُقَوّمٌ يوم الحُكْم لا يوم العتقٍ 4. 

هذا تفريع على الأقوال الثلاثة فعلى أظهر الروايتين المتقدمتين: أن 
العتق لا يكون إِلّا بعد دفع القيمة» فنصيب من لم يعتق لم يزل رقاً إلى يوم 
التحاكم» وضمان نصيب الشريك منه لبقاء ملكه عليه ولا ينتقل عنه إِلّا بعد 
التقويم فيكون التقويم حينئذٍ. وعلى الرواية الأخرى: تكون القيمة يوم 
الإعتاق» وعلى القول الثالث: يفرق بين أن يعتق الجميع فتجب القيمة يوم 
العتق» وبين أن يعتق نصيبه فتجب القيمة يو 0 

واستغنى المؤلف بذكر التفريع على الأظهر عن ذكر التفريع على القولين 
الآخرين؟؛ لأنّه مفهوم مما ذكر. 


(10]) ما بين الحاصرتين: سقطت من نفلك 0م22 

(2) فى «ت22: (تعطى). 

30( ينظر : النوادر 12/ 5» والذخيرة 11/ 2149 0+ والتوضيح 616 

(4) ينظر: المدونة 16/ 205 206» والتوضيح 461/6. 

(5) ينظر: الإنصاف 7/ 409». وعقد الجواهر 359/3. 360. والمعونة 1441/3. 
والذخيرة 11/ 136» 150. 
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قوله: < فلؤ مَاتَ لم يُقَوَمْ 4. 
هذا من تمام التفريع على الأظهر ويعلم منه التفريع على القولين 


ا 10 
التاميه (20, 


قوله: + وَلؤْ أعْتَقَ الشّريكُ حِصّتَهُ نفد 4. 

هذا أيضاً من التفريع على الأقوال الثلاثة» فالمنصوص في المذهب وهو 
جار على [أظهر]7" الروايتين. إِنَّ الشريك إذا أراد العتق لم يكن لمبتدئ العتق 
منعه» وعلى القول بأنْ العتق يسري» ولا يحتاج إلى حكم لا يكون للشريك أن 
يعتق؛ لأن عتقه لا يصادف محلاًء وهو منصوص للعراقيين خارج المذهب7"). 


قوله: < وقالَ الأستاذ: ومقتضاهُ إذا باعَهُ قبل التّقويم أن يُقَوَّمَ للمشتري. 
وفي المدؤكة؛ يدُالبيع للتقويم 4. | 

يعني أنَّ الأستاذ أبا بكر الطرطوسي92) رأى أن مقتضى تصحيحهم لعتق 
الشريك يوجب تصحيح بيعه لحصته؛ لأنها لم تزل على ملكه وفيه نظر من 
وي 

أحدهما: إِنَّ الذي قاله الأستاذ إنما هو إجراء هذا الفرع على الأصل 
المتقدم. فعلى أظهر الروايتين يصح بيع الشريك نصيبه» وعلى الرواية اللأخرى 
لا يصح””©؛ لكن المؤلف لما بنى كلامه في هذا الفصل على التفريع على 


(1) ينظر: المدونة 190/7. 192» المعونة 1439/3. وعقدالجواهر 2359/3 
والذخيرة 11/ 147. 

(2) في ١م41:‏ «(أصل). 

(3) ينظر: المدونة 7/ 186» 187.» والأم 12/8ء وعقد الجواهر 359/3» والذخيرة 
11 0. 

(4) هو: أبو بكر محمد بن الوليد بن خلف بن سليمان الطرطوسي المغربي الأندلسي. 
معروف بالعبادة والفضل. وكان ورد بغداد وتفقه فيها على أبى بكر بن الحسين 
الشامي» وسمع بالبصرة من أبي علي التستري سنن أبي 3و5 وحولة عنه. له تاليف 
عديدة منها: «سراج الملوك»؛ و«مختصر تفسير الثعالبي»1. ولد سنة (451ه)» وتوفي 
سنة (520ه) بالأسكندرية. ينظر: التقييد 1/ 117» وسير أعلام النبلاء 19/ 2490 
وطبقات المحدثين 1/ 125. 

(5) ينظر: المنتقى 6/ 257» وعقد الجواهر 3/ 359» 360» والتوضيح 6/ 462. 
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أظهر الروايتين واستغنى بذكره عن التفريع على القولين الباقيين لدلالة ما ذكره 
على ما لم يذكره فعل هنا كذلك. 

الوجه الثاني: أنّهِ لا يلزم من بقاء حصة الشريك على ملكه أن يكون 
بيعها له جائزاً؛ لأنّهِ لم يقم دليل على أنَّ كل مملوك فلمالكه أن يبيعه والمانع 
هنا من البيع قائم» وهو ما يدخل عليه المشتري من الغرر”'©. إذ لا يدري ما 
الذي يحصل له. هل جزء اا اوح ا ا ام 
فيه خصومة؛ ألا ترى أن نص ة فى «المدونة» على رد البيع لأجل ما تعلق بعين 
العنوهن حل ىلعال بام هله ه [العلة]2 التي ذكرها فيو القدونة خل 
هي التي أشرنا إليها من الجهالة» أو هي شيء آخر؟ وهو كون الرقبة مستحقة 
للعتق فلا يتصرف فيها ببيع ولا غيره في ذلك نظر! وللأستاذ ومن سلك سبيله 
أن يقول: شراء ما فيه خصومة مختلف فيه. ومذهب ابن القاسم في «المدونة» 
وان و يا بل سن 

نا تقرّم على المشتري كما تقرّم على البائه0©. 

وقد قال في «المدونة» فى آخر الباب الذي ذكر فيه مسألة المؤلف عن 
دالا :0 لهرت مك واي انه ني انان اله وفع علتاك 
وضمنت للأجنبي قيمة نصيبه» وإن كان سحنون قد غمزها وقال: لا يجوز هذا 
الشراء والأجنبي لا يدري ما اشترى وأدى ثمناً على أن يأخذ قيمة مجهولة» 
واعتذر بعضهم بأن كلام ابن القاسم محتمل؛ لآنالمستري هم الولد أباه لم 
يعلم أنه أبوه» وإنّما يكشف ذلك بعد عقد البيع. قال ابن المواز عن أشهب 
فى مسألة «المدونة» التى ذكرها المؤلف: إلا أن يكون المُعتِق قد أعسر فلا 
ورد اليف زذ الأ وز ]لذ إن تهريير» قال ولوك يرشع انك السن قد 
00 إِلّا أن يكون]*2 عدمه الذي كان ليس بالمنكشف ولا رفع إلى الإمام فهذا 


210 بيع الغرر: المراد به في البيع الجهل به أو بثمنه أو بأجلهء والغرر هو ما تردد بين 
(2) فى «ت12: (المسألة). 

)003 ينظر: المدونة 7/ 2189 وعقد الجواهر 3/ 2360 والذخيرة 11/. 

(4) ما بين الحاصرتين: سقط من «م41. 
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يرد بيعه» ويقوم عليه بقيمته الآن210. 

قال ابن المواز: لا يعجبني قوله في إجازة البيع: إذا أعدم المعتق. بعد 
يعلم. بوجود القيمة. قال ابن المواز: وإن دخل العبد عيب» أو نقص في سوق 
أو بدن أو زيادة في مال أو ولد له ولد من أمته فقد فات فسخ البيعء ولزم 
شتريه قيمة النصف المبيع يوم قبضهء وأطال ابن المواز في الكلام على هذه 
المسألة ولولا السآمة لذكرناهء وبينا ما يحتاج إلى بيانه منه(©. 

قوله: ج قَالَ: وكَذَلِكَ حكُمٌ شهادته وجنايته وحَدّة 4. 

فاعل قال ضمير يرجع إلى الأستاذ(”2» وعلى [أظهر]" الروايتين لا 
تجوز شهادة هذا المعتق [قبل الحكم بتكميله» ودفع القيمة» ويحكم في جنايته 
على غيره» والجناية عليه كالحكم في المعتق]!”) بعضه وتتشطر حدوده. وعلى 
الرواية الأخرى يكون حكمه حكم الحر في ذلك كله2©©29. وقد تعقب إضافة 


أ[ اص 


مجال.. وقد حمل بعضهم قوله تعالى: «وبِكن لكريم شَتهييت» [الأنبياء: 
8) على ذلك . 

قوله: ١<‏ وعليه قال مالك لا يُقَوَمُ إلا بعد تخيير الشّريك في العِثْق» 
والتّقويم 4. 1 

أي : وبناء على هذا المعنى وجريا على هذا المنهاج قال مالك: لا يقوم 
نصيب الشريك على المعتق [إِلَّا بعد تخيير رأيه في أن يعتق نصيبهء أو يقوّمه 


(1) ينظر: المدونة 7/ 189. 197ء والنوادر 4311/12 والذخيرة 152/11»: 153» 
والتوضيح 6/ 463. 

(2) ينظر: المصادر السابقة نفسها. 

(3) أراد أبا بكر الطرطوسى. 

(4) ما بين الحاصرتين: سقطت من «ت22. 

(5) ما بين الحاصرتين: سقط من «ت212. 

(6) ينظر: التفريع 02 23» وعقد الجواهر 2360/3 والكافي ص 504. 2505 
والذخيرة 150/11. 

(7) النص القرآني: سقط من ات241. 
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على المعتق]2"7» وهذا لا يلزم لاحتمال أن يقال بقاء النصيب على ملك 
الشريك إل زمان التقويم لا يوجب تخييره؟ بل الواجب حينئل التقويم على 
المعتق من غير خيار للشريك» ولا للعبد كما ذهب إليه. بعضهه©». 

فإن قلت: لو كان الحكم هكذا لوجب أن يكون جميع العبد حراً حين 
ابتدأ الْمُعيّق بالعتق من غير حاجة إلى حكم ولا تقويم» والتفريع الآن على 
خلا فه . 

قلت: المسألة كثيرة النزاع والخلاف فيها مشهورء والأدلة كالمتقابلة 
فالحاجة إلى [الحكم]!" لدفع ذلك النزاع» والله أعلم. 

قوله: < فلؤ اختَارَ أحدُهُما فَفِي قبُولٍ رُجُوعِهِ قولان 4. 

يعنى: أنْ الشريك إذا اختار أحد الأمرين المتقدمين إمَّا العتق وإمًا 
التقويم ثم أراد الرجوع عما اختاره إلى الوجه الآخر فهل يمكن من ذلك أو 
لا؟ وظاهر كلام المؤلف أن لا فرق بين أن يكون الشريك اختار ذلك من قبل 
نفسه [أو بتخيير المعتق» أو بتخيير الحاكم]!*) وليس فيما وقفت عليه من 
كلامهم في ذلك بيان» ولكنّ قوة كلامهم أنْ المسألة مفروضة إذا اختار 
الشريك من غير تخيير القاضى له. قال مالك فى «المدونة»: وإن أعتق 
الشريك حصته في يسرهء فقال شريكه: أنا أقوّم عليه نصيبي» ثم قال بعد 
ذلك آنا أععق تويكو له لا التعوي""؟ وقال ادن عبمي» لا يقرع علي 
الأول حتى يعرض على الشريك أن يعتق. فإن أعتق فذلك له وإن أبى قوم 
على الأول» وإن رجع بعد إبائه قبل التقويم على الأول» فذلك له ما لم 
يقوم ) وقاله ابن الماجشونء ورواه ابن وهك090 وابن القاسم عن مالك. قال 


210 ما بين الحاصرتين: سقط من لم41». 

(2) ينظر: المدونة 7/ 185. 188». والنوادر 284/12». والذخيرة 1134/11 والتاج 
والإكليل 6/ 337. 

)3( في ١م241:‏ (حكم). 

(4) ما بين الحاصرتين: سقطت من 2م41 

(5) ينظر: المدونة 7/ 188» والنوادر 284/12». وعقد الجواهر 3/ 363» والذخيرة 
1 : والتاج والإكليل 6/ 338. 

(6) هو: عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي. تفقه بمالك» وعبد العزيز بن أبي حازم» 
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أشهب: إذا أعتق الشريك وهو موسر فقال شريكه: أنا أقوّم عليه ولا أعتق 
فلما قوم عليه وجده عدم فإِنَّ العبد عتيق على الأول ويتبعه: هذا بالقيمة في 
ذمته ؛ موه ف ركع نا دين وكين عن وله رياو وال 
وقال ابن القاسم أن يرجع إلى نصف العبد فيأخذ:("©. 

قوله: + لو اشترى الحصّة شراءً فاسداً عُتقّ عليب» ولرْمَثْهُ قِيمتُهُ ورد 
الثَّمَنُ كما لو أَعْنَقَهُ فَاسْتّحِقَّ الثّمَنُ 4. 

يريد:- وال أعلم :أن سنب ملك المعدق الشريك [للعتصة]2؟ التي 
أعتقها إذا كان بشراءٍ فاسد والعتق لازم» وتقويم الباقي واجب كما لو اشتر 
0 الحصة شراءً صحيحاً» فإذا اشترى نصف العبد مثلاً شراء فاسداً» 

عتق ذلك النصف ثم اطلع القاضي على ذلك ألزمه قيمة النصف المعتق يوم 

قبضه على حكم البيع الفاسد» ويرد الثمن» أو يقاصص به في القيمة» ثم إذا 
خيّر شريكه في العتقء أو التقويم [فاختار التقويم]؟*؟ لزمه قيمة النصف الثاني 
يوم يقوم عليه الشريك. 

فإن قلت: فما معنى قول المؤلف: (كما لو أعتقه فاستحق الثمن)؟ 

قلت: أشار إلى أنَّ رد ثمن المعتق لا يوجب رد العتق. إن استحقاق 
عوض المعتق إذا لم يُبطل العتق؟؛ كذلك رد ثمنه في البيع الفاسد بل أحرى؛ 
لأنه إذا رد الثمن في البيع الفاسد بعد العتق بقيت القيمة ثمناء واستحقاق 
الثمن إذا كان عرضاً قد يوجب فسخ البيع» ونقص العتق على ما يقال في 
كتاب الاستحقاق ‏ هذا أحسن ما يحمل عليه كلام المؤلف ‏ وإن كان بعضهم 
حمله على إذا ما أعتق الشريك حصته ثم اشترى حصة شريكه شراء فاسداء 
وحمله غيره على ما إذا قال الرجل لعبد غيره: إن اشتريتك فأنت حر ثم 


- وابن دينار والمغيرة» عالم بالفقه والسنن. من أهم مؤلفاته : «الجامع في الحديث»» 
توفي ككلَنْهُ سنة (196ه). ينظر: طبقات الفقهاء ص 150.» والديباج 1/ 132. 

(1) النوادر 284/12. 287» والبيان والتحصيل 14/ 438. 439»: وعقد الجواهر 
8 والذخيرة 11/ 2.143 والتوضيح 6/ 464. 

(2) فى «ت2»: (للأمة). 

000 ا نيز الحاصرتين: سقطت من لت 1ك 0م41 

(4) ما بين الحاصرتين: سقطت من «م21. 
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اشترى حصته منه شراءً فاسد''2. وكلاهما قد أبعد وإن كان الأول دون الثاني 
في البعدية . 

قوله: ١‏ وإن كانّ السَّيّدانِ مسلمئن فالتّقويمُ 4. 

ذكره السيدين بوصف الإسلام إشعار منه بأن العبد ليس بمسلم فإذا أعتق 
أحد السيدين حصته قومت حصة الآخر بلا خلاف لتناول الحديث لها 
هرا ". 
قوله: ١‏ والدَّمّيان إن كان العبدُ ذمّياً فلا تقويمَ وإِنْ كان مسلماً ‏ 
فروايتان 6. 

إن كان الثلاثة كفاراً الشريكان والعبدء فلا تقويم إلا أن يرضى 
الشريكان بأحكام المسلمين فينظر هل أبان المعتق العبد عن نفسه أم لا؟ كما 
يقال في الكافر: إذا أعتق عبده الكافر» وأمّا إن كان العبد منهم هو المسلمء 
والسيدان كافران فذكر المؤلف. وغيره في وجوب التقويم روايتين» وأصحهما 
عندي وجوب التقويم فإنه حق لله تعالى - في المسلمين, فإذا كان أحد 
الثلاثئة مسلماً كان ذلك مانعاً من تركهما لحكم الكافر وموجباً؛ لأن يحكم 

558 (3) 
عليهم قاضي المسلمين بحكم الإسلام» وهو التقويم 

قوله: + إِنْ كانَ المعتق مسلماً دونَ شريكه 4. 

يعني إن حصل هذا الشرط وجب التقويم» ولا مبالاة بالعبد مسلماً 
كان, أو كافراً؛ لدخول المسألة تحت عموم الحديث7). 

قوله: < وبالعكس تالتهما لابن القاسم إن كانّ العبدٌ مسلماً قوّمَ 4. 

يعنى: فإن كان الشريك مسلماً» والمعتق كافراً ففى ذلك ثلاثة أقوال: 
التقويم مطلقاء وهو قول غير ابن القاسم ومطرف وابن الماجشون وأحد قولي 


(1) ينظر: المدونة 14/ 2390 وعقد الجواهر 3/ 262». والتوضيح 6/ 465. 

(2) ينظر: النوادر 12/ 307» والمعونة 3/ 1438» وعقد الجواهر 272/3. 360. 

(3) ينظر: النوادر 307/12»: والمعونة 3/ 1438ء وعقد الجواهر 360/3» والذخيرة 
140/1 

(4) ينظر: النوادر 12/ 4307 والمعونة 3/ 1438 وعقد الجواهر 360/3» والذخيرة 
1 140. 
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ابن المواز وحكاه عن أشيهت210: 


والقول الثاني: مقابله عدم التقويم مطلقاً»ء وهو قول مالك في 
«المختص )(203002, 

والثالث: قول مالك وابن القاسم في «المدونة)0 , 

والأقرب عندي هو القول الأول؛ لما قدمنا فيما إذا كان العبد وحده هو 
المسلمء واختار اللخمي قول مالك في «المختصراء وتأول كلام غير ابن 
القاسم على أن المعتق أعاب نصيب الشريك عيبا كثيراً» فيقوم لحق الشريك 
ولا يعتق ذلك الجزء المقوم. وقال: أشهب في نصراني اشترى ابنه المسلم: 
إنّه يعتق عليهء قال: وإن كان نصرانياً لم يعتق. وقال اللخمي: وعلى قول 
مالك؛ ‏ يعنى فى المختصر الكبير ‏ لا يعتق وإن كان مسلماً؛ لأنّه غير 
مخاطب بالشرع2). 


قوله: ج فإذا أذنّ السَّمِّدُ أو أجانّ عِدّقَ عبِدِهٍ جزاءً قوَّمَ في مال السيّد وإن 
احتيج إلى ببع المُعتِق 4. 

يعنى : إذا كان عبداً فملوكا لحر وعيدة فإن أعتق الحر نصيبه فظاهرء 
وإن كان العبد هو الذي أعتق نصيبه بإذن السيّدء أو كان بغير إذنه إِلّا أنه علم 
بذلك فأجاز فإنّه يصير كأنَّ السيّد هو الذي أنشأ العتق فيقوم عليه في ماله 
ومن مال السيّد الأعلى لا العبد الذي هو الشريك والسيّد الأسفل فإذا لم 
يوجد للسيّد الأعلى مال سوى عبده الشريك» والسيّد الأسفل بيع عليه ليعتق 
بقية العبد فى ثمنهء وهذا هو معنى قوله: (وإن احتِيج إلى بيع العبد) وهكذا 


(1) ينظر: المدونة 7/ 186» والنوادر 12/ 307». وعقد الجواهر 360/3» والذخيرة 
140/11 

(2) المختصر الكبير: هو كتاب فقهي جامع لأبي محمد عبد الله بن عبد الحكم ابن الليث 
المصريء المتوفى سنة (214ه). ينظر: طبقات الفقهاء ص99» وترتيب المدارك 
523/1 

(3) ينظر: عقد الجواهر 3/ 2360 والتوضيح 6/ 466. 

(4) المدونة 7/ 186» والنوادر 2307/12 والتوضيح 6 466» وشرح ابن ناجي 
72 . 

(5) ينظر: النوادر 12/ 2388 والذخيرة 11/ 292 والتوضيح 6/ 466. 
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قال سحنون» وهو ظاهرء قال ابن القاسم وسحنون: لو قال السيّد قوموه على 
العبد فيما بيده من مال لم يقوم عليه!"2. 

قوله: << ومن أعمّقّ حصّنَهُ إلى أجل فقالَ مالك يُقَوُمُ عليه الآن فيُعتَقُ إلى 
أجلٍء وقالَ سحنون: للشَّرِيكِ أن يتماسك إلى أجل فيُقومة حينئذٍ ولا يبيعه قبلَهُ 
إلا من المعّق 4. 

القول الأول: هو قول ابن القاسم في «المدونة»» ومثله لأشهب في 
غيرها27©. قال أصبغ عن ابن القاسم وأشهب: إلا أن يكون بعيداً فيؤخر 
التقويم إلى حلوله؛ ولو قال قائل: يؤخر التقويم في الوجهين لم أعبه» وقاله 
أصبغ» فيحتمل ما في «المدونة» التقيد بالوجه الأول [من كلام أصبغ](0) 
ويحتمل الإطلاق كما في الوجه الثاني. 

والقول الثاني: [هو يشبه قول غير ابن القاسم في «المدونة». والذي 
حكاه الباجي: أن في كتاب ابن سحئون قولين: 

أحدهما مثل القول الأول هنا" . 

والقول الثاني : حكاه سحنون: إن شاء المتمسك قوم عليه الساعة. 
وكان جميعه حراً إلى الأجل وإن شاء تمسك وليس له بيعه قبل السنة إلا من 
شريك فإذا تمت السنة قوم على مبتدئ العتق بقيمته يوم التقويم» وقاله 
عبد الملكء. وهذا هو القول الثانى من القولين اللذين حكاهما المؤلف. قال 
ا ل ا ا ل ل 
بقيمته يوم تم إن كان ملياً بقيمته يومئٍء أو فيما هو مليء به منها ما لم يكن 
تافهاء قال عبد الملك: ولو شاء التقويم عليه يوم العتق فألفاه عديماً فلا يكون 
ذلك قاطعا للتقويم عليه عند الأجل إن كان يومئذٍ ملياً» ولا مبيحاً للشريك بيع 


(1) ينظر النوادر 12/ 307»: وعقد الجواهر 3/ 360. 361» والمنتقى 6/ 0256 والذخيرة 
1 140.» والتاج والإكليل 6/ 339. 

(2) المدونة 194/7., والنوادر 12/ 297. وعقد الجواهر 361/3». والتاج والإكليل 
16. 

(3) ما بين الحاصرتين: سقطت من «ت212. 

(4) ما بين الحاصرتين: سقط من «م21. 
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حصته من غيره قبل الأجل. وقال المغيرة'2 وسحنون: إِنَّ عدمه اليوم قاطع 
للتقويم عليه بعد ذلك إن أيسر ومبيح للشريك بيع حصتهء وقاله مطرف 
والأظهرء هو القول الأول بالتقييد الذي ذكره أصبة220. 

قوله: < ولو عجّل الذَّاني العِنْقَ فقالَ ابن القاسم: تُقوّمٌ خِدْمَتّةُ إلى الأجلٍ 


وود 


فيأخدَها الأوَّلُ. ثمّ رجع فقال: يُعْتَقْ بعضة مُعَجَّلا وبعضّة مؤجّلا 4. 

يعني: فلو أعتق أحد الشريكين نصيبه إلى أجل» ثم أعتق الثاني نصيبه 
بتلا. والقول الأول حكاه ابن المواز عن أشهبء؛ وقال سحنئون فى القول 
المرجوع إلده زلدمتفب حسم اهحابفاه زاددايق القابتم :فين القوك الأخير : 
ولا يوخذ من هذا قيمة خدمته وولاؤه لغيره؛ يعني: أنْ الأول يدفع للثاني 
قيمة نصيبه معجلاً» ويدفع الثاني للأول قيمة الخدمة فيتقاصان». فلو فعل ذلك 
كان كالمتناقض» ولا تناقض فيه فتأمله» نعم قد تكون قيمة الخدمة في الأجل 
مساوية لقيمة نصيبه من الرقبة فأكثر وفي ذلك إتلاف لمال المعجل0©. 

قال أشهب: ولو أعتقاه معاً إلى أجل» أو واحد بعد واحد ثم بتل 
أحدهما فلا يقوم عليه؛ لأنه وضع خدمته. وكذلك قال مطرفء» وقال: وإن 
مات العبد فماله للذي بقيت له فيه الخدمة. قال سحئون: ولو أعتق الأول 
حصته إلى السنة» ثم أعتق الآخر بعده إلى ستة أشهر» فلا تقويم فيه» فإذا 
مضى نصف سنة عتق نصفه ولا تقويم للمعتق إلى سنة وكان إليها حرا 
]""” قال اب 'حينية :وهو مل "نالو أعيق الأول عاذ والعاني' إل 


(1) هو: المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي المدني. سمع من مالك» وأبي 
الزناد وغيرهماء وروى عنه جماعة؛ كمصعب بن عبد الله» عرض عليه الرشيد القضاء 
فأبى. دارت عليه الفتيا بالمدينة بعد مالك بن أنس» توفى سنة (188ه). ينظر: 
طبقات الفقهاء ص 152» والديباج 1/ 347. 1 

(2) ينظر: النوادر 296/12. 297». والمعونة 3/ 1433. وعقد الجواهر 2361/3 
والمنتقى 6/ 258» والذخيرة 11/ 2147» 148. 

(3) ينظر المدونة 8/ 302» والنوادر 12/ 297. 298» والمنتقى 6/ 4257 والذخيرة 
148/11 149. 

(4) ما بين الحاصرتين: سقطت من «م241. 

(5) ينظر: النوادر 12/ 298» وعقد الجواهر 3/ 361» والذخيرة 11/ 148. 
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سنةء وقد فسرناه. قال ابن المواز عن ابن القاسم: ولو كان كله لرجل 
فأعتقه إلى سنة فخدمه بعضها ثم قال له نصفك حر الساعة فإنه يعتق عليه 
جميعه('. قال ابن المواز: وإن أعتق أحدهما إلى سنة ثم أعتق الثاني بعد 
موت قلان فإنّه إن مات فلان قبل السّنة عُتق نصيب الثاني» ولا يقوّم عليه 
نصيب صاحيبه» وإن حلت السّنة قبل موت قُلان مُتق نصيبه وقوّم عليه نصيب 
الثاني» وإن كان الأول::ضحيحا فمن رأسن المال [وإن كان مْريضًاً قَوّم في 
تقد فعنيه لوأك تصييه مور ان ]نوزم نات الأول فيل 
السّنة عتقت [مصابته]!2 فقط عند السّنة من رأس المالء قاله أصبغ. وإن 
أعتق أحدهما نصيبه إلى موت أبيه ثم أعتق الثاني نصيبه إلى موت أبي 
نفسهء فإن مات أبو الأول أولاً قوم عليه نصيب الثاني» وإن مات أبو الثاني 
أولاً لم يقوّم عليه بشيء. 

قوله: ج فلؤ بتلّ الأوّلُ وهو موسر وأجَلَ الثاني أو دبَّر فقالَ ابن القاسم: 
يَفْسَحٌ وَيُقوّمُ يُعجّلء » وقال عبِدُ الملك: يَقَعٌ مُحَدٌ مُتَكراً 4. 

فى معنى التدبير والعتق إلى أجل الكتابةٌ على ما حكاه ابن 
الجلاس(2605, والظاهر في حق الجاهل مذهب ابن القاسم وفي حق العالم 
قول عبد الملك؛ لأنه فرِّ من الحكم الذي أوجب فيه الشرع واستثنى من 
الخدمة والمال» ما ليس له استثناؤ:2)77. 


(1) النوادر 12/ 228. 299» والذخيرة 1/ 148. 

(2) ما بين الحاصرتين: سقط من (ات241. 

(3) في «ت22: (حصته). 

(4) النوادر 12/ 299» والذخيرة 11/ 2148 149. 

(5) هو: أبو القاسم عبيد الله بن الحسن البصري» والمعروف بابن الجلاب. وهو من 
فقهاء العراقيين. تفقه بالشيخ أبي بكر الأبهري. وله عدة تصانيف منها: كتاب 
«التفريع». و«مسائل الخلاف»» توفي سنة (378ه). ينظر: طبقات الفقهاء ص170» 
والديباج 1/ 146. 

(6) ينظر: التفريع 11/2. 

(7) ينظر: المدونة 7/ 185» والنوادر 12/ 297». والمنتقى 2257/6 وعقد الجواهر 
63 » والذخيرة 11/ 149. 
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قوله: < ومن دبَّرَ حِصَّتَهُ لم يسرٍ ويتقاويانه فيكونٌ رقيقاً كله أو مدبّراً 
كلّهُ. وروى إن شاء الشريكُ قوّم أو قَاوى"» وروى أو تَرَكَ الجزء مُدَمّراً 4. 

يعني: لعدم السريان هنا أنه لا يتعين وجوب التقويم إذ لا يشاء أحد 
الشريكين أن يتفرد بخدمة. جميع العبد حياته إِلَّا فعل ذلك ومعنى النمقاو/:(2) 
عرضه على البيع فإذا وقف [على ثمن فمن شاء منهما أخذه.ء إِلَّا أن يزيد 
الآخر في الثمن مثل ما يفعل فيما لا يقبل القسمة. إذا لم يرض الشريكان 
بالبقاء على الشركة» وكأنه إظهار كل واحد منهما قوته. قالوا: وفيه جنوح 
لمذهب من أجاز بيع المدبّر فإذا وقف][*) على أحدهم بثمن أخذه به فإن كان 
هو المديّر كان العبد كله» وإن كان غيره كان [العبد]9 كله رقيقً9؟ . 

وأصل [بقية]!©) كلام المؤلف ظاهر التصور وهو مشتمل على ثلاثة 
أقوال» وربما أخذت من «المدونة» وفى العتق الأول منهاء ولا يجوز لأحد 
الشريعين في دغينا أذ ركاتت ييه بإذن شريكه أو يكير إنقف توإن دل ادن 
عا ريو اد رقي إكته كام شل سمي الريك و لكيه تدر جفيقة ولا يا رياف 
وكانت المقاواة عند مالك ضعيفة ولكنها شيء جرت في كتبه وفي المسألة غير 
هذاء وكان الأحسن لو قيل أن يحكم هنا بقول سحنون إذا أعتق أحد 
الشريكين إلى أجل على ما قدمه المؤلف عنه» والذي نص عليه هنا: أنه إذا 
كان الشريك المُدبّر معسراً فللشريك أن يرد التدبير ويكون كله رقيقً7©. 

قوله: < ويقوّمٌ العبدُ كاملا بغير عِنْقِ على الأصمٌ لا ما بَقِيّ 4. 

يعني: إذا قوّم نصيب الشريك على المعتق فإنّه يقوّم جميع العبدء 


(1) قاوى: التّقاوي تزايد الشركاء وقاوَّيّته غلبته» مادة: (قوى)» القاموس المحيط 
14 

(2) المقاواة: قال فى الذخيرة بمعنى: تقويمه قيمة عدل. ينظر: الذخيرة 226/11. 

(0) ما بين الحاصرتين : سقط من (لت212. (م22. 

(4) ما بين الحاصرتين: سقطت من «الت241. 

(5) ينظر: المدونة 8/ 300.» 301» والنوادر 13/ 23» والذخيرة 11/ 225؛: 226. 

(6) في «م21: (يشبه). 

0) ينظر: المدونة 7/ 194. 261. 262. 301/8. 303» والنوادر 13/ 223 والذخيرة 
41 2226 227. 
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ويدفع للمتمسك من الفبمة تبه عا له فن. الرقية )هذا هرا التبسين كما لو 
قتل العبدء وقيل إِنَّما يدفع له قيمة الجزء [الذي له من العبد على أنَّ 
ارما" الخو حر ومني عن فصل ين ان يكرتا [المعدق: افق بإذن 
شريكه فيعمل على القول الثاني» أو بغير إذنه فيعمل على القول الأول» 
لوعلى ‏ القؤل الأول]7© يتبغق]77؟ أن :يكوة للشريك الرجوع على المعتق 
بقيمة غير نقص العتق إذا منع الاعتبار من التقويم عليهء وقد قاله 

قوله: < ويُّقوّمُ بمالِه 

يعني : : لأنّ ماله بيده بسبب العتق الذي أحدثه الشريك ولا يستطاع انتزاع 
ذلك من يده فيقوم على أنه بيده» وسواء كان ذلك المال بيده قبل العتق» أو 
بعده”؟» وفي «الموازية» يقوم عليه بما أفاده بعد العتق الذي أحدثه الشريك 
من مال أو ولد من أمة ولو كانت أمة قوّمت بمالهاء وبما ولدت وكذلك لو 
دخله عيب فإنَّما عليه قيمته يوم الحكمء قاله مالك وابن القاسمء وابن 
وهب وأشهب. قال مالك في «العتبية» في العبد الزارع: إن قرّمَ ا 
كان أقل لقيمته يقوم بموضعه ولا ينتقل إلى الفسطاط0©. 


(1) ما بين الحاصرتين: سقط من «م11. 

(2) ما بين الحاصرتين: سقط من «م41. 9م212. 

(3) ما بين الحاصرتين: سقط من «الت41. 

(4) ينظر: المدونة 301/8. 302. 303» والنوادر 12/ 322. و24/13» والذخيرة 
6/11 

(5) ينظر: المدونة 7/ 218. 8/ 300» والنوادر 322/12» وعقد الجواهر 2362/3 
والمعونة 3/ 1444. 

060" العيب: عند المالكية هو خلاف المستحسن شرعاً . والعيب المؤثر في البيع شرعاً هو 
ما ينقّص الثمن الذي اشعرئ "بيه .عفد أريات المعرفة بكل تجارة وصنعجّء مادة: 
(عاب)» القاموس الفقهي ص262. 

(7) الفُسطاط: بضم الفاء أو كسرها لفظ فارسي معرب» وهو بيت من شَّعْر. معجم 
المصطلحات 417/3. 

(8) ينظر: المدونة 217/7: 218. 300/8» والنوادر 322/12» والبيان والتحصيل 
14 418 والمنتقى 6 258. 
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قوله: حْ ولؤ ادَعَى المُعْدِقٌ عيبَةٌ ولا بِيِّتَةَ تَوجَّهَتِ اليّمِينُ ورجع إليهٍ ابن 
القاسم 4. 

يعني : أن التق والتعتيف الما فن ببلامة العبل من عين خف 
[كالآباق]1) وفي عدم سلامته منه فإن كانت بيّئنة بالعيب عمل عليها وإن كك 
0000 مجرد دعوى فهل تتوجه على المتمسك هذه الدعوى فيحلف أو لا؟ 
في ذلك قولان لابن القاسم والذي رجع إليه توجههاء وبه قال أصبغ» وابن 
حبيب» وهوا ي-( 22‏ والله أعلم - لأنّها دعوى في مال. 

قال الباجي: فإذا قلنا لا يحلف بمجرد الدعوة فأقام شاهداً واحداً 
حلف. فإن نكل حلف المتمسك ما علم ما ذكر من العيب قاله في «العتبية» 
والواضحة فإن شهد بذلك غير عدل فلم ير محمد وجوب اليمين ورآها أشهب 
وابن عبد الحى27). 
1 - عتق القرابة]: 

قوله: < عتق القراية 4. 

اختلف العلماء في القرابة هل تكون سبباً للعتق من حيث الجملة أو لا؟ 
والأكثرون على أنّها سبب» وقال أهل الظاهر: ليست بسبب” وهذا الفصل 
هو الخاصة الثانية من الخواص التي ذكرها المؤلف 

قوله: خ ويّعْتَقٌ على من ملك بإرث أو غيرهٍ أحدّ عَمُودَيه وإن علوا أو 
أمهاتهم, والأمهات وإن علون وآبِاؤهُّم والأولاد وإِنْ سَقَلُواه وولدُ الأنثى والذكر 
سواءٌ 4. 


(1) الآبق: الهاربء لغة. وشرعاً عند المالكية: هو من ذهب مختفياً بلا سبب» وفي 
العرف الاختفاء مطلقاً بسبب أو غيره. ينظر: مادة: (أبق)» القاموس الفقهي ص12.. 

(2) ينظر: النوادر 12/ 323» والبيان والتحصيل 14/ 458» والمنتقى 6/ 258» والذخيرة 
1ه والمعيار 9/ 218. 

(3) ينظر: النوادر 12/ 323. 324» والبيان والتحصيل 14/ 458»: 459» والمنتقى 
16 259, وعقد الجواهر 3/ 363» والذخيرة 137/11 

(4) ينظر: الأم 8 ». والإنصاف 401/7: وعيون المجالس 1854/4. 21855 
والمحلى 201/9» والإشراف 2/ 991.» وبداية المجتهد 2/ 542. 
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عيّن الإرث من بين أسباب الملك لاحتمال أن يقال إِنّه لا يصلح لذلك 
من أجل أنه لم يتسبب المالك فيه فلم يلزم الإعتاق» وعطف عليه غيره من 
الأسبات لين أن كل متب من" [آسبات النلف]1" معارك للإرت فى هذا 
الحكم ومراده (يأحد عموديه) كل واحد من أشخاص العمودين» ولذلك جمع 
بعده في قوله: (وإن علو أو أمهاتهم) ولا خفاء أن مراده بأمهاتهم أم جده وأم 
أمها وإن علت27©. وقوله بعد هذا: (والأمهات وإن علون) وكالزيادة للبيان؛ 
لأن أم الجد إذا عتقت بسيب ولدها وهو الجد للأب أو للأم فأحرى الأم 
دنية» وكذلك أبوها أعني أبا الأم دنية داخل في أحد عمودي النسب دخولا 
أوليّاً وآباؤه كذلك؛ فلا تحتاج إلى قوله: (وآباؤهن) ولما كان المذهب عدم 
دخول ولد البنت في الوصية للأولاد والحبس عليهم أتى بقوله: (وولد الأثثى 
والذكر سواء) ليبين افتراق حكم الباءين ‏ والله أعلم ‏ ولا خلاف أعلمه فيما 
ذكره هنا بين علماء الأمصار0©. 


قوله: < وكذلك الأخوة والأخواتٌ من أيُّ جهةٍ كانوا على الأصح وزادَ ابن 
7 اك 8 # م وى و 2 0 يا د 
وهب العمء وروي كل ذي رَحِم مُحَرَّمِ وهُة: كل من لو كان امرآة لم يجز له 
نكاحهًا 4. 
تصوّر كلامه بِيّن والذي ذكر أنَّه الأضح هو المشهورء ومذهب «المدونة» 
وغيرهاء ومقابله منصوص في غير «المدونة» واستقراء اللخمي من كتاب 
المكاتب وفى استقرائه نظر لولا الإطالة لذكرناه؟. 
والصحيح عندي الرواية الأخيرة» وهو الذي استحسنه اللخمى. وهو 
مذهب أبى حنيفة لما رواه النسائى عن ابن عمر قال: «قال: رسول الله كلهِ: 


(1) في «ت2»: (من الأسباب). 

(2) ينظر: المدونة 7/ 198. 199» والنوادر 12/ 383» والبيان والتحصيل 14/ 2343 
وعيون المجالس 3/ 1854. والمعونة 3/ 1448. 

(3) ينظر: المحلى 9/ 203» 204» وبداية المجتهد 2/ 542» وعقد الجواهر 2363/3 
والذخيرة 11/ 150. 

(4) ينظر: الموطأ ص 447» والمدونة 7/ 199» والتفريع 2/ 15. والإشراف 2/ 99: 
والكافي ص524. والذخيرة 11/ 315» والتاج والإكليل 6/ 349. 
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من ملك ذا رحم محرم فقد عتق عليه)!!2 خرّج النسائي أيضاً وغيره عن الحسن 
عق 0 «أن النبي وَل قال: من ملك ذا رحم محرم هنو 30 
وللمحدثين كلام على هذين الحديثين واختلاف في الصحيح والسقيه». 

واختلف هل يكون القريب حراً بنفس الملك ولا يحتاج إلى جكمء أو 
لا بد من حكم الحاكم بذلك؟ وظاهر الحديثين هو القول الأول واختار 
اللخمي التفرقة بين الأبوين والأخوة» وهو حسن لضعف الخلاف في الآباء 
وقوله في الأخوة» وأشار اللخمي إلى تخريج الخلاف في جواز انتزاع ماله إذا 
أفرعنا على القول بافتقاره إلى الحكم من الخلاف في انتزاع مال المعتق إلى 
أجل إذا قارب الأجل فقد منع منه في المشهور»ء وأجازه ابن نافع» والأقرب 
عندي أن مال القريب لا ينتزع؛ لأنْ القاضي إذا عثر عليه يعتقه ولا ينتظر به 
ساعة والمعتق إل أجل يؤخره إلى أجله. وأيضا فقد كان ماله مباحاأ قبل ثبوت 
عقد الحرية له وبعده. فالأصل دوام ذلك الحكم إلى الغاية التي يجوز له 
الاستخدام فيها(؟». 


200 الحديث مروي من نفس المصدر والجهة بلفظ: عن عبد الله بن دينار عن ابن عمرء 
قال: «قال رسول الله و من ملك ذا رحم محرم عتق». السئن الكبرى للنسائي 
83:؛ حديث رقم (4896). قال أبو عبد الرحمن النسائي: لا نعلم أن أحداً روى 
هذا الحديث عن ضمرة وهو منكرء وأنكره أحمد ورده رداً شديداً» وقال الترمذي هو 
حديث خطأ. ينظر: سئن النسائي 3/ 173» ومصباح الزجاجة 99/3. 100» 
والدراية 2/ 85. 

(2) هو: أبو عبد الله سمّرة بن جندب بن هلال بن جريج ابن ذي الرياستين وأمير 
البصرة» من فزارة بن ذبيان. حدث عنه ابنه سليمان والحسن البصري والشعبي» 
وأثنى عليه الحسن البصري وابن سيرين» وقيل كان صادق الحديث؛ توفي في زمن 
معاوية سنة (58ه). ينظر: الثقات 174/3» والتاريخ الكبير 4/ 176؛ وسير أعلام 
النبلاء 3/ 183. 

(3) السنن الكبرى للنسائي 3/ 173» حديث رقم (4898). قال الحاكم في المستدرك: 
حديث صحيح. ينظر: المستدرك 2/ 2233 حديث رقم (2851). 

(4) ينظر: المحلى 9/ 203» وبداية المجتهد 2/ 543. والذخيرة 151/11» 152» 
والتوضيح 6/ 472. 

(5) ينظر: المدونة 7/ 195» والنوادر 12/ 384» والمعونة 3/ 21446. 1449» والذخيرة 
1+ 154. وشرح ابن ناجي 2/ 187. 
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قوله: ج والمريض يشتري قريبَةُ يَعْتِقُ إن وَفّى به الئُلْتُ 4. 

هذا ظاهر لأنَّ اشتراءه له بمنزلة إنشاء عتق حينئذٍء وأفعاله في المعروف 
مقصورة على الثلث فإن لم يف به وكان الورئة ممن يعتق عليهم كمّل باقيه: 
وإِلّا عتق منه ثلث الميت خاصة(", 


قوله: م فإِنْ أوصى له بقريب عتقء قبلَ أو لم يَفْبَل. وكذلك الهِبَةٌ 


وَالصَّدَقَة 4. 
وهذا هو الظاهر» وقيل في الوصية لا بد من القبول» وهو الأصل في 
العطايا كلها©». 


قوله: < وفي ولائه إن لم يقبلٌ قولان 4. 

تقدَّمِ هذا الخلاف والمسألة التي على إثره وهي: قوله: (فإن كان جزءاً 
ولم يقبل) [فقيل]!” يعتق الجزء ولا يقومء وقيل: يقوم في الشرط الثاني من 
شروط التقويم على الشريك*). 

قوله: < وَلؤْ ورت قريبَهُ وعليهٍ ديِنُ قال ابن القاسم: يُبِاعٌ في دينه 
بخلانيٍ الهِبَةٍ بغير ثواب والوصيِّةِ؛ لأنّه وهب لِيُعتق» وقال أشهبُ: يَعْتِقُ في 

إن قلت: قد دل كلامه على ابن القاسم وأشهب اتفقا على الهبة لغير 
ثواب و[على]("2 الوصية» واختلفا فى الميراث» فلما خالف المؤلف عادته فى 
الاختصار وترك تصدير المسألة بالوجه المتفق عليه وإتباعها بالمختلف فيه. ‏ 

قلتٌ: لفائدتين أحدهما: تعليل مسألة الهبة والوصية فإنَّه وقع في كلام 
ابن القاسم وحده فلا يمكن نسبته إلى أشهب ولا إفراد نقله عن ابن القاسم 
على الوجه الذي ذكره السائل [لطول الكلام به» ولا إسقاطه]! وإن كان 


(1) ينظر: النوادر 12/ 384» والذخيرة 11/ 152» 153. 

(2) ينظر: المدونة 8/ 366» والنوادر 12/ 2318 وعقد الجواهر 3/ 364. 

(3) ها بين الحاصرتين: سقطت من 'ات212. 

(4) ينظر: المدونة 8/ 366» والنوادر 12/ 386» وعقد الجواهر 3/ 2.364 5» والتاج 
والإكليل 6/ 334. 

(5) ها بين الحاصرتين: سقطت من ات2422. (م22. 

(6) في ١ت2242‏ «(م242: (يقول فيه ولا إسقاط). 
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عابنا إلى القهع 4 لأ بعضى الطيوت 0 ب بعلية نوكم فى عكسة و خقالوا” 
لو لم يعلم الواهب أنه ممن يعتق عليه لبيع للغرماء على قول ابن القاسم 
كالميراث أخذاً له من تعليل ابن القاسم بالعلة التي ذكرها عنه المؤلف©©. 
الفائدة الثانية: التنبيه على هبة الثواب وأنَّها كالبيع» ومسألة البيع 
منصوص عليها في «المدونة» وغيرهاء قال في كتاب العتق الأول عن مالك: 
من اشترى أباه وعليه دين يغترقه لم .يعتق عليه. قال ابن المواز: دينه أولى من 
العتقء وكذلك في سماع ابن القاسم قال في «المدونة»: وإن اشتراه وليس 
عنده ا البيع» وقال ابن القاسم: بل يباع منه بقيمة الدين 
يعتق ما بقى. قال ابن العو : وهو القياس على أصل مذهب مالك» وقال 
غير ابن القاسم ف فى «المدونة)!0) اج يجوز له في الْسُّنَّة أن يملك أياه ِل إلى 
عتق». فإذا كان عله ب ير صار خلاف السّنّة أن يملكه فيباع عليه في دينه 
ويقضي غن أقته99: .و[قل]127 اخعلف شيو القرورين9©؟ كل السكم عند مالك 
سعار الجبا ونا وغ اتيش التيع» وهي طريق القاب عر ادي 
د ماحل د يعدقع في اختيار مذهبهما فمنهه7؟) من اختار مذهب ابن 


(1) منهم: ابن يونسء» والمازري. ينظر: مواهب الجليل 6/ 334. 

(2) ينظر: النوادر 12/ 386» وعقد الجواهر 365/3» والذخيرة 11/ 2.166 2167 
ومواهب الجليل 6/ 334. 

(3) قصد ما رواه سحنئون فى المدونة» وابن المواز فى كتابه عن أشهب وابن دينار» وعبد 
الملك والمغيرة. ينظر: المدونة 7/ 183» والنوادر 12/ 386. والذخيرة 11/ 166. 

(4) المدونة 7/ 183» والنوادر 12/ 2387 وعقد الجواهر 3/ 365» والذخيرة 11/ 166. 

(5) ما بين الحاصرتين: سقطت من (ت212)» ١م211.‏ 

)6( شيو القرويين: منهم القابسي وأبو محمدء وابن يونس. ينظر: الذخيرة 11/ 166. 

00 هو: أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري القيرواني. المعروف بالقابسي فقيه 
ومحدث وأصولي متكلم» » كان كفيفاً . رحل إلى المشرق فأقام في مكة ومصرء فتلقى 
فيها لعلم على يد عدد من العلماء» ثم عاد إلي القيروان سنة (357ه). له عدة 
مؤلفات منها: «المخلص لما فى الموطأ من الحديث المسند»» و«الرسالة المفصلة 
لأحوال المتعلمين»» توفي سنة (403ه). ينظر: الديباج 1/ 199 - 201: وتاريخ 
التراث العربى 2/ 162. 

(8) يشير إلى اللخمي. ينظر: الذخيرة 11/ 2.167 والتوضيح 474/6. 
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فرقاً 0 ا مع ا دس > ِنَم 6 
فى «المبسوط)(2002. 


ودمير 


[3 - المثلة] 


قوله: + المُثْلَة 4. 

هى الخاصية الثالثة2» وقد اختلف العلماء فيها ومذهب مالك إثباتهاء 
ون العيد تق إذا سد نسو وخرّج أبو داود© من حديث عمرو بن 
شعيب7' عن أبيه عن جده «جاء رجل [مستصرخ]2*7 إلى رسول الله ككل فقال: 
ويحك مالك . فقال: شرٌ أبصر لسيده جارية [فغار ”2 فجب19؟ مذاكيره. فقال 


(1) في «ت41. «م41: (أبن القاسم). 

(2) المبسوط: من أهم كتب القاضي إسماعيل بن إسحاق» ومنه نعرف طريقة البغداديين 
في الفقه والتأليف. يعد أهم كتاب جامع لفقه وترجيحات الصدر الأول من مشايخ 
المدرسة العراقية» ومع ذلك فقد أصبح معتمداً عند علماء المالكية المغاربة. ينظر: 
اصطلاح المذهب عند المالكية ص154. 

(3) ينظر الذخيرة 11/ 166 والتوضيح 6/ 474» وشرح ابن ناجي 2/ 187. 

(4) ينظر: المعونة 3/ 21445 والذخيرة 11 والتاج والإكليل 6/ 335. 

(5) ينظر: الإنصاف 7/ 407» والمحلى 9/ 210» والاستذكار 23/ 160» وبداية المجتهد 
5412 

(6) هو أبو داود سليمان بن الأشعث السجستانى» أحد أئمة الحديث وحفاظه. له كتاب: 
«السئن» أحد الكتب الستة المعول عليها فى الحديث عند جمهور المسلمين» توفى سنة 
(275ه) بالبصرة. ينظر: سير أعلام النبلاء 221/13 وطبقات الحفاظ 217/13. 

(7) هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي. حدث عن 
أبيه ومجاهد وعطاءء وغيرهم. وروى عنه أبو حنيفة والأوزاعي» وابن جريح» قال 
البخاري: رأيت عامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب» توفي سئة (118ه) 
بالطائف. ينظر: تقريب التهذيب 1/ 423» وتهذيب الكمال 22/ 64» وإسعاف المبطأ 
3/1. 

(8) فى «ات2»2: (مستعر). 

)9 في «ت22: 0 وفي الم 22: (ساقطة). 

(10) الجَبٌ: قطع جميع الذكر مع بقاء الأنثيين» وقيل مع قطعهما. معجم المصطلحات 
الفقهية ا 
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رسول الله كَكهِ: عليّ بالرجل فطلبه فلم يقدر عليه» فقال رسول الله كه: اذهب 
تأنت عير “فقال4 نيا ربيول الله على عن فيرتن؟ [فتال]1؟ علن كل هومن أر 
على كل 0 فقال أبو داود: الذي عتق كان اسمه روح بن دينار» والذي 
جبه زنباع. 


قوله: ل ومن مث بزقيقه عمداً مذئة شين”) غتق عليه 4. 

وك ”انظ لقفاول لقو تومه افيد زر "لحر "1ق لكان اشكان 
مخصوصة باسم لم يتعرض إليها المؤلف هنا [ولا شك أنَّ لفظة العمد يخرج 
بها الخطأ وشبه العمد كما ذكر بعضهم](”2 وظاهر كلام المؤلف أنه يكفي في 
العمد قصده إلى الضربء وهو ظاهر كلام غيره9©». وقال عيسئ: في شرح ابن 
مزين :220: ولا يكون مثلة برمية» أو ضربة وإن كان عامداً لذلك إِلّا أن يكون 
عامداً للمثلة يضجعه فيمثل به في مثل يستقصي للابن من أبيه» وصححه 


(0) مها بين الحاصرتين: سقطت من 'ات212. 

(2) روي من نفس المصدر والجهةء بلفظ: «جاء رجل مستصرخ إلى النبي يكل فقال 
جارية له يا رسول الله» فقال: ويحك ما لك. قال: شرء أبصر لسيده جارية له 
فغار...2 إلى آخر الحديث المذكور في الحاشية. سنن أبي داود 4/ 176» حديث 
رقم (4519)» باب من قتل عبده أو مثل بهء أيقاد منه؟ ٠‏ قال اليتس : دوا اداو 
باختصار ورجاله ثقات» وقال في سنن البيهقي: روي من طريق سوار أبي حمزة عن 
عمرو بن شعيب» وليس بالقوي. ينظر: مجمع الزوائد 6/ 289» وسنن البيهقي 8/ 36. 

() الشين: يشينه ضد زانهء والمشاين المعايب. ينظر: مادة: (شين)» القاموس المحيط 
4 241. 

4( في «ت 62042 2م41 2م22 (عقد). 

(5) ما بين الحاصرتين: سقط من ات242. 

(6) ينظر: المدونة 7/ 218» والمعونة 3/ 1445» والذخيرة 11/ 156» والتوضيح اللوح 
5+ ومواهب الجليل 6/ 336. 

(7) هو: أبو زكريا يحيى بن زكريا بن إبراهيم بن مزين. مولى رملة بنت عثمان بن 
باق را راون عق عبد رين ديت دوعيل 2 بسن رحل إلى المشرق فأخذ الموطأ 
عن مطرف». وسمع بمصر من أصبغء ولي قضاء طليطلة. له عدة مؤلفات منها: 
«تفسير الموطأ»» و«علل الموطأ»؛ توفي سنة (259ه). ينظر: سير أعلام النبلاء 
228 والديباج 1/. 
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اللخمي. وقال سحنون: إذا ضرب رأسه فنزل الماء في عينه لم يعتق عليه!!2. 
وسيأتي في كلام المؤلف بيان مثلة الشين ما هي؟ 

فإن قلت: هل في قول المؤلف: (رقيقه) ما يدل على إخراج عبيد عبيده 
وعبيد ولده عن هذا الحكم؟ 

قلت: أما عبيد عبيده فالظاهر دخولهم في كلامه. وهو المذهب من 
حيث الجملة» وأمّا عبد ولده فليسوا بعبيده ولكن المنصوص أنه إذا مثل بعبد 
ولده الصغير عتق عليه إن كان موسراً [بثمنه]!22» وإن كان فقيراً لم.يقوم عليه. 
قال ابن القاسع : وهو بمنزلة بن عق ولم يرتضه اللخمي؛ وأمّا عبد ولده 
الكبير فكعبد الأجنبي لا يعتق عليه إلا أن تبطل منافعه/. 

قوله: < وعنة في مُثْلَةٍ السَّفيهِ قولانٍ 4. 1 

الضمير المجرور بعن يعود على ابن القاسم لأنه أشهر أصحاب مالك 
عند المغاربة*2» وغيرهم من المتأخرين”" باعتبار كثرة المسائل المأخوذة عنه. 

فإن قلت: أكثرها ما يضمر المؤلفون اسم مالك لأنّه صاحب المذهب 
ومن عداه من أصحابه فمن بعده تبع له فلم عدلت عن طريقتهم؟ 

قلت: لو أراد المؤلف مالكاً لقال عوض قولان روايتان لأنَّ عادته وعادة 
جماعة عظيمة يخصون ما ينسب إلى مالك بالرواية» وما ينسب إلى غيره 
بالقول. 

ووافق ابن القاسم على العتق بالمثلة أشهب». وابن وهبء, وهو اللأصح 


(0) ينظر: النوادر 12/ 394»: وعقد الجواهر 3/ 367» والذخيرة 11/ 156» والتوضيح 
6 475» ومواهب الجليل 6/ 336. 

(2) في «م241» (م22: (بقيمته). 

(3) ينظر: المدونة 219/7. والنوادر 12/ 2398 والذخيرة 2158/11 والتوضيح 
6 475» والتاج والإكليل 6/ 2335 ومواهب الجليل 6/ 335. 

(4) المغاربة هم: ابن أبي زيد القيرواني» واللخمي» وابن رشد» وابن شعبان» والباجي» 
وابن القابسي» وابن عبد البرء وابن العربي» وغيرهم. دليل السالك للمصطلحات 
ص 26. 

(5) المتأخرون هم: من جاءوا بعد ابن أبي زيد القيرواني. دليل السالك للمصطلحات 
والأسماء ص 93. 
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أن الحق بواااشنية باتحذؤة والعقوياكه بوذا فلناتبهدا القرك فيل تسدماله أو 
لا؟ نص ابن القاسم على أنَّهِ لا يتبعه» واستقرئ لأشهب أنَّه يتبعه على أنه 
اقلت في الرشيد يمعل بغيلة مكل ذلك والذئ زجع إليه :أبن الاسم من 
القولين اللذين ذكرهما عنه المؤلف أنه لا يعتق عليه» وقال: انظر من يجوز 
إعتاقه فإنَّه يعتق عليه إذا مثل بعبده ومن لا يجوز إعتاقه فإنّهِ لا يعتق عليه 
بالمثلة. قالوا: والصبي والمجنون لا يُعتق عليهما بالمثلة ولم يذكروا فيهما 
خلافاً بل أشار بعضهم إلى الاتفاق على ذلك2"0. 

قوله: < وفي مُثْلَةِ الذَمَيّ بعبدهٍ الدَّمّيّ قولان» بخلافٍ العَيْد المُسلم 4. 

القائل بأنّه يعتق عليه بسبب المثلة هو أشهبء والذي قال: إِنَّه لا يعتق 
عليه ابن القاسم. واختار أصبغ في هذا الفصل قول ابن القاسم» واختار ابن 
حبيب قول أشهبء وربما رجحوه بأن قالوا: كان زنباع يومئذٍ كافراء وفيه 
بعل؛ نا ذكرنا من حديث أب داود20) أن ا وهو العبد الذي مثل به زنباع 
قال في مخاطبته للنبي كه «يا رسول الله». وهذا الكلام يشهد له بالإسلام 
إلا أن يتعسف أحد فيقول لعله أسلم بعد المثلة(©. 

فإن قلتٌَ: وهب أنَّ العبد كان مسلماً فما الذي ينشأ عن ذلك؟ 

قلتٌّ: سقوط احتجاجهم بالحديث لأنّه إن كان سيده مسلماً ‏ وهو 
الحق ‏ لأنَ الكافر لا يترك له المسلم مملوكاً في حال إكرامه له فكيف في 
هذه الحال؟ وإن كان سيده كافراً كما زعموهء وتأول على أنه لم يرفع أمره 
إلى النبي كل إلا بعد المثلة فهذا حكم بين مسلم وكافرء فيحكم بينهما 
بحكم الإسلام» وهو الذي ذكره المؤلف في قوله: (بخلاف العبد المسلم) 
فيكون الحديث على هذا التقدير خارجاً عن محل النزاع7© - والله أعلم. 


(1) ينظر: النوادر 12/ 369, 399» والبيان والتحصيل 15/ 66» وعقد الجواهر 2368/3 
والذخيرة 57/11 وشرح ابن ناجى 2/ 2186 والتاج والإكليل 6 5. 
(2) سبق تخريجه. ينظر: ص232. 


(3) ينظر: المدونة 220/7 والنوادر 12/ 399» والبيان والتحصيل 5/ 69: والمحلى 


9 210» والاستذكار 1617/23. 
(4) ينظر: المحلى 9/ 210 212» والاستذكار 7/23 161. 


234 


قوله: < وفي مُثْلَةٍ الرؤْجة فيما زادَ على الثلثٍ إذا كره الزوجٌ قولان 4. 

يعني: أنَّ ذات الزوج إذا مثلث بعبدهاء وكان ثلث مالها فأقل» أو كان 
أكثر ورضي الزوج بإعتاقها فلا خلاف أنَّ ذلك سبب للعتق» وإذ. لم يرضن .يها 
زاد فقولان» ومذهب ابن القاسم أنه لا يعتق» ومذهب أشهب أنه يعتق2, 
وهو الأقرب وإليه مال اللخمي؛ لأنَّ حق الزوج إِنَّما في التبرع ولا تبرع هنا 
بل العتق عليها كما تقدم عقوبة لها وتعليقها على اختيار الزوج [بعيد]!»؛ لأنَّ 
شأن الزواجر لاف ذلك 231 

قوله: ‏ وفي مُثْلَةٍ العبدٍ بعبده» والمزيانٍ قولان 4. 

إن قلت: هذه الفروع المختلف فيها أكثرها بل كلها أشهب يرى فيها 
العتق وابن القاسم لا يراء2. فحق المؤلف أن يجمعها كلها في مسألة 
واحدة» ويجعل فيها قولين» ولما ترك ذلك وأفرد كل فرع منها بالذكر فهلا 
فعل ذلك في قضية المديان! ولكنه جمع بينهما فهل يظهر لذلك معنى؟ 

قلت: أمّا اختلاف ابن القاسم وأشهب فقد وافق ابن القاسم بعض 
المتقدمين””2. ووافق أشهب غيره في [بعض]9©) هذا الفروع. والمؤلف لم يسم 
القائلين فلا معنى لذكر هذا في السؤالء وإنما لاحظ المؤلف ‏ والله أعلم - 
اختلاف معنلى لذكر هذا في السؤالء وَإنَمآ لاحظ المؤلف ‏ والله اعدره 
اختلاف [مدارك](7) هذه الفروع؛ أن كل انمد مهنا لد امترك واي 
مسألتي العبد والمديان فإِنَّ ما بنينا عليه متحد أو متقارب» وهو الحجر عليهما 


)21 ينظر: النوادر 12/ 2400 والبيان والتحصيل 67/15 والمنتقى 22716 وعقد 
الجواهر 3/ 368. 

(2) ما بين الحاصرتين : سقطت من (لت12. 

(3) الذخيرة 4157/11 وشرح ابن ناجي 2/ 186» والتاج والإكليل 6/ 335. 

4( ينظر: النوادر 2/ 400 والمنتقى 21/2 وعقد الجواهر 3 5 والذخيرة 
1 1. 

)05 0 اي امعطاح لعل المذهب: مرح موه أي زيد القيرواني 

(6) ما بين الحاصرتين: سقطت من (ت211. 

(7) ما بين الحاصرتين: سقطت من «ت411. 
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في جميع ما بأيديهماء وذلك لأنَّ الحجر لحق الغير» وإن افترقا في أن حق 
السيد متعلق بعين ما في يد العبدء» وحق أرباب الديون ليس بمتعلق بعين ما 
بأيدي المديانين لكن 1 كالطردي في هذا الموضوع. فلمًا تقارب المذكوران 
أو اتحدا جمع بينهما المؤلف. وهاهنا انتهى كلام المؤلف على [الممثل]!22. 

وقال ابن القاسم في المريض يمثل بعبده: أنه يعتق في ثلثه وإن صح 
ففي رأس مالء(22. 

قوله: < وَقَطْعٌ الآنْمْلَةُ والظفر وشق الْأآدُّنِ شَّيْنٌ 4. 

لما انقضى كلامه على الممثل أتبعه بالكلام على المثلة على مقتضى ما 
وقعا في الكلام الذي أجمله أولاً حيث قال: ومن مثل بعبده إلى آخره» وقد 
ذكر أن قطع الأنملة شين» وهكذا قال فى «المدونة»: [وإن كان قد نص (3) 
في كتاب العيوب أنَّ قطع الأنملة من 01 إذا حدث عند المشتري 
كحوالة(5) الأسواق لا يمنع من الرد إذا كان ذلك في الوخش, وأمّا العلي 
يحدث ذلك فيه» فهو من العيوب الموجبة لخيار المشتري إِمَّا أن يَرّد ويُرّد ما 
نقص عنده وإمًّا أن يتماسك» ويأخذ قيمة العيب القذي "1 


وأمّا ث شق الأذن فلم أره لغير المؤلف» ا 
محمد إن قطع [طرف]27 أذنه أل عق كيد عق عليه وذكر ابن شار 8) 


(1) فى «ت2)»: (المثل). 

2( النوادر 2 400» والبيان والتحصيل 15/ 67»: 69» والمنتقى 2271/6 والذخيرة 
1 والتاج والإكليل 6/ 335. 

(3) ما بين الحاصرتين: سقطت من ١م212.‏ 

(4) الوّحْشُ: الدنيء من الناس» ورذال الناس وسقاطهم. معجم المصطلحات 3/ 468. 

(5) الحَوَالةٌ عند المالكية: قال ابن عبد البر: الحوالة تحول ل ومعناها أن يكون رجل 
له على آخر دين ولذلك الرجل دين على رجل آخرء فيحيل الطالب له على الذي عليه 
مثل دينه» فإذا استحال عليه ورضي ذمّته إلى ذمة الآخر برئ المحيل من الديْن» ولا 
رجوع له على المحيل أبداً. معجم المصطلحات 1/ 600. 601. 

(6) المدونة 301/10» والتوضيح اللوح 275. 

(7) ما بين الحاصرتين: سقطت من (ت212. 

(8) هو أبو محمد عبد الله بن نجم بن شاس الجذامي. من مشاهير علماء المالكية» درس - 
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شرق27© أذنهء وهؤ قريب مما في الرؤاية» ولعل ما ذكرء المؤلف :تصحيف من 
كلام ابن شاس. قال اللخمي بإثر كلام مالك هذا: يريد إذا قطع ما يقع له 
شين بيّن فليس طرف الأنف كطرف الأذن و[بضعة](22 من جسده فالقليل من 
الجسد شين» ولتينين: كذلك إذا كان تحت القنات»؟ قال مطرف وابن 
الماجشون: إن خرم أنفه أغيق20). 

قوله: <( ووسْمٌ وجهه بالنارٍ [شَيْنَ]2) في ذراعه وشبهه ليس بشين 4. 

ظاهر كلام المؤلف أنه يكفي في كونه شينئاً مجرد العلامة بالنار في 
الوجه سواء كان ذلك كتباً أو لاء والذي قاله ابن وهب وأصبغ: إذا وَسَمَ 
جبهته وكتب فيها [آبق يعتق](25, وقد علم أنَّ كتب هذه الكلمة أشنع من مجرد 
الحرق. قال أصبغ: ولو فعل ذلك في ذراعه يعت 60 , 

قوله: < وقلع الأسنان وسحلّهَا شين 4. 

هذا مما لا يختلف فيه والله أعلم ‏ ومعنى سخلها بردها بالمبرد حتى 
تذهب منفعتها0©. 

قوله: < وفي السَّنَّ الواحدة: قولان 4. 

القول بأنه يعتق لأجل ذلك لمالك في كتاب محمدء وقال أصبغ في 
كتاب ابن حبيب: لا يعتق إِلّا في جل الأسنان» والأضراس7*©. قال اللخمي: 


بمصر وأفتى. حدث عنه المنذري. من مؤلفاته كتاب: «عقد الجواهر الثمينة في 
مذهب عالم المدينة1» توفي غازياً بئغر دمياط سنة (616ه). ينظر: سير أعلام النبلاء 
2 99. والديباج 1/ 443. 

(1) شرق: شق والشاة الشرقاء: هي مشقوقة الأذن طولاً. معجم المصطلحات 2/ 328. 

(2) في «ت202: (بعضهاء وفي «م211: (بضنه). 

(3) ينظر: النوادر 12/ 393. 394., والمنتقى 6/ 269: 270» وعقد الجواهر 3/ 236 
والذخيرة 11/ 155. 156». ومواهب الجليل 6/ 336. 

(4) ما بين الحاصرتين: سقطت من «م241. 

)25 ما بين الحاصرتين : سقطت من م1 

(6) ينظر: النوادر 12/ 394: 395» والبيان والتحصيل 101/15» والمنتقى 6/ 2269 
وعقد الجواهر 3/ 366. 

(7) ينظر: المدونة 7/ 219» المنتقى 6/ 270» وعقد الجواهر 3/ 366» والمعونة 3/ 1445. 

(8) ينظر: النوادر 394/12» والمنتقى 6/ 270». وعقد الجواهر 3/ 266». والذخيرة - 
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واستحسن أن يفرق فإن قلع [سنيْن]2'7 من الثناياء أو الرباعيات أن يعت لأنَّ 
شينها ظاهرء بثنية واحدة» أو رباعية لأنّه لا يقع بذلك كبير شينء وأمًا 
الأرحاء أن أزال سئَّيْن فلا يعتق لأنَّ شينها غير ظاهرء وإن أزال ما أفسد عليه 
استعجال الأكل وطحنه أعتق20). 


قوله: ل وحَذْقٌ راس الأمَةٍ ولَحْيَةُ العَبْدٍ ليس بِشَيْنٍ إلا في التَّاجِرٍ 
المُخْتَرّم والآمَةٍ الوَفِيِعَةِ 4. ّ 0 

أمّا غير التاجر والرفيعة [فليس]20 بشين بلا خلاف. واختلف في التاجر 
والرفيعة. فقال ابن الماجشون: يعتقان؛ وقال مطرف في الثمانية 07 2 
يعتقان2*7» واستحسنه اللخمي بشرط أن يكون ذلك الشين لا يزول» ولا يعود 
حاله على ما كانء وإن كان يعود لم يعتقاء ومنع السيد من إخراج العبد 
يتصرف حتى يعود حالة2؟: 

قوله: < قال ابن القاسم: ولا يَعْتَق بِالحدْدَةٍ إلا بِالحُكُمء وقالَ أشهب: 
بِالمَثْلَةٍ وفَرَقَّ ابِنُ عبدٍ الحَكّم بِينَ الواضح وغيره 4. ْ 

ما ذكره المؤلف عن ابن القاسم هو في كتاب محمد عن مالكء قاله 
ابق عبد الحكم [أيض] ]18777 واغصارم اللهين» وذكر ابن يونس عن ان 


د 155/11» 156. 

(1) فى «ت1»: (سناً). 

)2( ينظر: شرح ابن ناجي 2/ 186» والتاج والإكليل 6/ 335»: ومواهب الجليل 6/ 336. 

)3( ليس : هكذا وقعت في جميع النسخ ولعل الصواب اقتران جواب أما بالفاء. 

4ن الثّمَانية: هي ثمانية كتب مشهورة تعرف بالثمانية» لعبد الله بن أب زيد القيرواني 
المتوفى سنة (234ه) جمع فيها أسئلة المدنيين الذين تتلمذ عليهم» فقد أدرك ابن 
كنانة» وابن الماجشون ومطرف وغيرهم. ينظر: الديباج ص148. 

(5) ينظر: النوادر 394/12», والمنتقى 270/6: وعقد الجواهر 366/3؛ 2367 
والذخيرة 11/ 155» 156. 

(6) ينظر: شرح ابن ناجي 2/ 186ء والتاج والإكليل 6/ 335: ومنح الجليل 9/ 397. 

() ما بين الحاصرتين: سقطت من «م241. 

(8) ينظر: النوادر 12/ 395» والإنصاف 7/ 4407 والمعونة 3/ ١1445‏ وعقد الجواهر 
671/3 
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عبد الحكم مثل ما ذكره المؤلف» وذكر اللخمي عن أشهب: من مثل بعبده 
مثلة بيّنة لا شك فيها فهو حرّء فشرط كونها بيّنة» وذكر عنه ابن يونس مثل ما 
ذكره المؤلف عنه(0©. قال ابن القاسم في «الدمياطية)(22: ولو قطع أذنيه ولسانه 
ويديه ورجليه ثم مات قبل أن يحكم بعتقه ورثه سيده بالرق» قال: وكل ما 
اختلف فيه فإنَّه مملوك أبداً ما لم يحكم بالعتق. قال اللخمي: وأرى أن يخير 
فإن أحب العتق عتق» وإِلّا لم يعتق فقد ينزل به من [المثلة]!”2 ما يرى منه 
ويصير العتق أضر به. قال ابن المواز: وذكر البرقي2» عن أشهب مثل قول 
ابن القاسم إن العبد إذا مات قبل أن يحكم بعتقه يعتقه ورثة السيد دون إحراز 
ورثته» ونحوه عن سحنون2"7. 

قوله: < ولو اختلفا في أنَّه عمدٌ فقول السيد على الأصح 4. 

[الفولان]97 في هذ الفروع وف تمعل الروج جرو جع السحدرز: 
والذي رجع إليه هو ما قال المؤلف: إنه الأصح واستحسنه اللخمي قال: لأنه 
مأذون له فى الأدب فلا يعتق إذا حلف. أنْ ذلك كان عما اذَّعاه قال: ولو 
كان ذلك قطع بد وتو :ذلك مها يكوة بالسديب رسا يفوم اليل :ننه أنه 
عمد لم يصدق واقتص للزوجة وأعتق العبدة©. 


(1) ينظر: الذخيرة 11/ 4155 وشرح ابن ناجي 2/ 186» ومنح الجليل 9/ 399. 

(2) الدمياطية: هى كتاب فقهى لعبد الرحمن بن أحمد الدمياطى المتوفى سنة (226ه). 
ينظر: الوفيات للقسنطيني 1/ 168. ١‏ 

(3) في «م241: (البيّنة) . 

(4) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن العاص البرقي. من أهل مصر من الطبقة 
الثانية ممن لم ير مالكاً. كان صاحب حلقة. يروي عن أشهب وابن وهبء وأخذ 
الناس عنه بمصر كثيراً» له سماع ومجالس رواها عن أشهب, وأبي محمد عبد الله بن 
إسحاق» توفي سنة (205ه). ينظر: الديباج 1/ 83. 

(5) ينظر: النوادر 12/ 395» والمعونة 3/ 21445 وشرح زروق 2/ 185: ومنح الجليل 
9/ 399. 

(6) في «م1»: (القول). 

(7) ينظر: النوادر 12/ 396» والبيان والتحصيل 14/ 434» والمنتقى 271/6. 

(8) ينظر: عقد الجواهر 3/ 367»: 368. والذخيرة 11/ 156» والتاج والإكليل 6/ 2335 
ومنح الجليل 9/ 398. 
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قوله: جم وروى سحنون أنَّ المرأةً تُطَلَقَ بمُثْلَةٍ الزوج 6. 

قال مالك فى «العتبية» فيمن مَشِ بزوجته: : إِنّها تطلق عليه» وقال في 
([السجوظ ]كه تطلقة زافنة ميحافة أذ يعود :لبها تمقل للك وؤلاك قن ليما 
الكنة تحيدا دل كوه عينء أن قطم يد بواقياة ذلك وذكن اب رحن فق 
الزوج بزوجتهء وبيعه لهاء وإنكاحه إياها وقال: إنها في المعنى واحد فخرج 
من بعضها الخلاف في بقيتهاء فحصل في كل مسألة منها ثلاثة أقوال: طلاق 
الثلاث: وواحدة بائئة» وعدم الطلاق(2.. 

فإن قلت: هذه المسألة ليست من مسائل العتق فلم ذكرها المؤلف هنا؟ 

قلت "لعل ذلك إشعار عنه بأن هذه الخاضية مختلف: فيهاء: أن المغلة 
إذا كان لها تأثير في الزوجية لم تكن مخصوصة بالعتق. 
[4 - القُوعَةً] 

قوله: < القُرْعَةٌ 4 

هذه هي الخاصة الخامسة. وقد تقدم الكلام على كونها خاصة من 
خواص العتق» وعلى الخاصة الرابعة التي أسقط المؤلف الكلام عليها هناء 
وعدَّها أولاً وهي الحجر على المريض فيما زاد على الثلث0©. 

واختلف العلماء ع في القول بالقرعة في العتق فأثبتها مالك والشافعي 
وأحمد وإسحاق والطبري 6 ودا وو(615), وقال أنق حنيفة : لا تدخل القرعة في 


(1) في «ت2»: (الموطاً). 

2( 00 النوادر 12/ 4396 والبيان والتحصيل 15/ 70» والمنتقى 271/6. 

(3) عقد الجواهر 3/ 4368 والذخيرة 11/ 170» والتوضيح 6/ 480. 

(4) الإمام أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري. كان حافظاً لكتاب الله بصيراً 
بالمعاني فقيهاً في أحكام القرآن» عالماً اسن وطرقهاء اتسع علمه وبث مذهب 
الشافعي في بغداد. له تصانيف عديدة منها: «التفسير»» و«تاريخ الإسلام)» توفي سنة 
(310ه). ينظر: مولد العلماء ووفياتهم ا وطبقات الحفاظ 1/ 310. 

(5) الإمام الحافظ أبو سليمان داود بن علي الأصبهاني البغدادي. فقيه أهل الظاهرء كان 
زاهداً ورعا بصيرا بالحديث. سمع عمر بن مرزوق وتفقه بابن راهويه. حدث عنه ابنه 
محمد» وزكريا بن يحيى. ولد سنة (200ه)»: وتوفى سنة (270ه). ينظر: طبقات 
الحفاظ 2/ 573 وسير أعلام النبلاء 97/13 200 

(6) ينظر: الأم 8/ 3» 4» والمدونة 7/ 2175 ومختصر المزني ص 320. والإنصاف 7/ 431. 
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التق ف يعاق من كل ولجله لل إن كاعرا 80113+ ينعن اخ بقاع على نا عاو 
أصله في الاستسعاء(!»» وخرّج مسل©) عن عمران بن الحصين0© «أنَّ رجلاً 
ل فدعا بهم رسول الله مَك 
تزاف الزن لم ار بيني تاعين عتق اثنين وأرق أربعة» وقال له قولاً 
شديدا)(4 "...قال عن الحق: القول الشديد هو والله أعلم - ما ذكره النسائي 
عن الحسن عن عمران بن حصين أيضاً أن النبي يَكٍ قال فيه في هذه القضية: 
«لقد هممت أن لا أصلي عليه:2. وهذا الحديث حجة للجمهور في إثبات 
القُرْعَة من حيث الجملة» وخصوصاً في العتق©). 

قوله: ج وهي في فيما إذا أعتقّ عبيداً ذُفْعَةَ في مَرَضِهِ أو أوصى 
بعتقهم ولم يَخِْلْهُم الثُلثُ أو أوصى بِعِدُقٍ تُلَيْهُم أو أوصى بعددٍ سمّاه 
وعبيذة أكثز 6. 

المشهور من المذهب إعمال القرعة في الوجوه التي ذكرهاء وخالف 
أبو زيد وأصبغ والحارث”2 في عتق البتل في المرض [ووافقوا على 


(1) ينظر: عيون المجالس 1851/13» والمحلى 9/ 344» وبداية المجتهد 2/ 2538 539. 

(2) هو: الإمام مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري التيسابوري. والمعول على صحيحه 
في أقطار البلدان. روى عن قبيصة وعمرو الناقد» وغيرهمء توفي سنة (261ه). 
ينظر: تهذيب التهذيب 10// 113» وطبقات الحفاظ 264/1. 

(3) هو: أبو نجيد عمران بن الحصين بن عبيد الله الخزاعي الأزدي. صحابي كثير 
المناقب» أسلم عام خيبرء بعثه عمر يفقه أهل البصرة فسكنهاء وتوفي بها سنة 
(53ه). ينظر: معجم الصحابة 2/ 253» والاستيعاب 3/ 1208.» والإصابة 4/ 705. 

(4) صحيح مسلم 3/ 1288» حديث رقم (1668)» باب من أعتق شركا له في عبد. 

(5) الحديث مروي من نفس المصدر والجهة» ولفظه هناك: «إِنَّ رجلاً أعتق ستة مملوكين 
له قبل موته لم يكن له مال غيرهم»ء فبلغ ذلك النبي كه فغضب من ذلك» وقال: لقد 
فعمت أن له أصلي عليه. قيل دعا مملوكيه فجرّأهم ثلاثة أجزاع ثم أقرع بينهم 
فأعتق اثنين وأرق أربعة». السئن الكبرى للنسائي 1/ 636» حديث رقم (2085). 
الحديث روي في الصحيح باختصار» ورواه أحمد والطبراني في الكبير بلفظ: رجلاً 
من الأعراب» ورجال الجميع رجال الصحيح. ينظر: مجمع الزوائد 4/ 211؛ باب 
من تصرف في مرضه بأكثر من الثلث. 

(6) ينظر:الاستذكار 23/ 143» ومنح الجليل 414/9. 

(7) العلامة الحافظ أبو عمرو الحارث بن مسكين بن محمد بن يوسفف. المحدث الفقيه - 
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الوصية(!2» وقال المغيرة: القرعة خطر ولا تجوز إِلَّا حيث جاز الأثر وحمل 
عليه أنه يثبتها في عتق البتل في المرض]7" ولا يثبتها في الوصية على عكس 
مذهب الحارث» ومن ذكر معه على [ما هو]("© ظاهر الحديث المتقده». 
قالوا في نصرة المشهور: ووقع في بعض الطرق ذكر الوصية فوجب حمله 
على الوجهين وفيه نظر! فإِنّ القضية واحدة ومحال أن تكون قبل الموت 
وبعدهء وأشار بعض الشيوخ"© إلى أنَّ القرعة في هاتين الصورتين إِنّما 
وجبت لما يلحق الورثة من عيب الشركة» ولو رضي الورثة بذلك لعتق من 
كل واحد [منهم]©؟ بالحصص22. وأمّا قول المؤلف: (ولم يحملهم الثلث) 
فهذا الكلام يدخل تحته ما إذا كان العبيد هم مجموع التركة أو كانوا بعضها 
إلا أنهم أكثر من الثلث» وإن كان هذا الوجه هو المتبادر إلى الفهم من هذا 
الكلام, وهو المشهور من الوذهب”. 

وروي عن ابن نافع أنه لا يسهم في الرقيق في العتق إذا كان للمالك 
شيء من المال» وَإِنَّمَا السهمان إذا لم يكن للمالك شيء من المال إلا أولنك 
الرقيق فقط. قال: وإِنَّما أسهم رسول الله كَكِ في الستة [الأعبد]©؛ لأنَّه لم 


- قاضى قضةة الديار المصرية» مولى زبان الأمير ابن عبد العزيز بن مروان الأموي. 
فق اين القاسم. وابن وهب وأشهب وغيرهم» وحدث عنه ولده أحمد» وأبو داود 
والنسائى. ووثقه النسائى» وقال فيه أحمد قولاً جميلاًء وسئل عنه ابن معين فقال: لا 
بأس به وهو أفضل من أصبغ. ولد سنة (154ه)» وتوفي سنة (250ه). ينظر: تذكرة 
الحفاظ 2/ 214». وسير أعلام النبلاء 12/ 54. 

(1) النوادر 12/ 333» 335» والاستذكار 23/ 2378 والمنتقى 6/ 265. 

(2) ما بين الحاصرتين: سقطت من (ت2)2. 

(0) ما بين الحاصرتين: سقطت من (ت212. 

(4) ينظر: المعونة 3/ 1443. 1444» والاستذكار 23/ 378» وعقد الجواهر 3/ 2368 
والذخيرة 11/ 174. 

(5) لعله أراد ما نقله أبو الحسن عن عبد الحق. ينظر: مواهب الجليل 6/ 340. 

(6) ما بين الحاصرتين: سقطت من (ات212. 

(7) ينظر: مواهب الجليل 6/ 340. 

(5) ينظر: المدونة 7/ 177» والاستذكار 377/23» وعقد الجواهر 3/ 369» والذخيرة 
1 . 

(9) ما بين الحاصرتين: سقطت من ١م22‏ 
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يكن له مال غيرهم. قال ابن مزين: وسمعت مطرفاً يقول مثله» فقلت له: هل 
هو قول مالك؟ فقال: هو الذي لا يعرف غيره. وهو الذي روى ابن المواز 
عن ابن القاس.7!). وليس في تأخير المؤلف هذه الجملة الحالية أعني قوله: 
(ولم يحملهم الثلث) وتقديمه الحال الأولى حيث قال: (دفعة) دليل على 
اختصاص [الحال الأولى بالعتق في المرض» والحال الثانية بمسألة الوصية بل 
الحالح الأواء. عامية يبيالة" تيرم 120 واتحال: القاقية فاتدة لزي الملسيد؛ 
يعلم ذلك من المعنى لا من اللفظ فَإنَّ الوصايا لا يقيم فيها ما قدمه الموصي» 
ولا يؤخر ما أخره على ما يذكر في كتاب الوصايا و[حيث]2*7 يذكره المؤلف 
نتكلم عليه إن شاء الله وإنما يقيم الأكد فالأكد في مسألة الوصايا هذه 
ولأنّ [للموصي]9 الرجوع عن كل وصية. 

وأمّا مسألة عتق المريض فإن لم يكن إعتاقه لهم دفعة بل كان متعاقباً 
فإِنْه يقدم الأول فالأول؛ لأن إعتاقه لكل واحد منهم لازم لا رجوع له فيهء 
وإنْما يبطل ما يبطل منه لمعارض حتق الورثة» وأمًّا لو قال: ثلث رقيقي أحرارٌ 
فإنَه يثبت في ذلك حكم القرعة على ما قلناه الآن من اعتبار الوصية أو عتق 
الفزعل 1 ولق قال فى ,ههه اعكيرا عسدى د علقي وها كي :تلن 
منهاء فقال ابن كنانة©2: لا قرعة فيهما ويعتق منهما بالحصص مبلغ الثلث» 
وقال ابن القاسم: ذلك سواء وفيه القرعة7©). 


وأما قوله: (أوصى يعددل سمّاه وعبيده أكثر) فمعناه إذا قال في وصيته : 


(1) ينظر: النوادر 12/ 332» 333» والاستذكار 377/23», والمنتقى 6/ 2365 وعقد 
الجواهر 3/ 368» والذخيرة 173/11» 174. 

(2) ما بين الحاصرتين: سقط من («ت212. 

(3) ما بين الحاصرتين: سقطت من لت241. 

(4) فى 'الت2»2: (المتوفى). 

05 المدونة 7 والمنتقى 6/ 265» والمعونة 3/ 1444» وعقد الجواهر 3/ 369. 

(6») هو: عثمان بن عيسى بن كنانة» (وكنانة مولى عثمان بن عفان) أخذ عن الإمام 
مالك وهو من أقرانه» وهو الذي جلس في حلقته بعد مماته» توفي بمكة وهو حاج 
سنة (186ه). ينظر: طبقات الفقهاء ص146» وترتيب المدارك 1/ 292؛» 293. 

(7) النوادر 12/ 332» والمنتقى 6/ 265» والمعونة 3/ 1444» والذخيرة 174/11. 
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عشرة من عبيدي أحرار وهم خمسون فقال اال ين 
ع0 بالسهم جرع في الك حنمه دعي ع0 . وقال في كتاب 
ابن حبيب: إن خرج في الخمس أكثر من عشرة أعتقوا [عليه]!2» وإن خرج 
أقل ضرب بالسهم على الباقين حتى يستكمل عشرة متى لم يجاوز ثلث 
الميتء وقال أشهب في كتاب محمد: ذلك واسع أن يعتق منهم بالسهمء 
بالحصص”». وقال المغيرة في كتاب ابن سحنون: يعتق خمسهم بالحخصص 
إذا كان العتق من الميت» وإن أوصى ورثته أن يعتقوا عنه كانوا بالخيار يعتقوا 
أبوتم اشاءؤا. وقال في تاب ابن بيب فيمن قال: [رامن من رقيشن بر( 
وهم ثلاثة يعتق ثلثهم بالسهم. ثم رجع فقال: ما هو الذي أراد الميت» وإنما 
أراد أن يعتق واحداً فأرى أن يسهم بينهم فإن خرج واحدّء وهو أدنى من ثلثه 
أعتق ولم يعد السهم فيمن بقى» وإن كان أكثر من ثلث قيمتهم أعتق كله إذا 
حمله الثلث» قال مطرف: وبه أقول2). 

قوله: خ ولو نص على أسمائهم فكذلك وقال سحنون: يعتق منهم 
بالحصص 4. 

يحتمل أن يكون سبب الخلاف هل التسمية قرينة في إرادة التعميم 
والعتق بالحصص؟ كما إذا قال: ثلث كل رأس منهمء أو ليست بقرينة؟ 
ويحتمل أن يسلم أن ذلك قرينة» ولكن لا يوفي بمقصد الموصي لأنه إضرار 
بالورثة عند من قال بالسهم والوصية على الضرر لا يوفي بها0©. 


)21( في «م241: (منهم) . 

(2) المدونة 174/7. 175 والمنتقى 6/ 266. والتلقين ص158. والذخيرة 
1111 

(3) ما بين الحاصرتين: سقطت من «ت41)» هم1ك. ١م22,‏ 

(4) ينظر: التلقين ص158. والذخيرة 175/11». 176ء والتوضيح 481/6» والتاج 
والإكليل 6/ 339. 

(5) في «م242: (رأسان من رقيقي أحرار). 

(6) ينظر: النوادر 12/ 24335 والذخيرة 11/ 174» 176» والتوضيح 481/6. 

(7) ينظر: النوادر 12/ 332» والاستذكار 23/ 378». وعقد الجواهر 3/ 369» والذخيرة 
1 4ه والتوضيح 481/6. 
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قوله: < ولو أعتّقّ على الترتيب قُدّمَ السابق 4. 

تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى» والترتيب في تبتيل المريض يكون 
يرحيين 121 باختلاف الرمان فقي با اعقه في الرمان الأول على الثاني + ورا 
بأداة من أدوات الترتيب ولو اتحذ الزمان. والترتيب في الوصية لا يكون إلا 
بالوجه الثاني وفي مسألة تبتيل المريض ما يدل على الخلاف!!2؛ ولعل للكلام 
عليه محلاً أليق به من هذا. 

قوله: < فلو قال: الثلث من كل واحدٍ اتبعَ ولا قزعة 4. 

هكذا نص عليه في «المدونة» قال مالك فيها: ومن قال عند موته: 
أثلاث رقيقي أحرار أو أنصافهم أحرار» وثلث كل رأس» أو نصف كل رأس» 
عتق من كل واحد منهم ما ذكر إن حمل ذلك ثلثه ولا يبدأ بعضهم على 
بعض. قال ابن القاسم: وإن لم يحمل ذلك ثلثه. عتق ما حمل ثلثه مما سمّى 
بالحصاص من كل واحد بغير سهمء وقاله أشهب©. فالإشارة من قوله: إن 
حمل ذلك ثلثه إلى نصف كل واحد منهم أو ثلثهء وأمًّا لو حمل الثلث 
جميعهم لعتقوا كلهم إِلّا أن يكون ذلك في وصية» وقد تقدم أول [هذا!2) 
القصز إن التتلين فى اللدرفى يسن مهن محل" الدلث إنالسق على المستوور 
ولا بالحضاء :0 هذا معنى ما في «المدونة)220. 

واختلف القرويون والصقليون إن كانت يمينه في المرض وهو فيها على 
حنث فمات فقال القرويون: إنّهم كالمديّرين يعتقون بالحصاصء وقال 
الصقليون: هم كالمئَّلِينَ يعتقون بالسه.©) 

قوله: < وطريق القرعة: أن يُقَوَمَ العبِيدُ ونُكْتَبُ أسماوْهُمْ كالقِسْمَةِء فمن 
خرج اسمه عتق حنّى تَنْتَهِي إلى كمال الثلثِ بواحدٍ أو ببعْضِهٍ 4. 


(1) ينظر: الذخيرة 11/ 179 والتوضيح 6/ 482» والتاج والإكليل 6/ 340. 

(2) المدونة 177/7» ومنح الجليل 9/ 416» 417. 

(0) ما بين الحاصرتين: سقطت من ١ات22.‏ 

(4) في «ت242: (بالسهم بالحصاص على المشهور) . 

(5) المدونة 177/7». 178» والنوادر 354/12. والذخيرة 2178/11 والتوضيح 
6/ 482. 

(6) ينظر: المدونة 177/1» والذخيرة 11/ 178» 179» والتوضيح 6/ 482. 
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يريد إذا علمت قيمة كل عبد منهم كُتبت مع اسمه في رقعة وطبعت 
منها رقعةء فإذا رفعها فتحت فإن وجدت القيمة التي فيها مقدار الثلث فقد تم 
العمل وكان اسم صاحبها هو المعتق» وإن وجدت القيمة أقل من الثلث أعيد 
العمل فأمر برفع رقعة أخرى هكذا حتى ينقضي الثلث إِمّا بتمام رقبة» أو بجزء 
منها على نحو ما أشار إليه المؤلف من صفة قسمة القرعةا!2» [وقد تقدم ذلك 
0 2 


[5 - الولاء]: 


قوله: < الولاء9 4. 

هذا هو الخاصية السادسة©. في الصحيح «عن عائشة ونا قالت: 
حافت تريرة7”؟ فقالت: إلى كانيت على تبنع آواق29 في كل عام أوقبة 
فأعينيني. قالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدَّها لهم عدة [واحدة[7) 
وأعتقك فعلت ويكون ولاؤك ليء فذهبت إلى أهلها فأبوا ذلك عليها. 
فتالت؟ إن قد عرفت ذلك عليهم: وآيوا إلا آن يكن لهم الولاء مسلغ 


(1) ينظر: النوادر 12/ 338: 2339 ومختصر المزنى ص320»: وعقد الجواهر 3/ 369. 

(2) ما بين الحاصرتين: سقطت من «م212. 

(3) الولاء: في اللغة النصرة والمحبة» وفي الشرع التناصر بولاء العتاقة أو بولاء 
الموالاة. والولاء نوعان: ولاء عتاقة ‏ وقد سبق تعريفه - ويسمى ولاء نعمة وسببه 
العتق على ملكه. ففي الصحيح حتى لو عتق قريبه عليه بالوراثة كان الولاء له. والنوع 
الثاني: ولاء موالاة وسببه العقد. ينظر معجم المصطلحات 3/ 500. 

(4): ينظر: عقد الجواهر 3/ 370» والذخيرة 11/ 108. 

(5) بَريرَة بنت صفوان مولاة عائشة أم المؤمنين كانت لعتبة بن أبي لهب». وقيل: لبعض 
بني هلال. كاتبوها ثم باعوها فاشترتها عائشة وِيَاء وجاء الحديث في شأنهاء ورواه 
العديد من الصحابة والتابعين وقالوا: كانت فيه ثلاث سئن. قيل: عاشت بريرة إلى 
زمن يزيد بن معاوية ولم تحدد سنة وفاتها. ينظر: الإصابة 8/ 2144 وتهذيب الأسماء 
2 2600 وسير أعلام النبلاء 2/ 297. 

(6) الأوقية الشَّرْعيّةُ: بإجماع أهل الحديثء والفقه» وأئمة اللغة: أربعون درهماً» مادة: 
«(وقى)» القاموس الفقهي ص 386. 

(7) ما بين الحاصرتين: سقطت من جميع النسخ وأثبتها من مصدر الحديث. 
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ذلك رسول الله كلِ فسألني. فأخبرته. فقال: خذيها واعتقيها واشترطي لهم 
الولاء+ فإنّ الولاء. لمن أعدق. قالت عائكة: فقام رسول الله يكل في الناس 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أمّا بعد فما بال رجال منكم يشترطون 
شروطاً ليست فى كتاب الله وِيكَ؟ فأيما شرط كان ليس فى كتاب الله بك 
فيو واط وزة كان حماكة خرط)«فتدناء اله اصن رخرط اله أوكق: مال 
وجال متكي يقول أحدف اعتق يا فلان .والرلاء لي إنما الولاء المين 
أعتق)00 . وفي الصحيح من حديث ابن عمر «أنَّ رسول الله كَكِْةٌ نهى عن بيع 
الولاء» وعن هبته2©. 

قوله: < سببهٌ زوالٌ ملك بِالحُرَيّةٍِ [يعتق بعوض"' أو بغير عوض] 
تدبيرٍ أو استيلارل )لو كتاية لو بمع من نفبيه [او تدجير الغير عنهء أو خدق 
عنةٌ بِإِذَنْهِ أو بغير إذَنه] 29 4. 

لأ خلاف أن سيب الولاء خوزوال الملك بالهرية و إثما الخلا عل عتاك 
سبب آخر أو لا؟ و فمن أسلم كافر على يديه . فقال مالك: لا ميراث لواحد منهما 
وميرائه [إن لم يدع وارث]2)7 لجماعة المسلمين”*'. وقاله الشافعي» والثوري23) 


)4( أو 


(1) صحيح البخاري 2/ 904. حديث رقم (2424)»؛ باب المكاتب. 

(2) صحيح البخاري 2/ 896» حديث رقم (2398)»: باب العتق. وفي صحيح مسلم 
.+ حديث رقم (1506).» باب العتق. قال مسلم في هذا الحديث: الناس 
عيال على عبد الله بن دينار. 

(3) العِوّضٌ: البَدَلُ والخَلفُ. القاموس الفقهى ص268. 

(4) ما بين الحاصرتين: سقطت من «م241. ١‏ 

(5) الاستيلاد: جعل الأمة أم ولد. معجم المصطلحات 1/ 117. 

(6) ما بين الحاصرتين: سقط من «(م22. 

(7) ما بين الحاصرتين: سقطت من «ت212. 

(8) ينظر: المدونة 8/ 365» والنوادر 13/ 267» والبيان والتحصيل 14/ 2437 2444 
والمعونة 3/ 1456» والمقدمات 3/ 133. 

(9) الإمام الحافظ المجتهد أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري التميمي 
الكوفي. مؤلف كتاب «الجامع»» فقيه ومحدث ثقة صاحب سنة واتباع. روى عن أبيه 
وزياد بن علاقة وغيرهمء وعنه ابنه سفيان وابن المبارك» وخلق كثيرون» توفي سنة 
(161ه) بالبصرة. ينظر: التاريخ الكبير 4/ 92» وسير أعلام النبلاء 7/ 229. 
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وابن شبرمة('2. والأوزاعي22 وأحمد وداود؛ لحديث عائشة المتقدم» وقد ورد 

وروى عن عمر بن الخطاب وَن أنه جعل إسلامه على يديه موالاة 
60 وجعل لمن لا ولاء عليه أن يوالي من شاءء وهو قول عمر بن 
عبد الع 0 وروي عن النبي كَل أنه قال: من أسلم على يديه 
رجل» ف فله ولاؤه)70) ,. وذهب إلى هذا جماعة» فإن صح هذا الحديث وجب 


(10) هو: عبد الله بن شبرمة بن حسان بن المنذر بن عمرو بن مالك بن بجالة الضبي. 
قاضي الكوفة وفقيههاء ثقة من الخامسة. روى عن أنس بن مالك» وروى عنه 
عبد الله بن المبارك» ووثقه الإمام أحمدء توفي سنة (144ه). ينظر: الكاشف 
02 وتهذيب التهذيب 0332/4 وتقريب التهذيب 1/ 293. 

(2) شيخ الإسلام الحافظ أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الدمشقي. إمام أهل 
الشام وفقيههم الثقةء» قيل: أصله من سبي السند ونزل الأوزاع بدمشق» قال أبو 
زرعة: كانت صنعته الكتابة والتراسل توناقل تؤثر. حدث عن عطاء بن رباح 
والزهري» وعنه شعبة» وابن مبارك» توفي سنة (157ه) ببيروت. ينظر: التاريخ 
الكبير 6/ 326» والجرح والتعديل 1/ 2184 وتذكرة الحفاظ 1/ 178. 

(3) ما بين الحاصرتين: سقطت من 'ات41. 9م41 0م42. 

(4) هو: أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم. روى عن 
أنس» وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب وغيرهما. تولى الخلافة بعد سليمان بن 
عبد الملت السام ركان عفرت الكل س السدل رعشن الجانة قرس يده 
(101ه) بالمدينة. ينظر: الطبقات الكبرى 5/ 330» وتذكرة الحفاظ 1/ 118. 

(5) هو: الليث بن عبد الرحمن الفهمي. أبو الحارث الإمام المصري. ثقة ثبت فقيه إمام 
مشهورء من السابعة. روى عن نافع وابن أبي مليكة» وروى عنه قتيبة ومحمد بن 
رمحء توفي سنة (175ه). ينظر: الكاشف 2/ 404» وتهذيب التهذيب 6/ 606 
وتقريب التهذيب 497/1. 

(6) ينظر: مختصر المزني ص321. والاستذكار 23/ 205: 206» وبدائع الصنائع 
4ه والمغني 6/ 380. وشرح ابن ناجي 2/ 189. 

(7) الحديث روي في سنن الدارقطني 4/ 181» رقم (31)» والسئن الكبرى للبيهقي 
0 رقم (221253)»: وفي كتاب السئن 1/ 99: رقم (200)» والفردوس بمأثور 
الخطاب 3/ 573» رقم (5798). قال البخاري: روي من طريق جعفر بن الزبير 
الشامي عن القاسم وهو متروك» وروي أيضاً من طريق معاوية بن يحيى الصدفي عن 
القاسم» وهو ضعيف لا يحتج به. ينظر: السئن الكبرى للبيهقي 10/ 298. 
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العمل عليه لأنّه خاص وحديث بريرة عامٌ» ومذهب أبي حنيفة في الموالاة 
ترفو هذا إل اله احا لد قن الم لخي 

وأمّا قول المؤلف: (يعتق بعوض إلى آخره) فتفسير لسبب الولاء الذي 
ذكره أولاً على الإجمال والعوض المأخوذ هنا هو من غير العبد فلا يكون 
قوله بعد هذا: (أو بيع من نفسه) تكرارء واختلف العلماء فيمن أعتق عن 
غيره لا على سبيل الوصية ولا الوكالة هل يكون الولاء للمعيّق أو للمعتّق عنه؟ 
أو التفصيل بين أن يكون عن إذن المعتّق عنه فيكون له الولاء» أو لا يكون 
عن إذنه فيكون للمعتّق. ومذهب مالك كما قاله المؤلف: أنه للمعق عن غير 
تفنصيل " والقوا"فن مبتالة الوضية و الوعالة على أن الولا+ للستي عدا بوزنما 
اختلف المذهب عتينا فى الإجراء إذا أعتق عن غيره رقبة واجبة على الأقوال 
الثلاثة التى ذكرناها الآنء وقد أجرى اللخمى الخلاف من مسألة عتق 
السائبة”» في مسألة من أعتق عبده غن. رجل 6 

قوله: < فإن كانَ عن المسلمين - قولانء وجَعْلَّهُ سائبة كذلك 4. 

يعني : أنَّ من قال عبدي حر عن المسلمين فهل يكون الولاء لهم؟ وهو 
المشهورء أو ولاؤه دونهم وهو الشاذ وكذلك القولان إذا أعتق عبده سائبة ولم 
يتعرض المؤلف لحكم الإقدام على هذا الفعل ابتداء هل هو جائز أو لا؟ وقد 
اختلف المذهب في السائبة على ثلاثة أقوال: الجواز» والكراهة» والمنع 
وظاهره التحريم والأقرب الكراهة» وأكثر الناس على أن السائبة المنهي عنها 
في القرآن في الأنعاء”© والأقرب أيضاً في القولين اللذين ذكرهما المؤلف هو 


(1) ينظر: بدائع الصنائع 4/ 170» والمغني 6/ 380» وشرح ابن ناجي 2/ 189. 

(2) ينظر: الإنصاف 380/7. 381» والاستذكار 23/ 209. 210» وبدائع الصنائع 
4.» 161 والذخيرة 181/11. 182» والمغنى 6/ 358. 

(3) السائبة: قيل: كان الرجل إذا أعتق عبداً قال: هو سائبة فلا عقل بينهما ولا توارث» 

(4) ينظر: الذخيرة 182/11. 184. 185» والاستذكار 209/23. 210. والتوضيح 
6 483» والتاج والإكليل 6/ 360» ومواهب الجليل 6/ 359. 

(5) ينظر: الموطأ ص 436. والمدونة 8/ 348» والنوادر 13/ 238» والإنصاف 2377/7 
والتفريع 2/ ٠627‏ وعيون المجالس 4/ 21857 وبدائع الصنائع 4/ 166. 
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الشاذ؛ لأنَّ المسلمين لم يملكوا ما أعتق عنهم فالمعّق حقيقة إِنَّما هو المتلفظ 
بالعتق فيكون له الولاء. 

قوله: < وإعتاق الكافر المسلمَ ليس بسبب أبداً وولاؤهُ للمسلمين 4. 

يعني: أنَّ الكافر إذا كان له عبد مسلم ولم يرفع أمره [للقاضي](') حتى 
أعتقه فإنَّ ولاءه للمسلمين ولا يرجع إلى المعّق سواء بقى على كفره أو أسلم 
وهو مراد المؤلف بقوله: (ابداً). وهذا هو المنصوص في المذهب 
للمتقدمين2. وخالف فيه أكثر العلماء خارج المتسيق اران نار قد ليق 
وأنه يرجع إليه إذا أسلم واختاره أبو عمر بن عبد البرء وقال اللخمي: إنه 
القياس؛ لأنْ العتق موجب للولاء الذي هو لحمة كلحمة النسب على ما جاء في 
الحديث”" فكما أنَّ الكفر لا يبطل النسبء فكذلك لا يبطل الولاء» 1 
بعد ذلك على شرط اتفاق الدينين فمتى حصل ذلك الشرط ت تم الحكمء و 
وجوب الميراث2'7. وبعض من ذهب إلى هذا القول من أهل المذهب قرّى 7 
بما في كتاب ابن المواز في مسلم له عبد نصراني» وللعبد عبد مسلم فأعتقه بغير 
إذن سيده ولم يعلم حتى أ ل ل 
المعتق المسلم ع مال تقال ايخ المواز: ميرائه للمسلم الأعلىء قال /مق كينا 
عنه مخالفة المشهور: فإذا صح أن يجيزه إلى السيد الأعلى دون - عن :كام 
صح أن يجيزه لولده المسلم ويرجع إليه إذا أسل.(22. 


(1) في «ت2»: (الإمام). 

(2) ينظر: المدونة 8/ 352» والمعونة 3/ 2.1456 1457» والكافي ص513» وعقد 
الجواهر 3/ 370» والذخيرة 11/ 180. 

(3) نص الحديث: عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكِهِ:ْ «الولاء لحمة كلحمة النسب لا 
يباع ولا يوهب». المستدرك على الصحيحين 4/ 379: حديث رقم (7990) روه ابن 
حبان» وابن خزيمة والحاكم والبيهقي من رواية ابن عمرء وقال الحاكم: صحيح 
الإسناد عدا البيهقي فأعلّه. ينظر: خلاصة البدر المنير 2/ 456: حديث رقم 
(2965). 

(4) ينظر: مختصر المزني ص321»: والإنصاف 7/ 376: 383» والمعونة 3/ 21456 
والاستذكار 23/ 226» وبدائع الصنائع 4/ 161. والمغني 6/ 2349 350. 

(5) النوادر 13/ 2258 2259 والكافي ص 2513 والتوضيح 6 484. 
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قوله: < فلو أَسْلَمَ العبدُ بعد عدّقِهِ عادَ الولاءٌ بإسلام السَّيّدِ 4. 

يعني : لو كان السيد وعبده كافرين فأعتقه سيده ثم أسلم العبد أولاً» فإنّه 
إذا أسلم سيده بعد ذلك ثم مات العبد ورثه سيده؛ لأنْ الولاء ثابت بإعتاقه 
له. وتجوّز المؤلف في قوله: (عاد الولاء بإسلام السيد) وهو مثل قول ابن 
القاسم في «المدونة» في هذه المسألة فإن أسلم السيد رجع إليه ولاء مولاه 
لكن سحنون بين هذا الكلام فقال: معنى رجوع الولاء في هذا الباب إنما هو 
الميراث» وأا الولاء فهو قائم لا ينتقل عنهء وهو إشارة لما قلناء('؟. 

قوله: < وإِعْتّاق العَبْدٍ في حالٍ يجورٌ انتزاعُ مالِهِ ولو بِإِذَّنِ سَيّدهِ ليسّ 
بسبب أبداً 4. 

لما انقضى كلامه على سبب الولاء أتبعه بالكلام على ما يظن أنه سبب» 
وليس بسبب» ومراده بالعبد مقابل الحرء فيدخل فيه من فيه عقد حرية» ومن 
ليس فيه عقد البتة» فلذلك حسن [من المؤلف[2) تقييده بقوله: (في حال 
يجوز انتزاع مال) ولا خفاء أنَّ انتفاء السببية هنا إنَّما هو انتفاء مقيد هو عن 
العبد المعتق لا عن سيده. فإنَّ الولاء ثابت للسيد الأعلى بلا خلاف. 


وما قوله: (ولو بإذن سيده) فقد يشكل هنا؛ لأنّه إنّما يستعمل [مثل](3) 
هذا الكلام في إثيات الحكم لما يتوهم انتفاء ذلك الحكم عنه. فإذن السيد 
هاهنا لعبده أن يعتق إِنّما هو مقو لانتفاء السببية ألا ترى أنَّ السيد الأعلى هو 
المعتق حقيقة وعبده كالوكيل» لكنه قد يتوهم أنَّ إذن السيد حتفني الإعنات 
تمليك له حقيقة» وذلك التمليك موجبء لكن العبد الأعلى معتق حقيقة فيكون 
الولاء عملاً بقوله يلِِ: «إنّما الولاء لمن أعتق)7 فأتى المؤلف ذلك الكلام 
ليرفع به هذا الإيهام وقيد الأبدية هنا مثل ما تقدم في إعتاق الكافر لعبده 
المسلم؛ أي الولاء للسيد الأعلى في حال رق السيد الأسفل وعتقه معا. 


(1) المدونة 351/8, 352, والإشراف 2/ 992. 1457» والكافى ص 513», والمنتقى 
6 287. والذخيرة 180/11. 

(2) ما بين الحاصرتين: سقطت من «ت241. 

(3) ما بين الحاصرتين : سقطت من 2م41 

(4) سبق تخريجه. ينظر: ص 209. 
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فإن قلت: كلام المؤلف قوي في أنَّه يريد أنَّ العبد إذا أعتق عبده بغير 
إذن سيده وعلم السيد بذلك» ولم يرد السيد عتقه حتى عتق العبد الأعلى؛ فإن 
ولاء الأسفل باق للسيد الأعلى ولا يرجع إلى العبد الأعلى("2. 


لوعي كن بو اح د ب ا فقال 


فى كتاب محمد: الولاء للعبدء وقال ابن الماجشون: الولاء للسيد 
الأعلى©». ولا شك أنَّهُ 0000 تحت كلام المؤلف إذا علم السيد بالعتق 
فأجاز. 


قوله: < وبخلافٍ المُكاتب ولمُ يَرْدُهِ السيدُ 4. 

يعلى : بيخللاف إعتاق المكاتب عبده ولم يرده سيذه حتى أدّى المكاتب 
كتابته وخرج حرا فإِنَّ الولاء 00 وذكر المؤلف مسألة المكاتب هذه 
زيادة في البيان وإِلّا فحكمها مستفاد من قوله في مسألة العبد فوق هذا: (في 
حال يجوز انتزاع ماله) فإنَّ المكاتب لا يجوز [لسيده]© انتزاع ماله؛ ولذلك 
سيدق 0 بمسألة المكاتب عما 0 في الفكيق من مسألة الما 
0 إلى عل وكارقي ا لأجرة كلك المح بنط فلن كر من ذلك اح 
لوقوع الخلاف فيه. قال ابن المواز: اختلف فيما أعتق المدبّر وأم الولد في 
مرض السيد بإذنه فقال أصبغ : الولاء لهما وإن صح السيد؛ لأنه يوم أعتق لم 
يكن لالسيد شرع ماله والما زيحطن إلى [اسناعة]!"؟ رفم التقى»: وليين كدلك 
المكاتب إذا عجز بعد أن أعتق عبده فالولاء في هذا للسيدء ولا يرجع إن 


(1) ينظر: الموطأ ص435». والمدونة 8/ 2353 والتفريع 2/ 27» والمعونة 3/ 1458» 
والاستذكار 23/ 216» والكافى ص 13 5» والذخيرة 181/11. 

(2) النوادر 13/ 246» والمنتقى 6 283 والذخيرة 11/ 2189 والتوضيح 6/ 485. 

(3) ينظر: المدونة 8/ 353» 360» والتفريع 24/2» 25» والمعونة 3/ 21458 وعقد 
الجواهر 370/3» ومواهب الجليل 6/ 360. 

(4) ما بين الحاصرتين: سقطت من «9م12. 

)5( في لت241 2م21: (شيئا) . 

(6) في «ات22: (وقت). 
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أعتق» وقال عبد الله بن عبد الحكم: اختلف في ولاء نا أعئق المدين:) وأم 
الولد في مرض السيد بإذنه وأحب إليّ أن يكون للسيد وإن مات من مرضه لا 
برجع اليهما وإن أعتقا؟ لاله كان .له اعتة الها مسبب صاحه إن صبح + 
وكذلك المعتّق بعضه قاله ابن المواز» وقاله أشهب فى المعتق بعضه يعتق بإذن 
السيدء قيل له: أو لا تراه مثل المكاتب لأنه ممن لا ينتزع ماله؟ فقال: لا 
للتكاتت:سنة [عمل عليه ] '" وللعية مناه توندا عد قال اتن البنرا و قم 
تكن له حجة أكثر من هذا. وقد قال ابن القاسم: وروي عنه: إِنَْ ولاء ما 
أعتق المعتق بعضه للعبد» وهو الصواب©©). وما روي عن ابن القاسم غير هذا 
فغلط عليه» وإنْما هو عن أشهب. قال ابن المواز: والمدبّرء وأم الولد لا 
ينتزع أموالهما في مرض السيد فإن انتزعها ثم مات فذلك ردٌّء وإن عاش بقي 
ذلك لهء فكذلك إعتاقهما بإذنه في المرض موقوفء فإن مات علمنا أنه يوم 
أعتقا ممن لم يكن له انتزاع مالهما فالولاء لهماء وإن صحّ علمنا أنه ممن له 
أن ينتزع مالهماء فصار له الولاء ثم لا يرجع إليهما وإن أعتقا(©. 


وقال ابن القاسم: في عبد بين رجلين أعتق عبداً له بإذن أحدهماء ولم 
يعلم الآخر حتى أعتقاه. إن ولاء ذلك العبد له دون سيديه» وإن أعتق المعتق 
بعضه عبداً بإذن من له بقيته فولاء ما أعتق بين الذي كان أعتق نصفه وبين مالك 
بقيته» وإن كان له نصفه فالولاء بينهما نصفانء فإذا أعتق الذي نصفه حر يوما 
ما رجع إليه ولاء ما كان أعتق» وإن كان أعتق بغير إذن من كان له نصفه كان 
له رد عتقه. وروي عنه أن ولاء ما أعتق هذا العبد المعتّق بعضه بإذن الذي له 
فيه الرق خالصاً» وهو أحق بميراث مواليه من الشريك؛ الذي كان أعتق بعضه 
كميراثه. قال ابن المواز عن مالك: إن أعتق المدبّر أو الموصى بعتقه عبداً له 


(10) ما بين الحاصرتين: سقطت من «ت4»41» (ت212 لم41 
(2) النوادر 13/ 2246, 2,247 والمنتقى 6/ 284». والذخيرة 11/ 188»: 24189 والتوضيح 
6 485» ومواهب الجليل 6/ 360. 


(3) النوادر 247/13. والذخيرة 189/11». والتوضيح 485/6: ومواهب الجليل 
076 
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بعد موت سيده من قبل أن يقوّم في ثلثهء فليوقف عتقه فإن خرج المدبّر أو 
الموصّى بعتقه من الثلث نفذ عليه ما كان أعتق» أو حنث بعتقف وإن لم يخرج 
باصي عا سر رجالا السو بلر راع 

قوله: حم وبخلافٍ ما لم يَعْلَم السيدٌ به حتى عتق 4. 

: أنَّ العبد إذا أعتق عبدى ولم يعلم السيد الأعلى بما صنع عبده حتى - 

اق در عزن طلم لك مان ما عدت ود من اقزر لا حال ويكون 
ولاء العبد الأسفل للعبد الأعلى. هذا قول مالك فى «المدونة»22. قال اللخمى 
وقد اختلف في هذا الأصل وقد يكون عتيقاً» أنه يكون عتيقاً من يوم كان أعتق 
فيكون الولاء للسيد الأعلى» قال: واختلف إذا قال العبد لعبده يوم أعتق فأنت 
حرّء أو قال: اخدمني عشر سئين وأنت حر فيعتق العبد الأعلى قبل انقضاء عشر 
سنين» فقال ابن القاسم: الولاء للعبدء وقال ابن نافع: الولاء للسيد(ة». 

قوله: < ولو شرط نفي الولاء أؤ ثيوته لغير المُّغْتِق ألفي 4. 

يعني لو قال لعبده : أنت حرٌ عني والولاء للمسلمين أو لزيد ولا ولاء 
لي عليك» ففي هذا [الكلام] كله الولاء للمعتق» ولأنّهِ لا يباع ولا يوهب 
على ما تقدم في الحديث””2» وهذا المعنى الذي لاحظه من قال في عتق 
السائبة وشبهها: الولاء للمعتق9©؟. 

قوله: خ ويسترسِلٌ على أولادٍ منْ أَعْتَّقَ مطلقاً 4. 

يعنى: بالإطلاق هنا [العرو]277 عما قيد به المسألة المعطوفة على هذه 


(1) النوادر 13/ 246: 247» والبيان والتحصيل 420/14». 508». 515» والذخيرة 
1 . 

(2) ينظر: المدونة 8/ 2354 وعقد الجواهر 3/ 2370 والتاج والإكليل 6/ 360. 

(3) النوادر 13/ 4248 والذخيرة 11/ 2190 والتوضيح 6/ 486. 

(4) ما بين الحاصرتين: سقطت من «ات41. 9م41 9م22. 

(5) سبق تخريجه. ينظر: ص 247. 


(6) ينظر: النوادر 13/ 238. 239. ومختصر المزنى ص321» والإنصاف 2379/7 
وعيون المجالس 4/ 1850» وبدائع الصنائع 4/ 161+ 166. 


)0( في 0م22: (العدول). 
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فإذا أعتق الرجل أو المرأة عبداً كان له عليه الولاء وعلى أولاده وعلى أولاد 
أولاده الذكور من ولده ما لم يكن ولد الولد مسه الرق في بطن أمه. وعلى 
معتقه» ومعتق معتقه ما تناهوا كما يقول المؤلف الآن(!2. 

قوله: ‏ وعلى أولانٍ من أَْتَقَتْ وليسّ لهمْ نسبٌ من حر 4. 

يعنى : أنَّ من أعتق أمة فولدت ما حملت به بعد العتق كان ولاء ولدها 
لمع اميم إذا انو رك لوم قسيعة كنال كانراكن ونا أن ماين أو 
[لعان[!2”© أو كان لهم نسب لكنه في الأرقاء فيكون أبوهم وجده وإن علا 
كلهم رقيق وكذلك لو كان أبوهم وأجدادهم كلهم كفار2. وإن كان المؤلف لم 
يتعرض إلى هذا لكن حقه أن يتعرض إليه كما تعرض للرق. فإن قلت: لم قال 
المؤلف: (وليس لهم نسب من حر) ولم يقل وليس لهم أب حر؟ قلت: لأنَّ ما 
ذكر أعم فائدة» ولبلهن دكرادلك الفائدة؛ ألا ترى أنّه لو كان الأب رقيقاً 
والجد وأبوه حراً فإنَّ موالي الجد أولى من موالي الأم؟ هكذا يقع [نص 
كلامه]!”' في نسخ ويقع في بعضها : وليس لهم نسب من حر. ومعناه راجع إلى 
ل ا ل 

قوله: < ما لم يَكُنْ رق» أو عتقٌ لآخَر. 

يعني : أن ما ذكرنا أنَّ الولاء يسترسل عليه فإنّه كذلك إِلّا أن يعرض في ذلك 

ا وهو أن يكرة عيدا؟ او كردا عتق فإنَّ الرق مانع من الميراث 
بالنسب فأحرى الولاء» وكذلك هذا الاسترسال هو جر الولاء» فإذا عارضه عتق 
المباشرة» فهو مقدم عليه©2. وهو مراد المؤلف بقوله: (أو عتق لآخر) . 


(1) ينظر: المنتقى 282/6» وعقد الجواهر 371/3.: والتوضيح 6/ 486» والتاج 
والإكليل 6/ 361: ومواهب الجليل 6/ 361. 

(2) ما بين الحاصرتين: سقطت من (م22. 

(3) اللّعان شرعاً: كلمات معلومةٌ جعلتُ حجة للمضطرٌ إلى قذفٍ من لطخ فراشه وألحق 
العار به» أو نفى ولدٍء مادة: (لعن)» القاموس الفقهى ص330. 

(4) ينظر: المعونة 1461/3» والمقدمات 136/3» وعقد الجواهر 371/3» وشرح 
زروق على الرسالة 2/ 189» والتاج والإكليل 361/6. 

(5) ما بين الحاصرتين: سقطت من ات11» (نت212.,. 

(6) ينظر: المقدمات 3/ 2136 وعقد الجواهر 371/3» والتاج والإكليل 6/ 361. 
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قوله: < وعلى كل من أَعْتَقُوا 4. 

يعني : أن كل من قدمنا أن الولاء يسترسل عليهء فإنّه يسترسل على من 
أعتقوه وهذا كله مما لا نعلم فيه خلافً"2. 

قوله: ١‏ وَحُكْمَهٌُ كالقضصة2 4. 

هذه ثمرة الولاء لما نبه الشرع بأنّه لحمة كلحمة النسب أجراه العلماء 
مجرى العصبة [عند عدم العصبة]2©0 من جهة النسب7. 

[قوله: < فيفيدٌ عندَ عَدَمِهَا الميرات وولاية النّكاح وحَمْلَ العقلٍ 4. 

ظاهر إطلاقاتهم أنَّهِ لا يقتصر بإفادته على هذه الوجوه الثلاثة بل كل 
موضع للعّصبّة فيه مدخل كصلاة الجنازة [وغسل الميت» وغير ذلك]9© فلمن 
النكاح](2776. 

قوله: < ومغِْقٌ الأب أولى من مُعْتِقٍ الم والجَدّ 4. 

وهذا مذهب الجمهور. أن معحق الأب أولى من معتق الأمء وفى 
«الموطأ» أن الزبير بن العواء(ة) اشترى عبداً فأعتقه. ولذلك العبد بنون من 


(1) ينظر: المقدمات 3/ 136» وعقد الجواهر 371/3» والتاج والإكليل 361/6. 

220 العمة: لغة: عصبة الرجل بنوه وقرابته لأبيه. واصطلاحاً: هي كل من ليس له سهم 
مقر من المجمع على توريثهم ويرث كل المال لو انفرد» أو ما فضل عن أصحاب 
المصطلحات 507/2. 

(3) ما بين الحاصرتين: سقطت من ١م212.‏ 

(4) ينظر: المقدمات 131/3» 132» وعقد الجواهر 3/ 372» والتوضيح 6/ 488. 

(5) ما بين الحاصرتين: سقط من ات12,. 

(6) ما بين الحاصرتين: سقط من ١م‏ 22. 

(7) ينظر: المعونة 3/ 2.1454 والمقدمات 132/3»ء وبدائع الصنائع 4/ 168» وشرح ابن 
ناجى 2/ 190. 

(8) هو: الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة. 
حواري رسول الله عد وابن عمته صفية بنت عبد المطلب» وأحد العشرة المشهود 
لهم بالجنة» أسلم صغيراً وهاجر إلى الحبشةء وشهد بيعة الرضوان. قتل على يد ابن 
جرموز سنة (36ه). ينظر: الإصابة 2/ 553» وسير أعلام النبلاء 1/ 41. 
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امرأة حرة فلما أعتقه الزبير قال: هم مواليّ» وقال موالي أمهم: بل هم 
موالينا. فاختصموا إلى عثمان بن عفان فقضى عثمان للزبير بولايتهه"2. 

وهو قول مالك والأوزاعيّ والثوري والليثِ والشافعي وأحمَدَ وَإِسْحَاقَ: 
إنَّ العبد إذا أعتق جب ولاءه إلى مواليه» وانتقل دلافمي عن أمهم». وعن 
مواليهاء وروي ذلك عن عمَرَ وعثمان وعليٌ» وانق مسيقووة7" والرفيو» يسايق 
ثابت0© وا : اع التي والحسو زان عورف لكأ اعفد 9 وعَمو ين 


(1) الموطأ ص434» والمدونة 371/8» والمعونة 3/ 1458. 1459.» والاستذكار 
3 والإشراف 2/ 993.: والمنتقى 6/ 282»: وبدائع الصنائع 4/ 167. 
مضرء أبو عبد الرحمن الهذلي. أحد العشرة المبشرين بالجنة» أسلم قديماً وهاجر 
بيت المال» توفي بالمدينة سنة (32ه). ينظر: الاستيعاب 2987/3 وسير أعلام 
النبلاء 461/1. 

)3( الإمام الحافظ زيك د بن ثابت بن لوذان بن عمرو أبو خارجة الأنصاري الخزرجي كاتب 
وحي النبي عل . قرأ عليه أن عباس » وَأبو عنة الرحمن وغيرهما من الصحابة» 
وحدث عنه ابنه خارجة وأنس بن مالك» وغيرهما. انتدبه الصديق لجمع القرآن 
الكريم» وعينه عثمان لكتابة المصحف,. وكان عمر يستخلفه على المدينة إذا حج» 
توفي سنة (45ه). ينظر: مولد العلماء ووفياتهم 1/ 144» وتذكرة الحفاظ 30/1. 
المخزومي القرشي. فقيه أهل المدينة الثقة» كان واسع العلم متين الديانة قوالاً 
بالحق» أثنى على علمه الإمام تحني وقتادة ومكحول سمع عثمان وعائشة وأبا هريرة. 
الثقات 4/ 3» وتذكرة الحفاظ 1/ 45. 

لك هو: أبو بكر محمد بن سيرين الأنصاري . كان من أتقى التابعين وفقهاء أهل البصرة 
وعبادهم . . سمع من أبي هريرة وعمران بن حصين» واد بن عباس » وابن عمر وغيرهم» 
٠ 0 0‏ ينظر: 0 الحفاظ 6277/1 امام النبلاء 4/ 606. 
2 كان فقيها ثقة ال الخامسة إلا كَّ يزسل كثيراً امات سنة (96ه)ء 
وهو ابن خمسين سنة أو نحوها . ينظر: الكاشف 52/1» وتهذيب التهذيب 194/1 
وتقريب التهذيب 35/1. 
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عبد العزيزء وقضى به مروان(') عن رأي أهل المدينة2)» وروي عن جماعة 


أن ولاءهم لموالي أمهم لا يجره الأب إن أعتق. وروي عن عمر وقال به 
غطاء!0) وعكرنة بن خخالر90 )4 وفيجاهد0© وانخ شهناب227 وقنيطة زا دوين( 


داق 


6000 


600 


(4) 


25 


و4 


000 


هو: أبو عبد الملك مروان بن الحكم بن العاص الأموي القرشي. يعد من أهل 
المدينة» سمع عثمان بن عفان وبسرة وعلياً» وروى عنه عروة بن الزبير وسهل بن 
سعدء وعلي بن الحسين» توفي سنة (65ه) بدمشق. ينظر: الكنى والأسماء 2598/1 
ومولد العلماء ووفياتهم 1/ 125.» والتاريخ الكبير 7/ 368. 

المدونة 371/8» والنوادر 241/13» والإنصاف 7/ 376» 377» والاستذكار 223 
14,. 

الإمام الحافظ وقاضي أهل المدينة أبو محمد عطاء بن يسار الرياني المدني. مولى أم 
المؤمنين ميمونة ة ينا كان عالماً فقيهاً واعظاً . روى عن أبي هريرة وعائشة» وأبي 
أيوب وغيرهم» وعنه عمرو بن دينار وزيد د بن أسلمء وثقة النسائي وابن سعدء توفي 
سنة (103ه). ينظر: مولد العلماء ووفياتهم 244/1» وتذكرة الحفاظ 299/1 
وتهذيب التهذيب 7/ 194. 

هو: عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي. يروي عن 
ابن عمرء وأبي الطفيل وسعيد بن جبيرء وعنه حنظلة بن أبي سفيان» وابن جريج 
وقتادة وغيرهم» وثقه يحيى بن معين» توفي سنة ة (116ه). ينظر: الثقات 5/ 223 
ومشاهير علماء الأمصار 1/ 82. 

هو: الإمام مجاهد بن - جبر المكي المخزومي. مولى عبد الله بن السائب» فقيه تابعي 
كثير الحديث. أنه ع الك ن عباسء. وابن عمرء وقال ابن خراث ش: أحاديثه عن 
عائشة مراسيل» حدث عنه من التابعين عطاء وطاوسء» وغيرهما. اختلف في وفاته 
على سنتي (102» 104ه). ينظر: صفة الصفوة 2/ 208: وسير أعلام النبلاء 
4 » وتهذيب التهذيب 290/2. 

هو: أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري المدني. أحد الأعلام 
الحفاظ نزل الشام» وروى عن سهل بن سعده وابن عمرء وجابر وغيرهم من 
الصحابة» وعنه أبو حنيفة» ومالك وعطاء بن رباح. استشهد به مسلم في أحاديثه. 
توفي سنة (124ه). ينظر: من تكلم فيه 1/ 2169 وطبقات الحفاظ 1/ 49. 

الإمام الفقيه الحافظ قبيصة بن ذؤيب أبو سعيد الخزاعي المدني الدمشقي . ثقة مأمون 
كثير الحديث» نصبه الخليفة عبد الملك على الختم والبريد. ولد عام الفتح فأتي به 
للنبي كَل ليدعو له. روى عن عمرء وأبي الدرداء» وبلال وغيرهم» وعنه ابنه إسحاق 
ومكحول والزهري وغيرهم من التابعين» توفي سنة (86ه). ينظر: تذكرة الحفاظ 
1/» وسير أعلام النبلاء 4/ 282. 


225 





وقضى به عبد الملك7' في خلافته لما حدث به قبيصة عن عمرء وروي عن 
عمر بن عبد العزيزه وميمون بن مهران0 مثله(2. قال مالك: ولو أن ابن 
العبد من الحرة اشترق أباه فعتق عليه كان ولاء أبيه له يجرّه إلى موالى أمف 
قال سحنون: وهو قول جميع أصحابنا إِلَا ابن دينار فإنّه قال: هو السائبة 
وولاؤه للمسلمين» وأمًّا إن موالي الأب أولى من موالي الجد؛ فلأنْ الجد 
يتقرب بالأس» ولا أعلم فيه لان( , 

قوله: < فلؤ كانَ الأبُ رقيقاً فعيِقّ رجع عنهما إلى معتِقِه 4. 

يعني: لو كانت الأم معتقة» والجد والأب رقيق» ولم يمس الولد في 
بطن الأم رق فإِنَّ الولاء لموالي الأم» فإذا أعتق الجد جر [ولاء]1”' ابن ابنه 
إلى مواليه» فإذا أعتق الأب جر [ولاء]7©؟ ابنه عن موالي الجد إلى مواليه؛ 
لأنّ جرّ الأب أقوى من جر الجدء وجرّ الجد أقوى من جر الأم» وإذا انتقل 
الولاء بالجر لمن هو أقوى فلا ينتقل عنه إِلَّا إلى من هو أقوى منه70©. 

قوله: <ٍ ولو لاعنّ فولاءً الولدٍ لمعتق الأمٌّ فلو اسْتَلْحَقَه*) رجع إلى مغتِقٍ 


أبيه >. 


(1) هو: الخليفة أبو الوليد عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية. كان 
قبل الخلافة فقيهاً ناسكاً قارئاً لكتاب الله تملك بعد أبيه الشام ومصرء ثم قتل ابن 
الزبير واستولى على العراق. روى عن عثمان وبريرة» وأبي هريرة وغيرهم من 
الصحابة» وعنه عروة والزهري وغيرهم. ولد سنة (26ه)» وتوفي سئة (86ه). 
ينظر: الثقات 2/ 16» والتاريخ الكبير 5/ 429» وسير أعلام النبلاء 4/ 246. 

(2) الإمام الحافظ أبو أيوب ميمون بن مهران الجزري الرقي. عالم أهل الجزيرة ومفتيها 
الحجة» نشأ بالكوفة ثم سكن الرقة. روى عن عائشة» وأبي هريرة» وابن عباس» 
وعنه ابنه عمروء وأبو بشر جعفر بن إياس. وثقه الإمام أحمد بن حنبل» توفي سنة 
(117ه). ينظر: تذكرة الحفاظ 1/ 98: وسير أعلام النبلاء 71/5. 

(3) الاستذكار 23// 213. 

(4) النوادر 13/ 244» والمنتقى 6/ 282» والذخيرة 11/ 205. 

(5) ما بين الحاصرتين: سقطت من ات202. 

(6) ما بين الحاصرتين: سقطت من «ت212. 

(7) الموطأ ص434» والتلقين ص159» والمنتقى 6/ 2283 والذخيرة 11/ 204. 

(8) الاستلحاق: اصطلاحاً: عند المالكية هو ادعاءً المُذَّعِي أنَّه أب لغيرو» أو هو الإقرار - 
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يعني: أنَّ الأم إذا كانت معتقة فلاعنها زوجها في نفي النسب لحق الولد 
بأمهء وكان ولاؤه لموالى أمهء فإذا استلحقه الأب حدّ ولحق بهء فإن كان 
بو ونه كر ولخي ا ل : 

قوله: ‏ ولو اخْتَلَفَ مُعْتِقُ الأب ومُعْتِقٌ الأم في الحملٍ ولا بيِّنةَ فالقول 
قولٌ مُعْتِقٍ الأب إلا أنْ تَضَعَهُ لأقل من سنَّةٍ أشهرٍ من يوم عَدقِهَا 4. 

يريد أنَّ معتق الأب ومعتق الأم اختلفا في زمن الحمل الموجود الآن 
هل حملت به بعد العتق؟ وتلك دعوى معتق الأب» أو كانت حاملاً به يوم 
العتق» وتلك دعوى معتق الأم؛ لأنْ الولد إذا مسه الرق في بطن أمه على ما 
تقدم كان عتقه مباشرة» فلا ينتقل إلى موالي الأب؛ لأنّهم إِنّما يستحقون 
بالجرٌء فإن كانت بيّنة عمل عليها وإن لم تكن فالقول قول معتق الأب؛ لأن 
الحمل محقق وجوهه الآن بعد العتق ومشكوك في وجوهه يوم الإعتاق» ولا 
توارث بالشك هذا [هو] قوله فى «المدونة» وكتاب ابن الموازء إِلّا أنّه 
فرض المسألة في «المدونة» في نزاع الزوج والزوجة في ذلكء. وقال: القول 
قول الزوج» قال أشهب: لو صدقها الزوج لم يقبل قوله يريد؛ لأنَّهِ مقر على 


غيره » وهو مولاه وكلامه و اق 


فلما رأى المؤلف أنَّ نزاع الزوجين في هذه المسألة لا فائدة فيه فرض 
المسألة فيمن نزاعه فيه فائدة» وهو معتق [الأب]1*) ومعتق الأم. 


7 وقال اللخمي: واختلف هل يوقف الزوج عنها عندما يعتق حتى يعرف 
المختصر الكبير: يكف عنها حتى يتبين هل بها حمل أم لا؟ لمكان الولاء. 


(1) ينظر: الموطأ ص434. والمدونة 4371/8 والمعونة 3/ 1459». والاستذكار 
3 ه: والذخيرة 11/ 200. 

(2) ما بين الحاصرتين: سقطت من (ات12. 

030( ينظر: المدونة 8 374 23275 والنوادر 13/ 22015 والكافى ص 512» والمنتقى 
766 والذخيرة 11/ 96. 206. 

4( ما بين الحاصرتين: سقطت من 9م212. 
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وقال أيضاً في التي لها ولد من غير زوجها فيهلك ذلك الولد: يوقف عنها 
الزوج لمكان الميراث. لحي وعلى القول الأول لا يوقف عنها 

قلت: هو ظاهر كتاب العتق الثاني. قال اللخمي: والوقف في السؤالين 
أحسن؛ لأنَّه لا يقطع إذا أتت به لستة أشهر فأكثر أنه محدث والوضع لهذا 
القدر من النادر» والوضع المستمر تسعة أشهر فأكثر» وإِنّما يراعى ستة أشهر 
إذا تقدمت حيضة» فأمًا إذا لم يكن استبراء22 فلا وجه لحمله على النادر من 
الحمل. قال: وأيضاً فإنَّه يحتمل أن يكون أصابته في أول النهار وأعتقت في 
آخرهء فلا يكون مرور ستة أشهر دليلاً على أنَّه لم يكن قبل العتق فكان 
الواجب وقفه لرفع هذه الشبهة(2470. 

قوله: <م وإذا شهدَ واحدٌ بالولاء لم يَذْيَتْ ولكن يَسْتَْنَى بالمالٍ ويُِدْقَعُ إليه 
وقالَ أشْهَبُ لا يُدْقَعُ 4. 

تعرض المؤلف لذكر الخلاف في الشاهد الواحد على البت في الولاء 
دليل على أنَّه يعتمد على الشاهدين فى ذلك الإقرار"© ولا خلاف أعلمه فى 
البينة. قال ابن القاسم ومن أقرَّ أن فلانا أعتقه وفلاناً يصدقه فَإنّه يستحق بذلك 
ولاؤه وإن كذبه قومه إِلّا أن : تقوم إينة تشهلا يخلاف :ذلك ه يوغدمها وكديك 
اتدل كور فلان مولاي أعتقني » وهو زارتي و1 :بعلم ذلك إلا بقوله 


فإنّه يَعندّق ويرثه» قاله أشهي2”7». وقال ابن سحنون إن الإقراز بالولاء غات 


(1) المدونة 206/7. والنوادر 13/ 245. والمنتقى 6/ 283. والذخيرة 296/11 

والتوضيح اللوح 279. 

)2( لاسْتبرا: التّربص بالمرأة مُدَّة بسَبب مُلكِ اليّمِين حَدُوئاً: أو زوالا لبراءة الرّحمء 

أو تعبداً» مادة: (برأ)» القاموس الفقهي ص 35. 

للك لشّبْهَة: هو ما ثبت بظن غير دليل. معجم المصطلحات 2/ 319. 

(4) المدونة 206/7: وينظر: المنتقى 283/6. والذخيرة 96/11» والتوضيح 
6 489. 

(5) الإقرار: في الشرع: إخبار المرء بحق لآخر عليهء مادة: (قرَّ)» القاموس الفقهي 
ص 299. 

(6) المدونة 374/8» وينظر: النوادر 13/ 270» 271» والبيان والتحصيل 220/14: - 
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بإجماع العلماء وقال أيوب: لا يثبت الإقرار بالولاء إِلّا عند البصريين. وذكر 
ابن رشد أنْ في المذهب ما يدل على خلاف في ذلك» ومسألة المؤلف هذه 
هى فى «المدونة» وكتاب محمد قال: ولو قفد شاهد على البت فى الولاء 
ذإلي اتش اله الما هم بمقه بعد انال عونا آذ يباتى للمال امن يطنيه رلا 
يجرٌ الولاء بذلك» وقال غيره وهو أشهب: لا يستحق المال ببينة مع شاهد 
البت في ولاء ولا نسب؛ لأن المال لا يستحق حتى يثبت الولاء والنسب 
وكبوتهسا لاا إلة يساعديق قال أولا عو أن مالكا قال في وين آفد 
أحدهما بأخ وأنكر الآخر لا يحلف المقر ويثبت مورثه من جميع المال؛ لأنه 
لت الماك الأ عات اليب والكم يعطيه انر تلق ما ف ةوقال 
فى «المدونة»: إذا توفى رجل وترك ابنتين فأقرتا لرجل أنه 57 أبيهما وهما 
علناق القت «تعهما ء مورت الدلف الباتن زق لم جات اله راض شن ذلك فز 
ولاء ولا عطية» ولا نسب معروف ولا يستحق بذلك الولاء» ولغيره أنه لا 
تقبل شهادتهما وهذا الباب متسع جدا20». 


قوله: < ولو شهدَ شاهدان أنّهِما لم يزالا يسمعان أنَّ فلاناً يقولُ: إِنَّ فلاناً 
ابن عمهء أو مولاه كان كشاهيٍ واحدٍ وروى أَشَهّبٌ: يثبث بِهٍ الولاءء لكن لا 
يُعجلٌ فلعلَ غيرَهُ أولى 24). 

قد تقدم في كتاب الشهادات قول المؤلف والمشهور جريها؛ يعني: 
شهادة السماع في النكاح والولاء» والنسبء فقد يعارض قول المؤلف هنا: 
(كان كشاهد) ألا ترى أنه شبههما بالشاهد الواحد؟ وتقدم الآن فوق هذا أن 
الشاهد الواحد لا يثبت به الولاء» وإن استحق به المال بعد التأني» وقد 
يجمع بينهما بوجهين ولكنهما ضعيفان أضرينا عن ذكرهماء وعلى الوجه الذي 
ذكر المؤلف مسألة السماع هذه وهي في «المدونة» [غير أنَّ ما حكاه المؤلف 


221. 302. والتوضيح 6/ 489. 

(1) المدونة 372/8» 373» وينظر: النوادر 270/13. 271» والبيان والتحصيل 
5: والتوضيح 6/ 489. 

(2) المدونة 372/8.» والنوادر 271/13» والتوضيح 6/ 489. 

(3) المدونة 372/8» 181/13» وينظر: النوادر 171/13» والتاج والإكليل 6/ 362. 
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في كتاب لخاد هو الوه فى كتاب ابن المواز]"!؟ وقال: إنَّه أكثر 


سَبَة بُ المغِق أولى منْ مُعْتِقَ الفغق 4. 

يعني: إذا تزاحم من يرث بالولاء وبه يدلي كل واحد منهم إلى الميت 
فبعضهم يدلي لمعتقه بالنسب» وبعضهم بالولاء» فالذي 00 بالنسب أولى كما 
لو كان إدلاؤهم بذلك للميت نفسه بدون وسّاطة معتقه©. وقرب المؤلف 
زذكى ]00 ذلك بقوله : 

ج فشر موت التعرق فدن اخذا متراكة بالعطوية اخذ جيرا العنيق 4 

يعني: لأنَّ تقر ام إلون المع الما حر باليعيق شب كان أراي بيه ان 
أولى داعي د ظاهر وهذا كله مذهب جمهور العلماء9©؟؛ ورُويَ عن 
الرُبير أنه قال: الولاء يورث كما يورث المالء ومن أحرز شيئاً من المال 
أحرز مثله من الولاية؛ قال شريح27 وطائفة(©. 

فإن قلت: ما معنى تقدير موت المعتق والفرض أنه ميت؟ إذ لو كان حياً 
لكان هو أولى بالميراث ممن يدلي به» وهل هذا إِلَّا تحصيل الحاصل؟ 

قلت: مراده يقدر موت المعتق يوم مات الغتيق والذي حصل بهذا 
التقدير أمر لم يكن حاصلا قبل ذلك. 


(1) ما بين الحاصرتين: سقط من «م212. 

(2) المدونة 181/13» والنوادر 270/13» والبيان والتحصيل 4231/10 والمنتقى 
6 . 

(3) ينظر: التاج والإكليل 6/ 2362 و مواهب الجليل 6/ 362. 

(4) ما بين حاصرتين: سقطت من «ت1ك. 9م41 (م212. 

(5) ينظر: النوادر 13/ 250. 251» والمقدمات 3/ 150» والتوضيح 16 

(6) ينظر: الإنصاف 7/ 2386 387» والاستذكار 23/ 218» وبدائع الصنائع 4/ 160. 

(7) هو الفقيه أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم سنان قاضي الكوفة. ولي 
القضاء لعمر وعثمان» وعلي» ومعاوية إلى أيام الحجاجء وكان شاعرا فائقا ذا 
دعابة»ء حدث عن عمر وعليء وعنه الشعبي والنخعي. وثقه يحيى بن معين. اختلف 
في وفاته على سنتي (278 80ه). ينظر: الثقات 4/ 2352 وطبقات الحفاظ 27/1. 

(8) ينظر: الإنصاف 7/ 387» والاستذكار 23/ 218. 
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قوله: < فلا شيء للأب مع الابْنِ ولا للبدّتِ ولو مع الابنٍ 4. 

هذا تفريع على ما قدمه من تقدير موت المعتق ومعناه هنا : أنه إذا أعتق رجل 
عبد م مات السيد وترك أباه وابنه كان الاين أولى بقيراك العفيق إن مالك1"؟, 

فإن قلت: هذا الكلام وإن كان صحيحاً ق نفسه إلا أنه لا يصلح أن 
يكون مثالا لما تقدم من تقدير المعتّق ميت ألا ترى أنْ الحكم هناك ترتب على 
الأولوية؟ هنا لأنَّ الأب والابن لا يسقطان في الميراث أصلاً . 

قلت: أولوية الابن هنا ظاهرة؛ لأنَّ المؤلف لم يقدم الترجيح بمطلة 
الميراث» وإِنّما قدم اعتبار الترجيح بالتعصيب ألا تراه [كيف]!2© قال: فمن 
أخذ ميراثه بالعصوبة أخذ ميراث العتيق؟ والابن والأب إذا اجتمعا فى 
الميراث فالابن يتفرد بالعصوبة. لكن قول المؤلف: (ولا للبنت ولو مع الابن) 
لا يحسن ذكره في فصل الترجيح فإِنْ البنت لا ترث مما أعتق أبوهاء ولا غيره 
من عصبتها شيئاً حتى يكون وجود أخيها مانعاً لها من الميراث» وميراثه من 
العتيق راجحاً على ميراثها منه بل لا ميراث لها منه البئة(ة©. 

قوله: < والأخ وابِنُ الأخ أولى من الجَدَّ في باب الولاء 4. 

يريد أن الأخ يفا كان أو لأبء وابنه كذلك مقدم على الجد» وذكره 
الولاء تنبيه على مخالفته للميراث» وقد يوهم كلامه أن هذا الرجحان الذي 
للأخ وابنه [هنا على الجد لا يتعدى إلى باب ولاية النكاح وشبههء 
والصحيح أنَّ تلك الأبواب التي مبناها على التعصيب تشارك باب الولاء في 
هذاء وإن كان قد وقع في بعض هذه الفصول خلاف فالصحيح من المذهب ما 
قلئامء ولما كان الابن وابنه مقدمين على الأب فى باب الولاء لزم منه تقدم 
الأخ وابنه على الجد(ة». 


(1) ينظر: النوادر 13/ 251» والمعونة 3/ 1452» والاستذكار 23/ 219» وعقد الجواهر 
3.,. 

(2) ما بين الحاصرتين: سقطت من «ت1ك» (م22. 

(3) ينظر: المدونة 8/ 380 381» وعقد الجواهر 3/ 372» والتوضيح 491/6. 

(4) ما بين الحاصرتين: سقطت من «(ت212. 

(5) ينظر: المدونة 8/ 378» 379» ومختصر المزني ص321. 2322 والنوادر 2251/3 
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قوله: < وإذا اجتمع ابن المُعْتِق ومعْتِقٌ الأب فلا ولاء لمُعْتِق الآب 4. 

هذا الكلام في غاية الظهور باعتبار جريانه على ما قدمهء فإنّك إذا 
قدرت [المغتّق ميتاً](!2 الآن كان ابنه أولى بميرائه من معتق أبى العتيق» وأيضاً 
فهو [جرى من قول المؤلف فوق هذا: (وعصبة المّعْتِق أولى من مُعْتِق 
المعتّق) إِلّا أن ذلك الكلام أفاد الأولوية لأحد الجانبين» وهذا أفاد إثباتها 
لأحد الجانبين ونفيها عن الثاني وبينهما بون وما هو الصحيح منهما فيه نظر؟ 
ومن كلام المؤلف هذا تبين لك معنى قوله: (ولو اجتمع مَعْتِقٍ أبي المُعْتَةٍ 

55 355 5 55 اع 3( 

ومعق المعتِق كان معتِق المعتِق أولى)0 . 

[قوله: < ولا ولاء لأنْتَى أصلاً إلا على من باشره عتقّهَاء أو على مَنْ جِرَّهُ 
ولاؤةُ لها بولادةٍ أو عتق 7]4. 

يعنى : أن المرأة 5 الولاء لا ترث إل من باشرت عتقه أو أعّقّة من 
أَعْتَقَتَهُ أو يكون ولداً لمن أَعْيَيَته(ة) 

قوله: < فلو اشترى ابن وبنثٌ أباهما ثُّمَّ اشترى الأبُ عَيْداً فَاَعْتَقَهُ فمات 
العَيْدٌ بعد الأب ورنَهٌ الابنُ دُون البنت؛ لأنَّهِ عَصَبَةُ المُغتِق 4. 

يعني أن لابخ ودف لما اقدرنا" أناهيا علق علرينا “م اعد الأ 
عبداء ثم مات الأبء فيرثه ابنه وابنته للذكر مثل حظ الأنثيين» ثم إذا مات 
العتيق فالابن عاصب الأب بالنسب والبدت معتقة للآأب2)©2: وقد تقدم أنَّ 
عاصب المعتق أولى من معيّق المعّق حيث قال المؤلف: (وإذا اجتمع ابن 
المعتق ومعّق الأب فلا ولاء لمعتّق الآب) . 


- والمعونة 3/ 2.1453 والإشراف 2/ 993» والمنتقى 6/ 285. وعقد الجواهر 373/3. 

(1) في «ت2»: (الميت معتقاً). 

2( في 0م41 الم 22: «(جرزي). 

(3) ينظر: المعونة 3/ 1452» والمنتقى 6/ 286» والتوضيح 6/ 492. 

)4( في ١م22:‏ (اختلف اللفظ في المتن والحاشية عن بقية النسخ). 

(5) ينظر: المدونة 8/ 380» ومختصر المزنى ص322» والنوادر 13/ 252» والإنصاف 
77 387: والإشراف 2/ 992: وعقد الجواهر 3/ 373. 

(6) النوادر 13/ 373» والمنتقى / 285» وعقد الجواهر 3/ 373 والذخيرة 11/ 202. 
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قوله: ل ولو مات الابنُ قبلَ العَبْدٍ كان للبنتٍ من العبْدِ النُضْفً؛ لاّهَا 


و 


0000 


مُعْتِقَةُ نصفٍ المُعّقء والرُبعْ لأنّها مُعتِقَهُ نصفٍ أبي مُعْتِقٍ النّصفٍ 4. 

يعني قلق كانت المسالة على قرضها إلا أن الأبا عات أولآء ثم 
مات الابن بعده ثم مات العتيق» فإن للبنت من متروك هذا العتيق ثلاثة 
أرباعه» نصف المتروك بسبب أنها أعتقت نصف أبيها الذي أعتق هو نصف 
هذا الميت. وربع المتروك بسبب أنّها لما أعتقت نصف أبيها وكان نصف 
متروك هذا العبد لأخيهاء فيدفع لموالي أبيه» وموالي أبيه هو وأخته فيكون 
لها نصف [هذا النصف مضمومٌ إلى ما أخذته أولاً وذلك ثلاثة أرباع 
المتروك ويبقى2'7 الربع لموالي أم الابن إن كانت أمه معتقة وإن كانت عربية 
فلبيت المال220: وهذا هو مراد المؤلف بقوله: (لأنّها معتقة [نصف]9' أبي 
معتق النصف) . 


قوله: < ولو مات الابنُ ثُمَّ الأب كانَ للبِنْتِ النّصفٌ بالرّحم والرُبْعٌ بالولاء 
وَالثْمَنُ بما جنّ الولاءً 4. 

يريد فلو مات الأب بعد موت الابن كان للبنت من أبيها سبعة أثمان 
المال» النصف بالنسب ونصف ما بقي» وهو الربع بالولاء الذي لها في أبيها؛ 
لأنّها أعتقت [نصفه]» ونصف ما بقي» وهو الثمن لأنَّ الذي بقي هو الربع 
نصيب الابن يكون لمواليه والموالي في هذه المسألة هم الذين أعتقوا أباهء 
وهو الابن والبنت فحظ البنت من ذلك نصفه وهو الثمن» والثمن الباقي 
لنرائق ا« الأيى علق عاتقده" :برروع نذا انسل كنيز بييليا كيت 
الفرائض المطولة» وقد اقتصرنا منها على ما اقتصر عليه المؤلف. 


(1) ما بين الحاصرتين: سقط من «م1». 

(2) النوادر 252/13. وعقد الجواهر 3/ 373:, والذخيرة 202/11», والتاج والإكليل 
6 363. 

() ما بين الحاصرتين: سقطت من «ت212. 

(4) ما بين الحاصرتين: سقطت من «م12. 

(5) النوادر 252/13» وعقد الجواهر 3/ 373» 2.374 والذخيرة 2202/11 والتوضيح 
6/ 493» والتاج والإكليل 6/ 363. 
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[كتاب التدبير]: 


قوله: < التَدْبِير ار 

قال الجوهري: عتق العبد عن دبر» وهو أن يعتق بعد موت صاحبه 
فهو مدبّر وإلى هذا يرجع كلام أهل المذهب”". وأمّا قول المؤلف في تعريفه 
اصطلاحاً: وهو عتق معلق على الموت على غير الوصية. فأتى بما هو 
كالجنس له وللوصية لاشتراكهما في ذلك؛ وميزه عن الوصية بقوله: (على غير 
الوصية) وهو تعريف بالإضافيات وقد ذكروا أنه مما يجتنب في التعريف 
لإجماله”2. وكذلك: يجتدب في تغريف الوصية بالعتق معلا أن يقال: عدن معلق 
على الموت على غير تدبير. فهذان التعريفان لا ينتفع بهما [من يجهل/*) 


حقيقة التدبير والوصية معاً. 


فإن قلت: وهل يرد عليه مع ذلك كون التعريف غير مانع لدخول بعض 
أنواع العتق إلى أجل كمن علق عتق غبيده على موت أجنبي؟ فإِنّ كلام 
المؤلف ينطبق عليه وليس ذلك تدبيراً عندهم. 


قلت: قوله: (على غير الوصية) قرينة تدل على أنَّهِ إِنّما أراد كون 


التعليق موت المعتق وحده إذ الوصية لا تكون معلقة إلا على موت الموصى 
4 
حده 5 


(1) التَّدْبِيرٌ: هو تعليق عتق العبد بمُظلقٍ موت السيِّدِء مادة: (دبرَ)» القاموس الفقهي 
ص 128. 

(2) هو: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» لغوي أديب» قرأ العربية على 
أبي علي الفارسي» وأبي سعيد السيرافي» صاحب أول معجم مرتب على أساس 
أواخر الحروف» سماه: «تاج اللغة وصحاح العربية»» وله كتاب آخر سماه: «المقدمة 
في النحو)ء توفي سنة (393ه). ينظر: سير أعلام النبلاء 11/ 80. 

(3) ينظر: مادة: (دبر)ء الصحاح للجوهري 2/ 655. 

(4) ينظر: شرح ابن ناجي 2/ 173» 174» والتاج والإكليل 341/6: ومواهب الجليل 
341/6 

(5) في «ت22: (في حد). 

(6) ينظر: التوضيح 6/ 494» وشرح ابن ناجي 2/ 2173 174. 
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قوله: < الصيغةٌ: نحو دِيِّرتُكَ» وأنت مديّر وأنت حُنٌّ عن دبِرٍ مني أو 
بعد موتي وسْبْههُ 4. 

لمّا كان التدبير والوصية عند أهل المذهب حقيقتين متغايرتين ولكنهما 
شديدتا الاشتباه احتيج من أجل ذلك إلى بيان الصيغ التي تستعمل في التدبير 
[والصيغ التي يظن بها أنّها من صيغ التدبير]!'» أو اختلف فيها هل هي من 
صيغ التدبيرء أو صيغ الوصية؟ ولا خلاف أعلمه في أن الصيغ التي ذكرها 
المؤلف هنا أنَّها صريح في التدبير إِلّا قوله: (أو بعد موتي). ومعناه أنت حرٌ 
بعد موتي» فإن مذهب مالك وابن القاسم في «المدونة» وغيرها على خلافه» 
وإنّما ذلك مذهب أشهب وذلك قولهما فى «المدونة» فيمن قال لعبده فى 
صحته : انها يمه درق فزن أرافريه وتجه الرضة صدق» ره آراة ب ادير 
صدق. قال ابن القاسم: هي وصية أبداً حتى يتبين أنّه أراد التدبير» وقال 
أشهب: إذا قال هذا في غير إحداث وصية لسفر أو لما جاء أنه لا ينبغي 
لأخد أن نينت لبلسين إلا ووصيفه مكدرية عسده :فيو كدير إذا :قال ذلك فى 


4 


لكن قال ابن القاسم في «المدونة» بعد هذا فيمن قال: إن كلمت فلاناً 
فأنت حرٌ بعد موتي» فكلمه لزمه عتقه بعد موته كما لو حلف بالعتق ولم يقل 
بعد موتى [فحنث("© فإنَّهِ يلزمه» قال: فكذلك هذا يلزمه» ويعتق من ثلثه 
وضاق حته عق العيد بعل الموت شبيهاً بالشبي ”© فقرق. قن قوله؛ “(اذت خة 
بعد موتي) بين غير المعلق فجعله وصية» وبين المعلق فجعله تدبيراً فالتبس 
هذا على المؤلفء أو على من اعتمد المؤلف فى نقل المسألة عنه ‏ وقد 
تكلننا على هذا المتدى افي غير هذا الموضع - قال .في «المدوتة «"يوإن. قال: 


(1) في «م1»: (أو صيغ التدبير). 

(2) المدونة 8/ 295» وينظر: النوادر 13/ 17» والمنتقى 6/ 42» والمقدمات 2187/3 
8« وعقد الجواهر 3/ 2.377 والذخيرة 210/11. 

(3) ما بين الحاصرتين: سقطت من الت242. 

(4) المدونة 295/8: 296. وينظر: النوادر 13/ 18» 19. والمقدمات 2188/3 
والذخيرة 210/11. 
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وهذا ل دن ل اس ار را 
الوصية» وإذا كان للقرائن أثر في صريح لفظ التدبير فأحرى فيما ليس بصريح 
كقوله : ا[أنيك ]20 حر عن عبر مني ها لم أغير :ذلك أ زجع عق أو :[ما]!8 لم 
أفسخه بغيره» أو أحدث فيه حدثاً. فهذا له حكم الوصية كما أنْ صريح الوصية 
إذا صحبته قرينة تدل على إرادة التدبير انتقل إلى حكمه كقوله إذا مت فعبدي 
فلان حر لا يغير عن حاله. أو لا مرجع له فيه» وشبه هذاء فهذا له حكم 
التدبير» هكذا قال بعضه. 2 ونقل غيره في الوصية إذا التزم الموصي عدم 
الرجوع هل يلزمه ذلك؟ قولين: لو قيد تدبيره بشرط كقوله: إذا مت في سفري 
أو من مرضي» أو في هذا اليلةة أو إذا قدم فلانء فأنت مدبّر فهي وصية وله 
الرجوع فيهاء وهو قول القاسم قال: إِلَّا أن يكون قصد التدبير» وفي كتاب ابن 
المواز وابن سحنون هو تذبير لازم» وقاله ابن كنانة20 , 

قوله: < وأمًا إن مْتّ من مرضي [هذا]9' أو سَفَرِي هذا فوَصِيّةٌ لا تدبيز4. 

يريد أن علق على هذا الكلام قوله: فأنت حر وشبهه من الألفاظ هذا 
متفق عليه بين ابن القاسم وأشهبء أمّا على أصل ابن القاسم فظاهر؛ لأن 
هذا اللفظ عنده محمول على الوصية إذا تجرد عن القرائن فأحرى مع القرينة» 
وأمّا أشهب فقد قدمنا عنه ما يدل على أنّه رأى هذا النوع من التعليق قريئة في 
إرادة الوعديةة وذ كان مذهبه 0 م 


(0) المدونة 8/ 296. وينظر: الذخيرة 211/11» والتوضيح 6/ 495» والتاج والإكليل 
6 341. 

(2) ما بين الحاصرتين: سقطت من «ت42). «م1ك4. ١م212.‏ 

(3) ما بين الحاصرتين: سقطت من «ت222 (م41)» ١م22.‏ 

(4) حكاه القاضي عياض . ينظر: التوضيح 6/ 495. 

(5) ينظر: النوادر 13/ 18غ. والاستذكار 377/23». والمنتقى 7// 42. والمقدمات 
8 والذخيرة 210/11: وشرح ابن ناجي 2/ 174., والتاج والإكليل 341/6. 

(6) ما بين الحاصرتين: سقطت من (ت212. 

(7) ينظر: عقد الجواهر 377/3, والتاج والإكليل 6/ 341» والتوضيح 6/ 495. 
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قوله: < وأنتَ حنٌ قبل موتي بسنةٍ إن كان السَّيّدُ ملياً لم يُوقَفُْء فإذا مات 
فإنْ كان صَحيحاً وقْتَ الأحِلٍ فمنْ رأس المالٍء يرجِعٌ بكراءِ خَدْمَتِهِ سنة: فإِنْ 
كان مريضاً فمنْ ثلثِهِ ولا رجوع له بِخْدْمَتِهِء وإنْ كانّ غير مَلِيءٍ وُقِف خَرَاحُهُ 
سنة سنة كُمّ يُْطِي السّيّدُ بعد كل شهرٍ بعدها خَرَاٍ شهرٍ قبلها 4. 

يرئة أن م فال لعيده: (أنت حر قبل موقي بسنة) فالسيد إِمّا أن يكون 
ملياً أو عديماً» فإن كان ملياً ترك له العبد بخدمته» ولم توقف خدمة العبد إذا 
مات السيّد فلا يخلو حاله في أول يوم من الشهر السابق قبل موتهء إِمّا أن يكون 
حينئذٍ صحيحاً أو مريضاً» فإن كان صحيحاً عتق العبد من رأس المال لأنّه تبين 
الآن أنه معتق إلى أجل في صحة سيده» ويرجع بخدمته الشهر الآخر من حياة 
سيده لأنَّه كان حراً فيه وإن كان السيد حينئذٍ مريضاً فهو من ثلثه؛ لأنّه تبين 
الآن أنه معتق في المرض وحكمه أن يخرج من الثلث» وكل من يخرج من الثلث 
فغلته لسيده فإن كان السيد غير مليء لم يمكن من خراج العبد حتى تنقضي ثلاثة 
عشر شهراً فيعطى خراج الشهر الأول» ثم كذلك فإذا مات السيد نظر إلى حاله 
قبل الموت بسنة هل كان صحيحاً حينئظٍ أو مريض!!'؟ على ما تقدم. 

وقول المؤلف (ثم يعطي السيد بعد كل شهر بعدها)؛ أي بعد السنة 
خراج شهر قبلهاء فالضمير المخفوض ببعد لا يعود على السنة التي يعود عليها 
الضمير المخفوض بقبل؛ لأنْ أول السنة التي يعود عليها الضمير المخفوض 
ببعد هو يوم تلفظ السيد بهذا الكلام» وأول السنة التي يعود عليها الضمير 
المخفوض بقبل بعد انقضاء شهر من يوم تلفظ السنيك والاشتراك به بين هاتين 
[السالين]1© في أحد عقر شهرا [والأطان بهدنة العيد]!0) ثلاثة عفي شهراً 
لا معنى له وإِنَّما ينتظر على هذا سنة ويوماً» ويفعل في خراج يوماً ما ذكره 
المؤلف في خراج شهر. وقد اضطرب المذهب في هذه المسألة وخصوصا 
قول ابن القاسم في «العتبية» مثل ما ذكره المؤلف» وفرض المسألة فيمن قال: 
(1) النوادر 277/12. 278. 13/ 16» وينظر: عقد الجواهر 377/3». والذخيرة 

11©» والتاج والإكليل 6 343. 
(2) في «ت22)» «م41. «م22: (السنتين) . 
(3) ما بين الحاصرتين: سقطت من «م2»1. 
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عبدي حرٌ قبل موتي بشهر. وذكر في زيادة اليوم ما قلناه الآن(2. 

وقال سحنون عن بعض أصحابنا: أنه يوقف خراج شهرء كلما زاد عليه 
يوم أطلق للسيد مثله من الموقوف هكذا حتى يموت» فإن وافق الشهر مرضه 
الذي مات فيه كان من الثلث» وإن كان صحيحاً حينئظٍ فمن رأس المال ولم 
يفصل بين كون الملزم ملياً أو معدماً» وقال ابن المواز: [قال ابن القاسم](©©: 
مرة يوقف له خراج شهر حتى يأتي الثاني» فيوقف خدمة الثاني» ويدفع إلى 
السيد الأول هكذاء وإن مات العبد أخذ السيد ما وقف له وقال مرة -: لو 
قال قائل يعجل عتقه لم يبعد وأنا أراه» فإن غفل عنه حتى مات السيدء فهو 
من رأس المال ولا يلحقه دين استحدثه بعد قوله» وقال أشهب: لا يعتق إلا 
من الثلث وله أن يطأ إن كانت أمة. قال فى «العتبية» وكتاب محمد: لو قال 
أنت بعر قبل ,موتك تمن نتن فلا حرية:ل1ة). 

قال في «المدونة» في القائكل لعبده: أنت حرٌ يوم أموت لما سئل عن 
ذلكء فأجاب بمسألة قوله: أنت حر بعد موتو ©» وقال مالك فى مسألة 
العناقى مارفا وال لها أدت طلالق يم آنوت بهن كين قال أن لاتق دن قوقع 
بشهر يعجل الطلاق؛ لأنه طلاق إلى أجل والتعارض بين مسألتي الطلاق 
والعتق ظاهرء ولبعض الشيوخ جواب تركناه لضعفه©. 

قوله: ا المُدبّرُ: وشرطه - التَمِِيرُ لا البلوغٌ فَيَنْقُذُ من المُميّزِ 4. 

يريد د وال أغلم -ماعدا السكران.و[ايكل] © على تقديع حكن فن 
نظائر هذا الموضع وأمّا قوله: (أن ينفذ من المميز) فإن أراد به ولو كان 


(1) ينظر: النوادر 12/ 279» والبيان والتحصيل 14/ 530» والذخيرة 11/ 118» 211. 

(2) ما بين الحاصرتين: سقطت من (ت212. 

(3) النوادر 279/12. 280. 16/13» والبيان والتحصيل 134/15» وعقد الجواهر 
6 378, والذخيرة 211/11» ومواهب الجليل 6/ 343. 

(4) ينظر: المدونة 8/ 295. 296, والذخيرة 211/11. 

(5) ينظر: المدونة 6/ 6» والمبسوط 6/ 206. 207» والذخيرة 210/11: 211» 
والقوانين الفقهية ص 236» وشرح ابن ناجي 174/2. 

(6) في «م22: (وليس). 
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صغيراًء وهو ظاهر كلامه وكلام ابن شاس2!7» فهو مشكل؛ لأنَّ غير المكلف 
لا يلزمه شيء من التزاماته» وإنما لزمت الوصية إذا مات استحساناء ولما 
دوق عن ديدي 777 وتران له الرجوع عنهاء وليس له الرجوع عن 
التدبير إذا تزمه وقد نص عبد الملك على أن تدبير من لم يبلغ الحلم لا 
يجوز" . وكل من رأيته ممن يعتمد عليه ينكر هذا الموضع من كلام المؤلف 
إلا أن يكون معناه على ما يقوله ابن القاسم في تدبير السفيه فلا إشكال» 
وعلى ذلك يجب أن يحمل إن صح هذا النقل غير أن المؤلف لم يذكر معنى 
قول ابن القاسم في تدبير السفيه» فيشكل كلامه في المسألتين. 

قوله: < ولا يَنْقْذّ منَ السَّفيهِ 4. 

هذا قول أشهب. قال: لا يجوز تدبير المولى عليه يبطل» وقال ابن 
القاسم: له أن يدبر في المرض فإن صح بطل» وقال ابن كنانة: يصح تدبيره 
وما لا يقع إِلّا بعد موته» وإِنّما يمنع من ماله في حياته(؟». 

قوله: << وفي نفوذهٍ من ذاتٍ الرَّوج إذا لمْ يَكُنْ مَالُ سواة: قولانٍ لابن 
القاسم وسحذنون 64. 

الأصل ما قاله سحنون إِلّا أنَّ ابن القاسم لاحظ كون مالها لم يزل بيدها 
لم يخرجه بل منعها التدبير من إخراجه من يدهاء ولكن ذلك المنع يحجر 
عليها [بعض]؟ ما كان لها من بيع وشبهه. فيؤثر ذلك نقصاً في مالها فينبغي 
أن يتأمل مقدار ذلك النقصر 7 2. 


(1) ينظر: عقد الجواهر 3/ 2378 والتوضيح 6/ 497. 
(2) في ات21: (الماضين). 

)3( ينظر : النوادر 13/ 21» والبيان والتحصيل 15/ 196. 
(4) ينظر: نفس المصدرين السابقين. 


(5) ينظر: النوادر 21/13» والبيان والتحصيل 15/ 195» وعقد الجواهر 2378/3 
والذخيرة 11/ 217. 

(6) في «ت22: (بغير). 

(7) ينظر: النوادر 21/13» والبيان والتحصيل 152/15» وعقد الجواهر 378/3. 
والذخيرة 11/ 217» والمعيار 9/ 197. 
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قوله: < وإذا ديَّرَ الكافرٌ عبدَهُ المسلمَّ صمح 4. 

يعني : سواء كان إسلامه بعد أن ملكهء أو قبل أن يشتريه ثم اشتراه 
ودبّره» لكن وقع لغير ابن القاسم في «المدونة» في النصراني يشتري عبداً 
للها كو و01 كلام اضطرب الشيوخ في فهمه وليس النظر في معناه مما 
يتعلق بكلام المؤلف. 

قوله: < وفي مؤجرَتو2, أو تنجيز عدّقِهِ: قولانٍ لابن القاسم ومطرفٍ 4. 

تصور كلامه» وقال ابن الماجشون بقول مطرف: وهو أظهر؛ لأنه تخيل 
في [استذامة ملكه للمسل]7© واستدامة ملكه له .لا :يجوز .. قال ابن يوقين: 
وإذا أسلم مديّر النصراني فأجرنا عليه» وقبض السيد إجارته وأتلفهاء ثم مات 
قبل أن يخدم العبد من الإجارة شيئاً» ولم يترك غيره فإن رضى العبد أن يخدم 
مدة الإجارة [لرغبته في عتق جميع ثلثه فذلك له ويعتق ويخدم مدلة 
الإجارة]0” ثم يباع باقيه على ورثة سيده النصراني» ولا كلام لمن استأجره» 
وإن أبى العبد أن يخدم في حصة ما عتق منهء ولم يرض الذي استأجره أن 
يخدم ما رق منه لاستحقاق بعض ما استأجره بيع من جميعه بقدر الإجارة» 
وعتق ثلث ما بقي» وبيع على الورثة ما بقي بعد ذلك» وإن رضي المستأجر 
أن يخدم ما رق منه للورثة» فليبع بقدر ثلث الإجارة ويعتق ما بقي من ثلثهء 
[ويخدم المستأجر حصة ما رق منه للورثة» فإذا تمت الإجارة بيع على الورثة 
ماررق لي 17" رلا أن يسلموا [قبل ذلك ان 300 , 


(1) المدونة 311/8» والموطأ ص 457» والتفريع 2/ 12» والمعونة 3/ 1485. 

(2) الإجارة: عند المالكية: هي رفع مال يصح أن يكون ثمناً في مقابلة عمل أو غلة 
تتقوم قدر على تسليمها. ينظر: معجم المصطلحات 62/1. 

(3) ما بين الحاصرتين: سقطت من «ت241» لت212. 

(4) ينظر: المدونة 8/ 311» والنوادر 22/13: والمنتقى 7/ 48» وعقد الجواهر 
8 : والتوضيح 6/ 498. 

(5) ما بين الحاصرتين: سقط من «م21. 

(6) ما بين الحاصرتين: سقط من (ثت22. 

(7) في «ت212: (قبل بيعنا لهم). 

(8) ينظر: المدونة 311/8»: والنوادر 13/ 22» والمعونة 3/ 1485. والمنتقى 7/ 248 - 
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قوله: < ويَرْتَفِعٌ بِقَثْلِ سيَّدِهِ عمداً أو باستغراق الدَّيْنٍ لهُ والتركة 4. 

فاعل يرتفع هو التدبير؛ أي: ويزول حكم التدبير بأن يقتل المدبر سيده 
عمداً ولا أعلم فيما ذكره اختلافاً في المذهب والأصل أن عقود الحرية لا 
يردها شيء»؛ وما وقع قن الس من منع القاتل الميراث» وما وقع في المذهب 
من منع الموصى له الوصية بسبب قتله للموضي إنما ذلك منع مال وهذا إبطال 
حق الله - تعالى - في [الحرية](١2‏ ولا جامع بينهما ‏ والله أعلم ‏ وأمًا ارتفاع 
التدبير بالدَّيْن المستغرق فصحيح على مذهب الجمهور في خروج المدبّر من 
العلث [لأن الذين تقدم على كل ماسرو من ]20 العلية(0ء فال في 
«الموازية»: إذا قتل المدبر سيده لا يعتق في الثلث. ويباع ولا يتبع بشيء؛ 
لأن القاتل لا يرث لأنه أراد أن يستعجل الميراث فحرمه»ء وهذا أراد أن 
يستعجل عتقه فمنعه» ا ولا يتبع سيده بما 
جنى عليهء وإن قتله خطأ عتق في المال لا في الدية©. 

قوله: ١‏ ويِرْتَفِعْ بضّةُ بِمُجَاوَرَةٍ الثلث4. 

يعني: أن يرتفع منه ما جاوز الثلث» وهو البعض الذي ذكره المؤلف لأنه 
معلل بالمجاوزة في قوله: (مجاوزة الثلث)» وقد تقدم فوق هذا أن الجمهور 
مخبرا لق أن المدتت في لكين “برقال اعرونا؟ مو سوراتن الننيان. 


- والذخيرة 2241/11 242. 

(0) ما بين الحاصرتين: سقطت من «ت212. 

(2) ما بين الحاصرتين: سقط من «م242. 

(3) ينظر: الأم 8/ 18» ومختصر المزني ص322. والإنصاف 7/ 438» والاستذكار 
03 . 

(4) النوادر 13/ 439 والمنتقى 7/ 50» والذخيرة 11/ 244». ومواهب الجليل 6/ 2343 
044. 

(5) الأم 8/ 18» والنوادر 13/ 6» والإنصاف 432/7» والتفريع 29/2 والاستذكار 
3- 364. وبدائع الصنائع 4/ 219 والإشراف 2/ 996. 

)6( منهم : سعيد بن جبير» ومسروق» وغيرهم» وهذا هو مذهب زفر وداود. ينظر: عيون 
المجالس 4/ 1800» والمحلى 1/ 475» والاستذكار 23/ 363» 364. 

(7) ينظر: عيون المجالس 1800/4», والاستذكار 23/ 363: 364» وبدائع الصنائع 
4. 
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وروي القول الأول عن علي ول ا وخرج الدارقطني(2) وغيره عن ابن 
عمر (أنْ رسول الله عليه قال : المدبّر لا يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث)(3) 
قالوا: إسناده فاغو 147 

قوله: لل وَل ضَاق الكت وكَانَ للسيّد دن مؤجِلٌ على حاضر موسر بيع 
بِالنَقْدٍ وإنّْ كان حالاً على قريب القَيْبَةٍ اسِتُؤْنِي”' بالعثقٍ قَبْضْهُء وال بيع 
للغرّماء 4. 

يعني : : إذا هلك سيد المدبّر عن مال بعضه دين» ولا يخرج المدبر من ثلث 
المعين» ونه يخرج من [ثلث]©) الجميع فدين "اسيك إن كان لم يحل» وهو 
علي بجا مير موسر بيع بالنقد» وعتق انين :في اليف" + جميع التركة. وإن كان 
حالاً على قريب الغيبة فإنّه لا يباع الدين» اه 
المدبر» وإن كان على بعيد الغيبة» أو على حاضر لمعسر]1”؟ بيع المذير للغرماء» 
أو بيع منه ما جاوز ذف الخاط 000 وهذا كله صحيح جائز على المشهور. 


(1) ينظر: المصنف لعبد الرزاق 9/ 137» والسنن الكبرى للبيهقى 2»314/10 وعيون 
المجالس 4/ 1859» والاستذكار 23/ 362. 

(2) هو: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي الدارقطني. نسبة إلى دار القطن في 
بغدادء كان محدلثاً فقيهاًء متقناً في علوم كثيرة. من مؤلفاته كتاب «السنن»» 
و«المؤتلف والمختلف»2 وغيرهاء ولد سنة (306ه). وتوفى ببغداد سنة (385ه). 
ينظر: تذكرة الحفاظ 3/ 991. وسير أعلام النبلاء 6/ 449 

(3) سنن الدارقطني 4/ 138» حديث رقم (50). 

(4) الحديث ضعفه الشافعي والدارقطني لضعف رجاله» في سنده علي بن ظبيان العبسي» 
وابن ميمون» وعبيدة بن حسان» وأبو معاوية عمرو بن عبد الجبار الجوزيء وهم في 
عداد الضعفاء والمتروكين» كما ورد في رواية الدارقطني وابن حجرء وغيرهماء فهو 
ضعيف لا يحتج بمثله» وقالوا روي مرفوعاً وموقوفاً والصحيح وقفه. ينظر: سئن 
الدارقطني 4/ 138 158» وعون المعبود 10/ 353» وفيض القدير 6/ 264. 

(5) وني من الوّنا والتواني: وهو الفتور في الأعمالء أو البطء. ينظر: مادة: (وني)» 
لسان العرب 15/ 2.415 416. ط: دار صادر. 

(6) ما بين الحاصرتين: سقطت من الت41» (م22. 

(7) ما بين الحاصرتين: سقطت من ات41. 0م212. 

(8) فى «نت41»: (موسر). 

(9) ينظر: الموطأ ص456»؛ والمدونة 8/ 297» والتفريع 2/ 29 والمعونة 3/ 1482». 
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قوله: ج فإِنْ حضرّ الغائبُ أو أَيْسَرَ المُعْدِمٌ بعدَ بِيحِدء ففيها يِعْتِقٌ منه 
حيثٌ كان, وقالَ ابن القاسم: للورثة دونه 4. 

يريد وحيث أجزنا البيع في هذه المسألة» فحدث أمرٌ يمنع من بيع 
المدبر أن لو كان لم يُبع منه شيء [بأن]!!؟ حضر الغائب البعيد الغيبة وأمًا 
بأن أيسر المعلامة قفي ذلك قولان: أحدهما: : في «المدونة» ‏ هكذا ذكره 
العولت ورتم [مو]!"؟ تازه على ما”قاله اللحمج م ولكيه ماطيه عيس؛ 
وأصبغ أنه ينقضي بيعه لحق الله تعالى - في العتق سواء كان العبد بيد 
المشتري من [الورثة]!© أو دمن امتزاة تن اشتراة منهمء وإن بعد 
وهو مراد المؤلف بقوله: (حيث كان) والثاني: أنه يكون [جميع]2"7 هذا 
المال الطارئ للورثة» ولا يعتق المدبر في شيء منهء وهو مذهب ابن 
القاسم والنفس إليه أميل» وليس كمال طرأ للورئة لم يتقدم علمهم به؛ لأنَ 
هذا قد علموا بهء وأبطل الشرع حق المدبّر فيه فلا موجب لأخذ المدبّر 
منهء وإبطال البيع بسبيه0©. 


قوله: < ولا يجورٌ بِيعٌ المُدبّر ولا هِبَتُهُ ولا الرُجِوعٌ عنةٌ ولا إخراجُةٌ عن 
مِلْكِهِ إل بِالخْرّيّةِ 4. 


هذا هو المشهور من المذهب» وقال أيُو عُمَرَ بن عبد البر: كان بعض 
أعيخا ينا" ايفن ريغة إذا تلق عل :مولا أبعت 'أحدانا قبيخة لا ترقيى 2 
والأول يحكي عن جماعة [كبيرة]!؟؟ خارج المذهب”*'» وقال الأوزاعي لا 


- والكافى ص517» والذخيرة 11/ 220. 221. 

(1) في «م1)»: (فإن). 

(2) ما بين الحاصرتين: سقطت من (لت41» (ت22. 

(3) ما بين الحاصرتين: سقطت من «ت141. 

() ما بين الحاصرتين: سقطت من (ت22. 

(6) ينظر: النوادر 13/ 29» والبيان والتحصيل 15/ 169. 

(7) أراد ابن لبابة. ينظر: شرح ابن ناجي على الرسالة 2/ 147» والتاج والإكليل 6/ 342. 
(8) ما بين الحاصرتين: سقطت من «ت22. 

(9) ينظر: الموطأ ص456» والإشراف 2/ 996» والمقدمات ١190/3‏ 191» وبدائع - 
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يباع إلا ممن يعجل عتقه وولاؤه للمشتري ما دام الأول حياً فإذا مات رجع 
الولاء إلى ورثتهء وقال البتي والشافعي ومجاهد وطَاوٌّسنٌ وعَمْرُو بْنُ دِيئَار"): 
التدبير وصية ويجوز بيعه بكل حالء وقاله أحمد وإسحاق وداودء وقال عطاء: 
لا يبيعه إِلَّا أن يحتاج2©؛ وهو ظاهر ما خرجه مسلم عن جابر بن عبد الله 
قال: «أعتق رجل من بني عذرة عبداً له فبلغ ذلك رسول الله ككل فقال: ألك 
مال غيره؟ فقال: لا. فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي 
بثمانماكة درهمء فجاء بها إلى رسول الله كلوه فدفعها إليه ثم قال: ابدأ بنفسك 
فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك. فإن فضل عن أهلك شيء فلذي 
قرابتك. فإن فضل عن ذي قرابتك م شيء فهكذا وهكذاء يقول ]1 ينيك 
وعن يمينك وعن شمالك”"' ويشهد شرل الثاني في المذهب ما خرجه مالك 
في فق «الموظ اناطع انظ اليا باقيق عارية لها عر 00 فإن بيع المنبّرء 


- الصنائع 4/ 120» وشرح ابن ناجي 2/ 174 والتاج والإكليل 6/ 342. 

(1) الإمام الحافظ أبو محمد عمرو بن دينار الجمحي مولاهم المكي الأثرم. عالم الحرم 
الثبت الثقة» سمع ابن عباس» وابن عمر وجابر بن عبد الله» روى عنه أيوب وشعبة 
والسفيانان والحمادان» وغيرهم. قال عنه ابن عيينة أعلم أهل مكة» توفي سنة 
(126ه). ينظر: الجرح والتعديل 6/ 23» وتذكرة الحفاظ 1/ 113. 

(2) ينظر: الأم 27/8 28» ومختصر المزني ص323» والإنصاف 437/7: 438. 
والاستذكار 23/ 384. 385» والمحلى 217/9» وبدائع الصنائع 4/ 2120 والذخيرة 
2.8/1 

(3) هكذا وقعت في مصدر الحديث» وفي جميع النسخ على هذا النحو: (بين). 

(4) صحيح مسلم 2692/2 حديث رقم (997)» باب النفقة. 

(5) الموطأ ص 298»؛ باب بيع المدبرة. 
وروي هذا الحديث في المستدرك على الصحيحين » » بلفظ : عن عبد الرحمن بن حارثة 
عن عمرة: (إنَّ عائشة ا أصابها مرض » وأن بعض بني أخيها ذكروا شكواها لرجل 

من الزط يتطببء وأنَّه قال لهم: إنهم ليذكروا امرأة مسحورة سحرتها جارية في 
حجرها صبي » في حجر الجارية الآن صبي قد بال في حجرها » فقال: ايتوني بها 
فأتي بهاء فقالت عائشة سحرتني؟ قالت: نعمء قالت: لم؟ قالت أردت أن أعتق» 
وكانت عائشة ظُ ينا قد أعتقتها عن دبر منهاء فقالت: إنَّ لله علي أن لا تعتقين أبدأء 
انظروا شر البيوت ملكة فبيعوها منهم» ثم اشتروا بثمنها رقبة فأعتقوها». المستدرك 

على الصحيحين 4/ 244: حديث رقم (7516). قال الحاكم: حديث صحيح على 
شرط الشيخين. وروي أيضاً في سنن الدارقطني 4/ 140؛ حديث رقم (53)» ومسند - 
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وفرعئا على المشهور فسخ البيعء وإن فات'2 بعتق المشتري له فعن مالك 
روايتان: إمضاء البيع ويكون الولاء للمشتريء والرواية الثانية: فسخ البيع 
وإعادته مدبراً على ما كان عليه وهذا هو القيامر©©» والرواية الأولى أشهر 
فإذا فرعنا عليها فقال مالك: لا شيء على البائع والثمن سائغ له حلال وقاله 
ابن القاسمء وقال ابن كنانة: يؤمر أن يتمخى”" من ثمنهء وقال ابن القاسم: 
إذا باع مدبره وجهل أمره وما صار إليه فليجعل ثمنه كله في مدبر2. 

وجمع بعض الشيوخ”") مسألة [ما]©) إذا مات هذا المدبر عند مشتريهء 
أو أعتقه وذكر فيها أربعة أقوال: 

أحدها: أنه لا يجب عليه أن يتمخى من ثمنه في الوجهين. 


والثانى : مقابله . 
في الوجهين. 


والرابع : الفرق بين الموت والعتق». فيجب عليه التمخي من الزيادة في 


< أحمد 6/ 40» حديث رقم (2»)24172 وغيرهم. 

(1) القَؤْت: معناه سبق فلم يدرك. وفي البيع هو تغيير حركة الأسواق» أو زيادة المبيع 
ونقصانهء وهذا الفوت أدخله المالكية في هلاك السلعة. ينظر: معجم المصطلحات 
3 55» ودليل السالك ص46. 

(2) ينظر: النوادر 7/13» 8» والذخيرة 230/11 231» والتاج والإكليل 6/ 342: 
والمعيار 9/ 200. 

(3) التَّمَخّى: تمَخَيْتُ منه يَيَدَأْتُ وتحرّجتء وتَمَخَّتٌ إليه اعتذرت. ينظر: مادة: (مخا)ء 
لسان العرب 15/ 272» ط: دار صادر. 

(4) النوادر 13/ 28 والبيان والتحصيل 15/ 194» والمنتقى 7/ 46» والذخيرة 11/ 2203 
ومواهب الجليل 6/ 342. 

(5) جمع ابن رشد المسألة في أربعة أقوال. ينظر: البيان والتحصيل 15/ 194. 
وهو ما روي في الموازية عن الإمام مالك ككْآَنْةُ وسحنون» وفي المزئية عن محمد بن 
دينار والمغيرة في قضية موت المدبّر عند المبتاع» وما روي في فسخ البيع عن 
عبد الرحمن بن دينار وابن كنانة» وروي مثله عن عيسى وابن القأسم . ينظر: المنتقى 
14/7 

(6) ما بين الحاصرتين: سقطت من ات12. 
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الموت ولا يجب عليه ذلك في العتق(!2» وفي هذه المسألة فروع كثيرة. 

قوله: ١‏ ولو جنى لم يُبَعْ» ففيها: وإن شاءً السَّيِّدُ آسْلّمَ خِدْمَتَهُ حتى 
يستوفي أرشها أو فداة 4. 

يعني: المدبّر إذا جنى جناية فسيده مخير إن شاء أن يسلم خدمته 
للمجني عليه فيخدمه حتى يستوفي منها مقدار أرش الجناية» أو قيمة المال» 
أو مثله فإذا [استخدمه]0© المجني عليه [بديته]!© رجع إلى سيده وإن شاء 
سيده فداه بالأرش» أو بمثل المال إن كان من ذوات الأمثال أو بقيمته إن كان 
من ذوات لقب . ومثل هذا ذكره مالك في «الموطأ؛ عن عمر بن عبد العزيز 
مجملاً*2. وقال أبو حنيفة: المدبّرء وأم الولد سواء لا سبيل إلى إسلام 
أحدهماء وعلى السيد الأقل من أرش الجناية أو قيمة الرقبة فإن جنى بعد ذلك 


فالمجني عليه شريك الأول. وقال زفر: المجني عليه بالخيار إن شاء 


امقس ]الس وإن شاء أتبع سيذه )» وقال ب بقن 6 يستسعى 


المدبّر فى جنايته ولا شىء عون س0 0 وقال الشافعى: المدبّر عبد لسيده 


(1) ينظر: المدونة 8/ 304 305, والنوادر 13/ 8» 9» والبيان والتحصيل 15/ 2194 
والمنتقى 7/ 46» والذخيرة 11/ 2230 231. 

)2( في (ت 41 ملك م (أختدمه). 

)3( في (ت 41 «م22: (بذلك). 

(4) ينظر: الموطأ ص457». والمعونة 3/ 1485» والمنتقى 7/ 48» والذخيرة 11/ 243. 

(5) الموطأ ص457» والاستذكار 23/ 395» والمنتقى 7/ 48. 

(6) في «ت2): (أسلم). 

(7) هو: يوسف بن يعقوب بن إبراهيم القاضي. سمع الحديث وروى الرأي عن أ 
أبي يوسفا. ولي قضاء بغداد في الجانب الغربي في حياة أبيف ولم يزل قاضياً 0 
إلى أن توفي في سنة (192ه). ينظر: الطبقات الكبرى 7/ 337» والجرح والتعديل 
9. 

(8) هو: أبو عبد الله محمد بن فرقد الشيباني الحنفي. إمام بالفقه والأصول. سمع من 
أبي حنيفة وصار من فقهاء المذهب الحنفي. له مؤلفات عدة منها: «الجامع الصغيراء 
و«الحجة»» و«الكسب». توفي سنة (189ه). ينظر: الجرح والتعديل 7/ 2227 وسير 
أعلام النبلاء 9/ 134» ولسان الميزان 5/ 123. 

(9) ينظر: الاستذكار 23/ 397» وبدائع الصنائع 4 122. 
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الرجوع فيهء وله إسلامه لجنايته وفداؤه'2» وهذا الذي حكاه المؤلف إنّما هو 
إذا لم يكن [للمدير ]22 مال يؤدي منه الجناية» فإن كان له مال لم يكن للسيد 
إسلامه للمجني عليه بخدمته بل يدفع أرش الجناية من مالهء نص عليه في 
«المدونة» وغيرها("". 

قوله: < فإن أسلّمت فمات السيدٌ قبل استيفائهم فإِنْ عتقّ ففي اتّباعِهم 
ذَمَتّه: قولان 4. 

يعني : فإن اختار السيد إسلام خدمة المديّر للمجني عليه فاختدمه فمات 
السيد قبل استيفاء المجني عليه أرش الجناية» وكان للسيد مال يخرج المدبّر من 
ثلثه فعتق فيه» فهل يتبع المدبّر بعد عتقه بباقي الأرش؟ «مذهب المدونة» أنه يتبع ' 
وهو المشهور”. والثاني: أنه لا يتبع. قال بعضهب2)*7: هل تدفع الخدمة للمجني 
عليه على سبيل التقاضي أو تدفع إليه على سبيل المعاوضة؟ فعلى الأول: يرجع 
إلى السيد باقي خدمة المدبّر ويتبع المدبّر في مسألة المؤلف. وعلى الثاني : لا 
يرجع [المدبّر]0© إلى السيدء ولا يتبع المدبّر بباقي الأرش إذا خرج حرم”2. 

قوله: ١‏ فإِنْ رُقّ بعضّهُ تعدَّقَ به حِصَّنُهُ ممًا بقى وخَُيّرَ الوَرَكةُ 
إسلام البَغض وافتكاكه 46. 

يعني: وإن لم يسعه الثلث رق بعضه بسبب ذلك كما لو لم يؤدٍ من أرش 
الجناية شيئاً ومات السيد ولم يترك غيزه» فإنّه يعتق ثلثه ويتبع على المشهور 
بثلث أرش الجناية'*' [وهو مراد المؤلف بقوله: (تعلق به حصته مما بقى) 


(1) الأم 8/ 20. ومختصر المزني ص322. 

(2) ما بين الحاصرتين: سقطت من ات12. 

(3) الموطأ ص457»: 458» والمدونة 16» 347» والنوادر 13/ 375» 376» والمنتقى 
77» وعقد الجواهر 3/ 379. 

(4) ينظر: الموطأ ص 458. والمدونة 16/ 348» والتفريع 2/ ١10‏ والكافي ص 518. 

(5) لعله ابن الجلاب. ينظر: التفريع 2/ 10» والتوضيح 6/ 502. 

(6) ما بين الحاصرتين: سقطت من «ت12. 

(7) ينظر: النوادر 13/ 2.377 والتفريع 2/ 10 والكافي ص51» والذخيرة 11/ 245. 

(8) ينظر: الموطأ ص 457» والمعونة 3/ 1486» والاستذكار 23/ 397» وعقد الجواهر 
9/3 
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يعني: من أرش الجناية]2!7 وأمّا الثلثان فيخير الورثة بين إسلامهما للمجني 
عليه ملكاًء أو افتكاكهما بثلثى الأرش» أو بقيمته . 

فإن قلت: لم خير الورثة في الثلثين» وقد كان السيد أسلمهما للمجني 
عليه بإسلامه جميع المديّر؟ 

قلت: قد أجاب ابن المواز عن ذلك بأن السيد إِنَّما أسلم الخدمة» ولم 
يسلم الرقبة فذلك شيء آخر لم يتقدم فيه تخيب 20 , 


قوله: < ولو جَرَعَ المدبّرٌ بعد إسلامه ثانياً تَخَاصَال' ببقيّة الأولى 


يعنى: أنَّ المديّر إذا جنى جناية» فاختار السيد إسلامه للمجنى عليه 
يققدبة0 انول فقبل استيفاء الأرش جنى المدبّر على آخر فإلينما تايان 
في خدمة المدبّر أثلاثاً. أو أخماساً أو على غير ذلك من التجزئة التي 
ويه الوضاني091 وهدا "مشخ غلن اليجهور أنه إتماديا خذ المتعتي 947 
خدمة المدبّر على سبيل الاقتضاءء وأمّا على القول أنه يأخذها ملكأ فيحسن 
أن يخير المجني عليه أولاً كما خير السيد وهذا هو التخريج الذي أشار إليه 
المؤلف. 

وأمّا قوله: (بخلاف القن) فمعناه أنَّ العبد الذي لا شائبة فيه من شوائب 
الحرية إذا جنى؛ فأسلمه السيد للمجنى عليه؛ فلا خلاف أنه إنّما يسلمه ملكا 
للمجني عليه؛ فإذا جنى على آخر خير مالكه وهو المجني أوَّلاًه والمجني عليه 
أولاً 8 مسألة المدبّر في الك ل توف كان مام ا عله الل عل مني 
الاقتضاء9 . 


(1) ما بين الحاصرتين: سقطت من «م12). 

(2) ينظر: الموطأ ص458.» والمدونة 16/ 348» والنوادر 376/13. 24377 وعقد 
الجواهر 3/ 2.379 والذخيرة 11/ 243. 

(3) تحاصٌ: تحاص القوم: اقتسموا حصصّهم. ينظر: مادة: (حاص)» لسان العرب 
8/. 

(4) ينظر: النوادر 13/ 2379 وعقد الجواهر 3/ 380. 

(5) ينظر: النوادر 13/ 378» والاستذكار 23/ 2397 وعقد الجواهر 380/3. 
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قوله: < وولدٌ المُديِّرٍ من أمتِهِ بعد التَّدبِير بمنزلِتِهِ 4. 

يعنى: إِنْما ولد للمدبّر بعد تدبيره مُدبَّر بمنزلةٍ أبيه إذا كان ذلك الولد من 
مرحت ود نه الاي فإن كان من زوجته أو أمته وحملت به قبل تدبير 
أبيه لم يكن مُدبّراً. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يكون ولد المدبّر من سريته 
مُدِبّراً؛ لأنَ لسيد المدبّر انتزاع ماله وهذا الذي قاله أبو حنيفة ظاهرٌء وهو 
القرق بين ولد الحدين ولد المكاتت27: 

وإذا فرعنا على المذهب فما أتت به أمة المدبّر لأكثر من ستة أشهر من 
يوم التدبير» فهو على حكم أبيه وكذلك لستة أشهرء وما أتت به لأقل من ذلك 
فرقيق. وإذا كان الولد بمنزلة أبيه فهل يحاصر أباه عند ضيق الثلث على 
المشهور في المدبّرين في كلمة واحدة؟ خلافا لابن نافع الذي يقول يعتق منهم 
محمل الثلث بالقرعة؛ أو يكون الأب مقدماً في الثلث؛ لأنّه تقدم تدبيره على 
تدبير ولده كالمدبّرينَ أحدهما بعد صاحبه» هذا هو الظاهر ‏ والله أعلم ‏ لكن 
النقل أنَّ العتق في مسألة الأب المدبّر وولده بالحصص ولا يقدم الأب220. 

[قوله: < وولدٌ المُديّرة كذلك 4. 

هذا هو قول جمهور العلماء.ء وهو مروي عن عثمانَ وابن مسعودٍ وأبي 
عمر وجابر. قال ابن عبد البر: ولا أعلمٌ لهم من الصحابة مخالفً». قال 
جاس بن زوين ومكدول97: .ولد المدئزة مملوك لا يعتق يموت الس 


(1) الأم 8/ 25: 26. ومختصر المزني ص322» والإشراف 2/ 997.: والاستذكار 23/ 358. 

(2) ينظر: الموطأ ص456». والمدونة 8/ 298» والنوادر 37/13» والتفريع 2/ 9. 
والكافى ص517. 518» وعقد الجواهر 3/ 380» والذخيرة 224/11. 

(3) ينظر: المدونة 8/ 298» والتوضيح اللوح 283» والتاج والإكليل 6/ 342» ومواهب 
الجليل 6/ 342. 

(4) ينظر: الموطأ ص454. والنوادر 13/ 37»: والاستذكار 23/ 2359 وبدائع الصنائع 
4 1. 

(5) هو أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي اليحمدي. مولاهم البصري» عالم أهل البصرة 
ومفتيها في زمانه» يعد مع الحسن وابن سيرين من كبار تلامذة ابن عباس. حدث عنه 
عمرو بن دينار وأيوب السختيانى» توفى سنة (93ه). ينظر: الكنى والأسماء 
424/1. وصفة الصفوة 2237/3 وسير أعلام النبلاء 481/4. 

(6) هو: أبو عبد الله مكحول بن أبي مسلم الهذلي. الفقيه الحافظ عالم أهل الشام قيل: - 
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واختلف فيه قول عطاءء وعمر بن عبد العزيز» والشافعي؛ قال الشافعي: وله 
أن يرجع فيهم دون إمامء وفي إمام دونهم على أعيلة ال 1ق 

قوله: < والحملٌ عند التّدبير كذلك 4. 

هذا مخالف لحمل أم ولد المديّر؛ لأنْ حمل المديّرة جزء منها بحيث لو 
استثنى لما نفع استثناؤه: وحمل أم ولد المديّر ليس بجزء منه(©. 

قوله: <إ وفي صيزورَةٍ أمةٍ تحمل بعد التّدبِير ثمّ يعتق أم ولد: قولانٍ 4. 

يعني : أن آم العدان :]3 حيرت عه عقك السيو كه يميق سود ها يموت 
سيده وخروجه من الثلث فهل تكون بذلك [الحمل]7؟2 أم ولد؟ في ذلك قولان 
وهما لمالك في كتاب أمّهات الأولاد من «المدونة». قال فيه ابن القاسم: 
وكلما ولد لمدبّر أو مكاتب من أمته مما حملت به بعد عقد التدبير أو الكتابة 
تهو بمنزلته يعتق مع المكاتب بالآداء ومع المدجّر في العلث وإذا أَعيا كانت 
الأمة أم ولد بذلك لهما كان الولد الآن حياً أو ميتاًء وقاله مالك. قال: ابن 
القاسم لأنَّ ولدها بمنزلة أبيه فوجب أن يجري فيها ما جرى في ولدها0ة). 
قال سحنون: ولمالك قول ثان أنها لا تكون أم ولد بذلك وقاله أكثر الرواة 
في المدبّر خاصة إذ لسيده انتزاعها إن لم تكن حاملاً» وإِنّ المدبّر لا يبيعها 
إِلّا بإذن السيد©». قالوا: وأمًا المكاتب فهي له أم ولد إذا أعتق» إذا كان 
اليد ممتوعا من ماله وليين للمكاتية جعياة وإن أذن له سيده حتى يخاف 


- أصله من كابل. سمع أنس بن مالك وواثلة» وأرسل عن النبي يَكخْ وعن الصحابة» 
روى عنه أيوب بن موسى والحارث والأوزاعى» توفى سنة (112ه). ينظر: تذكرة 
الحفاظ 1/ 107. وسير أعلام النبلاء 5/ 000.155 

() المتن والشرح: سقط من «لت21. «ت42. 0م21. 

(2) الأم 8/ 26» ومختصر المزني ص323.» والاستذكار 23/ 359. 360» والمقدمات 
3 2 وبدائع الصنائع 4/ 122. 

(3) الموطأ ص 453. والمدونة 8/ 298. 330», والمنتقى 7/ 40» والمقدمات 192/3» 
وعقد الجواهر 380/3. 

(4) ما بين الحاصرتين: سقطت من «ت241. 

(5) المدونة 330/8: 331» والنوادر 134/13» والمنتقى 40/7» والتاج والإكليل 
16. 

(6) المدونة 8/ 329» والنوادر 13/ 132» وعقد الجواهر 3/ 380. 
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العجزء والقياس قاله ابن المواز: لا تكون به أم ولدء وهو قول أشهب 
وعبد الملك. واستحسن ابن المواز أن تكون به أم ولد("©. 

قوله: ١‏ وللسَّيدٍ انتزاعٌ مالِهِ ما لمُ تحضّةٌ الوفاةٌ أو يفلس 4. 

لا خلاف أعلمه أن للسيد أن ينتزع مال المدبر يمرض المرض 
المخوفء. وهو مراد المؤلف بقوله: (ما لم تحضره الوفاة) فإذا مرض ذلك 
المرض المشهور أن ليس له ذلك قالوا: لأنه ينتزعه لغيره» وقيل له: انتزاعه 
[وهو الأصل. وأمّا قول المؤلف: (أو يفلس) فيعني أو يفلس السيد وهو 
خلاف]!22 ظاهر المذهب والذي تدل عليه «المدوئة» أنَّ للسيد انتزاعه من 
المدبّر حيظٍ إذ لا مانع له من ذلك0©. 


قوله: <١‏ وليس للغرماء أَخُذَ ماله 4. 

هذا لا خلاف فيه أيضاً وإنّما النظر هل لهم أن [يجبروا]2 السيد على 
انتزاعه أو لا؟ فالمنصوص أن ليس لهم ذلك» وخرج بعض الشيوخ مما قيل 
في المذهب فيمن حبس عليه حبس وشرط له المحبس أن يبيع متى احتاج إلى 
البيع» إن للغرماء جبر المحبس عليه على البيع» فقال: يلزم عليه أن يكون 
للغرماء إجبار القادر على انتزاع مال عبده على انتزاعها”) ‏ وكنا قدمنا الكلام 
على هذا المعنى في غير هذا الموضع ‏ وعندي أنه يستحسن لهم ذلك في 
المدبّر وشبهه ممن ليس لهم قدرة على بيعه. 

قوله: ١‏ وَيُقَوّمُ بعد وفاةٍ سيّده بمالِهء قال ابن القاسم: فإِنْ حمله الئُنْتُ 
عتقء وإلاً عتقّ منْهُ بعضّهٌ وأقرّ ماله بيده وقال ابن وهب: أمَا إذا ضاق الثْلْتُ 
على المدبّر ضُمَّ ماله مع التَرِكَةِ فإذا أعتق أعطى بَقِيّهُ التّلْثِ 4. 


(1) الموطأ ص450. والمدونة 330/8, والنوادر 132/13. 133» والاستذكار 
3 345. 

(2) ما بين الحاصرتين: سقط من «م241. 

(3) ينظر: المدونة 8/ 4300 والتفريع 2/ 9» والمعونة 3/ 1484ء والكافي ص517. 

4 في «م21: (يخيروا). 

(5) ينظر: المدونة 15/ 2105 وعقد الجواهر 380/3». والقوانين الفقهية ص376» 
والتوضيح 6/ 505: وشرح ابن ناجي 2/ 175.» والتاج والإكليل 6/ 342. 
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قول ابن وهب هذا هو قول ربيعة ويحيى بن 1 5 واللِيْثْء والأول 
قيس على أصل المذهب في كتاب محمد عن مالك فيمن دبر عبده في صحتهء 
وامكق ماله «دذلك جافد."'قالابنى الفاشي: «ويسفي ماله بعد المت )يفوم 
في ثلث سيده بغير ماله ويؤخذ ما في يده فيحسب من مال سيده بمنزلة من 
كال ]نافيك ود بتر ورين رجدو الا 


[الكتابة] : 


قوله: < الكتابة0) 4. 

ولما كانت حقيقتها العرفية معلومة» وهى [عتق]) العبد على مال 
كيف 20 ل يعدرفن: المؤلقة إلن رمه + وكلتك ل ينبدى أن د تعيل اكلا 
على اشتقاقها؟. 

قوله: لثم وهي غيرُ واجبةٍ على السّيّدِ فلا يُجْيَرُ4. 
لا خلاف أنَّ الكتابة مشروعة» وإِنَّما النظر في وحخوبها أو 00 
فال يقة: ولي يتن الككب مما ملكن أيكثكم وهم إن طَنكمٌ فم حرا 


لس و 


ََاتوْهُم ين مَالٍ َس الَف َاتَدَكُم» [التور: 33]. 





(1) شيخ الإسلام الحافظ أبو سعيد يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري البخاري 
المدني. قاضي المدينة وقاضي قضاة المنصور. حدث عن أنس بن مالك والسائب بن 
يزيد» والقاسم بن محمد. وعنة يحي بن سعيل فروخ:: . قال عنه العجلي: فقيه ثقة» 
مات بالهاشمية سنة (143ه). ينظر: ذكر أسماء ء التابعين ومن بعدهم 399/1 
وتذكرة الحفاظ 1/ 137. 

(2) ينظر: الموطأ ص455» والمدونة 8/ 305» والنوادر 13/ 38» والبيان والتحصيل 
2.2/15 وعيون المجالس 4/ 1860» وعقد الجواهر 381/3. 

(3) الكتابة شرعاً: : هي تحرير المملوك ندا لذ ووقعة مآلاً؛ أي : عند أداء البدل» ومنه 
(إعتاق العبد على مال منجم)ء والكتابة أخص من العتق؛ لأنْها عتق عن مال ومعنى. 
معجم المصطلحات 3/ 140. 

4( في ات 22: «(إعتاق). 

(5) نَبََمّ الشَّيْء: قِسَّطَهُ أقساطاًء مادة: (نجم)» القاموس الفقهي ص 348. 

(6) ينظر: شرح ابن ناجي 2/ 175» والتاج والإكليل 6/ 344: ومواهب الجليل 6/ 344. 

(7) ينظر: بدائع الصنائع 4/ 134. وشرح حدود ابن عرفة ص741. 
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ووقع ذكرها في غير مااحديث كحديت برير3) وليان/572. 
[وجويرية]5140) وغيرها من الأحاديث» وذهب الأكثرون إن عدم الوجوب» 
وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم» 0 وعطاء 


(1) الحديث سبق تخريجه. ينظر: ص247. 

(2) هو: أبو عبد الله سلمان الخير. صحابي جليل أصله من أصبهان» وقيل: من 
رامهرمزء سمع بالبعثة فخرج في طلب النبي المنتظرء فوقع في الرق وبيع بالمدينة» 
وأسلم مع قدوم النبي يك إليها ورويت قصة إسلامه من وجوه كثيرة أصحها ما رواه 
أحمد من حديثه نفسهء كان عالماً زاهداً. روى عن أنس وغيره من الصحابة» وعنه 

أبو عثمان النهدي. شهد الخندق وفتوح العراق وولي المدائن. قيل: عاش 350 سنة 

منها 200 سنة لا شك فيهاء وتوفى فى خلافة عثمان 5ه سنة (36ه). ينظر: 

لإصابة 3/ 141 وتهذيب التهذيب 121/4. 

(3) الحديث رواه الحاكم في المستدرك ولفظه هناك: حدثنا الحكم. . . حدثني عبد الله بن 

بريدة عن أبيه: «أن سلمان لما قدم المدينة... فقال رسول الله:.لمن أنت؟ قال: 

لقوم» قال: فاطلب إليهم أن يكاتبوك» قال: فكاتبوني على كذا وكذا نخلة أغرسها لهم 

- ويقوم عليها سلمان حتى تطعم قال: ففعلواء قال: فجاء النبي كي فغرس النخل كله 

إِلّا نخلة واحدة غرسها عمرء وأطعم نخله من سنته إِلّا تلك النخلةء » فقال رسول الله عه : 
من غرسها؟ قالوا: عمرء فغرسها رسول الله وَكْةِ من يده فحملها من عامها». قال: هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم. ينظر: المستدرك 2/ 20. حديث رقم (2183). 

4( في الت 242 لم1»: (جويرة). 

(5) الحديث رواه الحاكم في المستدرك» ولفظه هناك: عن محمد بن ثوبان عن عائشة ينا 
قالت: «أصاب رسول الله كةِ سبايا بني المصطلق... فوقعت جويرية... وكانت 
امرأة حلوة لا يكاد يراها أحد إل اخز نت ضيه وكيا عي لذ سل د حييية 
جويرية تسأله في كتابتهاء فوالله ما هو إلا أن رأيتها حتى كرهت دخولها على النبي كه 
وعرفت أن سيرى فيها مثل الذي رأيت» فقالت: يا رسول الله أنا جويرية بنت 
الحارث سيد قومهء وقد أصابني من الأمر ما قد علمت» فوتعت في سهم ثابت بن 
قيس فكاتبني على تسع أواق في فكاكي. فقال: أو خيراً من ذلك؟ قالت: ما هو؟ 
قال: أؤدي عنك كتابتك وأتزوجكء قالت: نعم يا رسول الله. قال: فقد فعلت. 
فخرج الخبر إلى الناس» فقالوا: أصهار رسول الله يسترقون فأعتقوا من كان في 
أيديهم من سبي بني المصطلقء» فبلغ عتقهم مائة أهل بيت بتزوجه إياها. قالت 
عائشة: فلا أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها». ينظر: المستدرك 4/ 228 
حديث 161 

(6) هو: الإمام أبو عائشة مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية الهمداني الكوفي. الفقيه - 





6ظ2 





وعَمْرّو بن دينار والضحاك(!2 وأهل الظاهر إلى الوجوب» وأشار إسحاق إلى 
أنهنا واجبةة ولا بسكو ييا وكاد سيرين أنى محيد"" سال أنسن بن 
مالك7 الكتابة وكان كثير المال فأبى ا عليه عمرء فقال عمر لأنس: 
كائه فأبن نمه عمر بالدرة9) وتلا : طتَكيبوَهُمْ إن عتم فم 00 
3] فكاتبه 0 ٠‏ وقيل: إن عمر رفع الدرة على أنمخ أنه أبى أن يؤتيه شيئاً 
من كتابته لا على عقد الكتابة أولآ279. وظاهر الآية وفعل عمر الوجوب لكنهم 


- الحافظ المفتي» يعد من كبار التابعين والمخضرمين الذين أسلموا في حياة النبي يك. 
أخذ عن عمر وعلي ومعاذ. وعنه النخعي والشعبي ومكحول. وثقه ابن سعد وابن 
معين والعجلي» توفي سنة (63ه). ينظر: التاريخ الكبير 8/ 235 وتذكرة الحفاظ 
9/1. وسير أعلام النبلاء 4/ 63. 

(1) هو: أبو القاسم الضحاك بن مزاحم الهلالي بن عامر بن صعصعة. صاحب التفسير 
بالرأي» مولده ببلخ وكان يقيم ببخارئ: أو يسمرقند يتاه عني بالقرآن عناية شديدة مع 
لزوم الورع. أخذ عن سعيد بن + جبير التفسير وسمع عطاء وطاوس» وعنه عمارة بن 
أبي حفصةء قيل: الداع فاته حدس لجاب وثقه ابن معين وابن حنبل» توفي 
سنة (105ه). ينظر: مشاهير علماء الأمصار 194/1. والثقات 6/ 2480 وسير 


أعلام النبلاء 4/ 598. 

(2) ينظر: الأم 31/8» والإنصاف 7/ 446» وعيون المجالس 4/ 1863. والمحلى 
8ه والاستذكار 23/ 250» وبدائع الصنائع 134/4» والذخيرة 2272/11 
والإشراف 2/ 998. 

(3) هو: سيرين أبو محمد. أصله من أهل جرجرايا انتقل إلى عين الثمرء وكان عمله 
صناعة قدور النحاس» فسباه خالد بن الوليد في سنة (11ه). قيل: كاتبه اتسين 
مالك على مال منجم فدفعه إليه كاملاً؛ لأنّه كان كثير المال. ينظر: الطبقات ا 
77 والإصابة 6/ 707. 

)04( الإمام راوية الإسلام أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصاري الخزرجي . خادم 
ومرافق الرسول كلل منذ هجرته حتى موته» وقرابته من النساء. أتت به أمه وهو غلام 
فأهدته للنبي يكو فروى عنهء وعن الصحابة علماً جما حدث عن أنس خلق عظيم؛ 
لأنَّه كان آخر الصحابة موتاًء وقد دعا له النبي يكلِ بكثرة المال والولد وطول العمرء 
توفي سنة (93ه). ينظر: تذكرة الحفاظ 1/ 44, و3/ 395. 

(5) الذَّرَّة: هي التي يضرب بها. ينظر: مادة: (درر)» القاموس المحيط 28/2. 

(6) مصنف عبد الرزاق 371/8» باب وجوب الكتاب» والتمهيد 22/ 167. 

(7) ينظر: المحلى 9/ 223» والاستذكار 251/23» والمنتقى 7/ 5. 
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قالوا: الكتابة تتضمن إخراج المال عن [الملك]7'؟؛ والإذن له في التجارة» 
وغير ذلك©2. فهذه قرائن تصرف صيغة أفعل في الآية عن ظاهرهاء 
وحقيقتها إلى مجازهاء وهو الندب وفيه نظر! لاحتمال أن يقال تلك اللوازم 
أدلتها عامة. وهذه الآية خاصة. والخاص مقدم على العام وتأول بعض 
الشيوخ0 على مالك في «الموطأ» أنَّه يقول الكتابة مباحة لا مندوب إليها 
لقوله هناك إِنَّ بعض أهل العلم كان إذا سئل عن آية الكتابة تلا قوله تعالى: 
«ووإدًا حَلَْعٌ كَأصَطَادُواً» [المائدة: 2] وقوله: ظنَإدًا فيضت لصَلؤةٌ مَأَنشَشْروا في 
لْذرّضٍ وَابَكوأ من فَضْلٍ لَه وَاَذْكوأ لَه كرا لَملّكدٌ مُفْلِحنَ 406 [الجمعة: 10] 
فاعتقد أنْ حكم الكتابة الإباحة كالاصطياد والانتشار في الأرض والظاهر أن 
مراد ذلك العالم ومالك معه إِنَّما هو بيان إنَّ صيغة أفعل قد تستعمل في غير 
الوجوب7"). 

واختلف في الخير المذكور في الآية هل هو المال أو القدرة على 
الكسب أو المتلاخ أ الأمانةة إن غير ذلك من الأفاويا 48 

وخرَّجٍ أبو داود حديثاً ضعيفاً «أنّه الحرفة»2©9 وإذا لم تكن الكتابة واجبة 
على السيد صح انتفاء الخير(». 


(1) ما بين الحاصرتين: سقطت من «م212. 

(2) المحلى 224/9. 

(3) منهم: ابن رشدء وابن القصارء ومطرف. وابن الجلاب» وأبو إسحاق. ينظر: 
المنتقى 7/ 5» والمقدمات 3/ 177» ومواهب الجليل 6/ 344. 

(4) الموطأ ص437» والاستذكار 23/ 252» والمنتقى 7/ 5» والمقدمات 173/3. 

(5) ينظر: الأم 31/8: والإنصاف 446/7»: والمحلى 222/9: 223» والاستذكار 
3 .؛ والمنتقى 7/ 6» 7» وبدائع الصنائع 4/ 134. 

(6) نص الحديث: حدثنا ابن أبي كثير قال: «قال رسول الله يك «فَكَروَهُمْ إِنْ عَِمْتُمَ فم 
خَيَاه [النور: 33] قال: إن علمتم منهم حرفة» ولا ترسلوهم كلاً على الناس». 
المراسيل لاني داود 170/1» حديث رقم (2»)189 وروي بإسناده ولفظه في فتح 
الباري 5/ 190؛ باب استعانة المكاتب. وروي أيضا بإسناده في السئن الكبرى 
للببيتي بلنظة 5:9 ولا ترسارهم كلقا ينظ مدن الببهتي 3177/10 قال ابن 
حجر: مرسل أو معضل فلا حجة فيه. ينظر: فتح الباري 5/ 190. 

(7) الاستذكار 23/ 247 2.249 وبدائع الصنائع 4/ 134. 
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قوله: < ولا يُجْبَرُ العَبْدُ أيضاً على الأصحٌ 4. 

والمخهور أيفا أن انسد لا يجي السن على الكعانة. وزو عن مانت 
ما يدل على الجبر”!)؛ واختار بعض الشيوخ20): إِنَّ السيد إذا رضي من عبده 
بمثل خراجه أو زيادة يسيرة فله الجبر وإِلَّا فلاء وهو حسن؛ لأنها منفعة للعبد 
خالية عن الضرر0©. 

قوله: < واركانها الصَّيغَةٌ مثلٌ كَاتَبْتُكَ على كذا في نجم أو نجمين 
قفصاعداً 4. 

تقدمت حقيقة الكتابة فكل لفظ يفهم منه ذلك المعنى صح استعماله في 
إفادته وظاهر كلام المؤلف أنه لا بد في الكتابة من التنجيم» واختلف العلماء 
والمذهب في شرطية ذلك فى صحة الكتابة» و[ظاهر «المدونة» إن ذلك لا بد 


منه عرفاً؛ أنه من شروط صحة الكتابة](504), 

قوله: < ولو قال أنْتَ حُنٌ على الف عَدَّقَ في الحالٍ والألّفُ في ذَمَّتِهِ 4. 

لم يذكر المؤلف هل يشترط في عتق هذا العبد قبوله الألف أو لا؟ وذكر 
ابن شاس في هذه المسألة القبول9©؟2. ولا ينبغي إجمال الكلام فيه بعدم 
التعرض إلى اشتراط القبول» أو إلى عدم اشتراطه؛ لأنَ المسألة لها صور وكل 
واحدة منها لها حكم. 

فإن قلت: تلك الصور المشهورة ليست هذه منها؛ لأنّها إِمَا أنت حدٌ 


(1») ينظر: النوادر 064/13 65» والتفريع 2/ 13» والمعونة 1464/3» والمقدمات 
06.» والذخيرة 11/ 274. 

(2) منهم: ابن بكيرء وإسماعيل القاضي» وابن رشدء واللخمي. ينظر: المقدمات 
068 والذخيرة 274/11» والتوضيح 6/ 2506 والتاج والإكليل 6/ 344. 

(3) ينظر: النوادر 64/13» والمعونة 1464/3ء والمقدمات 180/3» والتوضيح 
6 506 والتاج والإكليل 6/ 2344 وشرح زروق 176/2. 

(4) ما بين الحاصرتين: سقطت من «م212. 

(5) ينظر: المدونة 232/7» والمعونة 3/ 1465»: وعقد الجواهر 3/ 2.383 والذخيرة 
2/11. 

(6) ينظر: المدونة 7/ 235» والمقدمات 181/3» وعقد الجواهر 3/ 4383 والذخيرة 
11 49. 
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وغليك ألفء أو أنت حر على أن علبك» أو أنت خر إن أديت إلئْ» أو 
أعطيتنى أو حخبيتتى 2 أو إذاء أو متى ما قلت20©, وهذا أنضياً مما يؤكد على 
المؤلف لزوم بيان المسألة» فإِنَّ المسألة التي فرضها لا تستقل بنفسها حتى 
ينضم إليها بعض هذه الألفاظ التي اقترنت بصورة من هذه الصور. 
فأمّا قوله: (أنت حر على ألف) من غير أن يقول تؤديء» أو تدفع أو غير 
ذلكء فلا يفيد شيئاً والحكم عندهم في: 
المسألة الأولى: وهى قوله: (أنت حر وعليك كذا) مختلف فيه على 
ثلاثة أقوال: الأول قول مالك وأشهب: إلزام السيد العتق معجلاً والعبد المال 
بكل حال معجلاً إن كان موسراًء أو ديناً إن كان معسراً. الثانى: مشهور قول 
ابن القاسم. وقول ابن المسيب: إلزام السيد العتق وإسقاط المال عن العبد. 
الثالث: قول عبد الملك» وابن نافع: يخير العبد إن شاء في إلزام الدين إن لم 
يكن عنده المال وإِلّا ردَّ ذلك وبقي رق©2. 
المسألة الثانية: وهي قوله: (أنت حرٌ على أنَّ عليك) فيها أربعة أقوال: 
الأول قول مالك بإلزامه العتق والمال. الثاني: قول ابن القاسم العبد مخير؛ 
كقول عبد الملك في التي قبلها. الثالث: قول ابن القاسم على رأي بعضهم 
أنه يخير بين القبول» ولا يعتق إِلّا بالأداء أو الرد ويبقى رقيقاً. الرابع: قول 
أصبغ : لا خيار للعبد» ولا عتق حتى يدفع المال20, 
الثالثة: وهي قوله: (أنت حر على أن تدفع إليّ). فيها ثلاثة أقوال: 
الأول: يخير العبد فى أن يقبل» ويلتزم المال» ولا يعتق إِلّا بأدائه أو يرد 
ويبقى رقيقاً وهو قول مالك وابن القاسم في «المدونة»» وذكر بعضهم أنه لا 
يختلف فى ذلك . 
(1) ينظر: الذخيرة 11/ 130» والتوضيح 6/ 507» ومواهب الجليل 6/ 354. 
(2) ينظر: النوادر 72 457 والمقدمات 181/3غ» والذخيرة 2/11 
31 والتوضيح 6/ 2507 والتاج والإكليل 6 2253 ومواهب الجليل 6 2353 
4 
(3) ينظر: النوادر 12/ 459» والبيان والتحصيل 250/15. والمحلى 186/9» 
والمقدمات 181/3» والذخيرة 131/11» والتاج والإكليل 6/ 253: ومواهب 
الجليل 6/ 353» 354. 


210 


الثاني: قول ابن القاسم في «العتبية»: في أنَّ عليك تخيير العبد في 
الرضى معجلاً ويلزمه المال ديئاً أو يرد ذلك فيبقى رقيقاً. الثالث: تخرج 
بعض الشيوخ7'' أنّه متى دفع العبد المال كان حراً شاء العبد أو أبى يريد 
وللسيد إجباره على دفعه قال: وهو على القول بإجبار السيد عبده على 
الكتاية20 , 

والمسألة الرابعة: وهي قوله: (أنت حر على أن تؤدي إلي) قالوا: 
والاتقاق فيا "© غلى أن "العين لأ يكي إلذ بالأداعة وله أن يرك ولا شي» 
وخرج فيها قول ابن القاسم في «العتبية» الذي فوق هذا9©. 

والخامسة: وهى قوله: (أنت حر إن أديت إلت)270» وما ذكرنا معها من 
الألفاظ فى السؤال قيل : هى مثل الرابعة والثالثة. فأنت ترى هذا الاضطراب 
وطق يلين وبحي ويمما لا كاد يدرق لاترجدة فكيف يحسن إجمال المسألة 
مع قبولها لأكثر هذه الصور؟ على أنه لو استغنى المؤلف عنها هنا لكان أولى 
إذ ليست من مسائل الكتابة حقيقة. 

قوله: < العّض 4. 

أي : عن إعتاق المكاتب» وهذا هو الركن الثاني©»2. 

قوله: خ وتجونٌ على [ما]27 جانّ صَدَاقاً 4. 

5 اف فى اطراد هيدا ولا شاف أ عم لذ معد ود و ال قي 
اذاف وكاين. عد السك جر ف القيابة نا بسته "تن السلا تعدتوقاالك أبن 


010 منهم : ابن رشد. ينظر: التوضيح 6 508. 

(2) ينظر: المدونة 212/7» والنوادر 12/ 458» والبيان والتحصيل 2250/15 
والمقدمات 181/3» والذخيرة 131/11. 

(3) ما بين الحاصرتين: سقطت من (ت241. (م41)» 9م212. 

(4) ينظر: النوادر 12/ 457» والبيان والتحصيل 15/ 250» والمقدمات 181/3. 

(5) المدونة 202/7. 203». والمحلى 186/9. والمقدمات 181/3» والذخيرة 
1 1. 

(6) ينظر: عقد الجواهر 3/ 383. 

(7) ما بين الحاصرتين: سقطت من الت41» (ت22» (م241. 

(8) سبق تعريفه ص 215. 
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القاسم يجيز في الكتابة من الغرر ما يجيزه في الصداق؛ كالنكاح على 
وصفاء('2» والكتابة عليهم» وإنّما النظر هل يجوز في الكتابة ما لا يجوز في 
الصداق أو لا؟(2) 


5 1 يا يا ا 5 50 برا ولد 5 

[وهو3) قوله: < ونُكْرَهُ على آبقء أو شاربء أو جَنِينِ» ولا يَعْتَقٌ حثى 
يَقْيِض السَّيّد ما شرطٌ 4. 

هذا قول أنهي أنه يكره ابتداءه فإن وقع مضى 

قلت: لم اقتصر المؤلف عليه وترك قول ابن القاسم في «المدونة» أنه 
جائز ابتداء اللأصل؟ 

قلت: ليس ذلك بصريح في «المدونة»» وإن كان ابن يونس أتى به على 
ذلك» وهو ظاهر ما حكاه اللخمي أيضاً؛ لأنّ الذي في «التهذيب0) إِنّما هو 
قيل لابن القاسمء فمن كاتب عبده على شيء من الغرر وما لا يجوز في البيوع 
أتجوز الكتابة؟ قال مالك: من كاتب عبده على وصفاء حمران أو سودان» 
جاز له وسط من ذلك الجنس؛ كالنكاح فعلى هذا جميع ما سألت عنه. فأنت 
ترى ابن القاسم كيف لم يدحل تحت عهدة إجازة الكتابة على الغرر بل أتى 
بقول مالك. وليس فيه زيادة على ما أجازه في النكا-0©©. 

فإن قلت: فقد أجاز ابن القاسم في «العتبية» أن يكاتبه على أن يأتيه 
[بعبده الآبق أو بعيره الشارد» وهذا غرر في الكتابة. 

قلت: العبد والبعير فى مسألة «العتبية» من أملاك السيدء وله أن يجبره 


(1) الوصيف: هو الخادم غلاماً كان أو جارية. ينظر: مادة: (وصف»» لسان العرب 
1. 

(2) ينظر: المدونة 2231/7 والمعونة 3/ 21467 والتوضيح 6/ 509. 

(3) ما بين الحاصرتين: سقطت من ١الت241.‏ ١م22.‏ 

(4) التهذيب: تهذيب المدونة» وهو كتاب فقهي 2 سعيد خلف د بن أبي القاسم الأزدي 
المعروف بالبرادعي» توفي سنة (400ه). وقد اختصر المدونة متتبعاً طريقة ابن أبى 
زيد. ينظر: دليل السالك للمصطلحات والأسماء ص83. 


(5) ينظر: المدونة 231/7» والنوادر 271/13 والبيان والتحصيل 2275/15 وعيون 
المجالس 4/ 1886» والإشراف 2/ 999» والذخيرة 11/ 2252 253. 
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على أن يأتي]('2 بهما من غير عوض فكيف إذا زاد مع ذلك إعتاق العبد 
أيضاً؟ فقصاراه أنه جعَالة» وتحقيق مذهب ابن القاسم أنه لا يجوز في الكتابة 
الغرر مطلعًا؛ بل منه ما يجوز ومنه ما لا يجوزء فقد قال فى «المدونة»): وإن 
كاتبه على عبد فلان جاز بخلاف التكاح» وإن كاتبه على لؤلؤ غير موصوف لم 
يجز لتفاوت الإحاطة بصفته. ومنع انيب مسألة العبد» وقال: يفسخ إلا أن 
يشتريه قبل الفسخ . وقال محمد: إن لم يشتره ودى قيمته. وقال ابن مي 20): 
نكن دبعي ناكل لطن الجران د و شوو اع لقال د سلالة 
اللؤلؤ _: إِنَّه جائز وله وسط؛ كالكتابة على وصفاء©. والكلام في هذا 
الفصل يتسع ومحله «المدونة». ومقتضى النظر ما قاله أشهب - والله أعلم - 

قوله: ‏ وإذا لم يَصِح تملكٌة؛ كالخمرٍ رجع بالقِيمَةِء ولا تُفْسَحٌ لِفَسَادٍ 
العوض 4. 

يريد: أنَّ العوض إذا كان مما لا يصح تملكه مثل الخمرء فإن فاتت 
الكتابة بالأداء مضت وكذلك إذا كان ذلك قبل الفوات وقبل الأداء لم يفسخء 
ولكنه لما لم يمكن طلب العوض ولا قبضه صار كالعوض المعين إذا استحق 
في رجع إلى ما يقابله فإن أمكن أخذه أخذء وإلّا فمثله أو قيمته. وعقد الكتابة 
هنا فوت كما لو اشترى العبد شراء فاسداً وكاتبه مشتريه» فإنَّه يحكم بقيمته 
ولا يبعد تخريج قول بالفسخ قبل الأداء(». 

قوله: ج ولو شرط في الكتابةٍ أن يشتري منهُ شيكاً مضْث ولم يَلْرَمْه 
الشراءٌ 4. 


(1) ها بين الحاصرتين: سقطت من «م41. 

(2) هو: أبو بكر أحمد بن محمد بن خالد بن ميسر. ولي قضاء الإسكندرية. وإليه انتهت 
رياسة المذهب بمصر بعد شيخه ابن المواز. له كتاب «الإقرار والإنكار»» توفى نه 
سنة (309ه). ينظر: طبقات الفقهاء ص154., وسير أعلام النبلاء 14/ 292: 
والديباج 1/ 168. 

(3) ينظر: المدونة 231/7» والنوادر 71/13» والبيان والتحصيل 15/ 273»: والمقدمات 
3 182 والذخيرة 252/11» 253. 

(4) ينظر: الإنصاف 487/7» وعيون المجالس 1870/4. 1883» والمحلى 9/ 2243 
والذخيرة 11/ 257» والتاج والإكليل 6/ 345. 


203 





بعتي لو عقذ الكتاية علق تجوم بعال وعلى أن النبى يقترى من العيد 
سلعة بثمن مضت الكتابة صحيحة» ولم يلزم السيد أن يشتري إذا أبى من 
الشراء» وكان القياس إذا كان في المعاوضة منفعة للعبد أن يلزم السيد ذلك» 
ولو تمما الكتابة على ما شرطاءٌ من شراء من المكاتب» أو بيع له مضت ولا 
كراهة7!؟. 

قوله: < والتَأَجِيلُ فيه حق للعبدٍ 4. 

لا كلام أنَّ الأجل لا ينافي الكتابة وأنَّه ملائم لهاء واختلف المذهب 
والناس هل ينافيها الحلول أو لا؟ فرأى الشافعية وبعض أهل المذهب أنه 
ينافيها؛ لأنَّ الكتابة لا تقع قديماً وحديثاً إِلَّا مؤجلة. ورأى الحنفية وبعض 
أهل المذهب أنَّها كالبيع يقبل الحلول والتأجيل معاً غير أنَّ الغالب عليها 
عندهم التأجيل. وكذلك قال أهل المذهب: إذا أوصى السيد بالكتابة 
مجملة نجمت الكتابة قدراً أو تأجيلاً على حسب ما يراه أهل المعرفة(©» وهو 
الذي أشار إليه المؤلف بقوله: (فإن لم يذكر أجلاً نجم بقدر سعايته؛, وقيل: 
يجوز حالا)؛ فجاء في كلامه بعض اللبس؛ لأنّه يوهم أنّ الكلام السابق مبني 
على أنَّ الكتابة لا يجوز أن تكون حالةء وإنَّما قدَّم أن التأجيل حق العبدء 
وإذا كان حقاً له صح منه أن يسقطه فلا منافاة». 

قوله: < ولا يُعْتَقُ شيء منه إلا بالجميع 4. 

هذا قول لجمهور العلماء مالك وأبي حنيفة والشافعي» وأحمد وإسحاق 
والشعبي وإبراهيم» وابن شهاب والحك.) 6 ةز ز ز ز 0000 0 0 7 


(1) ينظر: المدونة 232/7» وعيون المجالس 4/ 1884» والمعونة 3/ 21464 والذخيرة 
54/11. 

(2) ينظر: الأم 8/ 43 ومختصر المزني ص324., والإنصاف 450/7». والمحلى 
9 وعيون المجالس 4/ 2.1866 21867 وبدائع الصنائع 4/ 140. 

(3) ينظر: التفريع 2/ 13. والمعونة 3/ 1465» والكافي ص120. 

(4) ينظر: التوضيح 511/6. 

(5) هو: أبو محمد الحكم بن عتيبة بن سنان. مولاهم الكوفي الفقيه الحافظ» كان 
ومجاهد وغيرهم. وعنه الأعمش وشعبة. قال عَنه أبو حاتم والنسائي: ثقة ثبت» 
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والحارث(1) » وقتادة» وعمر بن عبد العزيز» وابن ن المسيب وعروة بن 


الزبير0 2 وسليمان , 24000 وهو قول زيد بن ثابت» وابن عمر وعائشة 


وأم سلمة» وروي عت غسر وعغشمان وها مثلة» وروئ عننة [انه]1"؟ إذا ادق 
الشطر قلا ؤق غليه0©»: .وقيل أيضا خارح الملهية إِنّه يحقد الكثابة ضير 
غريماًء ولا يرجع إلى الرق وهذا يرده حديث بريرة”2» وقيل: «إذا عجز يعتق 
منه بقدر ما أدى ويوزث ويرث بقدر ذلك ويجلد وتكون ديته كذلك !22 وهذا 


داك 


22) 


03) 


04 


000 
266) 


000 
دق 


توفى سنة (114ه). ينظر: معرفة الثقات 312/1» وتذكرة الحفاظ 2117/1 
رتفذيي التهذيت 373/2 

هو الحارث بن قيس الجعفي الكوفي الفقيه العابد. صحب علياً وابن مسعود» وروى 
عنه خيثمة بن عبد الرحمن» وأبو داود. قتل مع علي في زمن معاوية. ينظر التاريخ 
الكبير 2/ 279» وسير أعلام النبلاء 4/ 275 وتهذيب التهذيب 134/2. 

هو الإمام أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام القرشيٍ الأسدي المدني. عالم 
المدينة» تفقه بخالته عائشةء وكان عالماً بالسين حافظاً ثبتاً . حدث عنه بئوه (هشام 
ومحمد وعثمان ويحيى وعبد الله)» ولد سنة (23ه)» وتوفى سنة (94ه). ينظر: 
معرفة الثقات 2/ 133» ومشاهير علماء الأمصار 1/ 264 وسير أعلام التبلاء 421/4. 
هو: الفقيه الحافظ أبو أيوب سليمان بن يسار المدني. مولى أم المؤمنين ميمونة 
الهلالية» عالم المدينة ومفتيها الثقة. روى عن عائشة» وأبي هريرة وغيرهماء وعنه 
عطاء والزهريء» وابن دينار وغيرهم. وثقه ابن معين وابن سعد. اختلف في وفاته 
قيل: سنة (107ه)» وقيل: سنة (109ه). ينظر: مولد العلماء ووفياتهم 1/ 2239 
والإصابة 1/ 34» وتذكرة الحفاظ 91/1. 

ينظر: الأم 8/ 53» والموطأ ص437» والإنصاف 7/ 479». والاستذكار 23/ 2229 
0 وبدائع الصنائع 4/ 154. 

ما بين الحاصرتين : سقط من «ت41)» لما لم22 

ينظر: المحلى 9/ 229». والاستذكار 23/ 229. 230. والمعونة 3/ 21465 وعيون 
المجالس 4/ 1873» 1874. 

ينظر: المحلى 9/ 229» والاستذكار 230/23: 231. 

الحديث روي في المصنف لعبد الرزاق» بلفظ : عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: «أن 
علياً قال في المكاتب يورث بقدر ما أدى» ويجلد الحد بقدر ما أدى» ويعتق بقدر ما أدى» 
وتكون ديته بقدر ما أدى». قال البيهقى : رواية عكرمة عن على مرسلة. ينظر: مصنف 
عبد الرزاق 8/ 410» وحاشية ابن القيم 10/ 304. وروي من طرق متعددة» وبألفاظ 
متقاربة في سئن البيهقي 10/ 326: حديث رقم (21447): والمحلى 9/ 239: في 
باب أحكام الكتابة» والاستذكار 23/ 233» باب كتاب المكاتب» والتمهيد 22/ 173. 
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يروى عن علي نه وروي عنه: «أنه إذا عجز المكاتب استسعى واستؤني به 
حولين فإن دخل في السنة الثالثة» ولم يؤد نجومه ردَّ في الرق»!"2. وروي عن 
ابن مَسْعُودٍ وشريح: «إذا أدى الثلث فهو غريم)20©. وقال عطاء: «إذا أدى 
ثلاثة الأرباع فهو غريم». وروي عن شريح: (إذا أدى قيمته كذلك»» وعن ابن 
مسعود: (إذا أدى ثمنه)0©. والقول الأول عن علي 5ه يعارضه من روي أن 
زيد بن ثابت ونه قال له: «أكنت ترجمه لو زنى بعد إحصان؟ قال: لا. 
أفتجيز شهادته؟ قال: لا. قال: فهو عبد ما بقى عليه درهه). فإن صح أن 
علياً سكت [عنه](”؟ في هذه القضية» فذلك يضعف ما خرجه النسائي عن 
علي» وابن عباس" وَهيا عن رسول الله يك أنه قال: «المكاتب يعتق منه بقدر 
ما أدى» ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منهء ويرث بقدر ما عتق منه277. على 


أنَّ بعضهم صحح هذا الحديث 


(1) روي في السئن الكبرى للبيهقي من طريق خلاس عن علي ذه بلفظ: «إذا عجز 
المكاتب استسعى حولين فإن أدىء وإِلّا رد في الرق». قيل: الإسناد الأول عن 
علي ذَييه ضعيف». ورواية خلاس عنه لا تصح. سنن البيهقي 10/ 342 حديث رقم 
(21550).: باب عجز المكاتب. 

(2) مصنف عبد الرزاق 2410/8 411» وشرح معاني الآثار 3/ 112» والمحلى 
09 230., والاستذكار 23/ 235. 

(3) المصنف لعبد الرزاق 411/8» والمحلى 229/9. 230» وعيون المجالس 
4 © 15875. والاستذكار 23/ 235. 

(4) عون المعبود 10/ 306» والمنتقى 7/ 2» والتمهيد 22/ 176. 

(5) ها بين الحاصرتين: سقطت من «ت212. 

(6) هو: عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي القرشي 
الهاشميء وكنى أبا العباس. ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» وكان عمره ثلاث عشرة 
سئة عند موت الرسول يَلِ دعا له الرسول بالحكمة والتأويل» توفي بالطائف سنة 
(68ه) في أيام ابن الزبير. ينظر: الاستيعاب 3/ 934.: والإصابة 4/ 141. 

0) السنن الكبرى للنسائي 4/ 2236 حديث رقم (7014)» باب الديات» وفي المجتبى 
للنسائي 8/ 46» حديث رقم (4811)» قال الترمذي: هذا حديث حسن. ورجال 
سنده ثقات لكن اختلف في إرساله ووصله. ينظر: حاشية ابن القيم 10/ 4306؛ وعون 
المعبود 10/ 305. 

(8) ينظر: المصادر السابقة نفسها. 
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وخرج الترمذي من حديث أم سلمة قالت» قال رسول الله كِهِ: «إذا كان 


55 [مكاتب](1) أحدكن ما يؤدي فلتحتجب منه)(2) قال: حديث حسن 
صحيوح 


ص 


أما حديث: «المكاتب عيد ما بقى عليه درهم(. فقالوا: إنه 
)4 


ضعيف .2 وكذلك ما خرجه النسائي» عن ابن جري50), عن عطاء(كل عن 


عبد الله بن عمرو277, أنه قال: «يا رسول الله نسمع منك أحاديثاً فتأذن لنا أن 


000 
020 


00 


04 


00 


06) 


0)00 


ما بين الحاصرتين: سقطت من (ت22. 

سنن الترمذي 3/ 562» حديث رقم (1261). قال الترمذي: حسن صحيح. ينظر: 
سئن الترمذي 3/ 562» وحاشية ابن القيم 10/ 306. 

أخرجه الترمذي في سئنه 3/ 2560 حديث رقم (1259)» باب المكاتب» والبيهقي 
0 » حديث رقم (21427)» باب المكاتب» وعبد الرزاق في مصنفه 8/ 2405 
باب عجز المكاتب» وابن أبي شيبة في مسنده 4/ 316» باب العارية» وروي في 
معتصر المختصر 2/ 83: والتمهيد 14/ 334» وفتح الباري 412/9. 1 
ضعفه الشافعي» وقال ابن حجر: إسناده صحيح. ينظر: فيض القدير 2150/3 
وحاشية ابن القيم 10/ 308. 

الإمام الحافظ أبو الوليد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الرومي. مولاهم 
المكي» فقيه الحرم وصاحب التصانيف. حدث عن أبيه ومجاهد ونافع وغيرهم» 
وعنه السفيانان ومسلم بن خالد. قال عنه ابن حنبل: كان وعاء من أوعية العلمء 
توفي سنة (150ه). ينظر: الكنى والأسماء 1/ 86 والتاريخ الصغير 2/ 298 وتذكرة 
الحفاظ 1/ 169. 

هو: عطاء بن عبد الله بن أبي مسلم الخراساني» وأبو مسلم هو ميسرة مولى 
المهلب بن أبي صفرة . كان عطاء فقيهاً محدثاً سكن الشام وبيت المقدس. روى عن 
أبن عباس مرسلا» وسمع سعيد بن المسيب» وروى عنه مالك وحماد بن سلمة وابن 
جريج. وثقه ابن معين» توفي سنة (135ه). ينظر: الجرح والتعديل 6/ 2334 
والكامل في ضعفاء الرجال 5/ 358. 

الإمام الحبر أبو محمد عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي. صاحب 
رسول الله وَكَةِ وابن صاحبهء أسلم قبل أبيه» وليس أبوه أكبر منه إِلَا بثلاث عشرة 
سنة» له مقام راسخ في العلم كتب الكثير عن الرسول ككِِ بإذنه وأسند عنه أكثر من 
سبعمائة حديث؛. وروى عن الكثير من الصحابةء وعنه ابنه محمد ومولاه إسماعيل 
وحفيده شعيب» توفى سنة (63ه). ينظر: مشاهير علماء الأمصار 1/ 55» وسير 
أعلام النبلاء 3/ 80 - 
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نكتبها. قال: نعم»ء فكان أول ما كتب كتاب النبي كك إلى أهل مكة: لا يجوز 
حر ايم واحه: ولا بيع وسلف. ولا د بيع ما لم يضمن» ومن كان 
كان عن ضانة [درهم]!' فقضاها م غشرة دزاهم فهو عيذ» أو على 
مائة أوقية فقضاها لا أوقيتين فهو عبد)(3) . قيل: عطاء هذا الخرساني» ولم 
يسمع من عبد الله بن عمرو. ولكن إن كان لا علة لهذا الحديث فتصح 
الحجة به لمن لا يشترط اتصال السند ‏ والله أعلم - 

قوله: ج ولؤ وجد العوض معيبا”' انبِعهٌ بمثْلهِ 4. 

يعني: إذا قبض السيد الكتابة» أو بعضها فوجد عيباً بما قبض فله رده 
والرجوع بنثلة وهذا صحيح؛ لأنَّ الكتابة إنّما تكون بغير المعين» والأعواض 
غير المعينة إذا الع انها عب عافن يلما" 

قوله: < ولو استّحِقٌ قَّ ولا مال لهُ فَفِي ردّ عِنْقِهِ وعؤدِهٍ مُكَاتَاً: قولان 4. 

أجمل الكلام هنا؛ لأنَّ المرفوع في استحق ق ظاهره أنّهِ يعود على العوض 
في الكتابة المتقدم في المسألة الأولى وليس كذلكء فإنَ هذه المسألة في 
كتاب الكتابة من «المدونة» على هذا السياق قال أشهبء وابن نافع عن 
مالك: في مكاتب قاطع77' سيده فيما بقى عليه على عبد دفعه إلي فاعترف 


(1) ما بين الحاصرتين: سقطت من ات241. 

(2) ما بين الحاصرتين: سقطت من «م241. 

(3) السنن الكبرى للنسائي 3/ 197. حديث رقم (5027)» باب العتق. 

(4) قال النسائي: هذا خطأ وهو حديث منكرء وعطاء الخراساني لم يسمع من عبد الله بن 
عمرو بن العاص شيئاً» ولا من أحد من الصحابة إِلّا من أنس وحده. ينظر: المحلى 
9 »؛ ونصب الراية 4/ 19» 142. وتلخيص الحبير 3/ 17. 

(5) العيب عند المالكية: هو خلاف المستحسن شرعاً أو عرفاً أو عقلاً. مادة: (عاب)» 
القاموس الفقهى ص268. 

467 :ينظرة المدونة 231/17 وغيوة المجالس 1869:/4: والكاف هن 1ق والدسيرة 
1 258. 

(7) قاطع: اسم الصدر منه القطاعة والمصدر المقاطعة ولها صورتان: أحدهما أن يكاتبه 
على مال حال والأخرى: أن يفسخ ما عليه في شيء يأخذه منهء وإن لم يكن حالاً. 
وفي الفقه أيضاً القطاعة: هي مقاطعة السيد عبده المكاتب على مال يتعجله من ذلك 
وأخذ العوض منه معجلاً أو مؤجلاً. . وكأنّه ما انقطع طلبه عنه بما أعطاه وانقطع له - 
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مسروقاً فأخذ منه. فليرجع السيد على المكاتب بقيمة العبد. وقال ابن نافع : 
وهِذا :إذا كان له .مال»-فإن لم يكن له مال رد مكاتبا كما [كان]9؟ قبل 
القطاعة» وهذا رأي والذي كنت أسمع. وقال أشهب: لا يرد عتقه؛ لأن 
ري قد تمت وجازت شهادته ووارث الأحرار»ء ولكن يتبع ود 
فأنت ترى كيف المسألة في القطاعة» ولكنَّ المؤلف فرضها في الكتابة» لكن 
قد يعتذر عنها بأنْ حكم القطاعة والكتابة في هذا المعنى واحدء وهو مخالف 
للديون فإن من عليه دين إذا دفع عنه عوضا فاستحق ذلك العوض عاد الدين 
على ما كان عليه لا فى قيمة العوض ولا مثله؛ لأنْ الكتابة ليست بدين حقيقى 
ا ل 1ه إنّما هو ما وقع التقابض فيه220. ْ 

قوله: < أمَا لو غرّهُ بما لا شَيْهَةَ له فيه ردّ عِنْقَهُ 4. 

هذا قول ابن القاسمء وغيره في كتاب المكاتب قالا: ويرجع مكاتباً 
وأمّا ما كان بيده يملكه و[له شبهة. تقوي ملكه]©22؛ ثم استحق ذلك مضى 
عتقه بوح انه عر واد لي لعن تحال اح ناويك ومثل ما حكاه 
المؤلف هو لمالك أيضا في «المدونة» من رواية أشهب» وابن نافع في 
المكاتب يقاطع سيده على وديعة عنده فاعترف بذلك بيد سيده وأخذ منه: أنه 
لا يعتق المكاتب» وقال: يعتق المكاتب هكذا بالباطل لا يؤخذ الحق بالباطل 
يريد ويرجع مكاتباً”©. 


بتمام حريته بذلك» أو قطع بعض ما كان له عنده من جملته. ينظر: مواهب الجليل 
6 347» ودليل السالك للمصطلحات ص56. 

(1) ما بين الحاصرتين: سقطت من (ت212. 

(2) في «م1»: (حرمته). 

(3) المدونة 7/ 248» والنوادر 117/13» والبيان والتحصيل 15/ 222؛ وعقد الجواهر 
3: والذخيرة 11/ 285. 

04 في «م211: (العتق). 

(5) ينظر: المدونة 7/ 248» والتوضيح اللوح 285. 

4 في «ت 1ك لم1 (م22: (له فيه شبهة لطول ملكه). 

(7) المدونة 7/ 248. 249», والنوادر 13/ 117» والبيان والتحصيل 222/15. وعقد 
الجواهر 3/ 387». والذخيرة 11/ 286. 


209 





قوله: < وكذلك لو أعطى مال القَرَمَاءِ 4. 

ظاهر هذا الكلام أنه بين أن يعطي سيده غير مال الغرماءء وبين أن لا 
يعطيه عين أموالهم على أنْ الشبهة للمكاتب في أعيان أموالهم» وأقوى من 
الشبهة» لكن قال مالك في «المدونة»: وإذا كان مدياناً فليس له أن يقاطع 
سيده فيبقى لا شيء له؛ لأنْ غرماءه أحق بماله من سيده فإن فعل لم يجز 
ذلك» وقال أيضاً فى «المدونة»: إذا أدى المكاتب [كتابته]!!2» وعليه دين فإن 
زاف 'غترسنا وه أن جاجدو من السيد ما قبض منه. فإن علم أنَّ ما دفع من 
أموالهم فلهم أخذه من السيد. قال ابن القاسم ويرجع رقأ عق #امكاتيا . 
قال: .وإن لم يعلم أنه من أموالهم لم يرجعوا على السيد بشي ال 
ما حكاه المؤلف بخلاف الذي فوقه. لكن اختلف الشيوخ في معنى قوله: 
(فإن علم أنَّ ما دفع من أموالهم) هل يريدها بأعيانهاء أو يريد أنه استغرق 
[الدين]!” جميع ما بيده؟ 

فإن قلت: على هذا الوجه فما معنى قوله في الرواية: «وإن لم يعلم أنَّ 
ما دقع من أموالهم لم يرجعوا على السيد بشيء». 

قلت: قد قيل هو ما أفاده بعمل يده أو أرش جرحه وشبه ذلك [قال 
بعضهه”): فإن أشكل ما دفع إليهم هل هو [مما لهم رده]'2 أم لا؟ لم ينتقض 
العتق قال: ولو اعترف السيد بذلك]©6) لكان القياس نفوذ العتق» ويرجع 
الغرماء على السيد بما قبض لإقراره أنّهم أولى بذلك إلا على قول سحنون 
الذي يرى أنَّ كل ما اكتسبه المكاتب من عمل يده قبل عجزه. فإنّه للغرماء؛ 
أنه أتخروة اعد سيدة قله ييف :له:. 


(1) ما بين الحاصرتين: سقطت من ات242. 

(2) ينظر: المدونة 7/ 248: والموطأ ص440.» والاستذكار 23/ 285: وعقد الجواهر 
3/ 389. والذخيرة 11/ 285. 

(3) ها بين الحاصرتين :. سقطت من ات22. 

(4) منهم: ابن يونس واللخمي والرجراجي. ينظر: التوضيح 6/ 2513 ومواهب الجليل 
6. 

(5) في «ات22: (من مالهم). 

(6) ما بين الحاصرتين: سقطت من «م22. 
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قوله: < وينّْدبُ إلى الإيتاء بحطّ جزءٍ أخيراً 4. 

معناه يندب سيد المكاتب أن يؤتي عبده فيحط عنه جزءاً من الكتابة في 
آخرها هذا مذهب مالك» وأبي حنيفة وغيرهما في معنى قوله تعالى: م 
ين مَالٍ سم ألَذِىَ نا وفيه مخالفة ظاهر الآية من وجهين: أحدهما: 
الخروج عن الوجوب إلى الندب. الثاني : أنه عين ذلك الإتيان في الإسقاط 
واللفظ لا يقتضيهء أو يقتضيه ولكن لا بخصوصيته © وقال الشافعي الإيتاء 
والحييا افق على أله غير مفجدوة وانتهم آخر. العنابة وعلي أن آمل الكتابة 
مندوب إليه وألزم عليه إجازة الكتابة بالمجهول؛ لأنّه يوجب إخراج المجهول 
من المعلوم©. ومنهه”) من قال: هو محدود فقيل ربع الكتابة» وقيل 
سدسهاء. وقيل المخاطب سائر الناس» وقيل الولاة» وقيل: السادات» ولكن 
يعطون من غير الكتابة والخلاف فيها أكثر من هذا( 

قوله: < ومتى عَجِّلَهُ قبل المَكلّ لَرَّمَ 4. 

يعني : أنَّ المكاتب متى عجل العوض عيناً كان أو عرضاً قبل محله لزم 
الي ف و41 وخالف الشافعي فيما له حمل» وموته من ذلك إِلَا أن يكون 
في بلد الكتاية70 , وبقول مالك قال الجمهور في «الموطأ» عن مروان أنه قضى 
على السيد إن لم [يقبل]!*) أنه يؤخذ العوض ويجعل في بيت المالء وروي 
مثله عن عمر وعثمان2©. وإذا فرعنا على المذهب فقالوا ما كان من كسوة 


(1) سبق تخريجها ينظر ص 285. 

() ينظر: المحلى 9/ 246. 

(3) مختصر المزنى ص324» وعيون المجالس 4/ 1868. والمحلى 2246/9 
والاستذكار 23/ 255» والمنتقى 7/ 7: 8» والمعونة 3/ 1466. 

(4) منهم: علي بن أبي طالب 5هه. ينظر: المدونة 7/ 230», والاستذكار 23/ 250. 

(5) ينظر: المدونة 230/7. والمحلى 247/9, والاستذكار 2258/23 2259 
والتوضيح اللوح 285. 

(6) ينظر: الموطأ ص446» والمدونة 241/7» والإنصاف 7/ 452» والتلقين ص 160» 
وعقد الجواهر 3/ 2387 والذخيرة 281/11. 

(7) ينظر: الأم 8/ 65» ومختصر المزني ص327. 

(8) فى «ت22: (يقبيض). 

(9) الموطأ ضص446» والمدونة 7/ 242» والمحلى 9/ 245: 246» والمنتقى 7/ 29. 
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ومبتحايا: فإله بقوع :ذلك ع1" قال بحص العرع نولو فال تقذ إن 
عليه تعجيل تلك العين على ما ثبت لها من الصفة بوصف أو إطلاق لما 
00 

قوله: ج لو كان غائباً قبَضَهُ الحاكمُ ونقْدَهُ 4. 

يعني : أنَّ المكاتب طلب دفع ما عليه وتضرر ببقائه في الرق وإِلّا 


فالأصل أنَّ [القاضي]7' لا يقبض ديون الغائب ويحتمل أن يقال: [[5[]3) 
الكتابة مخالفة للدين فالنظر فيها من النظر في رقيق الغائب ومصالحه» فينظر 
القاضي في اقتضاء الكتابة ولو لم يطلب المكاتب ذلك كما ينظر في مخارجه 
عبيد الغائب( كك وراش عل 0 


قوله: < ويجورٌ أن يُفْسَحّ ما على المُكَائَبِ من دنانير في دراهِم إلى أجَلٍ» 
وأن مُبْرئهُ على التَّعْجِيلٍ بالبّغض وشِنْهه؛ لأنّها ليسث كالبيع» ٠‏ ولا كالديّن 4. 

يريد: أنَّ للسيد والمكاتب أن يتفقا على تغيير الكتابة عن الصورة التي 
عقدا عليها إلى غيرها سواء أدى ذلك إلى صورة صرف موجزء أو فسخ دين 
في دين» أو بيع طعام قبل قبضهء أو سلف جر منفعة» أو غير ذلك من الوجوه 
الممنوعة في الب 0 وخالف ابن عمر وجماعة منهم الشافعي في ذلك فلم 
بعري الما جو 0 وأجازه سحئون بشرط تنجيز العجد 2199 
واستضعفه بعضهم؛ لأنه 8 على مقاطعة السيد الشريك في المكاتب» 


(1) النوادر 13/ 65» والبيان والتحصيل 15/ 227» والمنتقى 7/ 29. 

(2) هوما نقله ابن وهب عن يونس عن ربيعة. ينظر: المدونة 237/7. 

(3) ينظر: المدونة 7/ 237» والمنتقى 7/ 29: وعقد الجواهر 3/ 387. 

(4) ما بين الحاصرتين: سقطت من 0م22 

)5( ما بين الحاصرتين : سقطت من ات 22. 

(6) ينظر: المدونة 7/ 247» وعقد الجواهر 3/ 2387 والذخيرة 11/ 248. 

(7) مها بين الحاصرتين: سقطت من ات22. 

(8) ينظر: المدونة 7/ 232» والنوادر 13/ 107» والتلقين ص 160» والمحلى 2244/9 
وعقد الجواهر 3/ 388. 

(9) ينظر: الأم 8 65» والمدونة 7/ 237» والمحلى 9/ 244» وبدائع الصنائع 4/ 140» 
والمنتقى 20/7. 

(10) ينظر: المدونة 7/ 237» والذخيرة 11/ 254» ومواهب الجليل 6/ 347. 
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و[المقاطعة]!'2 تتضمن غير وجه من الفساد©» وقول ابن عمر كه أرجح 
على أصل المذهب الذي يمنع لبا( بين السية وعبذده القن الذي يجوز انتزاع 
ماله فكيف بالمكاتب الذي يمتنع انتزاع ماله؟9». 


فإن قلت: فقول المؤلف: (لأنّها ليست كالبيعء ولاكالديْن)؛ والبيع أعم 
من الديّن» ونفي الأعم يستلزم نفي الأخصء فلم احتاج إلى نفي الديّن بعد 
نفيه البيع؟ 

قلت: لا أسلم إن البيع أعم بل كل واحد منهما أعم من وجه؛ أن 
مذهبنا جواز القرض المؤجل فقد يكون [الديْن]0”) منه» ولو سلّم أن [البيم]!©) 
أعم مطلقاً فإِنّ الاعتراض ساقط على هذا التقدير؛ لأنّ اسم أنَّ من قوله: 
(لأنّها) عائد على الكتابة وبعد لا من قوله: (ولا كالدين) محذوف تقديره: ولا 
العورض؛ كالدين» وليس من عطف المفردات» ولكن المعول على الجواب 
الأول. 

قوله: < ولذلك لا يُخاصر السيد بها في موت ولا فلس 6. 

الإقارة إن قولة زول كاسين)» بحن والأجل أن الحرمن لين 
كلدو وعي ديه النيق حلم كن الموت والندين سزلة عانة ف السترمة إلا 
في القطاعة عند التزاحمء وهذا مذهب الجمهور مالك» والشافعي» وأبى 
حنيفة» وقال شريح» والشعبي. والحكم والنخعي. وحمّادء وابن أبي ا 


210 في ١م212:‏ (المكاتبة). 

(2) ينظر: المدونة 7/ 238» والاستذكار 282/23؛ 283. 

(3) الربا: هو فضل خالٍ عن عوض بمعيارٍ شرعيٌ مشروط لأحد المتّعاقدين في معاوضةٍء 
مادة: (ربًَا)ء القاموس الفقهى ص 20.143 1 

(4) ينظر: الاستذكار 281/23. 287». وعقد الجواهر 3/ 384» والذخيرة 254/11. 

(5) ما بين الحاصرتين: سقطت من «ت22. 

66 في (ت212: (الدَّيْنَ) . 

(7) هو: أبو عبد الرحمن محمد بن أبي ليلى الأنصاري من أصحاب الرأي. تفقه 
بالشعبي» والحكم بن عتيبة» وأخذ عنه الثوري وغيره. ولي قضاء الكوفة» توفي سنة 
(148ه). ينظر: طبقات الفقهاء ص84» ووفيات الأعيان 4/ 179» وسير أعلام 
النبلاء 4/ 262. 
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والثوري والحسن بن حي217: يضرب السيد مع غرماء المكاتب فيما ترك من 
المال220. وقال مالك والجمهور: في الفلس يأخذ الغرماء ما وجدوا ولا سبيل 
إلى رقبته» وقال الثوري» وأحمد وإسحاق: إذا عجز وعليه ديون الناس فعلى 
السيد أن يفتديه» وإِلّا أسلمه إليهه(©. 

قوله: < إذا عَجَنَّ عن شيءٍ منةٌ رُقَّ ويتلومٌ الحاكمٌ لمنْ يرجوة 4. 

إذا عجز المكاتب عن شيءٍ من العوض عاد إلى ما كان عليه من الرق 
قبل عقد الكتابة؛ لأنَّ هذا هو مقتضى عقد الكتابة» غير أله إذا كان عجزه فى 
أواكسر الكناوه متيف لنت إل الذناء ناكد اليد 3 نكن تبن ذا عات متلاويا 
على أصل المذهب إلى الإيتاء حينئذ في حق القادر على الأداء فأحرى 
العاج: © . 

فإن قلت: هل كلام المؤلف هنا تكرار لقوله قبل هذا: «ولا يعتق منه 
شيء إلا بالجميع»؟ 

قلت: ليس بتكرار؛ لأنَّ كلامه فيما تقدم إِنّما هو فيما يخرج به المكاتب 
من الكتابة إلى الحرية؛ أي: لا ينتقل من حال الكتابة إلى حال الحرية [التى 
كان عليها قبل ذلك]7'' إِلَّا بأداء الجميع» ركاكس كنا فيها مق خدية عرع بخان 
الكتابة إلى الحال التي كان عليها قبل ذلك من كونه قنا أو مدبّراً وشبهه فهذا 
الكلام في صورة وذلك في مقابلها©؟ ‏ والله أعلم . 


(1) هو: الإمام الحافظ أبو عبد الله الحسن بن صالح بن حي الهمذاني الكوفي. قال أبو 
زرعة: «اجتمع فيه إتقان وفقه وعبادة وزهد؛ روى عن أبيه وسلمة بن كهيل» 
وعبد الله بن دينار» وعنه المبارك ووكيع وقبيصة وغيرهم. وثقه أبو حاتم والنسائي» 
ولد سنة (100ه)» وتوفي سنة (167ه). ينظر: مولد العلماء ووفياتهم 2385/1 
وتذكرة الحفاظ 1/ 217», وسير أعلام النبلاء 7/ 361. 

(2) ينظر: المدونة 7/ 2249 والاستذكار 23/ 284» 285» والتاج والإكليل 6/ 2345 350. 

(3) ينظر: المدونة 245/7»: والإنصاف 474/7» والاستذكار 285/23»: 286» 
والمنتقى 7/ 16» والذخيرة 11/ 285. 

(4) ينظر: المحلى 241/9» والتلقين ص160» وعقد الجواهر 3/ 388» والتاج والإكليل 
6 348. 

() ما بين الحاصرتين: سقطت من (ت41» 9م212. 

(6) ينظر: التوضيح اللوح 2285. 286. 
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وأمّا قول المؤلف: (ويتلومٌ الحاكمٌ لمنْ يرجوة)؛ فظاهره أنه لا بد من 
نظر الحاكم سواء اتفقا على العجزء أو كان المكاتب منكراً له» والسيد 
يدعيه» والحكم في ذلك إن اختلف السيد والمكاتب فأراد أحدهما التمسك 
بالكتابة» والآخر حلها أيهما كان» فلا بد من نظر السلطان لرفع النزاع. 
واختلف إذا رضياً معاً بالفسخ. فقال مالك: [إن كان له]!' مال ظاهر لم يكن 
له ذلك؛» وإن كان لا مال له [ظاهرً] فذلك لهء وروي عنه إِنْ ذلك لهء وإن 
كان له مال ظاهر©». 
وقال سحنون: ليس له ذلكء وإن لم يكن له مال ظاهر إِلَّا عند 
السلطان» وقال محمد: إذا كان صانعاً ولا مال له كان له أن يعجز نفسه0©. 
قيل: وحديث بريرة حجة للقول الثاني من هذه الأقوال» واختلف بعد القول 
بالمنع إذا رضي بالفسخ» ولم ينظر في ذلك حتى فات بالبيع أو بإعتاق 
المشتري: فقيل البيع 'فوت» وقيل > ليس بقوت إلا أن يفوت .بحتق». وقيل :" يرذ 
ولو أعتق فَإنَّه ينقض7©)» وقال ابن القاسم في «الدمياطية»: إذا باع السيد رقبته 
برضاه جازء وقال في «المدونة»: يفسخ إِلَّا أن يفوت بالعتق» وقال غير!؟): 
يرد وإن دخله العتق. وقال في «المدونة»: إن عجز نفسه» وهو يرى أنه لا 
مال لهء ثم ظهر له مال صامت أخفاه أو طرأ له. فهو رقيق» ولا يرجع عما 
رضى به أولا29. قال ابن المواز: وإِنَّما له أن يعجز نفسه ولا مال له إذا كان 
وحدو و يوام إن كان تيد وله ون عسي لدم وووخة ماله عط السينة قناء أ 
أي 'قا أبو .مجحجل: يريك بعد معتل ويطتق: هرق :27 
(1) في «ت12): (إن لم يكن له). 
(2) المدونة 7/ 246» وينظر: النوادر 13/ 77» والبيان والتحصيل 15/ 263: وعيون 
المجالس 4/ 1888. 
(3) النوادر 76/13» 77» والإشراف 1000/2». والمنتقى 15/7» وعقد الجواهر 
687 والذخيرة 11/ 284. 
(4) ينظر: المدونة 7/ 269ء وعقد الجواهر 3/ 389» والذخيرة 284/11. 
(5) أراد أشهب. ينظر: المدونة 7/ 258. 
(6) ينظر: المدونة 7/ 247)» 2.258 2269 والمنتقى 77.» والذخيرة 283/11. 
(7) النوادر 77/13 والمنتقى 7/ 15 والذخيرة 11/ 283» والتوضيح اللوح 286. 
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وهذا الفصل مضطرب في المذهب» ولكن ما ذكره يكفي وبه يتبين لك 
قول المؤلف: (ولو غاب وقت المحل بغير إذن السيد فسخ الحاكمء وليس له 
تعجيز نفسه وله مال ظاهرء ولا تفسخ الكتاية إلا بالحكم)2!7. 

قوله: < وتَنْفَسِحٌ بموتٍ العَبْدٍ ولو خَلّفَ وَفَاءَ إلا أن يَقُومَ بها ولدٌ دخلّ 
مَعَهُ بِالشَّرظِء أو غيره بمقتضى العقدٍ فيؤدّيها حَالَّة 4. 

أما إذا مات المكاتب ولم يخلف وفاء فلا أعلم خلافاً أنّه مات قبل أن 
يخرج إلى الحرية» وأنَّه لا يرئه أحد من قرابته الأحرار ولداً كانواء أو 
غيرهه27). وسيأتي بقية الكلام على هذا الوجه. 

وما إن ترك وفاء فاختلف العلماء هل يموت حراً أو لا؟ وقد تقدم في 
الكلام على قول المؤلف: (ولا يعتق منه شيئاً إلا بالجميع) من نقل الخلاف 
العام ما ينبني عليه قول من قال هنا 3 قرابته الأحرار يرثونه» والمذهب أنه 
لا يرثه قرابته الأحرار»ء وإنَّما يرثه من يذكر المؤلف بعد هذاء وأمًّا استثناء 
المؤلف فى قوله: (إلا أن يقوم بها إلى آخره)» فمعناه: أنَّ هذا المكاتب إذا 
كان تم ولد هيه فى الككاية ياجد الو جهين: إِما شرطه في الكتابة لكونه موجوداً 
يوم عقدهاء وإمّا دخل في الكتابة بمقتضى العقد لكونه حملاً يوم عقدهاء أو 
حدثاً بعد عقدها7"). 

والراء من لفظة (غير) مخفوضة عطفاً على لفظة الشرط قبلهاء وأبدل 
منها قوله: (بمقتضى العقد) على سبيل البيان؛ لأنَّه لو اكتفى بالكلمة الأولى 
لدخل تحتها ما لو ألحق الولد بالكتابة السابقة ولكن ظاهر هذا الكلام يقتضي 
أن المكاتب إذا توفي وترك وفاءً بالكتابة» إِنْ ولده الذين معه في الكتابة 
يخيرون في القيام بمقتضى الكتابة» فيكون الحكم ما ذكرء وبين أن لا يقوموا 
فيكون غير هذا من الأحكام» وليس كذلك فإنْ الحكم ليس إِلّا عتقهم في 
التركة بأداء بقية الكتابة حالاً؛ لأنّها تشبه الدَّين في هذا الوجه [فتحل 


(1) ينظر: المدونة 7/ 246» والمنتقى 7/ 14» 15» والمقدمات 3/ 185. 

(2) ينظر: المدونة 7/ 286. 287». وعقد الجواهر 3/ 389» والتوضيح اللوح 286. 

(3) ينظر: التلقين ص 161» وعقد الجواهر 3/ 389» والذخيرة 11/ 2313 والتوضيح 
اللوح 286. 
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بالموت](2201. 


قوله: < ولا يرث الباقي إلا قريبٌ يعتقٌ عليه من الآباء والأولادٍ والأخوةٍ 
من معه في الكتابة خاصةء وقيل: لا يَرِئْهُ إلا ولدٌ معه خَاصةً وقيل: يرثَهُ ورَقَهُ 
الخُرّ ممن معة إلا الزّوجِةُء وقيل: والزَّوْجَةٌ 4. 

اختلف العلماء فى المكاتب إذا مات وخلف وفاءً بالكتابة وزيادة على 
الل نوه عقي ني زلفيناطه اقرال: اعلماة كرك شالك هذا إنانوزته 
الذين معه في الكتابة يرئون على خلاف في تعينهم("2. والثاني: تؤدى عنه 
جميع كتابته» وكأنّه مات حراً ويرئه جميع ورثته من كان معه في الكتابة» ومن 
كان حراً قبل موته» قاله على» وابن مسعودء وعطاءء والحسن» وطاوسء 
والنخعي» وأبو حتيفة» والررقة والحسن بن صالحء وإسحاق7”». والثالث: 
أنَّه مات عبداً ولا يصح عتقه بعد موته» وكل ما خلفه فلسيدهء ولا يرئه أحد 
من أولاده لا الأحرارء ولا الذين معه فى كتابته» وعلى ولده الذين معه فى 
الكتابة أن يسعوا في بقية الكتابة ويتحط عنهلم قدر حصته قاله الشافعي» 8 
حنبل» وهو قول عمرء وزيد بن ثابت» وعمر بن عبد العزيزء والزهري» و 
قتاد2”7. فيموت المكاتب فى هذه المسألة مكاتباً فى قول مالك» وفى قول 
الثاني حراًء وفي القول الثالث عبد]©». ْ ْ 

فإن قلت: إذا مات عند مالك مكاتباً فهلا ورثه ولده الذين في كتابة أخرى؟ 


(10) ما بين الحاصرتين: سقطت من «:ت212. 

(2) ينظر: المدونة 7/ 288» والتفريع 2/ 15» والمعونة 3/ 241472 والتلقين ص161» 
والكافي ص524. 525.» والذخيرة 11/ 310. 

(3) ينظر: الموطأ ص437» والمدونة 7/ 288» والنوادر 13/ 85»: والمحلى 9/ 2239 
والاستذكار 23/ 242. 

(4) ينظر: عيون المجالس 1871/4. والمحلى 9// 238. والاستذكار 2243/23 
والمنتقى 7/ 23 والذخيرة 314/11. 

(5) ينظر: الأم 77/8» والإنصاف 452/7» وعيون المجالس 1871/4» والمحلى 
09 والاستذكار 23/ 2243 والمنتقى 7/ 3. 

(6) ينظر: المدونة 7/ 286» وعيون المجالس 1871/4ء والمحلى 9/ 238». والاستذكار 
3 244. والمنتقى 4/7. 
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قلت: لا يتحقق مساواتهم له لاحتمال أن يكون أصحاب أحد العقدتين 
أقوى على الخروج من الرق» والأقوال الأربعة التي ذكرها المصنف منسوبة 
لمالك» ومقتضى النظر بعد تسليم المذهب هذا القول الأخير»ء والمشهور منها 
هو القول الأول. وعلى القول إِنَّ التوريث عام في القرابات إِلّا الزوجة فالزوج 
أيضاً مثلها مستئني» واختار الباجي قول الشافعي"2. 

قوله: ح فإِنْ لم يَتِرُكُ وقَاءَء وقوي وَلَدهُ علّى السّعي سَعوا 4. 

لا شك أنه إذا لم يترك شيئاً [البتة](2 [لورثته](" أنه ينظر: في الولد فإِنْ 
كانت لهم قوة على السعي سعوا وإِلَا رقواء وأمّا إن ترك شيئاً ولكنه لا يفي 
بالكتابة فإن كان في الولد قوة على السعيء» ولهم أمانة فإنّه يدفع إليهم ويؤدونه 
على النجوم» وإن لم يكن لهم قوةء ومعهم أم ولد لها قوة وأمانه دفع إليها إن 
رجي لها قوة على سعي بقية الكتاية» أو كان في المال ما يبلغهم السعي . فإن 
لم يكن في أم الولد قوة بيعت وضم ثمنها إلى التركة فيؤدي إلى بلوغ السعي» 
فإن لم يكن شيء من ذلك رقوا كله."©. وهل يدفع هذا المال لمن معه في 
الكتابة من أجنبي» أو قريب غير الولد؟ قال ابن القاسم في «المدونة»: لا 
يدفع إلا إلى الولد الذين معه في الكتابة» وقال أشهب: يدفع إلى من معه في 
الكتابة قريباً كان أو أجنبياً» وقال ربيعة: لا يدفع لأحد معه في الكتابة لا 
قريباً ولا أجنبياً ولو كانوا ذوي قوة وأمانة» ويتعجله السيد ويقاصهم به من 
آخر النجوء””2. وحيث آل الحال إلى بيع أم الولد في هذه المسائل فقال مالك 
في «المدونة»: للولد بيع من فيه نجاتهم من أمهات أولاده» أمهم كانت أو 
غيرهاء وقال ابن القاسم: أرى ألّا يبيع أمه إذا كان في بيع سواها ما يكفيهء 
واختلف قول سحنون إذا كن أمهات أولاد فقال: يقرع بينهن» وقال أيضاً: 


(1) ينظر: المدونة 7/ 289». والمنتقى 7/ 4» وعقد الجواهر 3/ 389. 

(2) ما بين الحاصرتين: سقطت من (ات22. 

)3( ما بين الحاصرتين : سقطت من ت241. 

(4) ينظر: المدونة 284/7. 289. والاستذكار 23/ 306. 315. والمنتقى 25/7» 
6 والذخيرة 11/ 310. 314. 

(5) ينظر: المدونة 7/ 285. 289» والنوادر 84/13» والذخيرة 310/11». 311» 
3]5. 
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يتاع 'من كل واحدة بقدرها»:قالوا: يريد غير آم الوئد الموجوة رلا أن يكرن 
لكل واحدة ولد فيباع من كل واحدة بقدرها9؟. 

قوله: + السَّيّد 4. 

هذا هو الركن الثالك20). 

قوله: < شرطهٌ التّكليفٌ وأهليةٌ التََصَرّفٍ 4. 

الجزء الثاني من جزء هذا الشرط يغني عن الذي قبله فإنَّ أهلية التصرف 
تستلزم حصول التكليف0©. 

قوله: + ويُكَاتِبُ اللي رقيقَ الطفْلٍ 4. 

يعني: أن ما ذكره من الشرط كاف, وأنْ الكتابة ليست كالتبرع من كل 
الوجوه» فلذلك يكاتب الولي رقيق الطفل. وأتى بلفظ الولي ليشمل الأب 
والوصي» ووصيه وشبه ذلك من مقدم القاضي » لكن لفظة الطفل لا تتناول 
السفيه البالغ»ء وحكمه حكم الطفل2». 

قوله: ج وفي مُكَاتَيَةٍ الكافرٍ المُسْلِمَ: قولان 4. 

لا يعني: أنْ الخلاف في جواز الإقدام عليهاء فإنه إذا عثر على ذلك 
قبل الكتابة بيع عليه» وإنَّما معناه هل [يمضي][27 عقد الكتابة وتباع؛ لأنَّ بيع 
الكتابة جائز على أصل المذهب أو يفسخ؟ والقولان لمالك وإمضاء الكتابة 
[عليه]©2» ثم بيعها أجري على أصل المذهبء هذا إذا عقدها له في حال 
الإسلام» ولو عقدها له في حال الكفرء ثم أسلم العبد فإن بقى السيد على ما 
ألزم نفسه من ذلك بيعت الكتابة من مسلء27. وهو معنى قول المؤلف: 
(1) ينظر: المدونة 284/7» والنوادر 13/ 83» 84» والاستذكار 23/ 306» والذخيرة 

0/11 
(2) عقد الجواهر 384/3» والذخيرة 11/ 258» والتاج والإكليل 6/ 344. 
(3) ينظر: عقد الجواهر 3/ 384» والذخيرة 11/ 258» والتاج والإكليل 6/ 344. 
(4) ينظر: المدونة 7/ 260 وعقد الجواهر 3/ 384, والتوضيح اللوح 286. 287. 


(5) في «ت242: (يستقر) . 
(6) ما بين الحاصرتين : سقطت من ات41. 


(7) ينظر: المدونة 3/ 265, والمعونة 3/ 21477 والذخيرة 11/ 267» والتوضيح اللوح 
7 والتاج والإكليل 6/ 349. 
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(وتُبَاءٌْ كِتَابَةُ مَنْ [اسَلّم]7') من مُسلم)؛ ولو طلب الرجوع عنها فظاهر 
«(المدونة») منعه من ذلك20, واستقرئ من «العتبية») تمكينه من الرجوع عنها(2. 

واختلف أيضاً في النصراني يكاتب عبده النصراني» ثم يريد السيد فسخ 
الكتابة هل له ذلك وتكون كالعتق؟ أوليس ذلك كعقود المعاوضات؟(4) 

قوله: < ومُكَاتَبَةٌ المريض» قيل: كالبيع» وقيل: يُخَيّرُ الوَرَنَهُ في إمضائها. 
أو عتق ما حمل الثلثٌ منة» وقيل: إِنّْ كانت محاباةٌ 4. 
أدى» وهو في المرض اعتبرنا خروج الأقل من الثلث» فإن كانت قيمة الرقبة 
أقل اعتبرنا خروجها من الثلث» وإن كانت النجوم أقل فليس لهم اعتبار 
سواها””؟ وبالجملة. إِنَّ في نقل المؤلف لهذه المسألة بعض المسامحة» أو 
الإجمال؛ لأنْ تخيير الورثة في القول الثاني إِنّما يصح إذا كانت قيمة العبد 
أكثر من الثلث. وإطلاقه في القول الأول أنَّها كالبيع إشارة منه إلى أنه ينظر 
هل في الكتابة محاباة أو لا؟ وبتقدير كونها فيه فهل يخرج من الثلث أم لا؟ 
قال ابن القاسم في «المدونة»: من كاتب عبده في مرضه والثلث يحمله جازء 
وإن لم يحمله الثلث خيّر الورثة بين إمضاء الكتابة» أو عتق محمل الثلث منه 
د20 , 

قلت: هذا القول الأول من الأقوال التي حكاها المؤلف», وهو الذي 
عنى به هو وغيره أنها كالبيع» ولو كانت الكتابة كالبيع لما احتيج إلى النظر 
هل يحمل الثلث العبد أو لا؟ فإِنْ بيع المريض بغير محاباة جائز خرج المبيع 
من الغلة» أو لم يخرج. قال ابن القاسم: وإن كاتبه في مرضه وقبض الإعياه 
فيه» قال فى كتاب محمد وفى «المدونة»: فإن لم يحابه جاز ذلك». وكان حرا 


)1( ما بين الحاصرتين: سقطت من «ت12. 

)2( ينظر: المدونة 7/ 5» والذخيرة 268/1 والتوضيح اللوح 2537 

)223 ينظر: البيان والتحصيل 15/ 8» والذخيرة 265/1 والتوضيح اللوح 57 

(4) ينظر: المدونة 7/ 2265 والتوضيح اللوح 57 

50( ينظر: المدونة 7/ 8» والنوادر 3 2100 وعد الجواهر 63 والذخيرة 
621 2269 والتوضيح اللوح 7 

(6) ينظر: المدونة 7/ 2279 والنوادر 3 100 والمنتقى 77 
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لا سبيل للورثة عليه بمنزلة بيع المريض» وقال غيره: الكتابة في المرض من 
ناحية العتق [وقعت بمحاباة أو بغير محاباة. قال سحنونء. وكذلك قال ابن 
القاسم في المديان يكاتب عبله: إِنَّ ذلك لا يجوزء وهو من ناحية 
العتق ]20017 . ثم تمم المسألة على القول الثاني من أقوال المؤلف. قال وقاله 
أكثر الرواة» وقاله ابن المواز عن أشهب لا يجوز كتابته وإن غالاه حتى 
[لا]00© يحمل الثلث رقبته» ولا يعجل عتقه إِلّا أن يكون للسيد مال وإلّا لم 
يعتق حتى يموت السيد. ويحمله الثلث» وإن لم يحمله خيّرٌ الورثة في عتقه أو 
يردوا ما قبض منه السيدء ويعتقوا محمل الثلث بتلاً ويبقى ماله بيده» ويقوم 
في الثلث بما زادوا عليه وبغيره من ماله إن كان له وعلى حاله وهيئته يوم 
يقوم لا قبل ذلك#0). وإنّما ذكرنا هذه الأقوال في اختصار «المدونة». وكتاب 
ابن الموازء وإن كان بعضها في كلام المؤلف؛ لأنْ كلام المؤلف [مجمل ما 
قلناه]!”؟. قال بعض القرويين: إذا كاتب عبده في مرضه وحابى وقبض الكتابة 
أنه يجعل في الثلث قيمة الرقبة كلها كما لو لم يحاب بخلاف إذا حابى 
العريضن .فى منغ فالسوييعا “فى اذلف الميحاناة خاهنة»" لذن الفكانية كن 
المرض عتاقة» فإذا حابى فيها فكان الثلث يحمل الرقبة جاز ذلك» ولم يقوم 
يحملها زدت التجؤم المقيوضة]!؟؟ بيد العبدة .ثم يعقق مكمل الثلث من رفبته 
بماله إذا لم يجز الورثة277. قال ابن يونس: إِنَّما يفترق الحكم عند ابن القاسم 
في المحاباة وعدمها إذا لم يحاب» وحمله الثلث عجل عتق العبد في حياة 


(1) ها بين الحاصرتين: سقط من (ت242. 

(2) ينظر: الأم 330/8», والمدونة 264/7. 278. 279». والنوادر 74/13. 75غ 
والمنتقى 7/ 29. والذخيرة 11/ 269. 

(3) ها بين الحاصرتين: سقطت من «م41). هم212. 

(4) ينظر: الأم 8/ 330»: والمدونة 7/ 279» والنوادر 13/ 83» 100» والبيان والتحصيل 
5 11 والتوضيح اللوح 227. 

(5) في «ت22: (محتمل كما قلناه). 

(6) ما بين الحاصرتين: سقط من 9م12. 

(0) ينظر: المنتقى 7/ 229 30» والذخيرة 11/ 2269 2270 والتوضيح اللوح 7 
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السيد كما لو لم يحاب في بيعه» وإذا حابى وحمله الثلث لم يكن بد من وقفه 
حتى يموت؟؛ لأن المحاباة وصية» وإن لم يحمله الثلث في الوجهين خيّر 
الورثة بين إجازة ما فعل المريض»ء أو يردوا إلى المكاتب ما قبض منهء 
ويعتقوا محمل الثلث بتلة(!2. 

قوله: ج ولؤ أقرٌ2' في المَرّض بقبض من مُكَاتَيَةٍ قَيِلَ إن كان غير كلالة» 
وإلاً لم يُقْبَلُ وقالَ ابن القاسم: إلا أنْ يَحْمِلَهُ الكلْتُ 4. 

هذه المسألة في «المدونة» أثر التي تقدمت ومعناها أنَّ المريض أقر 
بقبض كتابة المكاتب في الصحة لكن ذكر فيها قولين عن ابن القاسم: 
أحدهما: مثل ما ذكر عنه المؤلف هناء والقول الثانى وافقه عليه غيره: أنه إذا 
اتهم بالميل معه والمحاباة إذا ورثته كلالة لم اقرارة حَمَلهَ الثلث أو لا 
يحمله”"©. فهذا أمثل القول الأول من القولين اللذين ذكرهما المؤلف غير أنه 
زاد في «المدونة» شرط التهمة» وفي كتاب «الوصايا» الأول لابن القاسم 
ما يشبه القول الثاني هناء ونحوه في كتاب «الحمالة»» وفي كتاب ابن 
حبيب227 ما يشبه القول الأول» وأصل المذهب أنَّ ما وقعت التهمة فيه» ولم 
زد به الغلث لم يضح في تليك: وله خيري0. 

قوله: + المُكَاتَبُ 4. 

هذا هو الركن الرابع29. 

قوله: < ولا يُكَانَبُ جُرْءٌ إلا أن يكونّ الباقي خرًا 4. 


(1) ينظر: المنتقى 7/ 29. 30» والذخيرة 11/ 167» والتوضيح اللوح 287. 

(2) الإقرار: في الشرع هو إخبار المرّء بحق الآخر عليهء مادة: (قرّ)» القاموس الفقهي 
ص299. 

(3) ينظر: المدونة 279/7» والنوادر 100/13. وعقد الجواهر 2384/3 385. 
والذخيرة 11/ 269. 

(4) ما بين الحاصرتين: سقطت من (ات22. 

(5) كتاب ابن حبيب: الواضحة. سبق تخريجها ص199. 

(6) ينظر: المدونة 7/ 279» 41/15» 42» والبيان والتحصيل 14/ 524» والمنتقى 
7 30.» وعقد الجواهر 3/ 24385 ومنح الجليل 9/ 445. 

(7) ينظر: الذخيرة 27/11. 
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يريد: لأنَّ الباقى بعد الجزء المكاتب إذا كان حراً صار ذلك الجزء 
المكاتب كأنّه جميع 0 وأشار في الرواية إلى كتابة الجزء إِنَّما مُنعت لما 
يؤدي إليه من عتق الجزء دون تقويم الباقي» إن كان مالكه غير السيد 
المكاتب» ولا تكميله إن كان هو المتفرد بملكه'". قال: وإن وقع لم يكن 
شيء نه :مكاتنا: وإن أدى لم يعتق منه شي وهو مشكل» وما المانع منه إذا 
أدى أن يكمل عليه الباقي بعتق ما بقي منه؟(2) 

قوله: < وفي كتابةٍ الأمةء والصّغيرٍ اللَّذَينِ لا مال لهماء ولا يسعَيان: 
قولان 4. 

القولان بالجواز والكراهة على أنَّ ظاهر كلام أشهب الذي يقول بفسخ 
كتابة الصغير ما لم تفت بالأداء» إن كتابته لا تجوز على التحريم» وقال بعض 
من تكلم على حديث بريرة: إِنَّ فيه دليلاً على أنَّه تجوز كتابة هذه الأمة» وفيه 
نظر! وتأمل القول بجواز كتابة الصغير هل هو مبني على أن للسَّيّد أن يجبر 
عبده على الكتابة أم هو مبني على القول أنه لا يجبره؟ قالوا: والحد الذي 
تجوز فيه كتابته هو سن عشر سنين فما فوقها0©. 

قوله: ج ولؤ كَاتَبَ الشريكان معاً على مال واحدٍ جانَّ بخلافٍ أحدهماء 
وبخلافٍ مَاليْنٍ 4. 

قيد المعية راجع إلى عقد الكتابة» وأمَّا قوله: (بخلاف أحدهما). 
فمعناه: أنّه لا يجوز أن يكاتب أحدهما نصيبه. قال مالك: سواء أذن له 
شريكهء أو لم يأذن. وقال الشافعي يجوز بإذن الشريك» وحكاه بعض 
المخالفين عن مالك» وأجاز جماعة كتابة أحدهما نصيبه بإذن شريكه أو بغير 
إذنه» وحجة [أهل]7 المذهب أنَّ إجازة ذلك سبب في الأداء» وعتق بعض 


(1) ينظر: الأم 8/ 40. والمدونة 7/ 263» والمنتقى 7/ 10» وعقد الجواهر 3/ 2385 
والذخيرة 271/11» وشرح حدود ابن عرفة ص 742. 

(2) ينظر: المدونة 7/ 262» والذخيرة 271/11» والتوضيح اللوح 287. 

(3) ينظر: المدونة 7/ 252» والنوادر 64/13» وعيون المجالس 4/ 1864. وعقد 
الجواهر 3/ 385» والذخيرة 2271/11 272. 

(4) ما بين الحاصرتين: سقطت من «ت12. 
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العبد من غير تقويم الباقي على الشريك» وذلك صحيح إن لم يكن المخالف 
يقول إذا أدى الكتاب وعتق النصيب أنه يكمل الباقي بالتقويم. قال 
عبد الملك: وفي إجازته مخاطرة؛ لأن هذا يأخذ بخراجء والآخر يأخذ 
بتجوء!؟.. واخعلف إذا نزل فالمشهور أن يكون ما" افتضاة السيد المكاتئب 
بينهما ولا يعتق من العبد شيء» حتى قال في عبدين بين ثلاثة أخوة كاتبه اثنان 
بإذن الثالث» ثم قاطعه اللذان كاتباه اناقق أعهما فعتق نصيبهماء ثم مات 
المتمسكء وله ورثة» فخدمهم في نصيب وليِّهم سنين» ثم قام العبد بطلب 
القيام على اللذين قاطعاة:. قال مالك العبد رقيق كله وليرد. اللذان كانا(2) 
ما أخذا منه فيكون بينهما وبين ورثة الميت. وقال في المبسوط في أصل 
ابارت معلف اندحا كان يعلم انه يكن عليه إذ1 آدى فزن تحلت لم زقرم 
عليهء وإن نكل قوم عليه بقيتهء وظاهر هذا أنّه يعتق عليه إذا فات 
بالأداء20, 

وأمّا قوله: (بخلاف مالين)». فيعني: أنَّه إذا كان عقدين أو عقداً واحداً 
على مالين مختلفين في القدر أو في الصفة لكل واحد منهما مال مخصوص» 
فلا تجوز الكتابة لما يؤدي إليه من الأداء لأحدهما قبل صاحبه فيقعان في 
[المجدو ]91 اسايق 7 

قوله: خ فإِنْ عقداً مُفْتَرِقَيْن بِمَالٍ واحدٍ فابنُ القاسم يفسخهاء وغيرة يُسْقِطُ 
الشَوْط 4. 

هذا إشارة منه إلى مسألة «المدونة» قال ابن القاسم فيها: ولو كاتب هذا 


(1) ينظر: المدونة 261/7» 262». والاستذكار 23/ 266» 267» والمنتقى 210/7 
والإشراف 1001/2» وعقد الجواهر 3/ 385. 

(2) ما بين الحاصرتين: سقط من ١م12.‏ 

(3) قصد ما نقله اللخمي. ينظر: التوضيح اللوح 288. 

(4) تكل: نكل عن اليمين امتنع منهاء مادة: (نكل)» القاموس الفقهي ص362. 

(5) ينظر: النوادر 81/13» والبيان والتحصيل 211/15» والمنتقى 10/7» 211 
والذخيرة 11/ 2266 ومنح الجليل 9/ 449. 

6( فى الت212: (المحضور). 

000 ينظر : التاج والإكليل 6/ 346: منح الجليل 9/ 449. 


314 


حصتهء ثم كاتب الآخر حصته بغير إذن شريكه. ولم يعلم أحدهما بكتابة 
الآخر لم يجز إذا لم يكاتباه حيعا كتابة واحدة» ويفسخ ذلك كاتياه على مال 
متفق أو مختلف ؛ لأنَّ كل واحد يقتضى دون الآخر» وليس ذلك وجه الكتابة 
ولو جاز هذا لأخذ أحدهما ماله بغير إذن شريكه» وقال غير!!2: إن وافق 
الأول كتابة الثاني في النجوم والمال جاز ذلكء, وكأنَّهما كاتباه جميعً2©. 
فعله صاحبه. وأمّا منع هذه الصورة فأحرى مع العلم؛ لاحتمال أن يقول علم 
كل واحد منهما بما فعله الآخر قرينة فى الاستبداد الموجب للفسادء وأطلق 
غيره [في الجواز]*» من غير تعرض لهذا الوصف فيحتمل أن يرى شرط 
الاستبداد غير معتبر ويلغي» ثم 5 يقضيا 3 

فإن قلت: ل 
مانعاً من دخول أحدهما على الآخر فيما اقتضاه. 

قلت: الاتحاد هناك» والافتراق لا يوجب فساد المعاملة التي ترتب 
الديْن في ذمة الغريم بسببها فصح اشتراطهء وقسمة الديّن بعد ثبوته وافتراقها 
في هذه المسألة موجب لفساد الكتابة» وفسادها مبطل لتقاضيها فيكون كفرع 
كرَّ على أصله بالبطلان ‏ والله أعلم ‏ 

وقيل: إن كاتباه هذا بمائة إلى سنتين» وهذا بمائتين إلى سنتين جازت» 
فإن أبى قيل للمكاتب: إمَّا أن تزيد صاحب المائة مائة» وتعجلها إلى سنة 
ليتفق الأداء فإن فعل جاز أيضاًء وإلّا فسخت الكتابة0 . 


قوله: وق قال ابِنُ القاسم: من شَرَطٌ وطء مُكَاتَيَتِهِه وَاسْتَثْنَى حملها 
سقط الشَّوْطٌ 4. 


(1) أراد سحنون وغيره من الرواة. ينظر: المدونة 261/7. 

(2) ينظر: المدونة 261/7» والمنتقى 11/7» وعقد الجواهر 3/ 390» والذخيرة 
1» 266. 

(3) ها بين الحاصرتين: سقطت من (ات212. 

(4) ها بين الحاصرتين: سقطت من ١م22.‏ 

(5) ينظر: الذخيرة 266/11. 


هذه المسألة أتى بها المؤلف في أثناء كتابة العبد المشترك تقوية لقول 
غير ابن القاسم فوق هذاء وقد يفرق بينهما أن افقاة عد ابن القاسم في 
المسألة السابقة راجع إلى نفسن العقدة؛ لأنّه مؤدي إلى عتق أحد الشريكين من 
غير تقويم» والفساد في هذا خارج عن عقد الكتابة؛ لأنَّ الأمة باقية على 
كتابتها وحالها في الأداء [مع هذا]!'2 الشرط ويدونه. وذكر ابن المواز عن ابن 
القاسم مثل ما نقله المؤلف». وهو مذهب «المدونة» قال» وقال أشهب ‏ [عن 
مالك](22 -: في ذلك كله تفسخ الكتابة إلّا أن يرضى السيد بطرح الشرط . 
قال أشهت: تفخ الكداية ولو لع يبن يها 1 دوعي واد إل أن ترصن 
السيد بترك الشرط» وإن لم بي يستفق لذلك حتى ودَّى الكتابة» فولد المكاتب 
والمكاتبة حرٌّ معهماء وكذلك ما في بطن المكاتبة"©. وقال [ابن المواز]!*) 
فى ذلك كله إذا ودَّى ولو نكما 0 الشرطء ومضت الكتابة» فأمًا قبل 
اد تون يني ا عبد ن يبطل الشرط. .أو يفسخ الكتابة» وقيل 
الفرق بين أن يؤدي صدراً ل أو لا. قال ابن المواز: ‏ قال ابن 
القامتم بو أشهب .ولو كان القترط مزع المكاتي على سيره أن ا كلذ ووسته 
وهي أمة للسيد فهم معه في الكتابة [فذلك جائزء وما تلد في الكتابة» فإن 
باعها السيد أو وديا له يس ما للذوه الح تي ال ار قال الشيخ 
أبو محمد: يريد باعها ولا حمل بها. قال ابن المواز: ولو كاتب السيد زوجته 
على حدة سقط ع ل 0 
إشترطهع الأب“ فإن لله يستفق لإبظال “قرط حي ولدذث شد شرطه 'فيما لمم 
يوجد بعدء وما ولد قبل إبطال الشرط» وبعد كتابة الأم» فهو مع كتابة الأب 
والأم يعتق مع أولهما عتقأء ويسعى معهما معونة» ويرث من مات منهما قبل 


(1) في «ت1»ء «م1»» «م22: (وأخذ بهذا). 

(2) ما بين الحاصرتين: سقطت من م22 

(3) ينظر: المدونة 236/7», والنوادر 13/ 68» وعقد الجواهر 390/3. والذخيرة 
1 250. 

(4) ما بين الحاصرتين: سقطت من 9(م22. 

(6) النوادر 13/ 69» 70» وعيون المجالس 4/ 1882ء والذخيرة 250/11. 
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العتق» فإذا عتق مع أولهما لم يبق له مع الثاني سعاية ولا موارثة. وما ولد 
لهما بعد إسقاط الشرط ففي كتابتهما خاصة 0 

قوله: < وليسٌ لأحدهما قَيْض نَصِيبِهِ دون الآخَرٍ ولو شرطة 4. 

هذا بين» وقد قدمنا الإشارة إلى وجهه.في الجواب عن سؤال أحد 
الشريكين في الاقتضاء عن دين أصله شركة بينهما©). 

قوله: < نعم ولو رَضِيَ بتقديمه جازَّ ثُمَّ إن عَجَرَّ العَبْدُ رَحَمَ بِحِصَّتِهِ 4. 

يعني به: مسألة [«المدونة»]!”2 وهي إذا حل نجم فقال أحدهما لصاحبه: 
بدءني به وخذ أنت النجم المستقبل ففعل» ثم عجز العبد عن النجم الثاني. 
فقال ابن القاسم: فليرد المقتضي نصف ما قبض على شريكه؛ لأنْ ذلك سلف 
منهء ويبقى العبد لهما ولا خيار للمقتضى بخلاف المقاطعة. قال: وهذا كقول 
بالك فى :الذرح يكوك لهب هما على برك فيذا احدها صاحبه بنجم على 
أن يأخذ هو النجم الثاني ل قلي العريع الي النيي القانى ان برع على 
صاحبه؛ لأنّه سلف منه ل*2. قال في كتاب ابن المواز: إِلّا أن يعجز 
المكاتب» أو يموت قبل محل النجم الثاني فليس له أخذه حتى يحل النجم 
الثاني. قال ابن المواز: فإن حل النجم الثاني قبل عجزه فتعذر على 
المكاتب» واتنظر لما يُرجى له كان على الشريك أن يُعجلَ لشريكة سلفه» ثم 
يتبعا المكاتب جميعاً بالنجم الثاني. قال ابن القاسم في «العتبية» إذا قدمه 
نجم» ثم حل نجم بعده فقال له: تقاضى أنت وأقضي ما أسلفتك فليس ذلك 
عليه» ولا له قبله شيء إِلّا أن يعجز المكاتب. قال ابن المواز: 0 
حل على المكاتب نجم فلم يجد إِلّا نصفه فجاء به [فقال الشريك]”©: آثر 
به وخذ أنت حقك في النجم الثاني. له ا 


(1) ينظر: النوادر 13/ 270 وعيون المجالس 4/ 2.1882 1883.» والذخيرة 250/11. 

(2) ينظر: المدونة 7/ 263» والنوادر 13/ 115» والمنتقى 7/ 11» والذخيرة 266/11. 

(3) فى (لت»)1» «ت22: (العبد). 

(4) المدونة 7 2240 والنوادر 13/ 113. 114» والمنتقى 7/ 12» وعقد الجواهر 
3/ 60 والتاج والإكليل 6/ 346. 

(5) ما بين الحاصرتين: سقطت من «م242. 
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يرجع عليه بحصته إن عجز المكاتب قبل أن يستوفي» ولو قال للشريك: آثرني 
به وانظر أنت المكائب فرضى على هذا الشرطهء أو كان إِنْما سأله المكائتب 
أن يدفع ذلك لشريكه وينتظر هو بحقه كان ذلك إنظار منه للمكاتب في 
الوجهين ولا يرجع على الشريك إن مات المكاتبء» ولا شيء له إن عجز 
ويكون العيد يس 

قوله: < وكذلك إذا قاطعةٌ بِإِذِنِهِ من عشرينَ على عشرةٍ 4. 

لا يظهر لتشبيه هذا الفرع بالذي قبله كبير فائدة» فإِنَّ حكم الفرع المتقدم 
مع العجز رجوع من لم يقتض على من اقتضى» والحكم هنا مع العجز هو ما 
يذكره المؤلف من التخيير» وكأن المؤلف استشعر هذا. 

قوله: < فلؤ عجرّ خَيّر المُقَاطِعٌ بِينَ رن مَا فضلّ به شريكُهُ وبِينَ إسلام 
حِصَّتِهِ رقَاً ولا رجوع على الآخرٍ ولؤ كان قَبَِضَ تسعة عشر4. 

يعنى به: فلو عجز المكاتب قبل أن يقبض المتمسك [نصيبه]220؛ وكان 
فناقئعه المقاظم تفل على ها قيضه التعديتة أوال يكن كعن الفسك 
شيئاء فإن المقاطع مخير بين رد ما فضل به شريكه» ويكون العبد بينهما على 
ما كان عليه قبل الكتابة وبين أن يسلم حصته للمتمسك فيكون العبد له 
ومعنى قوله: (ما فضل)؛ أي: نصف ما فضّل به شريكه إن كان العبد بينهما 
نصفان؛ لأنَّ العشرة إذا قبضها المقاطع» ولم يقبض المتمسك شيئاًء فقد فضله 
بعشرة» فإذا ردَّ عليه خمسة فقد استوياء هكذا الرواية©. ويمكن إبقاء كلام 
المؤلف على ظاهره بأن يقال العشرة التي قبضها المقاطع منها خمسة 
[حظه]): والخمسة الباقية منها هي التي فضل بها شريكهء وأمّا قول: (ولا 
رجوع على الآخر) إلى بقية كلامه. فمعناه ما قاله ابن المواز: إِنْ الشريك 


(1) ينظر: المدونة 7/ 239» والنوادر 112/13». 113» والبيان والتحصيل 2247/15 
والمنتقى 7/ 12. 13» والذخيرة 262/11. 

(2) فى «(ت22: (بغيته). 

)3( ينظر: المدونة 7/ 238» والنوادر 13/ 109. 110» والاستذكار 2282/23 وعقد 
الجواهر 3/ 390» والذخيرة 11/ 258. 

(4) في (ت22): (حصته). 
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الذي لم يقاطع لو قبض مثل ما قبض منه المقاطع أو أكثر منه ثم عجز 
المكاتب فلا يرجع المقاطع عليه بشيء(!2. 

وقال بعض شيوخ القرويين27: فلو لم يقبض المقاطع شيئاً وقبض الذي 
لم يقاطع شيئاًء ثم عجز المكاتب فإن كان الذي لم يقاطع قبض بعد حلول 
الأجل فلا رجوع للمقاطع عليه بشيء؛ لأنه رضي بتأخير المكاتب وترك 
لصاحبه ما أخذء وإن كان عجل له المكاتب شيئاً قبل أجله فله فيه متكل220. 
قال غيره: فيكون للمقاطع أخذ نصف ما اقتضى7». 

وقال ابن يونس: الذي أرى إن اقتضى المتمسك نجماً بما عليه المقاطع 
فليتحاصا فيه المقاطع بقدر ما قاطعه عليه والمتمسك بما أجل له. وأمًّا إن 
كان قبل محل النجم فللمقاطع أن يأخذ من المتمسك جميع ما قاطعه عليه» 
فإن بقيت بقية من الذي اقتضاه المتمسك كانت للمتمسك وإلّا فلا شيء له؛ 
لأنَّ حق المقاطع قد حل. وحق المتمسك لم يحل27. قال ابن الموان فى 
أصل المسألة: ولو كان إِنما قاطع من العشرين على عرضء. أو حيوان نظر 
إلى قيمة ذلك [نقداً]0 يوم قبضهء ثم يرد فضلاً إن كان عنده» وأخذ حصته 
من العبد إن شاءء وإن قاطعه على شىءٍ له مثل من مكيل أو موزون رد مثله» 
وذ الكش كل م فص + كان يوسا ين مع وفيه العف لخن عام أن 
يتمسك بما قاطعه به ويسلم حصته من العبد لشريكه فذلك ه0©. 


قوله: ل فلؤ مات المُكَاتََبُ ولهُ مال أخدً الآذنٌ ما بقي لهُ بغير 


(1) ينظر: النوادر 110/13» 111» وعقد الجواهر 390/3». والذخيرة 2258/11 
والتاج والإكليل 6/ 346. 

(2) أراد ما نقله ابن يونس عن محمد. ينظر: الذخيرة 11/ 259. 

(3) ينظر: الذخيرة 11/ 259» والتوضيح اللوح 289. 

(4) لعله يشير إلى ما نقله ابن يونس عن محمد في المبسوط. ينظر الذخيرة 11/ 259. 

(5) ينظر: الذخيرة 11/ 259» والتوضيح اللوح 289» والتاج والإكليل 6/ 346. 

(6) ما بين الحاصرتين: سقطت من ات22. 

(7) ينظر: النوادر 110/13 111» والمنتقى 7/ 19» والذخيرة 11/ 259» والتوضيح 
اللوح 289. 

(8) أراد المتمسك. 





حَطِيطة('' فلؤ لم يكن لهُ مال لم يرجغ بشيءٍ 4. 

يعني: أن الأمر في الموت مخالف له في العجز فإذا مات المكاتّب» 
وقد قبض المقاطع ما قاطع عليهء وترك الميتٌ مالا أخذ منه المتمسك ‏ وهو 
مراد المؤلف بالآذن ‏ جميع [حقه]22» فإن بقيت بقية اقتسمها السيدان على 
حسب ملكهما في العبد» وسواء في ذلك حلت نجوم المتمسك أو لم تحل» 
فزقالم ترك عالا فين حضية 31 ]21 المعساك: وإترك.ها هودو0 جط 
المتمسك كان له وإن لم يقبض المقاطع ولا المتمسك من حقهما شيئاً 
وكا المترولة لا يفي "بما لهما على المكاتب تخاضا في النقروك المقاطع بما 
قاطع والمتمسك بجميع نصيبه؛ ورأى بعضهه" أن القياس أن يحاص 
المقاطع بجميع حقه؛ لأنه لم يرض بالإسقاط إِلَا على أن يبدأ فإذا لم يتم له 
مراده بقى على أصل حقه”2. قال ابن المواز: ولو قاطعه بغير إذن شريكهء ثم 
عجز المكاتب أو مات» وقد استوفى المتمسك مثل ما أخذ المقاطع» أو ترك 
الميت ما يأخذ الآخر منه ما بقى له» أو مثل ما أخذ المقاطع فلا حجة 
المعس اك عاق المقاطع ا يختلف فى ذلك أبن القاسم وانتيت» فإن عجر وا 
يأخذ المتمسك إِلَّا أقل مما أخذ المقاطع» فاختلف لاختلاف قول مالك . 
فقال ابن القاسم الخيار للمتمسك بين الرجوع على المقاطع بنصف ما فضله 
بهء ويكون العبد بينهماء أو يتماسك بالعبد كله ولا يكون للمقاطع أن يرد 
نصف الفضل» ويرجع بنصيبه في رقبة العبد بخلاف المقاطع بإذن شريكه. 
وقال أشهب: إذا تماسك هذا بالعيد كله رجع الخيار للذي قاطعه وله رد 
تعيش الفضل «ويكوة اله فعيت الغيرة؟ .د قآل اين اموز لأله بصي كاله قاظغة 


(1) الحطيطة: هو بيع الوضيعة عند المالكية» وهو عكس المرابحة. دليل السالك 
للمصطلحات 0 ص 41. 

)2( في «ت 41 0م 1ك ١م22‏ (حظه). 

)23 في لت 41 «ت42: ١م22‏ (من)ء 

(4) منهم: اللخمي. ينظر: التوضيح اللوح 289. 

(5) ينظر: النوادر 110/13. وعقد الجواهر 390/3. والذخيرة 2258/11 والتاج 
والإكليل 6/ 2346 2347 ومنح الجليل 9 . 

(6) ما بين الحاصرتين: سقطت من «م241. 

(0) ينظر: النوادر 13/ 111» والاستذكار 23/ 283» والمنتقى 7/ 17» والذخيرة 11/ 260. 
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بإذنه» أو علم فرضي به»ء قال ابن المواز: وعليه من أرضى من أصحاب 
مالك20 , 

ولو قاطع أحد الشريكين بإذن شريكه على [نصف نصيبه والعبد بينهما 
شركة على]!© السواء بقبضض المقاطع ما قاطع عليه» ثم عجز المكاتب خير 
المقاطع بين رد ما قبضه ويكون العبد بينهما نصفين» أو يتمسك بما قبضهء 
وتكون ثلاثة أرباع العبد وربعه للمقاطع. هذا هو المشهور. 


وقال الداودي4 يكوك الربع بينهما أثلاثاً مفضوضاً على ما بقى لكل 
واحد منهما فيه» قال اللخمي: وهو أقيس ولا فرق بين أن يبقى الربع للدي 
قاطع. أو لأجنبي هذا كله إذا كان المقاطع أحدهماء فإن قاطعاه جميعا 
أحدهما على أقل من حقه نقداً» والثاني على أكثر من حقه إلى أجل أبعد من 
الأجل الأول» وتراضيا على ذلك اد قال محمد: إذا كانت زيادة الثاني 
بعد قبض الأول ما قاطع عليه لأنّه ليس له أن يضعفه حتى يستوفي الأول ما 
قطاع عليه» فإن عجز قبل أن يقبض الثاني شيئا قيل للذي قاطع: إن شئت فردٌ 
إلى شريكك نصف ما عندك من الزائد ويكون بينكماء وإن عجز بعد أن قبض 
الذي زاد مثل ما قبض الذي قاطع كان العبد بينهما نصفين» قال: وإن قبض 
أكثر مما قبض الذي قاطع إلا أنه مثل جميع حقه الأول فالعبد بينهما بلا 
تباعة» وإن قبض الزيادة التى زادها كان عليه أن يرد نصف الزيادة إلى 
انث" قال اللكدى: از أن يكو الدانن المختترطه لكله فهر «العاشين فك 
شاركه فية الآخر خب ذلك التأخيرء قال: وأمّا قوله: إذا كانت الزيادة بعد أن 


(1) ينظر: الموطأ ص442. والنوادر 13/ 110» والمنتقى 7/ 19» والذخيرة 2260/11 
61. 

(2) ما بين الحاصرتين: سقطت من «م241. 

(3) ينظر: المصادر السابقة نفسها. 

(4) هو: أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي الطرابلسي. كان فقيهاً مالكياً فاضلاً. له عدة 
مؤلفات في الفقه والأصول والحديث منها: «النامي في شرح الموطأ»» و«النصيحة في 
شرح البخاري»» و«الواعي في الفقها» توفي بتلمسان سنة (402ه). ينظر: الديباج 
35/1 وشجرة النور ص 110. 

(5) ينظر: الذخيرة 261/11 263» والتوضيح اللوح 289. 
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قبض الأول؛ لأنّه ليس له أن يضعفه إلى آخره فوهم؛ لأنَّ الثاني أخره إلى 
أجل فكيف يقبض الثاني قبل الأول؟2'7 وهذا الباب متسع جداً فلنقتصر منه 
على هذا القدر. 

قوله: < ولؤ أَعْدَّقَ أحدهما نصِيبَهُ حُمِلَ على أَنّهُ وضَعَ المالَ عنة إلا أنْ 

يريد: أنَّ الشريكين في عبد إذا كاتباه فوضع أحدهما عنه نصيبه من 
الكتابة فإن صرح أنَّه قصد العتق أو فهم ذلك عنه كان إعتاقاًء وإن فقد الأمران 
كان وضع مالء. هذا قول مالكء» وابن القاسم في «المدونة» وغيرها©». وقال 
المغيرة والشافعي: إن وضع أحد الشريكين نصيبه من الكتابة؛ كعتقه ويقوم 
عليه إن كان موسراًء وكذلك لو أبرأه©. والقول الأول هو قول ابن المسيب» 
وحجته أنَّ الإعتاق دليل على الإخراج من الملكء» والمملوك الآن من 
المكاتب إنْما هو المال لا الرقبة» والقول الآخر أظهر؛ لأنْ حقيقة الإعتاق 
إنّما هي إخراج ملك الرقبة لا المال. وذلك ممكن هنا بدليل ما لو صرح به 
أو فهم عنه قصد العتق©. قال بعض الشيوخ): لو أعتق عضواً من مكاتبه؛ 
كقوله: عينك حرة أو يدك أو نحو ذلك لعتق عليه جميعه بخلاف ما إذا أعتق 
منه جزءاً؛ كالنصفء والثلث2©7. قال ابن سحنون: من قال لعبده: الخدم فلاناً 
سنة» وأنت حر فوضع عنه المخدم نصف الخدمة فإن أراد أنه ترك له خدمة 
ستة أشهر فهو كذلك» وإن أراد أنها ملك لك تشاركنى فى الخدمة» وتصير 
لكت يها كان هرا كاف كله كم حرمت تعد تعفن كر 


(1) ينظر: الذخيرة 11/ 263. 

(2) ينظر: الموطأ ص 449.» والمدونة 7/ 253» والنوادر 13/ 88» والمنتقى 30/7. 

(3) ينظر: الأم 74/8» ومختصر المزني ص325» والمهذب 2/ 15» والاستذكار 
3 : والمنتقى 7/ 30. 

(4) ينظر: الموطأ ص449.» والمدونة 253/7. 254» والنوادر 13/ 88» والمنتقى 
7» وعقد الجواهر 3/ 386. 

(5) منهم: ابن الموازء وابن يونس وبعض شيوخه. ينظر: الذخيرة 2288/11 2,289 
والتوضيح اللوح 289. 

(6) ينظر: المحلى 9/ 190» والذخيرة 11/ 289» والتوضيح اللوح 289. 
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قلت لسحنون: فلم قلت في هذا المخدم إذا وهب نصف خدمته أنَّه يعتق 
عليه» وإن أعتق نصف مكاتبه لم يعتق عليه وكان وضع مال؟ قال: هو مفترق 
ولا أقول فيه شيئاً. فأشار بعضهب!' [إلى]2) الفرق أنَّ الخدمة تتنزل منزلة الرقبة 
دقل أن المقافب إذا أدى الكفابة سقط عن شرظ الصفة؛ لاله مناففن 
للحرية» وأمّا الكتابة فمال يشبه الديون فلا يلزم من إسقاط بعضه حصول الحرية 
حتى يصرح بها(2. هكذا قيل مع ما زدت فيه وفي الجميع نظر! 

قوله: < ولؤ قالّ لِعَبْدِهِ: إِنْ كَلَّمْتَ فلاناً قَنَصْفْكَ حُنّ فَكَاتَبَهُ ثُمَّ كلّمَ فلاناً 
وضِع النَّصْفُ فلؤ عجر رُقَّ كُلّهَ 4. 

هذا الفرع ذكره ابن المواز» زاد أشهب كمن أعتق نصف مكاتّبه, 
وكذلك إن حنث أحد الشريكين بعد أن كاتباه وضعت عنه حصته. قال: ولو 
عتقا لقوم عليه. قال اللخمي: وأجراه على المسألة الأولى لما كان في 
يمينه على برء ولو كان على الحنث فقال: لأفعلن لكان عتق©. 

قلت: كلا كلامي ابن المواز وأشهب مشكلء فإنَّ اللازم بالحنث في 
اليمين» إِنما هو ما ألزمه الحالف حين الحلف» والغرض أن اليمين سبقت 
الكتابة فإذن الحالف لم يقصد إلى وضع المالء وإِنَّما قصد إلى العتق فينبغي 
أن يلزمه ‏ والله أعلم ‏ كما لو صرح به أو فهم عنه. 

قوله: + إذا كُوتِبَ جماعَةٌ لواحدٍ على مالٍ وزعت على قَدْرَتِهِمْ على الأداء 
[وكانوا كفلا وإِنْ لم يشتَرطٌ بخلافٍ حَمَالة27 الدَيْنِ 4. 

لفظة واحد نعت لمحذوف تقديره لمالك واحد ويدل عليه قوله بعد هذا: 


(1) منهم: سحئون: ينظر: الذخيرة 11/ 289» والتوضيح اللوح 289. 

)2( فى (ت241 2م41 الم 22: (فى). 

() ينظر: الذخيرة 11/ 289» والتوضيح اللوح 289. 

)4( ينظو المدونة 777,. والنوادر 2/13 وعقد الجواهر 663 والذخيرة 
1 . والتاج والإكليل 374/6. 

(5) ينظر: الذخيرة 11/ 108» والتوضيح اللوح 289» والتاج والإكليل 6/ 347. 

(6) الكفالة: هي ضم ذمّة إلى ذمّة في مطالبة شيء؛ يعني: أن يضم أحدٌ ذَمَّتَهُ إلى ذمّةٍ 
آخَرَء ويلتزم أيْضاً المطالبة التي لَزِمَتْ في حتٍ ذلك. القاموس الفقهي ص322. 

(7) الحمالة التزام دين لا يسقطهء أو الدَّية يحملها قوم عن قوم. معجم المصطلحات 1/ 594. 
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«وأمًا عبد لك وعبد لغيرك فلا يجتمعان»» فذلك الوصف شرط في صحة 
فرض المسألة جائز وأما قوله: (وزعت على قدرتهم على الأداء)]('2: فهذا هو 

المشهورء وهو مذهب «المدونة؛ أنَّها تفض”) عليهم على قدر قوتهم على 
الأداء يوم عقد الكتابة وهو قوله أيضاً في كتاب ابن الموازء وفيه أيضاً أنّها 
تفض على اعتبار حالهم ذلك اليوم مع رجاء الحال التي يكونوا عليها بعد ذلك 
من قوة وضعف2©27. وقال عبد الملك: تقضى على عددهمء قال: وكذلك إن 
استحق أحدهم وهم أربعة سقط عنهم ربع الكتابة. هذا ظاهر ما حكاه ابن 
يونس عن عبد الملك. وحكى عنه اللخمي: أنّها تكون على قدر القوة على 
الأداء وقيمة الرقاب» لكنه حكى عن ابن القصّار أنّه ذكر قولاً آخر مثل ما 
حكاه ابن يونس عن عبد الملك!. قال اللخمي: وأرى أن تقسم على 
[القوة]22» وقيم الرقاب حسبما يرى أنَّه كان يكاتب كل واحد منهم بانفراد» 
فقد يتساوون في القوة 17 الأداء» وثمن أحدهم عشرة دنانير» والآخر مائة 
فمعلوم أن السيد لو كاتبهم على الانفراد ولم يساو بينهم؛ لأنْ الغالب من 
السيد أنَّه يطلب الفضل20. وهكذا كان ينبغي أن يكون حكم الصغير الموجود 
يوم الكتابة» وهو قادر على السعي يومئذ؛ وإن كان اللخمي اعتبر ذلك مع 
النظر إلى تجدد حاله ولم يحك فيه خلافاًء كما أنه لم يختلف في الصغير 
الذي لا يقدر على الكسب حتى أدى الكبار أنه لا شيء عليه» واختلف إذا 


(1) ما بين الحاصرتين: سقط من (ت22. 

(2) تفض: تفرق أو تكسرء وقُضاضضٌ الشيء: ما تفرق منه عند كسرك إياه» مادة: 
(فضض)».؛ لسان العرب 271/10 72. 

(3) ينظر: المدونة 241/7» والنوادر 13/ 279 والمعونة 3/ 2.1474 والتفريع 2/ 16. 

(4) هو: القاضي أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي ابن القصار. حدث عن علي 
الستوري وغيره» روى عنه أبو ذر الحافظ وأبو الحسين. ولي قضاء بغداد. ووثقه 
الخطيب» توفي سنة (397. أو 398ه). ينظر: سير أعلام النبلاء 17/ 107) 108. 

(5) ينظر: النوادر 13/ 84» والذخيرة 11/ 275» ٠277‏ والتوضيح اللوح 289. وشرح 
ابن ناجى 2/ 178. 

)26 فى ات02: (القدرة) . 

00 ينظر: التوضيح اللوح 289. وشرح ابن ناجي 2/ ١178‏ ومنح الجليل 9/ 446. 
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قوي على السعي بعد مضي بعض النجوم» فقال أشهب: يكون عليه بقدر ما 
الكتابة بالغاً ما بلغ» وقال أصبغ: أرى أن يؤدي على قدر طاقته يوم بلغ 
السعي لو كان بحاله تلك يوم وقعت الكتابة؛ لأنَّه يومئذ وقعت عليه حمالة 
الكتابة10 , 

وأمّا قول المؤلف: (وكانوا كفلاء) إلى آخره فهذا هو المذهب ولا أعلم 
فيه خلافاً. وقال عبد الملك: إنّها سُئَّةَ الكتابة فإن كان ذلك مرفوعاً إلى 
النبي كله لم يجز العدول عنه إلى غيرهء وإن لم يكن كذلك فمقتضى النظر 
أنّها مثل الديون7©». وقد اضطرب كلام الأئمة في ذلك» فقال سفيان مثل قول 
مالكء وقال أبو حنيفة: ولا يكون حملاً إِلّا أن يشترط إِنَّهم [إن أدوا 
عتقو]200, وإِن عجزوا ردوا في الرق فيجوز ا ان لا قياساًء وقال 
عطاء وعمرو بن ديئار» وَسليمان تن وت 40 لا يكون حميلاً عن غيره 
اشترط ذلك سيده أم لا؛ لأنه إن عجز عاد عبد وليس دينه بلازه 20 وقال 
الشافعي: لا يجوز أن يتحمل أحدهم بشيء من كتابة صاحبه» وإن اشترط 
ذلك السيد فالكتابة فاسدة29. 


(1) ينظر: النوادر 13/ 80» والمنتقى 7/ 27» 428 والذخيرة 11/ 278»: والتوضيح اللوح 
9ت5. 

(2) ينظر: الموطأ ص439» والاستذكار 23/ 273» والتوضيح اللوح 290. 

(3) في «ت1ك. م41 0م12: (أدوا عتقه) . 

(4) الإستحسان: هو الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي. ينظر: الموافقات 4/ 206. 

(5) الإمام الكبير سليمان بن موسى الدمشقي الأشدق, مولى آل معاوية بن أبي سفيان. 
روى عن جابر بن عبد الله» وأبي أمامة» وطاوس وعطاء بن رباح» وعنه جريج 
والأوزاعي» وغيرهماء قال عنه سعيد بن عبد العزيز: كان أعلم أهل الشام بعد 
مكحول. وثقه ابن معين. اختلف فى وفاته على سنتى (115 و119ه). ينظر: سير 
أعلام النبلاء 5/ 433: ومن تكلم فيه 1/ 94. ١‏ 

(6) ينظر: الإنصاف 7/ 480» والاستذكار 23/ 273. 274» وعيون المجالس 4/ 188. 
وبداية المجتهد 2/ 2.551 552» والذخيرة 275/11. 


(7) ينظر: الأم 46/8» ومختصر المزني ص324». وعيون المجالس 4/ 1885» 
والاستذكار 23/ 274» وبداية المجتهد 2/ 551. 
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قوله: < ولا يُعْتَق أحدٌ إلا بالجميع» ويُوْخَّذْ المليءٌ بالجميع 4. 

هذا من ثمرة الحمالةء وأفادت الجملة الأولى أنَّ عتق كل واحد منهم 
موقوف على عتق الباقين فلا يعتقون إِلَّا مجتمعين» وليس للسيد أن يعتق 
الحمالة بينهم على ما هو المشهور في حمالة الديون أنه لا يطلب الضامن مع 
القدرة علق 'الأخل من المفندرن1. 

قوله: < لا يؤْضَعُ [شيء]22 لموت واحدٍ منهخ 4. 

هذا هو المنصوص في المذهب. قال اللخمي: والقياس أن يحط عنهم 
ما ينوبه؛ لأنَّ كل واحد منهم اشترى نفسه بما ينوبه من تلك الكتابة فمن 
مات. مات منهم في الرق» وسقطت الحمالة عنه0©. 

قوله: < ويرجعٌ منْ أدَى عَلَى غيره على حُكُم ذلكَ التُوزِيع مَا لم يَكُنْ ممّنْ 
يَعْتِقَ 4. 

أمّا ما يرجع به من أدى منهم عن صاحبه إذا عجز أو غاب» فاضطرب 
كلام المتقدمين في ذلك أكثرء أو لم يذهب أحد إلى ما قاله المؤلف هنا أنَّ 
الرجوع يكون على ما تقدم من التوزيع, إلا ما ذهب إليه اللخمي من الشيوخ 
فَإنَّه لما ذكر الخلاف قال: والقياس أن يرجع بما أدى عنهم مما كانوا يؤدونه 
لو لم يعجزوا على صفة القبض الأول قبل العجز؛ لأنه القدر الذي كانت 
الحمالة يوه( 

ويمكن أن يعتذر عن المؤلف أنه لم يحك في كيفية التوزيع عليهم أولاً 
مع قدرتهم على أداء الكتابة إِلّا قولاً واحداًء وذلك القول هو الذي حكاه ابن 
حبيب عن ابن القاسم أنَّه يرجع عليهم على قدر قوتهم على الكتابة» وقال 
أشهب: على قدر قيمتهم يوم كوتبواء وقال مطرف» وابن الماجشون: على 


(1) ينظر: الموطأ ص341» والمدونة 241/7. 244». وعيون المجالس 4/ 21885 
والمعونة 3/ 1474» وعقد الجواهر 391/3. 

(2) ما بين الحاصرتين: سقطت من الت41» 9م22. 

(3) ينظر: الذخيرة 11/ 278» والتوضيح اللوح 280» وشرح ابن ناجي 2/ 178. 

(4) ينظر: الذخيرة 11/ 278»ء والتوضيح اللوح 280. 
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قدر قيمتهم يوم عتقوا ليس يوم كوتبواء وقال أصبغ: مك 
0000 لك كما وو رطا لدو كم 0 
اختاره اللخمي 22‏ والله أعلم - 

وأمّا قول المؤلف: (ما لم يكن ممن يعتق عليه). فمعناه: أن من ودى 
من المكاتبين عنهمء أو عن أحدهم رجع عليه إلا أن يكون ممن لو ملكه يعتق 
عليه» فإنّه إذا أدى عنه لم يرجع عليهء وهذا خلاف مذهب «المدونة»» فإِنَ 
الزوجة لا يرجع عليهاء وهو يصح ملكه لهاء وإنّما الذي ذكره المؤلف مذهب 
ابن القاسم» وعبد الملك» وابين الحكم خارج «المدونة»ا» وروى ابن القاسم 
عن مالك أله لا يتبع أخوته ولا كل ذي رحم منه(”. قال ابن الموازء ثم سئل 
بعد ذلك» فقال: كل من كانت لهم رحم يتوارثون بها فإنه لا يرجع بعضهم 
فقال: ما الأخوة والولد فإنهم لا يرجع بعضهم على بعض» وما الأباعد 
بالملك ولا بينه وبينه ميراث [لا خالته ولا عمته](4. ولا أحد بينهم رح(*) 
وقد دار الفقه في هذا الفرع بين أصلين: العتق على القريب» وهبة الثواب لهء 
فيرد إلى أي الأصلين هو أقوى به شبهاً. 

قوله: ١‏ وإن أَعْمَقَ السَّيِّدُ منْ له قوةٌ على الكسب لم يتِمّ إلا بإجازتِهم 
وقُوَتِهمْ عن السّعْي فتُوضَعٌ حينئذ حصّتَهُ عن الباقي 4. 

هذا هو ظاهر «المدونة» أنه لا يجوز عتق من له قوة على الكسب إلا 
بإجازة الباقين سواء كان مثل الباقين في القوة» أو أقوى منهم. أو دونهم [في 


(1) النوادر 13/ 78» 79» والمعونة 3/ 1474» والمنتقى 7/ 27» والذخيرة 278/11. 

(2) ينظر: المنتقى 7/ 27» والذخيرة 11/ 278» والتوضيح اللوح 290. 

(3) ينظر: المدونة 7/ 289» والنوادر 13/ 80» والاستذكار 23/ 316» والمنتقى 216/7 
8» وعقد الجواهر 3917/3. 

(4) فى (لت242: (ولا خاله ولا عمه). 

(5) ينظر: المدونة 7/ 290» والنوادر 13/ 80» والاستذكار 23/ 2277 4279 والمنتقى 
77 78. 
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القوة]!*2 وقيل: إِنَّه يجوز عتق أدناهما ولا يجوز عتق أقواهما ولا عتق 
المساويء وعلى ذلك حمل بعض الشيوخ مذهب سحنون©©. وحيث أجزنا 
ذلك على ما قاله المؤلف فلا بد من رضى الباقين لما لهم في معونة المعتق 
من حق الإعانة والحمالة» وكذلك لا بد أن يكون للباقين قوة على السعى 
خشية عجزهم فبيطل حق الله في العتق الذي جرى سببه [فلو رضى الباقون 
بإعتاق القوي منهم على السعي وخشي عليهم العجز بسبب عتقه]”) فأجرى 
ذلك بعض الشيوخ على الخلاف في تعجيز المكاتب نفسه وله مال ظاهرء فإن 
كان المعيّق زمِنً2. ولا مال له جاز عتقه كره أصحابه أو رضوا ولم يسقط 
عنهم من الأداء شيء بسبب عتقه» وإن كان المعتّق قويأًء والذي لم يعتق 
]01 ورطبي ذذلت تجريت على القوليى فى عنتمي المككاتي تفسه ولداعال 
ظاهر2©9» وحيث أجزنا العتق فى مسألة المؤلف فيسقط عن الباقين مناب 
احير كيه ذكره المولته ولا ايكلف د 

قوله: خ وآمًا عبدٌ لك وعبدٌ لغيرك قلا يجمعان 4. 

هذا الفرع مقابل في التقسيم لما قدمه من أول المسألة إلى هذا 
الموضعء ولا أعلم خلافاً في المنع من جمع عبدين في كتابة واحدة» وكل 
واحد منهما لمالك على انفراده من غير شركة لما في ذلك من الدخول في 
غرر لم تدع إليه ضرورة؛ لأنَّ كل واحد منهما مطلوب بأن يؤدي عن عبد لغير 
سيدهء فإن وقعت فأشار بعض الشيوخ7' إلى تخريج الخلاف فيها هل تفسد أو 
يفسد الشرط وتصح الكتابة؟ وإذا فسدت فهل تفوت بالاقتضاءء أو باقتضاء 
نجمء أو صدر الكتابة على ما تقدم في الشروط الفاسدة في الكتابة؟ وهذا كله 


(0) ما بين الحاصرتين: سقطت من ات242. 

(2) ينظر: الموطأ ص449» والمدونة 7/ 243. 244» والنوادر 13/ 87»: والاستذكار 
3 41 والذخيرة 276/11. 277». 280. 

(3) ما بين الحاصرتين: سقطت من «ت212. 

(4) زمن: ضعف بكبر سن» أو مُطاوّلة عِلَّوَه مادة: (زمن)» القاموس الفقهى ص159. 

(0) ما بين الحاصرتين: سقط من «ت2411. ْ 

(6) ينظر: نفس المصادر السابقة. 

(7) منهم: اللخمي. ينظر: التوضيح اللوح 290. 
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إذا دخلا على الحمالة» وإن كان السيدان عقدا الكتابة لا على الحمالة210. 
فقال الباجي: إنّها جائزة» ويجعل على كل واحد من العبدين ما ينوبه من 
جملة الكتابة وأشار إلى أنَّه لا يختلف فيه كما اختلف في جمع الرجلين 
سلعتهما في البيع» ولو كان عبدان شركة بين رجلين فاختلف في جمعهما في 
كنانة [واعنة ]1 فلم يجز ذلك أشهب: قال + لأنّ كل عب تحمل لغير سيده إلا 
أن يسقطوا حمالة بعضهم عن بعض فتجوزء وقال ابن ميسر: ليس كما احتج؛ 
لأنْ لكل واحد نصف كل عبد فإِنّما يقبض كل واحد عن نصفه نصف الكتابة 
فلم يقبض أحدهما غير ملكه [شيئ]](070, 


قوله: < وَلا يُبِاعُ مكاتبٌ ولا يُنْتَعُ مالة 4. 

أمّا بيع المكاتب فقد اختلف العلماء في إجازته فمنع منهم مالك» وأبو 
حنيفة والشافعي في أحد قوليه» وقالت طائفة: بيعه جائز ما لم يؤد من كتابته 
شيئاء وقال أبو الزنادا”)» وربيعة» والشافعى فى أحد قوليه: إذا رضى 
المكانة بالجو حجان وذلاك رونا ينه تين أن تريرة رضت أذ 3اعه وك 
كانت المساومة بنفسهاء وقال الأوزاعي وأحمد وإسحاق: لا يجوز بيعه إلا 
للعتق ولذلك بيعت بريرة» وقال آخرون: لا يجوز بيعه إِلَا أن يعجز نفسه. 
وقالوا:. إن بوريرة عجرت فيه وعلق عدا القول كان يمعي أن يحل 


(1) ينظر: المدونة 7/ 2245 246»ء والنوادر 13/ 278 والمنتقى 7/ 16» وعقد الجواهر 
3 والذخيرة 11/ 282» والتوضيح اللوح 290. 

(2) ما بين الحاصرتين: سقطت من (ت212. 

(3) ما بين الحاصرتين: سقطت من (ات2)2. 

(4) ينظر: النوادر 2381/13 والمنتقى 7/ 16» والذخيرة 282/11» والتوضيح اللوح 
330. 

(5) هو: الحافظ أبو عبد الرحمن عبد الله بن ذكوان القرشى المدنىي» مولى رملة بنت 
شيبة بن ربيعة بن عبد شمس» زوجة عثمان بن عفان ويه حدث عن أنس بن مالك» 
وابن المسيب وخارجة بن زيد وغيرهم» توفي سنة (131ه). ينظر: طبقات الفقهاء 
ص50.» وسير أعلام النبلاء 5/ 445» وتهذيب التهذيب 5/ 203. 

(6) ينظر: الأم 65/8» 266 والإنصاف 470/7: وعيون المجالس 4/ 1875» 
والاستذكار 23/ 297. 298, والمحلى 232/9. 233, وبدائع الصنائع 4/ 151» 
والقوانين الفقهية ص385» 386. 
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المذهب عند من يرى له من أهل المذهب أن يعجز نفسه. أو يرى له وللسيد 
أن يتفقا على التعجيزء ويقرب من قول ابن الفا ال لديا وإذا 
فرعنا على ما ذكره المؤلف من المنع من بيعه. فبيع فسخ فسخ البيع لا أن يفوت 
بإعتاق المشتري له فاختلف هل ينقضي عتقه أم ل وأما انتزاع مال 
المكاتب الذي استحدثه بعد عقد الكتابة فلا أعلم فيه خلافا أنه لا ينتزعه. 
واختلف العلماء في ماله الذي بيده قبل عقد الكتابة هل يتبعه. أو يكون 
لسيده» فقال مالك: إن يقيقة وهو قول عطاء والحسن» وعمرو بن دينار» 
وسليمان بن موسى. وقال الثوري» وأبو حنيفة» والشافعي» والحسن بن 
صالح: ماله إذا كوتب لسيده(©. 

قوله: < مَعَمْ تّيَاعُ الكتابةٌ, لا نجمٌ منها 4. 

ل ا 0 ء في ذلك فأجاز مالك كما قال 
[المؤلف!*) 0 ومنع منه ربيعة وعبد العزيز 0 وأبو حنيفة والشافعي! 0 ومال 
إليه بعض شيوخ المذهب لما في ذلك من الغرر مما لا خفاء به؛ لأنّه إن أدى 
رن ا ب سين عدم ان كد 


(1) ينظر: الاستذكار 23/ 299». والتوضيح اللوح 290» وشرح ابن ناجي 2/ 177. 

(2) ينظر: الأم 8/ 66» والمدونة 257/7» 258. مختصر المزني ص328. وبدائع 
الصنائع 4/ 151» والذخيرة 11/ 292. 

(3) ينظر: الأم 54/8» والمدونة 7/ 251» والاستذكار 23/ 259»: والمحلى 9/ 213» 
وبدائع الصنائع 4/ 147» وبداية المجتهد 2/ 559. 

(4) ما بين الحاصرتين : سقطت من ١ت‏ 22. 

(5) الإمام الفقيه أبو عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة التيمي. مولاهم المدني 
مولى آل الهديرء ووالد عبد الملك. حدث عن الزهريء وعبد الله بن ديئار» 
وعبد الرحمن بن القاسم» وعنه عبد الرحمن بن مهدي. وأبو نعيم. له كتب مصنفة 
رواها عنه ابن وهبا. وثقه أبن معين» توفى سنة (164ه). ينظر: تذكرة الحفاظ 
2/1 وسير أعلام النبلاء 7/ 309. 

(6) ينظر: الأم 8/ 65» والمدونة 7/ 258» والنوادر 13/ 97» ومختصر المزني ص 2328 
والمعونة 3/ 2.1468 والاستذكار 23/ 302؛: 303» 305» والمنتقى 7/ 23. 

10()( ما بين الحاصرتين : سقط من (ت24)2. 
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أكثر الكتابة إلى غير ذلك من الاحتمالات”'2: قال هذا الشيخ: وأصل 
سحنون [جواز البيع في مثل هذا للضرورة» ومنعه مع الاختيار](©؛ لكن ظاهر 
كلام سحنون أنَّه يجوز بيعها اختياراًء وأمّا بيع نجم واحد منها فإن كان معيّاً لم 
يجز ‏ وهو مراد المؤلف ‏ لما في ذلك من الغرر الذي لا نحتاج إلى التنبيه 
عليه» وإن كان النجم غير معين؛ كنجم من ثلاثة» أو أربعة فالمنصوص الجوازء 
وهو يرجع إلى بيع الجزء منها2» وقد ذكر المؤلف أنَّ فيه قولين» وكذلك 
اختلف في المكاتب بين الشريكين يبيع أحدهما حصته من الكتابة» وقال بعض 
الشيوخ©: لا أعلم للمنع وجهاً. والخلاف في هذا الفرع مقصور على ما إذا 
كان البيع من أجنبي» وأمّا إن باع نصيبه في [الكتابة]©2 من المكاتب فلا تجوز؛ 
لأنّ ذلك من القطاعة ولا تجوز إِلّا بإذن الشريك على ما تقده7”©. 

قوله: ١‏ فإِنْ وفّى فالولاءً للأوّلٍ وإِنْ عجر اسَتَرَقَهُ مشتريها 4. 

يريد فإن بيعت الكتابة فالمكاتب إمَّا أن يؤدي جميع الكتابة أو يعجز 
عنها قال في «الموطأ»: أو يموت» وأمًا القسم الأول فهو أن يؤدي 
اليد ا والمذهب أنَّ الولاء للبائع؟. وهو مراد المؤلف بقوله: 
(للأول)» وقال الشافعي» وابن حنبلء والنخعي: الولاء للمشتري2'9. وحجة 


(1) ينظر: المنتقى 7/ 23» والذخيرة 11/ 297» والتوضيح اللوح 290. 

(2) يشير إلى اللخمي. ينظر: التوضيح اللوح 290. 

(3) ها بين الحاصرتين: سقط من «م1» 

(4) ينظر النوادر 13/ 98» والبيان والتحصيل 15/ 219» والمنتقى 7/ 224 وعقد الجواهر 
3 92, والذخيرة 11/ 296. 

(5) منهم: ابن القاسم وأشهب. ينظر: التوضيح اللوح 291. 

(6) ما بين الحاصرتين: سقطت من (لت22. 

(7) ينظر الموطأ ص 444. والنوادر 13/ 97» والبيان والتحصيل 15/ 219» والمنتقى 
77» والذخيرة 297/11. 

(8) ما بين الحاصرتين: سقطت من «ت22, 

(9) ينظر: الموطأ ص 445» والمعونة 1470/3» والمنتقى 7/ 25» وبداية المجتهد 
02 © والذخيرة 11/ 297. 

(10) ينظر: مختصر المزنى ص 328, والإنصاف 471/7. 472» والمنتقى 7/ 225 وبداية 
المجتهد 2/ 562.» والذخيرة 11/ 297. 
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الأول ثبوت الولاء أولاً للبائع فلا ينتقل عنه للنهي عن بيع الولاءء وعن هبته. 
وحجة الآخرين الحديث الآخر: «(إنَّما الولاء لمن أعطى الورق)!!؟ لكن 
الأولون قالوا: جاء هذا الحديث في قضية كان المعتق فيها هو الذي أعطى 
الود ويفا على القالت4 لآن قفية بيع الكتابة [نادر]22»: وأمًا إن عجز 
فالرقبة للمشتري بلا خلاف عند من أجاز البيع» وإن مات المّكائب قبل 
الأداءء فتركته للمشتري(©. 

واختلف فيمن وهب كتابة مكاتب لرجل» فعجز المكاتب فهل تكون 
رقبته للواهب؛ أو للموهوب؟ واختلف الشيوخ في مشتري الكتابة يطلع على 
عيب بالمكاتب» فقال أبو بكر عبد الرحمن”/ ينتظر به فإن ودى كتابته فلا 
رجوع للمشتري بشيء؛ لأنّهِ قد حصل له ما اشترى» وإن عجز فرق فله رده 
بالعيب ويرد معه جميع ما أخذ من كتابته» ولم يكن ذلك كالغلة”©. ألا ترى 
أنه لو اقتضى تسعة أعشار الكتابة» ثم عجز فرده بالعيب أيكون له ما اقتضى؟ 
نل يريد ذلك لأنه إنما اقتترئ الكعابة فليست كالقلة"؟: وقال غيرةة ليس 


(1) الحديث رواه البخاري في الصحيح من طريق ابن الأسود عن عائشة وَيّنَا بلفظ : «عن 
عائشة قالت: اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءهاء فذكرت ذلك للنبي يده فقال: 
أعتقيهاء فإنَّ الولاء لمن أعطى الورق. فأعتقتهاء فدعاها النبي ييه فخيرها من زوجها 
فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عندهء فاختارت نفسها». صحيح البخاري 
0 حديث رقم (2399)» ياب بيع الولاء. أخرجه أصحاب الكتب الستة عن 
عائشة بويا وأخرجه أحمد والطبراني في الكبير عن ابن عباس «و#ياء وأخرجه الشيخان 
عن عائشة»ء وأبي هريرة وها بزيادة (إنما) في أوله. ينظر: البيان والتعريف 2/ 267. 

(2©) فى «ت2): (غالب). 1 

)3( ينظر: المعونة 3/ 1470» والمنتقى 7/ 25: 26. 

(4) هو: أبو بكر عبد الرحمن بن أحمد بن محمد التجيبي. المعروف بابن حرمل. فقيه 
قرطبي عالم حافظ من أهل الرواية. سمع أبا إبراهيم» وابن الحارث» أخذ عنه ابن 
عتاب» توفى سنة (410ه). ينظر ترتيب المدارك 4/ 726. 

(5) الغلة: يستعمل فقهاء المالكية هذه الكلمة بمعنى أخصء وذلك في مقابل الفائدة في 
مصطلحهم» ويريدون بها: ما يتخذ من السلع التجارية بلا بيع لرقابها كثمر الأشجار 
والصوف واللبن المتجدد من الأنعام المشتراة لغرض التجارة. معجم المصطلحات 3/ 22. 

(6) ينظر: النوادر 92/13: والذخيرة 296/11»: والتوضيح اللوح 291. والخرشي 
4 . 


2332 


عليه أن يرد شيئاً مما قبض من الكتابة؛ لأنَّ ذلك كالغلة قال: ولو رده لم 
يعجز لحجته أنه بالعجز يرق» ثم لا يرد معه ما قبض من كتابته؛ لأنَّ الأمر 
كان فيه مترقباً لا يدري ما يحصل له هل الرقبة بالعجز أو مال الكتابة؟ فلما 
عجز فكأنَّه اذ 0 

قوله: << ويشترط في بيعها ما يذ يشترطٌ في بيع الدَّيْنِ بخلافٍ بيع السيّدٍ 
لها من العبْدٍ 6. 

يريد: أنا إذا أجزنا بيع الكتابة من أجنبي فلا تباع إِلّا بما يباع به الدَّيْن 
فيشترط السلامة من الربا» ومن بيع الدين ومن بيع الطعام قبل قبضه بخالاف 
بيع السيد لها من العبد فإنَّه يجوز ذلك بينهماء وقد تقدم ما فيه ولا يريد 
المؤلف - والله أعلم ‏ أنه مثل بيع الديّن من أجنبي في كل الوجوه حتى يشترط 
حضور [المكاتب]7" وإقراره للغرر من هذا الوجهء ومن غير ما وجه [في بيع 
]40 

قوله: < وتصرَّفاتٌ المكاتب؛ كالحرٌ إلا في التّيرُع والمحاباةٍ 4. 

إن قلت: إِنَّ المحاباة والتبرع واحد فلم ذكرهما معاً؟ 

قلت: إن كانا مترادفين لغة فهما متبايئان عرفاً فإِنَّ التبرع عند الفقهاء في 
العطية من غير عوض؛ كالهبة» والصدقةء والعتق» والمحاباة: الزيادة فى 
المبيع» أو في ثمنه. ولذلك أخر المؤلف لفظ المحاباة عن لفظ التبرع 
لاحتمال أن يقال: لا يلزم من رد العطية المجردة عن العوض رد العطية 
المقارنة للعوض» فتعرض لذكرها لثلا يتوهم خروجها©. 

قوله: < ويرَدُ عِنْقُه ولا يُعْتَقْ قريبُةُ 4. 

وهذا أيضاً ليس تكراراً لما تقدم. فإِنّ ذلك المتقدم باعتبار المنع من 


(1) ينظر: الذخيرة 11/ 296» والتوضيح اللوح 291. 
(2) في (م41. «(م212: (من عليه الدين). 
(3) في (ت242: (معتقد في بيع الكتابة) . 


(4) ينظر: المدونة 7/ 259. 


(5) ينظر: التفريع 017/2 والمعونة 3/ 1476» وعقد الجواهر 3/ 0393 وبداية المجتهد 
2 559. 
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الإقدام على التبرع والمحاباة» وهذا باعتبار رده بعد الوقوع» وإذا رد العتق مع 
حرمته» فأحرى غيره من التبرع» واستظهاره على إعتاق القريب من هذا 
المعنى» ولم يتعرض إلى دخول القريب معه في الكتابة إذا اشتراه بإذن سيدهء 
فتركنا ذكره لأجل ذلك» ثم رد العتق هل هو حق للسيد؟ فإذا أمضاه فلا 
كلام» أو هو حتق الله تعالى ‏ في تمام عتق المكاتب فلا يجوزء وإن أجازه 
السيد خشية العجز في ذلك خلاف لا يخفى عليك2!7. 

قوله: < وَيُكَاتِبُ بالنَطرٍ 4. 

لأنّه عقد معاوضة لكنه يستلزم المعروف». فلذلك إجازته على النظرء 
وابتغاء الفضل فإن كان على غير هذا لم يجزه قال في «المدونة»: وكذلك 
قوله لعبده: إن جتتنى بكذا فأنت حر فإنّما يجوز ذلك [إذا كان](22 على ابتخاء 
الفضل إلا علوم افيد فى هذا تيلا عدو وطترك فى هذا انها لذ يكرة 
متنلوكا لعي ين :فول التمكاضي لد ذلاك» :إذ لأ خظي '[في ذل 
للمكاتب ]00060 , 


قوله: ج ويتسرّى من غير إِذّنِهِ 4. 

يعني: أنَّ للمكاتب التسريء» أذن له سيده أو لم يأذن له قالوا: لأنَّه لا 
ضرر عليه في ماله بسبب ذلك بخلاف النكاح» وهذا إن كانت الأمة التي 
يتسراها تخدمه كما يخدمه غيرها من الوخش فصحيح.ء وإن كانت لا تخدم 
فمؤنتها تشبه مؤنة الزوجة إِلَا أن النكاح عندهم عيب [يخشى عجز 
المكاتب](2, ويرجع للسيد معيباً بخلاف التسري2©2. 


(1) ينظر: المدونة 259/7» والنوادر 299/13 وعقد الجواهر 3// 2.393 والذخيرة 
1 والتوضيح اللوح 291. 

(2) ما بين الحاصرتين: سقطت من (ات12. 

(3) ما بين الحاصرتين: سقطت من ١م1».‏ 

(4) ينظر: المدونة 212/7» والنوادر 267/13 وعقد الجواهر 3/ 2393 والتوضيح اللوح 
291 

(5) فى (ئت22: (يمتحى). 

(6) ينظر: الموطأ ص448: والمدونة 7/ 250. والتفريع 2/ 217 والمنتقى 232/7 
وبداية المجتهد 2/ 560. 
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قوله: < ولا يَتَرْوّجٌ إلا بإذنه 4. 
بسبب منعه من النكاح إِلّا بإذن سيده هو ما ذكرناه الآن. 


قوله: ١‏ ولا يُكَفّرُ إلا بالصّيامء ولا يُسَافِرُ سفراً بعيداً بغيرٍ إذنٍ 


هذه فروع تعرض المؤلف لبيان أحكام المكاتب فيها؛ لكلا ينقضي عليه 
ما ذكره من مساواة تصرفه لتصرف الحر» وهي بينة بنفسها وتقدم الكلام على 

قوله: < وإذا اشتَرَى نّْ يَعْتِقْ على سَيِّيهِ صم فإِنْ عجرّ عَتَقَ 4. 

المكاتب فئ إحرازه لماله. ومنع سيده منه؟ كالحر» فلذلك إذا اشترى 
من يعتق على سيده صح ملكه له ما دام مكاتباً. فإن عجز صار كعبد مأذون 
ملك من يعتق على سيده» فيعتق على السيد(!؟. 7 

فإن قلت: لا يعتق على سيده المأذون له إِلّا ما اشتراه المأذون غير 
عالم» وها هنا المكاتب قد يشترى وهو عالم بأنَّ ذلك العبد قد يعتق على 
سيذة . 

قلت: لما أبيح للمكاتب اشتراءهم أولاً صار أقل أموره؛ كالمأذون 
يشتري وهو غير عالم. 

قوله: < وولدُ المُكَاتَبَةٍ بعد الكتابّة» ووَلدٌ المُّكَاتَبٍ من أَمَتِهِ بعدَ الكتابّةٍ 
في حكمهما بخلافٍ ما قبلها إلا أن يشْتَرطِهُمْ 4. 

0 أن الجنين تابع لأمه [فولد المكاتبة الذي تضعه بعد عقد الكتابة 
تابع لأمه]”' داخل معها في الكتابة سواء كانت حاملاً به يوم الكتابة أو 
حملت به بعد عقد الكتابة» وولد المكاتب من أمته إن حملت به بعد عقد 
الكتابة فهو تابع لأبيه على ما تقدم في ولد المدبّر من أمته» وإن كانت أمه 
حاملاً به بعد عقد الكتابة لأبيه لم يتبع أباه؛ لأنه ليس بمال لأبيه» وإنما هو 
مال لسيد أبيه» فإن اشترط الأب والأم أن يُدخلا في الكتابة ما لا يقتضي 


(1) ينظر: النوادر 13/ 99» والبيان والتحصيل 281/15» والمعونة 3/ 1476» وعقد 
الجواهر 3/ 2.393 والذخيرة 11/ 304. 
(2) ما بين الحاصرتين: سقطت من ات41. 
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الحكم إدخاله عند الإطلاق دخل عملاً بمقتضى الشرط2'7. قال في «المدونة»: 
ومن كاتب عبده ثم كاتب زوجة العبد كتابة على حدة» فما حدث بينهما من 
ولد كان في كتابة الأم يعتق بعتقها لا بعتق الأبء ونفقتهم عليها2». 

قوله: ‏ ولؤ وَطِئَّ السيدٌ مكاتَبَتَه أدب ولا مهر6. 

أطلق المؤلف في الأدب». وظاهر المذهب وهو المنصوص عليه لمالك 
نما يؤدب إذا لم يعذر بالجهل ولا خلاف أعلمه أنه إذا لم يشترط عليها في 


وإن اشترط ذلك فقال الجمهور: لا يوفي له ولا يطؤهاء وقال ابن 
المسيب» وابن حنبل وداود: يجوز له وطؤها بمقتضى الشرط. فإن وطئها على 
مذهب الجمهورء فقال الحسن والزهري: عليه الحد. وقال الأوزاعي: يجلد 
مائة جلدة بكراً كان أو ثيباًء وتجلد الأمة خمسين. وقال قتادة يجلد مائة إِلَّا 
سوطاً إلى غير ذلك من الأقوال©. وأمًا المهر فالمذهب أيضاً سقوطه (ولكن 
عليه ما نقصها) كما قال المؤلف. وأوجب عليه الصداق لها [جماعة ممن 
أسقط عنه الحد](”2: وأوجب لها الصداق الحسن البصريء وهو ممن يرى 
عليه الحد©. والصحيح سقوط الحد للشبهة» وسقوط المهر؛ لأنَّه من توابع 
النكاحء. وإن كان يجب للمكرهة الحرة» وإن نقصها وجب الأرش؛ 
كالجناية70 . 


(1) ينظر: المدونة 251/7» والنوادر 13/ 133» والاستذكار 23/ 261» وعقد الجواهر 
3 393,. والذخيرة 11/ 304. 

(2) ينظر: المدونة 7/ 292. 

(3) ينظر: المدونة 255/7», والتفريع 2/ 19» والاستذكار 2263/23 والمعونة 
383. والذخيرة 11/ 290. 

(4) ينظر: الإنصاف 7/ 466» وعيون المجالس 4/ 1884» والمحلى 9/ 2236 2237 
والاستذكار 23/ 263» 265» وبداية المجتهد 7/2 561. 

(5) ما بين الحاصرتين: سقطت من «م211. 

(6) ينظر: المحلى 9/ 237». والاستذكار 23/ 265» وبداية المجتهد 561/2. 

0) ينظر: المدونة 7/ 255»: والنوادر 118/13» وبداية المجتهد 2561/2 وعقد 
الجواهر 3/ 2.393 والذخيرة 290/11. 
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قوله: < فلؤ حَمَلَتْ خُيَّرتْ في بقاءٍ الكتابة وأَمُومَةٍ الولد ما لم يكونوا 
ضُعَفَاءَء أو أقوياءً لم يرْضوا فإن اختارت أَمُومَة الولد ورضوا خط حِصَّتّها 4. 

يعني: فإن حملت من وطء سيدها فالمذهب على أنَّها تخير في البقاء 
علق الكدابة» .ورين ”أن تعر حقنها فتكرة له أدولد ذلك الحمل ‏ وكا 
تكون أم ولدث' لو تمادت على كتابتها فعجزت عنهاء وقال أبو الزناد 
ويحيى بن سعيد: تبطل كتابتهاء وتبقى أم ولدء وهو قول اليك 27 وعن 
ربيعة: أنّها تكون حرة إذا أكرهها9"©». وسبب الخلاف بين القولين الأولين أنه 
اجتمع لها سبباً عتق أحدهما آكد وهو الاستيلاد فمنهم من اعتبر كل واحد 
منهما فخيرهاء ومنهم من رأى اعتبار الأقوى وجعل الأضعف لغواً. وأمًا 
ربيعة فإِنّه عجل عتقها؛ لأنْ السيد لا يؤمن عليها بعد أن أكرهها وهي محزمة 
تعليق" لأعل لكاي وان إذة قلا لها أن تجو شيياء :عقا مصترن: 
لها ذلك» وإن كانت قوية على الأداء ولها المال الكثيرء ولم يرضه 
اللخمي؛ لأنّها تبقى في الرق مع قدرتها على الخروج منه لوجود سببهء وقد 
تموت في حياة سيدها فيفوتها العتق جملة2©9. فإن اختارت البقاء على الكتابة 
فول لها تقعة لأس السما ليق من يهف كن لت عرلان: أدهي 
تسدوون ناف لمدانا” كاله يميه رايت محيي ‏ واة عو مكهت لاللقة 
وقياساً على المبتوتة الحامل29» وقال أصبغ: لا نفقة لها لأنّها اختارت 
حكم الكتابة ونفقة المكاتّبة عليها0©. وها هنا فروع يمنعنا عن ذكرها 
الخروج من كلام المؤلف» فمن أرادها فعلية بالنوادر”؟ واختصر منها ابن 


(1) البيان والتحصيل 15/ 2278 والاستذكار 23/ 0265 والمعونة 3/ 3393. 

(2) المحلى 236/9. والاستذكار 264/23: 265. 

(3) المدونة 7/ 256» والبيان والتحصيل 15/ 279» والمغنى 451/9. 

(4) ما بين الحاصرتين: سقطت من (ت212. ١‏ 

(5) ينظر: البيان والتحصيل 15/ 279. 

(6) النوادر 13/ 102» 103» والبيان والتحصيل 15/ 278» 279. والذخيرة 2290/11 
والتوضيح اللوح 291 

(7) المَبْتُونَة: هى المطلقة بائنأء مادة: (بت)» لسان العرب 2/ 310. 

(8) ينظر: النوادر 13/ 103» والبيان والتحصيل 15/ 280» والذخيرة 11/ 290. 

(© ينظر: النوادر 13/ 102 107. 
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يونس2'7 ما فيه كفاية لمن أراده. وأمّا قول المؤلف: (ما لم يكونوا ضعفاء 
أو أقوياء لم يرضوا). فقد تقدم معناه إذا أعتق السيد بعض المكاتبين وفيه قوة 
على الأداء والباقون أقوياء أو ضعفاءء وبقية كلامه ظاهر. 


[قوله: < وإذا جنى ولؤ على سيّدهِ فالارش 4. 

على أن جهايه الجكادك عل غيره لا بحت إسلذمه نيا ]ذا :كان قادراً 
على أدائهاء وإنَّما يلزمه فيها الأرش. وجنايته على سيده كجنايته على أجنبي؛ 
لأنَّه أحرز نفسه وماله» ولا يختلف في ذلك كما اختلف في جناية المدبّر على 
سيد]!602©. 

قوله: < فإِنْ عجر رُقَّ 4. 

أي: فإن لم يقدر على أداء الأرش [رق]2: كما إذا كان عجز عن 
الكتابة» وهذا التشبيه في الحكمء وإِلَا فالأرش عندهم مقدم على الكتابة؛ 
[لآنّ الأرفن غنذهنم من حقؤق:الناس وتحقوق الثامن_ مقدمة على الكحنار !973 
هكذا قيل. 

وقال ابن القاسم: ولم أسمع مالكاً يفرق بين عجزه قبل القضاء 


- النوادر والزيادات على ما فى المدونة وغيرها من الأمهات: كتاب فى الفقه المالكى 
لمحمد بن أبي زيد القيرواني» توفي (386ه) هو كتاب قيم يزيد على ماثة جزءء 
وتوجد منه نسخة (مخطوطة) فى مكتبة آيا صوفيا بتركيا تحت رقم (2»)1486 وقد تم 
تحقيقه وطبعه أخيراً. ينظر: الفهرست ص253., ودليل السالك ص83. 

(1) أوردها القرافي في الذخيرة نقلاً عن شرح ابن يونس. ينظر: الذخيرة 290/11 - 
52. 
شرح ابن يونس: هو شرح جامع لما في أمهات كتب المذهب لمؤلفه: أبو بكر 
محمد بن عبد الله بن يونس» توفي (451ه) وأغلب الظن أنه غير مطبوع. ينظر: دليل 
السالك للمصطلحات ص 83. 

(2) ما بين الحاصرتين: سقط من «م1». 

(3) ينظر: عقد الجواهر 3/ 293. 294, والتوضيح اللوح 291. 

(4) ما. بين الحاصرتين: سقطت من 9م241 (م212. 

(5) ما بين الحاصرتين: سقط من «م241. 

(6) ينظر: الموطأ ص442. 443. والنوادر 13/ 382» والمعونة 3/ 480», والاستذكار 
3 290» والمنتقى 7/ 20 
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11 وقال الشافعى» وأجمك وإسحاق: إذا جنى المكاتب فعلى سيدة 
الأقل من قيمته عبداً يوم الجناية أو أرش الجناية» فإِنْ قوي على أدائها مع 
الكتابة فهو مكاتب» وإن عجز عنها تير الحاكم سيده بين أن يفديه بالأقل من 
أركن الجناية أو يسلمه فإن أبن بيع في الجناية دوت ديونه 8 أن كلك في مه 
يُتبع بها متى أعتق» وسواء كانت الجنايات معأ أو مفترقات» أو بعضها قبل 
التعجيز أو بعده يتحاصون. وإن أبرأه بعضهم كان ثمنه للباقين"2. وقال أبو 
حنيفة: إن عجز قبل أن يقضي عليه فداه أو أسلمهء وإن قضى عليه بقيمة 
الجناية» ثم عجز بيع فيها. وقال زفر: يباع فيها عجز قبل القضاء أو بعده0©. 
فإن لم يقدر على أداء الجناية فأدها سيدهء فقال بعض الشيوخ”"): إن كان 
أداها السيد على أن لا يرجع بما أدى بقي على حاله مكاتباً؛ لأن الجناية 
سقطتء وإن كان أداها على أن يتبع بها فعلى مذهب من يرى أنه يجبر عبده 
على الكتابة يجوز ذلك» وتكون كتابة مبتدأ من السيد»ء وعلى مذهب من يرى 
أنّهِ لا يجبره على الكتابة يرجع العبد له رمَّاً فإن لم ينظر قوة المكاتب من 
ضعفه حتى أدى الجناية» ثم تبين أنه كان غير قادر على الجميع مضى فعله؛ 
لأن السيد لا يختار إلا بقاءه» وإن لم يقم المجني عليه حتى أدى الكتابةق» ولم 
يبق في يديه ما يوفي بالجناية عجز أيضاً وخير سيده بين أن يفتديه أو أن 
يسلمه”©. قال ابن القاسم: ويسلم معه ما أخذه من النجوم بعد الجناية©). 
وقال اللخمي: إذا كان الذي أخذ منه من غير خراجه أسلمه معهء ويختلف إذا 
كان من خراجه هل يسلمه معه أو لا؟ فمن قال: إنْه مملوك للمجني عليه يوم 
جين أسلمه وخراجه. ومن قال: [نه شيو مول لك إلى يوم يسلمه أسلمه بغير 
خراج. وإن لم يقم ولي الجناية حتى مات المكاتب فإن لم يخلف شيئاً 


(1) الاستذكار 290/23. 

(2) ينظر: مختصر المزنى ص329» والإنصاف 7/ 472. 473» والاستذكار 23/ 2290 
1 والمغنى 9/ 477. 

(3) ينظر: الاستذكار 291/23» وبدائع الصنائع 4/ 152. 

(4) منهم: اللخمي. ينظر: التوضيح اللوح 292. 

(5) ينظر: المدونة 16/ 377». 379» والتوضيح اللوح 292. 

(6) ينظر: المدونة 16/ 379. 
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سقطت الحنانة :وز لق مالا كا :لعز ]00 مما تخلقك أو النطانة كان 
كانت الجناية أقل كان الباقى للسيد. قال: فكل هذا على أنَّه لا دين له عليه 
فإن كان عليه دين بدأ الغرماء بماله ولا محاصة لأهل الجناية مع الغرماء» 
والموت و[الحياة]!22 في ذلك سواء فإن لم يفضل بعد قضاء الدين شيء فلا 
شيء لهمء وإن كان حياً عاد ما قاله في الرقبة0©. 

قوله: < كُمَّ يُخَيّرُ سيّدُةُ بين إسلامِه وفَِاكِهِ 4. 


هذا الكلام إنَّما يرجع لبعض ما تقدم» وهو ما يمكن الرجوع إلي؛ أي 
إذا جتى على غير شيدة.. وقال الشافعي: إذا عجر خير الحاكم سيده كما قدمنا 
عنه» وكذلك قدمنا قول أبي حنيفة» وقول زفر في ذلك220. 

قوله: < وَلوْ جنى عبدٌ من عبيدٍ المكاتِب فداهُ بالنظر . 

وكذلك أيضاً لا يسلمه إِلَّا بالنظر ولكن المؤلف عين [الفداء]©2؛ لأنَّه 
بيد المجني عليه إِمّا ملك. وإمًّا رهن. وأمًّا هذا فأصل النظر إِنما هو في 
الفداء لا في إسلامه [للمجني]9) عليه» وإن كان لا بد من النظر فيهما قال في 
المدونة: وإذا جنى عبد المكاتب فله أن يسلمه» أو يفديه على وجه النظ:29. 


قوله: + لؤ أَعْدَقَّ السَّيّد مكاتباً بعدَ الجناية لرْمَهُ الفداءً 4. 

هداح الأصل إن تزف من له الخيار بالإععاق دلبل عل زضاد نعنا 
بسلرم الوغتاق عن الملف». «الكن ان 0 اليد عبذده الجاني 
دليلاً على تحمل الجناية بل أحلفه على ذلكء. ورأى الوطء دليلاً وله الل , 


(1) ما بين الحاصرتين: سقطت من (ت22. 

020 في 1م22: (الجناية) . 

(3) ينظر: المدونة 16/ 379. 

(4) ينظر: مختصر المزني ص329» والاستذكار 2290/23 1 وبدائع الصنائع 
4 

(5) ما بين الحاصرتين: سقطت من (ت22. 

(6) في «ت41»ء «م41»: (من المجني). 

(7) ينظر: المدونة 16/ 386» والنوادر 13/ 387» وعقد الجواهر 3/ 394. 

(8) ينظر: عقد الجواهر 3/ 394. 
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وفي فروع هذا الفصل كلام طويل أضربنا عنه» وإن كان حسناً؛ لأنّه لا يتعلق 
بكلام المؤلف. 

قوله: < ولو قتلّ فللسَّيَدٍ القيمةٌ على أنَّه مكاتّبٌ 4. 

يعني : أن المكاتب إذا قتله رجل أدى قيمته يقوم على أنه مكاتب» وهي 
الحال التي قتله عليهاء وهذه إحدى الروايتين: عن مالك» وعنه وهو مذهب 
«المدونة» عند غير واحد أنّه يقوّم عبداً؛ لأنَّ الكتابة بطلت بقتله بخلاف 
الجناية عليه بما دون النفس فإنَّه يلزم فيها الأرّش على أنَّه مكاتب؟ لأنَّ حكم 
الكتابة باق لم يبطل لبقاء ذاته('2. 

قوله: + وإذا تنازعا في الكتابة أو الآداءِ فالقولٌ قولّ السيّدِ 4. 

يعنى: ادّعاء20 العبد أنَّ السيد كاتبه وأنكر السيد. [أو ادّعاء المكاتب 
أنه دفع الكتابة وأنكر السيد]!© بالقول في كل واحدة من المسألتين» غير أنَّ 
المسألة الأولى لا يحلف السيد على رد دعوئ العبد الكتابة؟» وهل يحلف 
على رد الذعوى الثانية؟ وهي إذا قال المكاتب: دفعت الكتابة وقال السيد: لم 
تدفع إلي شيئاً؛ ينبغي أن يحلف السيد فإن نكل حلف المكاتب وعتق©2. 

فإن قلتَ: قول المؤلف إثر هذا الكلام: (ويثبت الأداء بشاهد ويمين» 
وإن عتق بخلاف الكتابة) يقتضى خلاف ما ذكرته؛ لأنْ المؤلف قصد إلى أدنى 

يثبت به الأداء واليمين» والتكول أضعف من الشاهد واليمين. 
قلت: بل هو تنبيه عليه فإنَّ مجراهما واحد أعني بالشاهد واليمين» 


(1) ينظر: الموطأ ص 443. والمدونة 16/ 282» والتفريع 2/ 18» والكافي ص 2523 
والاستذكار 7/23 233. 

(2) الادّعاء: في القضاء: قونٌ يطلب به الإنسانُ إثباتَ حىٌّ على الغيْرء مادة: (دعا)ء 
القاموس الفقهي ص1 13. 

(3) ما بين الحاصرتين : سقطت من ع1 

(4) ينظر: عقد الجواهر 392/3: والذخيرة 242/11: والتوضيح اللوح 292» والتاج 
والإكليل 6/ 353. 

برك ينظر: المدونة 677 وعقد الجواهر 22/3 والتوضيح اللوح 02 والتاج 
والإكليل 6/ 353. 
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والشاهد والتكول. وقد اختلف المذهب هل يرد عتق السيد لعبذه لديّن ثبت 


وقال القاضي إسماعيل: لا يريد العتق بإقراره» ولا يثبت عليه برجل 
وخ وأهر ابوه رولا بشاهد ودين الما رو نافيا فيك ين الور 
عد الف باتمال إلا أن كيف أن كتيالة الرجل والمراسن » وشهادة الشاهد 
الث حغلفة ضيه كات قبل القن برنركدلك فبيره عون القلفه وتحمةا ند 
فبجلمة !7 زاذ معنن زح ستلحة إِلّذ أن يكو حسفا في 'وضية تشهف على الميت 
رجل وامرأتان فقد علمنا بغير شهادتهم أنَّ الحق كان قبل العتق2#. وقال 
مالك في «الموطأ»: يريد العتق بنكول السيد عن اليمين» ويمين صاحب 
الحق/*2. ومثله في «العتبية»» و«المجموعة229» وفي كتاب ابن مزين عن ابن 
القاسم: لا يرد بذلك عتاقة العبدء ولا بإقراره أنَّ عليه ديناً©. 


قوله: < وإذا تنازعا في قدرها أو جنسها أو أجلها ففي قبولٍ قولٍ المكاتب 
أو السَّيّدِ قولانٍ لابن القاسم وأشّْهَبَ 4. 

كلامه؛ كالصريح في أن ابن القاسم ذهب إلى تصديق المكاتب في 
الوجوه الثلاثة» وإِنْ أشهب يخالفه فى الوجوه الثلاثةء فَأمَّا الوجه الأول: وهو 
اختلاقهما في القن كما نو اكاك السيية كات على ماقة + بعال العية: 


(1) ينظر: الموطأ ص 398» والنوادر 8/ 393. 

(2) فى «لت1»: (يريد). 

(3) هو: أبو هشام محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام. مدني من الطبقة الوسطى من 
أصحاب مالك. روى عن مالك وتفقه عنده» وكان أحد فقهاء المدينة» جمع العلم 
والورع»ء توفي سنة (206ه). ينظر: طبقات الفقهاء ص147» والديباج 1/ 227. 

(4) ينظر: الكافي ص 470» والتوضيح اللوح 292» والمنتقى 5/ 219. 

(5) ينظر: الموطأ ص398» 399» والتوضيح اللوح 292. 

(6) المجموعة: كتاب في الفقه المالكي لمحمد بن إبراهيم بن عبدوس» توفي سنة 
(260ه) جمع فيها مسائل المدونة وشرحهاء وتعد من أمهات كتب المالكية المعتبرة» 
وهي من الكتب المفقودة: إِلَا أنه وصل إلينا منها قسم في كتاب النوادر والزيادات 
لابن أبي زيد القيرواني. ينظر: ترتيب المدارك 2121/3 وتاريخ التراث العربي 
12 

(7) ينظر: النوادر 471/12» والذخيرة 11/ 59. 
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خمسين. فقال ابن القاسم: الكتابة فوت. وقال أشهب: القول قول السيد 
على ما حكاه ابن عبد الحكم عنهماء وفسر غيره قول أشهب بذلك. قال 
محمد: والحجة لأشهب أنه يقول مملوكي فلا يخرج من الكتابة إِلَّا بما أقرّ لي 
به؛ كالبيع يختلفان فيه فالقول قول البائع و[المبتاع]!١)‏ مخير©. وخرَّج 
اللخمي على قول أشهب في شرط السيد في عقد الكتابة أن يطأ المكاتبة» أو 
يكون ولدها له أنّه يفسخ ما لم يؤد نجماً فيلزمه أن يقول هنا يتحالفان 
ويتفاسخان ما لم يؤد نجماًء فإن أدى نجماً تحالفاً. ورجع إلى كتابة المثل ما 
لم يكن أكثر مما اذّعاه السيد. قال: فلا يزاد أو أقل مما قال العبد فلا ينقص 
قال: وهذا أيضاً أصل أشهب في البيع في فوت السلعة أنّهما يتحالفان وترد 
إلى القيمة ما لم تكن أكثر مما اذَّعاه البائع أو أقل مما قاله المشتري قال: 
وكل هذا إذا أتيا جميعا بما يشبه فإن أتى أحدهما بما لا يشبه كان القول قول 
الآخر مع يمينه من سيد أو عبد» وسواء اختلفا قبل أداء نجم أو 

أمّا اختلاقهما في جنس ما كاتبه عليه فقد علمت ما قاله المؤلف» وقاله 
اللخمي على قول ابن القاسم يتحالفان» ويكون على كتابة مثله من العين» فإن 
حلف أحدهما ونكل الآخر كان القول قول الحالف. ويدفع الصنف الذي 
حلف عليه» وإن قال أحدهما عيناً والآخر عروضاً كان القول قول من ادّعى 
العيو لآ ان ان قي قدو دا يا 

وأمّا اختلافهما في التنجيم والحلول فالقول قول من ادّعى التنجيم وهو 
العبد. وإن اتفقا على الأجل». واختلفا فى الحلول فالقول قول من ادذَّعى أنه 
لحم لنحاةة. تجعد أن كوه اعد كدب النرعية قراف ركم كاك عزاك 


(0) في «ت2»: (المشتري). 

(2) ينظر: المدونة 7/ 268. 269. والنوادر 13/ 109» والإشراف 1001/2. وعقد 
الجواهر 3/ 392» والذخيرة 11/ 298. 

(3) ينظر: المدونة 7/ 269» وعقد الجواهر 3/ 392». والذخيرة 11/ 299» والتوضيح 
اللوح 292», والتاج والإكليل 6/ 353. 

(4) ينظر: عقد الجواهر 3/ 392» والذخيرة 299/11» والتوضيح اللوح 292», والتاج 
والإكليل 6/ 353. 

(5) ينظر: عقد الجواهر 3/ 392» والذخيرة 2299/11 300» والتوضيح اللوح 292 
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اختلافهما في كثرة النجوم وقلتها فقال في «المدونة»): صدق المكاتب [مع 
يمينه» فإن أتيا ببينة قضيت بأعدلهماء وإن تكاتبا صدق المكاتب!'©» وكانا 
كمن لا ببثة لهما وقاله أشهب» وقال.غيره: .يفضى يبيثة السيد؟ لأنهنا 
واو اقاتق عرزي با عكاة عن افون نظا هزه اتن عامل سل جز اد القنالة 
كلهاء وذلك مخالف لما حكاه المؤلف عنه. قال ابن حبيب عن أصبغ: إذا 
اختلف السيد والمكاتب في القطاعة هل هي حالة أو مؤجلة؟ فالقول قول 
السيد. قال الشيخ اللخمي: مجمل قوله: إذا كانت القطاعة على أقل من 
الكتابة» وإن كانت مثل الكتابة أو أكثر فالقول قول العبد إذا أتى بما يشبهء 
وعجل عتق العبد» وإن لم يعجل تحالفا وتفاسخاء وعاد إلى الكتابة حسبما 
كانت» وكذلك إذا اختلفا فى جنس ما قاطعه عليه» فيقول المكاتب على 
ذا وقول المية عل عد أن مكيل أى 'فوؤؤن»: أو اكد 31 
[أَمَهَاتُ الأؤلاد]: 

قوله: < أمهات الأولاد 4. 

جرت العادة بترجمة هذا الكتاب على نحو ما ذكره المؤلف؛ ولعل سبب 
ذلك تنوع المولود الذي تحصل به الحرمة للأم فقد يكون تام الخلّقة» وقد لا 
تكون كذلك» إن لكوت نم97 أو غلقة + أو مضوزاء :زاتفق التحديون 
على أن ولآةة الآمة: من سيدها توعب “لها التحرمة عن الأزفاء» ‏ وإثما كنك ف 
ذلك بعضهه2©7. وسيأتي الكلام عليه في محله إن شاء الله. ْ 


- والتاج والإكليل 6/ 353. 

(1) ما بين الحاصرتين: سقط من «ات241. 

(2) ينظر: المدونة 7/ 268 269» والذخيرة 11/ 298» والتوضيح اللوح 298. 

(3) ينظر: النوادر 13/ 24109 والذخيرة 11/ 299: والتوضيح اللوح 298» والتاج 
والإكليل 6/ 353. 

(4) المُضْعَةُ في اللغة: هي القطعة من اللحم قدر ما يمضغ. معجم المصطلحات 3/ 305. 

(5) العَلقَّةُ: هو الدم الجامد الغليظ لتعلق بعضه ببعض» وقيل: الجامد قبل أن ييبس 
والقطعة منه علقة. معجم المصطلحات 532/2. 

(6) ينظر: النوادر 121/13» والمحلى 9/ 217»: والاستذكار 152/23» والمعونة 
8/(. 


3044 


قوله: خ وتصير الآمة أَمَّ ولدٍ بثبوتٍ إقرارٍ السَّيّدِ بالوطء وبثبوت الإتيانٍ 
بولدٍ حيّء أو ميت عَلَقَةَ فما فوقها مما يقولٌُ النساءً إِنَّهِ [مُنْتَقِلُ) 22010 4.. 


يعني: أنَّ موجب احترام الأم وحصول المزية لها على [الأرقاء]() 
يكون لمجموع ما ذكرهء وهو ثبوت إقرار سيدها بوطئها مع ثبوت الولد 
المخصوصء. وهذا المجموع إذا حصل فلا أعلم خلافاً في المذهب أنه 
سبب لما ذكرناء فإن أنكر السيد الوطء فالمذهب أنه لا يتوجه عليه اليمين 
إذا اذّعت عليه ذلك؛ لأنّها من دعَوى العتق» هي غير موجبة لليمين على 
أصل المذهب”». واختار الشيخ أبو الحسن للحي تخليقه إذا كانت من 
الوخش» وعلم الميل منه إلى ذلك الجنسء والفرق بين هذا ودعوى 0 
أن الغالب حصول الوطء في هذا الموضع والعتق نادر. قال: ولو قيل: 
لا يصدق فى العلى إذا طال مقامها لكان له وجهء وأمّا إقرار السيد 3 
وإكان الرلافة ولسن عع للانة برل قن التمين ترجه حل اللميف سين 
ذلك. واختلف إذا أتت بامرأتين على الولادة هل تكون أم ولد؟ وكذلك 
اختلف إذا كان معها ولد فقيل: يقبل قولهاء وقيل: لا بد من امرأتين على 
الولادة» وقيل: يقبل قولها إذا صدقها جيرانها. قال محمد: وليس يحضر 
لمثل هذا الثقات. واختار الشيخ اللخمي الرجوع إلى دلائل الأحوال في 
ذلك» والمذهب كما ذكر الاكتفاء فى هذا بكون ما تلقيه علقة(©2) ولا 

يشترط التصوير كما اشترطه الشافعي ل الأعضاء واختلف المذهب فى 
كام ا اي ب 0 الوم العين 
في غير هذا الموضع 


(0) في «ت1»: (مستهل). 

(2) منتقل: أي يصير حملاً بعد ذلك. ينظر: التوضيح اللوح 293. 

(3) ما بين الحاصرتين: سقطت من (ت22. 

(4) ينظر: المدونة 8/ 315» وعقد الجواهر 3/ 395» والذخيرة 11/ 324. 

(5) ينظر: الذخيرة 326/11»: 327. 2»328 وشرح ابن ناجي 2/ 182» والتوضيح اللوح 
3ه والتاج والإكليل 6/ 2355 ومواهب الجليل 6/ 356. 

(0) ينظر: مختصر المزني ص332, والتفريع 2/ 5» والمقدمات 201/3» والمعونة 
06. وبدائع الصنائع 4/ 2124 والذخيرة 324/11. 
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قوله: < ولؤ ادّعث سقطاً منْ ذلكَ ورََى النَّساءً أثراً اغثّبر4. 

فى كتاب أمّهات الأولاد قيل: فإن أقر بوطء أمته فأتت بولد فأنكر السيد 
انكر ولدقه “فآلة مدل عاللف شن الطامية غذف أنيا أسقطف زفقت 
عدَّتها ولا يعلم ذلك إلا بقولهاء فقال: لا تكاد تخفى عن الجيران الولادة 
والسقطء وإِنّها لوجوده تصدق النساء في هذا الشأن» ولكن لا يخفى هذا عن 
الجيران فكذلك مسألتك فى ولادة الأمة('2. فظاهر هذا مثل ما ذكره المؤلف 
فى السقطء وصرح في «المدونة» في كتاب القذف يما لم يصرح به فى كتاب 
أمهات الأولاد في مسألة إنكار السيد الولادة» فقال: ومن أقرّ بوطء أمتىه ثم 
أتت بولد فقال لها: لم تلديهء ولم يدّع الاستبراء20؟. وقالت الأمة: [بلى]() 
ولدته منك. فهي مصدقة والولد لاحق» فإذا قبل قولها في الولد مع احتمال 
بعد الزمان فأحرى في السقط الذي آثاره ظاهرة0©. 

قوله: ‏ ولؤ ادَعَى استبراء لم يطأ بَعدهُ لم يَلْحَقْهُ ولا يُحَلَف 4. 

يعني: أنَّ سيد الأمة إذا أقرّ بوطئها فظهر لها حمل وأتت بولد فزعم أنه 
استبرأها بعد وطئه. فإنَّهُ يصدّق في ذلك من غير يمين إذ لا يعلم ذلك إِلّا من 
جهته©2. وقال عيسى: يحلف. وقال ابن مسلمة: يحلف إن اتّهم. وقول 
عيسى أظهر؛ لأنّ دعواها قد حققتها فلا يحتاج إلى التفصيل بين المتهم 
وغيره. وفي كتاب ابن سحئون عن المغيرة: لا تبرأ منه إلا إلى خمس سنين» 
وهذا منه تضعيف اعتبار الاستبراء©)» وهو الذي مال إليه اللخمى في المعنى» 


(1) المدونة 8/ 318» والنوادر 13/ 125» والمقدمات 200/3 201» وعقد الجواهر 
3/ 6» والذخيرة 330/11. 

(2) الاسْيِبَرَاءُ شرعاً : التربص بالمرأة مُدَّة بِسَبّب مُلْكِ اليّمين حُدُوئاً» أؤْ رَوالاً أو تَعَبداُء 
بَرَاءةٍ الرَّحِمء مادة: (برأ)» القاموس الفقهي ص 35. 

(3) في «ت22: (بل)» وفي «م212: (قد). 

(4) ينظر: المدونة 231/16» والتوضيح اللوح 293» والتاج والإكليل 6/ 355. 

(5) ينظر: المدونة 8/ 315» والمقدمات 3/ 205» وعقد الجواهر 3/ 2.395 الذخيرة 
11. 

(6) ينظر: النوادر 13/ 123» وعقد الجواهر 3/ 2.395 والذخيرة 11/ 2325, وشرح زروق 
2 183ء ومواهب الجليل 6/ 357. 
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قالع لاز اعنص رضن طالرق د امخامر ياف سلي العسل لادان تعزن كمه 


قوله: < واستبراؤها حَيْضَةٌ وانفرد المغيرةٌ بثلاثٍ حيض ويُحَلّفُ 4. 

يعنى: إذا قلنا دعواه الاستبراء تنفعه فى نفى الولد فتكفيه حيضة الأمة 
مرة واحدةء وانفرد المغيرة بثلالاث عقن ود الانفراد الذي نسبه إليه 
[المؤلف !22 غير صحيح. فإِنَّ عبد الملك روى عن مالك مثل هذاء نعم هو 
الذي رجع إليه المغيرة. 

فإن قلتّ: الذي رواه عبد الملك فيما حكاه الباجي الاستبراء بثلاث 
حيض» فلعل الذي انفرد به المغيرة ثلاث حيض مع الخافت. 

قلت: الذي ذكره ابن يونس عن عبد الملك عن [مالك]0”؟ مثل ما ذكره 
المؤلف عن [المغيرة]2 ووجه هذا القول أنَّ الحيضة إذا لم يقترن بها انتقال 
الملك تضعف. وإِنما تقع البراءة بها مع انتقال الملك؛ كالزوجة تتزوج بعد 
ثلاث حيض» فتأتي بولد لستة أشهر عند الثاني فلا يلحق بالأول [ولو لم تنتقل 
إلى زوج آخر وأتت بالولد لتلك المدة وأبعد لحق بالأول][2297. قال بعض 
الشيوخ7): إذا أوجبنا عليه اليمين فنكل عنها كان ذلك كدعوى العتق مع 
شاهد أوجبت اليمين على السيد فنكل عنها فعلى القول إنه يعتق عليه بالتكول 
يلزمه عا الولد» على القول الثاتن رسكن 0 


(1) ينظر: التوضيح اللوح 293» ومواهب الجليل 6/ 356. 

(2) ما بين الحاصرتين: قط ت من (ت2)» ملل م22 

(3) ما بين الحاصرتين: سقطت من (ات2). 

(4) ما بين الحاصرتين: سقطت من ات22) (م242. 

(5) ما بين الحاصرتين: سقط من 2م41 

(6) ينظر: النوادر 13/ 123» والمقدمات 3/ 205». والمنتقى 4/ 141» وعقد الجواهر 
3 5 والذخيرة 325/11. وشرح ابن ناجي 2/ 182؛. 183. 

(7) هكذا نقله ابن يونس. ينظر: الذخيرة 11/ 326» والتوضيح اللوح 293. 

(8) ينظر: النوادر 13/ 2125 والمقدمات 3/ 206»: والذخيرة 11/ 326» والتوضيح اللوح 
3. 
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قوله: ل ولا [ينتفغ]27 بدعوى العزلٍ' ولا بالإتيانٍ في الدَُبّرٍ وبين 
الفخذين مع الإنزالٍ 6. 

يعني : أنَّ السيد لا ينفعه في نفي ولد الأمة التي أقرَّ بوطئها أن يقو 
كنت أعزل عنها؛ ؛ لآنَّ الماء قد يغلبه ولو اليسير منه©. قال اللخمي: 0 
يكون العزل البين» وأمًا لو وطئ في الدَبّر وبين الفخذين مع الإنزال فذكر 
اللخمي أيضاً قولين: أحدهما: مثل ما قاله المؤلفء والثاني: لا يلحق به 
قال لآن الماء إذا باكس اليواه فبيد» وإاختاو هر القوك الاوك لأن عدا 
مظنون فلا يسقط النسب بمثله2. واستبعد القاضي أبو الوليد الباجي القول 
الأول قال: إذ لو صح أن يكون من الوطء بين الفخذين ولد لما لزم من ظهر 
بها حمل حد. قال اللخمي: فإن كان الإنزال بين شفري الفرج فيلحق الولد 
قولاً واحداً. قال ابن القاسم: ولو قال: كنت أطأ ولا أنزل لم يلزمه 
الولذ0ة, 

قوله: < ولؤ نكخ أمة أو وطيّها بِشَئهَةِ29 فولَدَت كُمَّ 

لك أمَ ولد 4. 

26 0 الأمة إذا حملت في نكاح وولدت في ذلك النكاح» أو كان 
شبهة نكاح ثم شتراها زوجها لم تكن بذلك الذي ولدته أم ولد. قال أبو 
حنيفة : إنها 0 به أم ولد؛ لأن أحكام الاستيلاد من توابع الملك» وآثاره؛ 


2 


كد اشتراها لم تكن لة 


210 في «ت241: (يندفع) . 

(2) العزل: في اللغة: عزل الرجل الماء عن جاريته إذا جامعها لثئلا تحمل. وفي 
الاصطلاح: هو النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج. معجم المصطلحات 2/ 498. 

(3) ينظر: المقدمات 3/ 205» وعقد الجواهر 3/ 396» والتاج والإكليل 6/ 356. 

(4) ينظر: المدونة 6/ 147» والذخيرة 327/11. 328» والتاج والإكيل 2356/6 
وشرح زروق 182/2» ومواهب الجليل 6/ 2357 ومنح الجليل 9/ 483. 

(5) ينظر: الذخيرة 327/11». 328» والتوضيح اللوح 293:. وشرح ابن ناجي 2/ 182» 
وشرح زروق 2/ 183» ومواهب الجليل 6/ 0357 ومنح الجليل 9/ 483. 

(6) الشّبْهَةُ: منها شُبْهَةُ الملك: وهي بأن يظن الموطوءة امرأته أو جاريته كأنّهُ يريد أنْ 
يقول: أن يصحب تصرفه في الشيء ظن الملك أو الإباحة. معجم المصطلحات 
2 
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كسائر عقود الحرية لا من توابع التكا-(') 

قوله: < ولو اشترى زوجته حاملاً منهُ صارث آم ولدٍ على المشهورٍ 4. 

بالقول الشاذ هنا قال الشافعي: وحجة المشهور أنَّ الأب لما ملك 
ولده في بطنها بالشراء فقد عتق عليه» وهو كالجزء من أمه فصارت كما لو 
5000 ابتداء» وهي في ملك أبيه» قال مالك: وأمًا إن تزوج أمة أبيه 
فحملت ثم ملكها وهي حامل. فإنَّها لا تكون به أم ولد؛ لأنّه قد عتق على 
جده. ولم تملكه و20 قال محمد: من اشترى زوجته بعد أن أعتق السيد 
ما في بطنها جاز شراؤه» وتكون بما تضع أم ولد؛ أنه إنّمنا أعتق بالشراء 
على أبيه. ولم يصبه عتق السيد إذ لا يتم عتقه إِلَّا بالوضع؛ لأنّه يباع عليه 
في فلسه ويبيعها ورثته قبل الوضع إن شاءواء وإن لم يكن عليه دين والثلث 
ل ا ا ولو كان بعد ما 
اشتراها الزوج ففيه ما في جنين حر(©. قال: ومن تزوج أمة والده فمات 
الأب فورثها وهى حامل فإن كان حملاً ظاهراً إلا أنها وضعته لأقل من ستة 
اموا كن ل أ ولد لأنَّه قد عتق على جده في بطنها قبل أن يرثه أبوه 
0 ولا تكون أم ولد أبداً إلا لمن ملك رقبتها بما في بطنها 

يعتق الجنين عليه لا على غيره. قال: وإن وضعته لستة أشهر فأكثر فهي 
يدترا ااستران لي اها ميد جود ابي اللا تكرة ال ول وهو 
مصدَّقٌ بغير يمين» وكذلك لو وضعته بعد ستة أشهر من يوم موتهء وقال: لم 
أطأها إلا بعد خمسة أشهر لم تكن له أم ولدء وقال نحوه ابن الماجشون 


ف اكنات ابن سنو و01 


قوله: < ومن قال في مرضِه: هذه ولدث مني ولا ولد معها فإنْ كانَ له ولد 


(1) ينظر: المدونة 322/8» وبدائع الصنائع 124/4. 125. والذخيرة 2339/11 
0 والتاج والإكليل 6/ 356: ومنح الجليل 9/ 482. 

(2) ينظر: المدونة 322/8» ومختصر المزنى ص332.» والمقدمات 202/3. 2203 
وبدائع الصنائع 4 124 125ء والذخيرة 11/ 342. 

(3) النوادر 13/ 127 والتوضيح اللوح 293. 

(4) النوادر 126/13 127ء ومواهب الجليل 6/ 356: ومنح الجليل 481/9: 482. 
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ولو من غيرها على الأصحٌ صَدَّقّ وعُتِقَتْ من راس مالهء وإلاً لم يُصَدَّقْ وَرُقَتْ قث 4. 
ثبت في بعض النسخ قوله: (ولو من غيرها) وسقط من بعضهاء وهو 
أحسن ؛ أن ثبوته يوجب تسوية الحكم بين وجود الولد منها ومن غيرهاء وهو 
مناف قوله: (ولا ولد معها)» واتفقت النسخ فيما رأيت على تقديم قوله: (على 
الأصح) سابقاً على قوله: (صَدَّق وعُتقث من رأس ماله). والصواب الجاري 
على عادة المؤلف في الترتيب تأخيره بأثر قوله: (صدّق) فإن الخلاف المذكور 
في المسألة التصديق لا في تغير الحكم لوجود الولد وعدمه» والقول لمالك في 
«المدونة»), ومقابل الأصح هو مذهب أكثر أصحابه ودل كلام المؤلف بحسب 
مفهوم الشرط أنه لو لم يكن له ولدء ركان ورئئة أخوة وسيهوم اللا يضاق 
0 هو منصوص عليه في «المدونة)20, قال بعض الشيوخ220: وعلى قوله 

فى المريض يقر بقبض كتابة مكاتبه وورثته كلالة إذا كان الثلث يحملهاء ولم 
يشغل الدلت بوصية» قال: ويجري فيها قول رابع: أنه إن كان اعترف بوطئها 
قبل قوله الآن» قال هذا الشيخ20. وقد جمع معها مسألة المديان يقر بذلك» 
وأرى أن يصدّق في قوله» وتكون على حكم أم الولدء وإن كان إقراره في مرضه 
وورثته كلالة ولا يحمله الثلث» أو في صحته وعليه دين» كما جرى كثير من 
السادة من كتمان مثل هذاء ثم يعترف به عند الموتء أو يكون معها الولد ولا 
يقر به إلا عند الموت [ولا سيما إن كانت دنية”) وسوداء فيكتمه](22 لمعرة(6) 
ذلكء» وإذا كان عند الموت أقرَّ به عند خوف الإثب2©0. 


دع 


قوله: فإنْ قالَ أَعْتَفْتّهَا في صِحّتي لمْ تُعْتَقُ من رأس مالء ولا تُلْثِ على 
الأكثرٍ فيهما 4. 
يحتمل عود ضمير التثنية على هذه المسألة» وعلى التي قبلها لكنا قدمنا 


(1) ينظر: المدونة 8/ 316. 317» وعقد الجواهر 3/ 396., ومنح الجليل 9/ 486. 
(2) منهم: اللخمي. ينظر: منح الجليل 9/ 486. 

030 أراد ابن الماجشون. ينظر: التوضيح اللوح 394. 

(4) الذَّنيةً: أي: الحقيرة وزناً ومعنى. معجم المصطلحات 90/2. 

(5) ما بين الحاصرتين: في «ت2»: (بياض). 

(6) المعرة: الأذى» مادة: (عرّ)» لسان العرب 31/7. 

(7) ينظر: النوادر 2141/13 والذخيرة 11/ 2.328 ومنح الجليل 9/ 2486 487. 
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أنَّ الأكثر هناك على مقابل الأصح» ويحتمل أن يكون الأصح راجعاً إلى شرطية 
وجود الولدء ويكون هذا الخلاف راجعاً إلى الحكم في المسألتين» خلاف ما 
حملن عليه قول المولف هناك امن إنكان البخلاف في مترظية الولد» ويكون 
الفولك العنفه المون مغرب لقو , « لفت دين عق إلى تدبوية السك اف 
مسائل هذا الفصل. قال ابن زرقون2!7: اختلف فيمن أقرّ فى مرضه أنه فعل شيئاً 
في حصته مثل عتق أو إيلاد على ستة أقوال: إحداها فى كتاب أمهات الأولاد: 
الدالة وقل م قلت ولا مور امن مان والناى "لبن عق الك 131 في 
كتاب ابن الحارث: ينفذ من رأس المال ورث بولد أو كلالة(©©. والثالث: فى 
كتاب أمّهات الأولاد أيضاً : إن ورث بولد فمن رأس المال» وإن ورث بكلالة 
لم ينفذ من ثلث ولا من رأس مال©. والرابع ظاهر قول ابن القاسم في كتاب 
الكتابة» ونص ما في كتاب محمد: [إن ورث بولد نفذ من رأس المال» وإن 
ورت بكلالة نفد من العلث7*؟. والخامس]) فى كتاب محمد ينفذ من الفلث 
وركتيزلك أ قلكانة".«والساس عكاء ادرم 15 هيه كدف جان رإن 


(1) هو: الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي الطيب ابن زرقون الأنصاري الأشبيلي. 
المعروق اين زرقون وهو لقب أبن عيده لشدة حمرتة.. كان فقيهاً مبرزا وأذيباً 
كاملاً. أجازه عبد الله الخولاني» وسمع الموطأ من القاضي عياض» وحدث عنه ابن 
الرومية» وابن خلفون» ولي قضاء سبته. من مؤلفاته: كتاب «الأنوار في جمع بين 
المنتقى والاستذكار»» توفي بأشبيلية سنة (586ه). ينظر: سير أعلام النبلاء 
1 و والوفيات للقسنطينى 1/ 295. 

)2( هو: أبو قد الابحند ين غيل اللذين: عبد الحكم بن اغيى بن اللبك المضري. من 
موالي عثمان بن عفان. كان إماماً مقدماً في العلم والديانة ثقة. روى عن أبيه وابن 
وهب والشافعي» وعنه النسائي» وأبو حاتم» وابن خزيمة. وثقه النسائي» توفي سنة 
(268ه). ينظر: التقييد 1/ 274 وتهذيب التهذيب 9/ 232. 

(3) ينظر: المدونة 8/ 2316 317» الذخيرة 11/ 144. 170» والتوضيح اللوح 295: 
ومنح الجليل 9/ 487. 

(4) ينظر: المدونة 8/ 316» والتوضيح اللوح 295. 

(5) ينظر: المدونة7/ 279» والنوادر 100/13 والتوضيح اللوح 295. 

(6) ما بين الحاصرتين : سقط من لت 41 (م1». 

(7) ينظر: المدونة 7/ 279» والنوادر 13/ 9» والتوضيح اللوح 295. 

(8) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن حسن بن إسحاق التونسي . الفقيه المالكي الأصولي. - 
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لم يحمله بطل جميعه”"". 


قوله: ‏ وليسٌ للسَّيّدٍ فيها إجارة» أو غيرها سوى الاستمتاعء وما قَرْبَ 
من الخدمة 4. 

هذا الكلام مبني على منع بيع أم الولد» وقد اختلف العلماء في ذلك 
فذهب الجمهور إلى المنع وشذ بعضهم فأجازء وحكى بعضهم الإجماع على 
المنع من بيعها ما دامت حاملاً» وقال بعض من ألف في المسألة7: إِنَّ منهم 
من أجاز بيعها حينئذ واستثنى جنينهاء وهو الأقرب. وإنّما الإجماع على منع 

فروى الدارقطني عن ابن عمر: «أن النبي يَلْةَ نهى عن بيع أمّهات 
الأولاد. وقال: لا يبعن» ولا يوهبن. ولا يورثن يستمتع بها سيدها ما دام 
حياً» فإذا مات فهي حرة7. قيل: لا يصح مسنداً وإنَّما هو موقوف على ابن 
0 وروى أيضاً عن سعيد بن المسيب: 9 عير عق أمّهات الأولاد 
وقال عمر: أعتقهن رسول ألله ج261 وفي رجال هذا الحديث من 


- أخذ عن أبي عمران الفاسي» وأبي بكر بن عبد الرحمن» وأخذ عنه جماعة منهم 
محمد بن سعدون» وعبد الحميد الصائغ . له شرح للمدونة وتعليق عليها واخر على كتاب 
ابن الموازء توفي سنة (443ه). ينظر: الديباج 1/ 88. 89, شجرة النور 1/ 108. 

(1) ينظر: الذخيرة 11/ 269» والتوضيح اللوح 295. 

(2) منهم: أبو محمد علي بن حزم. . ينظر: المحلى 9/ 218. 

(3) ينظر: النوادر 121/13» والإنصاف 494/7. والمحلى 217/9» والاستذكار 
3 9 1539ء والمقدمات 197/3. 198» وبدائع الصنائع 4/ 130ء والذخيرة 
1 396. 

(4) سنن الدارقطني 4/ 134. حديث رقم (34). قال ابن القطان: رواته كلهم ثقات»ء 
وهو عندي حسن صحيح . ينظر : تحفة المحتاج 2 606. 

(5) روي مرفوعاً وموقوفاً والصحيح وقفه على عمر كما رواه مالك في الموطأ عن نافع 
عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب» بلفظ: (أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه 
لا يبيعها ولا...». ينظر: الموطأ ص430». وحاشية ابن القيم 10/ 2348 وعون 
المعبود 10/ 346. 

(6) سنن الدارقطني 4/ 136. حديث رقم (40). وروي أيضاً في سنن البيهقي 10/ 2344 
حديث رقم (21561)»: ومصنف عبد الرزاق 7/ 293» حديث رقم (13233). 
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00 وروى أيضاً عن ابن عباس قال: «قال رسول الله يل: أم الولد 
حرةء وإن كان سقطاً». في إسناده من هو منكر الحديث©). وعن ابن عباس 
أيضاً قال: «قال رسول الله يلِ: أيما أمة ولدت من سيدهاء فإنّها إذا مات 
ل أن يعتقها قبل موته)00, 

وعنه أيضاً «عن النبي ككل: من ولدت منه أمة فهي حرة من بعد 
موته"(*». في إسناده الذي قبله من يضعف7©©. وعن ابن عباس أيضاً «قال: 
لما ولدت مارية» قال رسول الله كَكِ: أعتقها ولدها»©»2. والمبيحون متمسكون 
بما روي عن جابر قال: «بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله كَل وأبي 
بكرء فلما كان عمر نهانا فانتهيناة2. وبما خرجه النسائي عن جابر أيضاً 


(1) تفرد برفعه إلى النبي كك عبد الرحمن بن أنعم الأفريقي» وهو ضعيف. ينظر: سنن 
البيهقي 10/ 344. وحاشية ابن القيم 10/ 4347 والدراية 88/2. 

(2) سنن الدارقطني 131/14» حديث رقم (19)» وروي أيضاً في مصنف عبد الرزاق 7/ 
5» حديث رقم (13243)» وكتاب السنن 2/ 88» حديث رقم (2051)»: ومسند 
الجعد 1/ 265. حديث رقم (1748)»: والمعجم الكبير 239/11» حديث رقم 
(11609). قال البيهقي : ضعيف . والصحيح حديث الثوري عن عكرمة عن عمر كه 
وكذا عن الحكم عن عكرمة عن عمر ذه . ينظر: سنن البيهقي 10/ 346. 

(3) حديث ابن عباس فيه الحسين بن عيسى الحنفى» قال الذهبى» وابن عدي: له 
أحاديث غرائب ومناكير» وفيه شيخه الحكم تن أبانة قال ابن المبارك: ارم بهء 
ووثقه غيره. ينظر: فيض القدير 2/ 183. 

(4) سنن الدارقطني 4/ 132. حديث رقم (24). ورواه الحاكم في المستدرك باختصار 
من نفس طريق الحسين بن عبيد الله عن ابن عباس وقال: حديث صحيح الإستاد. 
وضعفه بعضهم. ينظر: المستدرك 2/ 223 حديث رقم (2»)2191 وحاشية ابن القيم 
0 .. 

(5) سئن الدارقطني 4/ 130» حديث رقم (17). وروي بلفظه من نفس الطريق في مسند 
الإمام أحمد 303/1. حديث رقم (2759). وبألفاظ متقاربة في سنن ابن ماجه 
07 حديث رقم (2515).» والمعجم الكبير 11/ 209» حديث رقم (11519)» 
وغيرها من كتب الاثار. 

(6) قال فى الحاشية: الحديث مداره على حسين بن عبيد الله وقد ضعَّفه الأئمة. ينظر: 
حاشية ابن القيم 10/ 347. 

(7) سنن الدارقطني 4/ 133» حديث رقم (23). قال الدارقطني: تفرد بحديث بن أبي 
حسين زياد بن أيوب» وزياد ثقة. ورواه ابن ماجه في سئنه 2/ 2814 حديث رقم - 
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«#قال: كنا نبيع سرارينا!'؟ أمهات الأولادء والنبي يَلِ حي ما نرى بذلك 
بأسأ)20». وفي لفظ آخر: «فلا ينكر علينا ذلك)(2. 


وإذا فرعنا على مذهب الجمهور في المنع من البيع» فقال ابن القاسم: 
ليس له في أم الولد أن يُعْنَها في الخدمة. وإن كانت دنية وتبتذل الدنية في 
الحوائج الخفيفة مما لا تبتذل فيه الرفيعة» وهذا مخالف لما حكاه المؤلف» 
والذي حكاه هو الذي قاله القاضي عبد الوهاب277”4. وقال الشافعي وأبو 
حنيفة: له فيها الخدمة. قال الباجي: وهو الأظهر عندي؛ لأنها باقية على 
حكم الملكء وَإنَّما منع أن يملكها غيره وقياساً على استخدامه ولدها؛ أن 
حرمتهما واحدة إذ كل ذات رحم فولدها بمنزلتها في الحرية» وإذا فرعنا على 
المشهور من المذهب فليس له أن يؤاجرها©؟. قال اللخمي ولو أنَّ السيد 


- (2516)» والحاكم في المستدرك 2/ 23. حديث رقم (2191). والبيهقي 10/ 2346 
حديث 0 بألفاظ متقاربة من طريق حسين بن عبيد اللهء وأبي بكر بن 
سبرة. قال البيهقي: أبو سبرة ضعيف ولا يحتج به. ينظر: سنن البيهقي 10/ 346. 

(1) السّريّة: الجارية المملوكة. والسَرَّاري بتشديد الياء وتخفيفها عند المالكية: هي الأمة 
المتخذة للفراش. القاموس الفقهي ص170. 1 

(2) الحديث روي بإسناده ومتنه في دنأ داود 4/ 227 رقم (3954)» والمستدرك 
07 رقم (2189)»: وسنن البيهقي 1/ 347: رقم (21586). قال الحاكم في 
المستدرك: حديت صحيح على شرط 0 وشاهده حديث زيد العمي عن سعيد 
الخدري: «كنا نبيع أمهات الأولاد...». ينظر: المستدرك 22/2: ونصب الراية 
8. 

(3) سنن النسائي 199/3 حديث رقم (5040). قال المنذري في عون المعبود: حديث 
حسمن : ينظر: عون المعبود 10/ 348. 

(4) هو: الإمام العلامة أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي. له عدة 
مؤلفات منها: كتاب «(التلقين»» وكتاب «الإشراف على مسائل الخلاف»» و«الإفادة 
فى أصول الفقه؛» توفى بمصر سنة (422ه). ينظر: طبقات الفقهاء ص 2168 وسير 
أعلام التبلاء 17/ 430» والديباج 1/ 159. 

(5) ينظر: المعونة 3/ 1489. والمنتقى 6/ 269» والمقدمات 3/ 199» والذخيرة 
1:» وأسهل المدارك 3/ 268», ومنح الجليل 9/ 484. 

(6) ينظر: الإشراف 1004/2» ومختصر المزنى ص332» والمنتقى 6/ 269»: 
والمقدمات 3/ 199» وبدائع الصنائع 4/ 2132 والذخيرة 11/ 2379 والتوضيح اللوح 
65., 


354 


آجرها وفات ذلك لم يرد وكانت الإجارة للسيد("©. 


قوله: < ولؤ بِيعث وأغْتّقها المُشتري فسحٌ ومُصِيبَتُها منْ البائع 4. 

هذا جار على المذهب في المنع من بيعهاء وإذا كان عتق المشتري لها 
لا يمنع من نقض البيع كما قيل في المدبّر والمكائتب: فأحرى إذا لم يعتقهاء 
ومعنى قوله: (ومصيبتها من البائع) أنّها مخالفة للبيع الفاسد [فيما يقبل نقل 
الملك على ما تقدم في البيع الفاسد]22: وإذا نقض إعتاق المشتري لهاء 
فأحرى الكتابة والتدبير» وكذلك إذا ولدت من المشتري فإن كان عالماً أنَّها أم 
ولد للبائع غرم قيمة الولد"؟. واختلف إذا غره وكتمه أنه أم ولدء فقال 
عبد الملك: عليه قيمة الولد» وقال مطرف: لا شىء عليه؛ لأنه أباحه إياهاء 
واعتاره"اللخمي» قال: والظاهر من المذهب أله إذا تقطن ببعهاء فلا شيء 
على البائع مما أنفقه المشعري عليها ولا من قيمة خذمتهاء وقال سحنون: 
يرجع عليه بالنفقة يريد ويرجع هو بالخدمة. قال اللخمي: وإذا نقض بيعها 
تُحفظ من البائع لئلا يعود إلى بيعهاء ولا يمكن من السفر بهاء وإن خيف 
عليهاء ولم يمكن التحفظ منه أعتقت عليه كما تطلق عليه الزوجة إذا 
[باعها]!)؛ ونقض البيع وخيف أن يعود إلى البيع ثانية» وإن غاب المشتري» 
ولم يعلم مكانه تصدق بالثمن0©©. 

قوله: < وإذا حَنْتْ وجب فداؤها بِالأقَلِ من قيمتهاء أو أرش الجناية 4. 

يعدن وله تدان اللسيك فى إمتلاى عدمكياء .وقد اقلت لمهي 
والناس خارج المذهب”©؛ فالمشهور ما ذكره المؤلف. وقال ابن الجه.(ة: 


210 ينظر: المدونة 8/ 2326 وشرح ابن ناجى 2 .». ومنح الجليل 9 483 484. 

(2) ما بين الحاصرتين: سقط من (ت212. 

)3( ينظر: الذخيرة 6/1 والتوضيح اللوح 2035 ومنح الجليل 9 485. 

)4( ما بين الحاصرتين: سقطت من (لت12. 

(5) ينظر: النوادر 21523 3+ والذخيرة 06/1 77 والتوضيح اللوح 25.) 
ومنح الجليل 9 485 486. 

(6) ينظر: المعونة 3/ 21489 وعقد الجواهر 7/3 والذخيرة 8/11. 

20( ينطر ‏ بدائع الصنائع 124 والذخيرة 378/11. : 

28 هو: أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن الجهم. يعرف بابن الوراق» أصله من - 
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قال ابن عبد الحكم: لا شيء على سيدها وذلك في ذمتها. وقال ابن الجهم: 
السيد بالخيار إن شاء افتك الجناية أو أسلم ما بقى له فيها من الخدمةء 
فيستخدمها أو يؤاجرهاء قال: ولا يلحقه من جنايتها أكثر مما ملك منها فإن 
وفّت رجعت إلى سيدهاء وإن لم توف حتى مات أعتقت وأتبعت بالباقي في 
ذمتهاء وقال الليث: إذا جنت أم الولد خير سيدها بين أن يفتديها بالأقل أو 
يخليها تسعى في قيمتهاء قال ربيعة: إن قتلت رجلاً خير السيد بين أن يؤدي 
ديته وَإِلّا عتقت عليه وجعلت دية قتيلها على عاقلها. ونحوه لأبي يوفت210: 
وإذا فرعنا على ما قاله المؤلف. وهو المشهور من المذهبء فقال ابن 
القاسم: يوم الحكم. وقال المغيرة: يوم الجناية. وإذا تعددت الجنايات» 
وقام أهلها وقت واحد أسلمت القيمة إليهم وتحاصوا فيها على قدر أرش تلك 
الجنايات©©. وقال بعض الشيوخ”7): إذا كانت قيمتها مثل أول الجنايات 
تحاصوا على السواء9؟. قال ابن المواز وسحنونء واللفظ له: في أم الولد 
تجني على رجلين موضحة”) فقام أحدهما فأسلم إليه السيد قيمتهاء ولم يعلم 
بالآخرء وكانت قيمتها يومئذ مثل أرش الموضحة سواءٌ فلم يقم الثاني حتى 


- مرو وعاش ببغداد. صحب القاضي إسماعيل وسمع منه. كان إماماً في الفقه 
والحديث» توفي سنة (329ه)» وقيل سنة (333ه). ينظر: الديباج 2/ 185. 

(1) هو: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي. صاحب 
أبي حنيفة وتلميذه» ولد بالكوفة. وولي القضاء ببغداد أيام المهدي والهادي والرشيد» 
ومات في خلافته ببغداد سنة (182ه). ينظر: الكنى والأسماء 1/ 922 والتاريخ 
الكبير 8/ 0397 وتاريخ بغداد 14/ 242. 

(2) ينظر: النوادر 13/ 365. 372». وعقد الجواهر 397/3» والذخيرة 2238/12 
9 ومنح الجليل 9/ 486. 

(3) منهم: الإمام مالك والشافعي في بعض ما روي عنهماء والمغيرة وأبو حنيفة» وأبو 
يوسف. ينظر: النوادر 13/ 367» والاستذكار 23/ 401. 403» والذخيرة 11/ 378. 

(4) ينظر: المدونة 16/ 2356 357» والنوادر 13/ 365: 367» والاستذكار 2402/23 
والذخيرة 378/11. 

(5) المُوضِحَةٌ: هي السَّبََةُ تبْدِي بياضَ العظام. وعند المالكية: هي ما أوضَحَتْ عظمّ 
الرأس» أو الْجَبْهَةِه أو الخدّين. وعند الحَتَفيّة: هي التي تكشفُ عن العظم. أمّا عند 
الحنابلة: هي كل جرح ينتهي إلى العظم في الرأسء» والؤجه. ينظر: مادة: (وَضَحَ)) 
القاموس الفقهي ص 382. 
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جرحت ثالتاً موضحة أيضاًء ثم قام هو والثاني فَإنّه يرجع السيد على الأول 
بخمسة وعشرين؛ لأنّه إِنْما كان له يوم قام نصف الجناية» ثم ينظر إلى قيمتها 
اليوم فإن كانت ستين ديناراً قيل للثالث قد جنى عليك نصفها المفتك وهو 
فارغ» والنصف الآخر وهو مرتهن بجناية الثاني» فنصف موضحتك في النصف 
الفارغ فيفتك السيد [منه]!') بخمسة وعشرين؛ لأنَّ نصف جنايتك أقلّ من 
نصف قيمتها الآن» والنصف الثانى بينك وبين الثانى على ما بقى لك وله 
والذي بقي لك نصف جنايتك وللثاني جميع جنايته» فيقتسمان نصف قيمتها 
على الثلث والثلثين [فلك20 ثلاث عشرة» و[له]!”2 ثلاثة وعشرون؟. وذكر 
ابن سحنون لسحنون أنَّ أبا زيد روى عن ابن القاسم في هذه المسألة أنه إذا 
قام الثاني» والثالث فإِنَ السيد يرتجع نصف ما أعطى للأوّل» ثم يعطي لهذين 
إن شاء دية جرحهما كاملاً» أو قيمتها إِلَّا أن يكون بينهما نصفين» فأنكر 
سحئون قوله: (دية جرحهما كاملا). وقال: هذا خطأء وأبو زيد كلَنْهُ لا 
[يقوّم]!”) بهذه المسألة. وذكر ابن عبدوس9) أنَّ أشهب قال فيها: مثل رواية 
أبي زيد فأنكره سحنونء» ثم ذكر شرحها مثل ما تقده29. 

قوله: < ولؤ سُبِيت وعنْمَتْ وَقُسِمَتُ افْتكّها بجميع ما قُسِمَتْ به ويُتَّبَعُ به 
إنْ كان معسراً وقيل: بالأقلٌ منهٌ ومن قيمتها 4. 

هذه المسألة مكرره ذكرها المؤلف بأوعب من هذا فى كتاب الجهاد!#), 
وقل تكلمنا عليهاخناك. ْ 


(1) فى «ت212: (معه). 

)2( في الت24»1 («نت2042» م2 (تلك). 

(3) فى «ت2): (لك). 

(4) النوادر 13/ 0368 والذخيرة 237/12. 

(5) ما بين الحاصرتين: سقطت من 2م241 

(6) هو: محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله بن عبدوس بن بشر. من أصحاب 
سحنون وأئمة وقته. له كتاب: «المجموعة»» توفي كعُاَنْةُ سنة (261ه)»2 وقيل: سنة 
(260ه). ينظر: طبقات الفقهاء ص1/ 161» والديباج 1/ 237. 

(7) ينظر: النوادر 13/ 370» 371» والذخيرة 12/ 238. 

(8) ينظر: المدونة 3/ 17» والنوادر 13/ 373: وجامع الأمّهات ص254. وعقد الجواهر 
3/ 397. 
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قوله: < ويُعْتَقّ بعد الموتٍ من رأسٍ ماله ولا يَرْدُهَا ديْنُ 4. 
هذه من فروع منع بيعها فتعتق بعد الموت من رأس المال» وذلك 
مستلزم لئلا يردها الدين سابقاً على الاستيلاد» أو لاحقاًء وقد روي عن 
علي وه أنها تباع في الدين وروي أنه رجع روا 
قوله: < وولدها منْ غيرهٍ بعدَ الاستيلاد يُعْتّقونَ بموته وله حَدْمَتَهُمْ 4. 
أمّا كون ولدها من غيره الذين ولدتهم بعد أن ولدث من السيد بمنزلتها 
في الحرية» فهو أصل المذهبء والذي عليه الأكثرون في أن الولد تابع لأمّه 
في الحرية» ولكن استخدام السيد لهم ككل على أصل المدهبة كنا أن 
قول من قال: إن ولدها رقيق بعيد» والأقرب مذهب ربيعة نهم أحرار» وليس 
سيد أن 507 وذلك إن أَمّهم على المشهور إذا حرم م وطوّها وجب 
[تعجيل ](2) عقتها عقتهاء وهم لا خدمة فيهم كما في أمّهم فيجب تعجيل عتقهه 22 
لكن لا أعلم من قال هذا من أصل المذهب» وقد قدمنا بحث الباجي في 
التسوية بينهم وبين أمَّهِم لكن فيما يقتضي عكس هذاء وهو استخدام ا 
قوله: < والجناية عليه كأُمَهِمْ 4. 
يريدٌ - والله أعلم ‏ أنَّ أرشَ جنايتهم يكون لسيدهم لا لهم» وذلك هو 
الحكم في الجناية على أمّهو”2» ولم يتقدم للمؤلف كلام في هذه المسألة على 
المشبه به إِلَّا ما يدل عليه الآن بالالتزام. 
قوله: < ولؤ مات السَّيِّدُ قبلّ أخْذِ الجنايةٍ عليهًا فَفِي كَوْيْهًا كَمَالِها 
فيتبغها: قولانٍ 4. 
لا شك إن مات السيد وقد قبض جنايتها إنها مال له وكذلك قبضه من 
الجاني إِنما كان لنفسه لا لأم الولد [فإذا مات ولم يقبض فالباقي بيد الجاني 


(1) ينظر: الاستذكار 23/ 156. 157» والمقدمات 197/3. 199. وأسهل المدارك 
73. 

(2) ما بين الحاصرتين: سقطت من «ت12. 

(3) ينظر: النوادر 13/ 184» والمعونة 3/ 1496» والمقدمات 201/3. 

(4) ينظر: المنتقى 6/ 269. 

(5) ينظر: المقدمات 201/3» وعقد الجواهر 3/ 397. والتوضيح اللوح 295. 
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نما هو مال السيد لا مال أم الولد]('؟ فيترجح بذلك قول من قال: إِنّهِ لورثة 
سيدها على أنْ المذهب اختلف إذا لزمت السيد قيمتهاء وهي أقل من الأرش 
هل تقوم بمالها؟(2) 

قوله: حم وفي إجبارها على التّزويج: قولانٍ وكَرّهَهُ ولؤ برضاها 4. 

تقدم الكلام على هذه الجيالة :في البكاخ والذي رجع إليه مالك في 
«العتبية)20 أنه لا يجبرها”؟» وكرّه في «المدونة» وغيرها إجبارها على النكاح» 
واختلفوا في سبب الكراهة هل ذلك لمخالفة مكارم الأخلاق أو أنه لا يخلو 
غالباً من إكراه لها؟0*) 

قوله: < ولو وطىّ أحدٌ الشَرِيكيْنٍ آمة فَحَمَلَتْ غَرِمَ قيمة نَصِيبٍ الآخر 4. 

لاحك أن الشريك عنص عن وملم الأمة المقكر كف ولذ سين عليه لعيية: 
ريون اودلو يطيل الإنزانة على :نا ليع تماقا وجل سباي ا اال 
وكان موسراء وهو مراد المؤلف هنا لمقابلته هذا الكلام بالذي بعده. وهو 
الكلام على المعسر فَإِنْ القيمة تلزمه وتمضي لواطئها أم ولدء وعليه نصف 
قيمتها لشريكه بلا خلاف أعلمه في المذهب واختلف متى تكون القيمة؟ هل يوم 
الوطءء أو يوم الحمل» أو يوم الحكم؟ أو يخيّر في الوجهين الأولين؟ وكل هذه 
الأقوال لمالك والأول منها هو الأصل ‏ على ما تقرر في غير هذا الموضع - 
واخدان متمد القول الآخيرة"؟. .وآمًا إن لم تحمل فقال في «المدوتة»: الشريك 
بالخيار بين أن يقوّم نصيبه على الواطئ أو يمسك ولا شيء له270. وقال في 


(1) ها بين الحاصرتين: سقط من «م241. 

(2) ينظر: النوادر 13/ 365» والبيان والتحصيل 91/16» والمعونة 3/ 21497 وعقد 
الجواهر 3/ 397» والتوضيح اللوح 295. 

(0) ما بين الحاصرتين: سقطت من «ات212. 

(4) ينظر: النوادر 13/ 184» والبيان والتحصيل 14/ 448: وجامع الأمهات ص255. 

(5) ينظر: المدونة 4/ 155» والمعونة 3/ 1496» والذخيرة 378/11: وأسهل المدارك 
6/3 

(6) ينظر: المدونة 344/8» والنوادر 13/ 2148 والذخيرة 361/11: ومنح الجليل 
9.. 

(7) ينظر: المدونة 8/ 343» 344» والنوادر 13/ 148» والذخيرة 11/ 338. 
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ال ب اا ويه ع دوم امه 
ا ا ا 
الغالب وذلك هو الأصل في التعدي» وهو الذي مال إليه اللخمي هنا2». 

قوله: < وإِنْ كانَ معسراً خيّرَ في اتّيَاعِهِه أو د بيع الجزءٍ المُّقوّم ويتبعة 
بما بقى وبنضْفٍ قيمة الولدٍ 4. 

هذا الكلام أيضاً في التي حملت من وطء الشريك ومعناه: أنَّ الواطئ 
إذا كان معسراً فلشريكه عليه الخيارء إِمّا أن يتبعه بنصف قيمة الأمة أو يبيع 
عليه النصف الذي لم يطأء فإذا قصر عن القيمة اتبعه بما فيها مع نصيب قيمة 
الولدء وهذا هو المشهور©. وكان [مالك]9 يقول: الأمة أم ولد للواطئ 
ويتبع بالقيمة ديناً؛ كالموسرء ثم رجع فقال: الشريك بالخيار على نحو ما قاله 
المؤلف7©©. وقال ابن القاسم في كتاب محمد: إذا تمسك الشريك بنصيبه» 
ولم يقوّم اتبع بنصف قيمة الولد وبنصف ما نقصتها الولادة. وروي عن مالك 
أنه بالخيار بين أن يتمسكء» ولا شىء له من نصف قيمة الولد. وإن أحب 
ال وإن أحب بيع له نصفها. وحكى سحنون قولاً 
آخر: أنه إذا قوَّمها اتبعه بالقيمة في الذمّة ولم يمكنه 1 من البيع عليه. وقال 
أشهب: يباع عليه ما يوفي بالدين وإن كان أكثر من النصف69. وهذا 
اضطراب كثير في هذه المسألة. 

قوله: ١‏ ولو وطِئاها فحمَلّتث فالقافة27 ولؤ كَانَ ذَمَيَآَ أو عبداً 4. 

يعنى : أن الشريكين فى الأمة إذا وطئاها فى طهر واحد فحملت ووضعته 


(1) ينظر: النوادر 13/ 148» والذخيرة 11/ 334: 338» والتوضيح اللوح 295. 

(3) ينظر: المدونة 8/ 344» والنوادر 13/ 149» والذخيرة 11/ 368» ومنح الجليل 9/ 488. 

(4) ما بين الحاصرتين : سقطت من «ت242. 

(5) ينظر المصادر السابقة نفسها. 

(6) ينظر: المدونة 8/ 344» والذخيرة 361/11» 368» والتوضيح اللوح 295. 

(7) القافْةٌ: قوم يعرفون الأنساب بالشبه ولا يختص ذلك بقبيلة معينة» فمن عرفت منه 
المعرفة بذلك» وتكررت منه الإصابة فهو قائف. معجم المصطلحات 61/3. 
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لستة أشهر فأكثر من يوم وطء الثاني» فهذان الوطأن فاسدان فلا يرتجع 
أحدهما على الآخر فيدعى للولد القافة» فإن ألحقوه بأحدهما كان ابن له سواء 
كان هذا الذي ألحقوه به ذمياً» أو كان مسلماً حراً أو عبداً» أو كان كافراًء 
ويكون الولد على دين من ألحقوه بهء فإن ألحقوه بالمسلم كان مسلماًء وإن 
ألحقوه بالكافر كان كذلك!'2. وقد تقدم شيء من الكلام على مسائل القافة. 
فإن مات أحد الواطتئين قبل أن تدعى القافة فإن كانت القافة تعرف الميت كان 
الحكم كما لو كان حياًء وإن كانت لا تعرفه» فإن قالوا هذا ابن للحي لحق 
اكع ورسعلقي: إذا“فاكوا الإاشييه لداقن أو هاما مسا [قبل نظو القاية ]7 
فقال أصبغ: إذا قالا لا شيء ينا الحي فيه لحق بالميت» وإن ماتا قبل النظر 
فيه كان ابناً لهما جميعاً. وقال ابن الماجشون: يبقى لا أب له فى الوجهين. 
وقال سحنون إذا مات أحدهما فقالت القافة: للحى فيه شركة كأث له من الحى 
نصف الأبوة» ويرث إذا مات نصف ميرائف ولا يرث من" الميث فل 
ع5 

قوله: < فلؤ أشركتهما القافةٌ حُكِمَ بإسلامه 4. 

هذا الحكه"©) في هذا القسم منتف عن مقابله في القسم السابق؛ لأنَّه 
كالمقابل له» وكذلك النقل عن المذهب في القسمين معاً عملاً بمقتضى الأصل 
في القسم المتقدم» وترجيحاً لحكم الإسلام هنا احتياطاً عند تعذر الإجماع. 

قوله: < وقالَ ابن القاسم: يُوَالي مَنْ شاءً إذا كَيِنَء وقالَ ابِنُ الماجشون: 
يلْحَقّ بآقوى شبه» وقالَ ابِنُ مسلمة: بالواطئ الأوَّلِء وقالَ سَحنونٌ: يكون ابناً 
لهما . 


(1) ينظر: المدونة 8/ 339» 341» والنوادر 13/ 166» وعقد الجواهر 3/ 397. 398 
والذخيرة 11/ 354 358. 

(2) ينظر: النوادر 13/ 2165 وعقد الجواهر 3/ 398» والذخيرة 4360/11 ومنح الجليل 
1/9 . 

(3) فى ١ت242:‏ (فهل تنظر: القافة؟). 

(4) فى «ت2»: (بياض). 

(5) ينظر: النوادر 13/ 165 167» والبيان والتحصيل 4/ 154» والذخيرة 11/ 356. 

(6) ينظر: المدونة 8/ 339» والتوضيح اللوح 295. 
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القول الأول لمالك وهو مروي عن عمرء وبالقول الثاني قال مطرف 
وابن نافع: يلحق بأصحهما شبهاًء وتمام القول الثالث: فإن جهل الأول من 
الواطئين لحق بأكثرهما شبهاً فيما يرى من الرأس والصدرء ولأنّه الغالب» 
والقول الرابع حكاه سحنونء ولم يسم قائله هكذا ذكره اللخمي واختاره 
قال: وإن أشكل أمره عليهما كان؛ كالذي قال: اشتر تركا فيه؛ لأنَّ ذلك لا 
يكون إِلّا بوجود شبه من كل واحد منهماء وإن قالا: ليس هو من واحد منهما 
دُعِي له غيرهما هكذا أبداً حتى يوجد من يلحقه بأحدهمال'". 

فإن ولدت توأمين . دعي لهما القافة فإن ألحقاهما بأحد السيدين» أو قالا 
اشتركا فيهما كان الأمر إلى ما قال» فإن قالا هذا ابن لهذا وهذا ابن لهذا 
الآخرء فقال عبد الملك: لا يقبل قولهما والأأيلهقا ادي خدهغناء قال 
سحنون: يقبل قولهما فإن كان أولهما وظأ موسراً كانت أم ولد له وعليه نصف 
قيمتها يوم حملتء وله على الثاني مثل ذلك؛ وقيل: لا شيء عليه وأعتقت 
الأمة عليهما جميع!©». 

ومسائل القافة كثيرة» وكذلك مسائل العبيد من عِنَاقة» وتدبير»ء وكتابةء 
وَغَير لك لم يآت المؤلف متها إلّذ بالسير والمشهون. فائينا بكلامه يرما يملق 
بهء والاستيفاء لا يليق إلا بقارئ «المدونة» والناظر في شروحاتِها على ما 
جرت به العادة في ذلك60 , ْ 


(0) ينظر: النوادر 3 163. 166. 168» والبيان والتحصيل 4/ 2148 وعقّد الجواهر 
3 : والذخيرة 367/11» والتوضيح اللوح 255 ومنح الجليل 491/9. 
(2) ينظر: النوادر 13/ 158ء 169ء والذخيرة 367/11» والتوضيح اللوح 295. 
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1 را 
باب الوصايا 


قول المؤلف: < الوصَايا'' أَرْكَانٌ 4. 

هي جمع وصية وأشبه ما يقال في رسمها بحسب عرف الفقهاء ما ذكره 
بعض الحنفية: إِنَّها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع22»: على أنه 
لا يخلو عن مناقشة لا تخفى عليكء. وقال تعالى: «كُيَبَ لِك إِدَا حَصَّرَ 
أحَدَكُه الْمَوْتٌ إن ررك حَيرًا ألوْصِيّةٌ ِلْوَلِدَيْنِ وَالْأَؤْيِينَ» [البقرة: 180]» وقال تعالى 
في آيات المواريث: «إين بَعَدٍ وَصِيَّةَ بوص يآ أ دين [النساء: 11]. 

وفي الصحيح من حديث ابن عمر أنَّ رسول الله يلِ قال: «ما حق امرئ 
مسلم له شيء يريد أن موضع ننه بيك للمين إلا ووصيته مكتوبة عنده)220, 
وأحاديث الوصايا كثيرة» ونذكر منها ما يليق ذكره مع كلام المؤلف في محاله 
إن شاء الله - ولا خلاف في مشروعية الوصية» وإِنَّما الخلاف هل هي واجبة 
أو لا؟ فقال أكثر العلماء: إِنَّها ليست بواجبة» وهي مندوب إليهاء وهي على 
الأنونيي إذاا كائوا تبعفاسى اق "اكر”وقان ذارد راغي الظاهرة بن واجة 
للأقربين غير الرارينه ولو ايخ ا 5 
أصحاب هذه الطريقة فيمن أوصى لغير قرابته وترك قرابته الذين لا يرثون» 
فقال طاوس والحسن: ترد وصيته على قرابته» وقال الضحاك: ختم عمله 


(1) الوَصِيَدٌ في الشرع: هي عهدٌ خاصٌ مضاف إلى ما بعد الموت» وقد يصحيّهُ التبرع» 
مادة: (وصى)»», القاموس الفقهي ص 381. 

(2) ينظر: بدائع الصنائع 7 : ومواهب الجليل 6/ 364. 

000 صحيح مسلم 3/ 21249 حديث رقم (2)1627 باب الوصية . 

(4) ينظر: الأم 4 89.» والاستذكار 23/ 7» 15» والمقدمات 112/3» وبدائع الصنائع 
077 

(5) المحلى 315/9» والاستذكار 15/23» والمقدمات 119/3» وبدائع الصنائع 
331/5. 
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بمعصية. وقال ابن المسيب وأبو الشعثاء: يرد إلى قرابته من ذلك ثلث الثلث» 
ومثله عن الحسد2!0. 

والذين لم يوجبوا الوصية للأقرب قال: منهم مالك والشافعي» وأبو 
حنيفة والثوري والأوزاعي وابن حنبل: من أوصى لغير قريب وترك قرابته 
محتاجين فبئس ما صنع» ويمضي ذلك كمن أوصى له من فقير أو غني قريب 
أو بعيد مسلم أو كافر» وهو معنى ما روي عن عمر وعائشة» وهو قول ابن 
عمرء وابن عباس» وعطاءء ومجاهدء وابن جبير"2 وقتادة» ومثله عن جابر 
والشعبيء وابن سيرين» وظاهر الآية المتقدمة مع من أوجب الوصية©. وأمًا 
حديث ابن عمر فلا دليل فيه على الوجوب لقوله: "يريد أن يوصي فيه( 
والوصية» وإن كانت مندوبا إليها كما قلنا عند الجمهورء لكن قد يعرض لها 
ما تخرج به إلى حد الوجوب. وإلى الكراهة والتحريم» وإلى الإباحة عند 
بعضههو”©. وفي ذلك كلام يطول جلبه» ولا يخفى عليك أكثره ولا أمثلته» 
ولم نطل بالكلام فيه لئلا يخرج عن كلام المؤلف. 


[الموصي] : 
قوله: < الموصي© ": خُرّ مُمَيّرٌّ مالك 4. 
هذا هو الركن الأول27. وكل واحد من هذه القيود يحترز به عما يقابله 


(1) المحلى 9/ 315» بداية المجتهد 2/ 495», والاستذكار 23/ 15» والمنتقى 6/ 155. 

(2) الإمام الحافظ المفسر أبو محمد سعيد بن جبير الوالبي الكوفي. الفقيه المقرئ 
المحدث. سمع ابن عباس وعدي بن حاتم» وسمع منه جعفر بن المغيرة وأبو بشرء 
وغيرهم. قيل: قتله الحجاج سنة (95ه).» وله 49 سنة. ينظر تذكرة الحفاظ 76/1» 
وسير أعلام النبلاء 4/ 321. 

(3) ينظر: المحلى 9/ 315». والاستذكار 23/ 16» والتمهيد 301/14» والمنتقى 
16 1. 

(4) سبق تخريجه ص 363. 

(5) ينظر: المقدمات 113/3. 115. 116ء ومنح الجليل 504/9. 

(6) المُوصي: قال ابن عرفة: هو المالك الظاهر تمييزه التام ملكه. شرح حدود ابن عرفة 
0.. 

(7) ينظر: عقد الجواهر 3/ 399» والتاج والإكليل 6/ 354. 
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على العادة في ذلك. ولا يحتاج إلى ذكر الحرية إِلَّا إذا قلنا: إن العبد يملك» 
وأمّا إن قلنا: إِنَّه غير مالك فيستغنى بالقيد [الثالث]!2 عن الأول. 


قوله: (<١‏ فُتَصحٌ من السَفِيهِ المبذِّ”» والصبيّ المميّز إذا عقَ القرَابَة ولم 

لا خلاف أعلمه أن وصية السفيه [البالغ]2*7 جائزة؛ كوصية الرشيدء 
وذلك حجة أهل المذهب ومن وافقهم على إجازة وصية الصغير المميز خلافا 
للحنفية ومن وافقهم؛ وفي الموطأ قيل لعمر ذَه: إن ها هنا غلاماً يافعاً 
لم يحتلم من غسان”7" ووارثه بالشاء©2: وهو ذو مال وليس له ها هنا إِلَّا ابنة 
عم له. فقال عمر بن الخطاب: فليوص لها. قال: فأوصى لها بمال يقال له: 
بئر جشم. قال عمرو بن سليم الزُرقي: فبيع ذلك المال بثلاثين ألف درهمء 
وابنة عمه التي أوصي لها هي أم عمر بن سليم الزرقي27. واختلف المذهب 
في السن الذي تجوز وصية الصغير فيه» فال مالك: تجوز إذا كان ابن عشر 
سنين أو أقل باليسير. وقال في كتاب محمد: إذا كان ابن تسع سنين» وقال 
ابن شهاب وأصبغ: إذا عقل الصلاةء وقال مالك في العتبية: إذا أئغر وأمر 


(1) فى «ت2»: (الثانىء وهو خطأ). 

(2) الميثّرة العسرف في التفقة: عاذة: (بثر)» السآن الغرت 50/4 2+ وا ضاره 
بيروت: 

(3) ما بين الحاصرتين: سقطت من (ت42. 

(4) ينظر: الأم 4/ 118» والمدونة 32/15». 33» والإنصاف 185/7. والاستذكار 
03 وبدائع الصنائع 77م والهداية 4/ 585. 

(5) غسّان: هو اسم قبيلة يطلق على بني مازن بن الأزد وبني جفنة وخزاعة» وهم 
الأنصارء ويطلق على الغساسنة ملوك الشامء وهم بنو عمر بن مازن ابن الأزدء الذين 
قدم وفدهم على النبي كيةِ في رمضان سنة (10ه). ينظر: معجم قبائل العرب 
0/3 . 

(6) الشام: هي الأرض الواقعة بين الفرات والعريش المتاخم للديار المصرية» وعرضها 
من جبل طيء نحو القبلة إلى بحر الروم» وبها أمهات المدن مثل: منبج وحلب 
ودمشق وغيرهاء قال فيها النبي كَلةِ: «الشام صفوة الله من بلاده. . .2. ينظر: معجم 
البلدان 3/ 313. 

(7) الموطأ ص420». 421. والمدونة 15/ 33» والاستذكار 23/ 23» والمنتقى 6/ 154. 
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بالصلاة وأدب عليهاء وقال عبد الملك: إذا كان يفاعاً مراهقاً جازت وصيته. 
وأشار اللخمي إلى أن النظر إلى حال كل صبي على انفراد وهو التحقيق". 
قال أشهب: إذا أوصى الصبي بوصية وجعل إنفاذها إلى غير [الوصي]!©2) 
فذلك إلى وصيه©. ْ 

قلت: هذا ما ينظر فيه» فإنَّ نظر الوصي ينقض بموت الصبيء ألا ترى 
أن جرخ الصبي ينظر فية :ولية».وديئه: إذا قل لين للوصي فيها نظر» :وما بهو 
للورثة؟ إِلّا أن يقال ملك الصبى الدية متعذر بعد موتهء وإنفاذ الوصية بعد موته 
إنما يكون على تقدير ملكهء والوضي هو الناظر في أملاك الصبي وهذا 
منها2» وقال أشهب - أيضاً -: من أوصى لبكر بمائة دينار ولا ولي لها فدفع 
الورثة ذلك إليها بغير أمر الإمام فقد برئواء» واختار اللخمي إن كان لها وصي 
ألا يدفع إِلّا إليه» إلا أن يكون مما يعلم أن الميت أراد دفع ذلك إليها؛ لتشبع 
به في مطعم أو تستتر في ملبس فيدفع ذلك إليها("». 

قال عبد الملك: تجوز وصية المجنون فى حال إفاقته كما تجوز شهادته 
فى اال انهه إن كام تيور فال سالك نان : كتاكت وعم 131 أدات اللشولن 
عليه كم مات ل يلزّمه ذلك إلا أن يوضي به فسول فى ثلنه. :قال ابن كياثة: 
وإن سمّى ذلك ليقض من رأس ماله ولم يجعله في ثلثه لم يجز ذلك على 
ورثته» فإن أوصى به على وجه الوصية فهو مبدأ على وصاياهء ولابن القاسم: 
إذا باع المولى عليه فلم يرد حتى مات إن ينفذ بيعه. قال بعض الشيوة7©: 
فعلى هذا يلزمه الدين بعد موته2» فتأمله. 


(1) ينظر: الموطأ ص421.» والمدونة 15» 33» والنوادر 261/11» 262» والمنتقى 
6 154 والتاج والإكليل 6 2364 ومنح الجليل 9/ 2.504 505. 

(2) ما بين الحاصرتين: سقطت من «ت 1ف ١م22.‏ 

(3) ينظر: النوادر 11/ 262», والمنتقى 6/ 154» ومواهب الجليل 6/ 364. 

(4) ينظر: مواهب الجليل 6/ 364. 

(5) مواهب الجليل 6/ 365. 

(6) ينظر: النوادر 11/ 262. 

(7) منهم: ابن زرقون. ينظر: التوضيح اللوح 296. 

(8) ينظر: النوادر 11/ 262» والمنتقى 6/ 4155 والتوضيح اللوح 296»: ومواهب الجليل 
6 4. 
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قوله: < ومن الكافرٍ إلا بمثلٍ خَمْرٍ لِمْسْلِم 4. 

يعني : وتصح الوصية من الكافر للمسلم إِلَّا أن يكون ذلك الشيء الذي 
أوصى به مما لا يصح المسلم ملكه؛ كالخمر والخنزير(2. 

فإن قلتٌ: المانع من صحة هذه الوصية إِنَّما هو كون المسلم لا يصح 
ملكه للخمرء وعلى هذا التقدير فلا تصح هذه الوصية للمسلم من الكافر ولا 
من المسلمء وإذا لم تصح منهما فليس في تقييدها من الكافر فائدة!. قلت: 
الكافر يستقر ملكه على الخمر فينظر هل تصح وصيته به لمسلم أو لا تصح؟ 
فأخبر المؤلف أنها لا تصح, وأمًا المسلم فلا يملكهاء وعلى هذا فلا يحتاج 
إلى التنبيه على وصية المسلم بها للمسلم ولا للكافر. 

قوله: < وتَبْطْلٌ وَصِيةُ المُزْتدَ وإِنْ تَقَدّمَثْ 4. 

يعني: أن المرتد إذا مات على ردته»ء ولم يراجع الإسلام سواء قتل 
بسبب ذلك أو لاء فإن وصاياه باطلة» ما أحدث منها فى حال الردة» وما كان 
نيا قال :ذلك اتن بال اللابتلام .التعلل الواقم اف مله بنشيية الرككة” لا كينها 
على قول من يقول: إن ماله لا يرد إليه إذا راجع الإسلام» وبالجملة إن هذا 
المرتد اتفق المذهب على أن ماله في ذلك موجب لبطلان وصيته. قال أصبغ: 
فإذا راجع المرتد الإسلام ثم ماتء. فإن كانت تلك الوصايا مكتوبة جازت 
كلها وإِلّا لم تجزء وكذلك لو أوصى بها وهو مرتد وهو كالمريض إذا صصح ثم 
مات(2 , 

قوله: ١‏ ويَصِحٌ رُجُوعَهُ بما يدل عليه من قولٍ أو فعلء أوصى في صحَتَهٍ 
أو في مرض 4. 

ولا خلاف بين العلماء أن الوصية عقد جائز يصح الرجوع عنه سواء 
كانت بعتق أو بغيرء(2: وأضرب المؤلف عن بيان الرجوع بالقول لاعتقاده 
ظهور هذا النوع وأبقى الإشارة إليه وهو الواو الداخلة على الفعل من قوله: 
(والفعلٌ؛ كالبيع والعِثّقء والكتابّة والاستيلاد) فإن حرف العطف يستدعي تقدم 


(1) عقد الجواهر 3/ 399»: ومواهب الجليل 6/ 365: ومنح الجليل 9/ 505. 
(2) ينظر: النوادر 11/ 263» وعقد الجواهر 3/ 399. 
(3) ينظر: المنتقى 6/ 4149 والمقدمات 3/ 119. 120». وعقد الجواهر 3/ 423. 
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ما يصح العطف عليه فكأنه يقول فالقول ظاهرء والفعل كذاء فإذا باع الثوب 
الموصّى به فذلك دليل ظاهر على رجوعه عن الوصية» وكذلك العتق بل 
أحرى لاحتمال أن يقال في البيع إِنّه أراد الوصية بثمن البيع» وكذلك 
الاستيلاد والكتابة تقرب منه ما لم يعجز المكاتب في حياة السيدء فإن عجز 
فينبغي أن تعود الوصية كما تعود في المبيع الموصى به على أحد القولين» وها 
هنا أولى؛ لأن الكتابة لا تنقل الملك. 

قوله: < بخلافٍ الرَّهْنٍِ وتَرُوِيج الرّقِيِقٍ وتَعْلِيمهِ والوطءِ مع العَرْلٍ 4. 

ظاهر كلامه أن العزل شرط فيما ذكرهء وأنّه لو لم يعزل لكان ذلك 
رجوعاًء لكن ذكره فوق من الاستيلاد في الفعل الدال على الرجوع بمقتضى 
إنْه لم يقطع في الوطء مع الإنزال في الفرج بشيء» وقال ابن القاسم في 
«المجموعة»: من أوصى لرجل بجارية فله وطؤها وليس ذلك رجوعاء وكذلك 
رواه عنه أصبغ وأبو زيد في «العتبية»» قال عنه أبو زيد: فإن وقعت الأمة بعد 
موته خيفة أن تكون حاملاً منه فقتلها رجل بقيمتها للسيد الميت إذ قد تكون 
حاملاً ولا شيء للموصّى له في قيمتهاء وخالفه ابن عبدوس في ذلك ورأى 
أن قيمتها للموصّى ل20» وعلى القولين فظاهر هذا الكلام ويكاد يكون نصاً 
أن الوطء مع الإنزال في الفرج لا يكون دليلا على الرجوع عن الوصية» ولما 
كان حق الموصّى له في الرقاب لم يكن تصرف الموصي في المنافع دليلاً على 
الرجوع عنهاء وقالوا: يجب على الورثة افتكاك الرهن وهو صحيح لحلول 
الدين بالموت2©0. 

فإن قلتٌّ: هذه الأفعال أو أكثرها دليل على الاختيار فى الرد بالعيب 
دتى بيع الخيان» ركذلك على رد:البيم إذا كاف الخيار للبائغ ولم يقولوا .هتنا 
مثل ذلك. 

قلتُ: حق الموصّى له إِنّما يكون بعد الموتء وملك الموصي لم يزل 
(1) النوادر 337/11» والبيان والتحصيل 13/ 305»: والتاج والإكليل 6/ 369: ومنح 

الجليل 9/ 25 52127. 


(2) ينظر: النوادر 332/11. والمنتقى 6/ 0152 وعقد الجواهر 3/ 424: ومنح الجليل 
9.. 
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على ما كان عليه فله التصرف التامء [وإِنَّما النظر في الفعل الدال على رجوعه 
عن الوصية» ومن له الخيار قد حصل الخلل فى ملكه والتردد فى استقراره 
وغلى فلا كان عليه يزنك ]21 اعتمدوا فيه على أدن ترجي 220 وسار اك 
ولم يجعلوا دليلاً على الرجوع عن الوصية إلا أقوى الأدلة؛ كنقل الملك» أو 
تكن لانم وكبهها: 

قوله: < وبخلافٍ ما لو أَوْصَى بِثَلثِ مالِهِ تُمّ باع جَمِيِعَة 4. 

يعني: أن من أوصى بثلث ماله فمعناه إِنَّما كان على ملكي يوم أموت 
فثلئه للموصّى لهء وعلى هذا فلا ينظر إلى ما بيده يوم الوصية من قليل أو 
كثيرء فلذلك لا يضره بيع جميع مالهء ويأخذ الموصى له ثلث الثمن وثلث ما 
تركه الع 30 

قوله: < فلؤ بَاعَهُ كُمّ اشتراهُ ففي رجوع الوصِيّةِ: قولان 4. 7 

لا يمكن أن يكون هذا فرعاً على ما إذا أوصى بثلث مالهء ثم باعه فَإنّه 
إذا كانت الوصية قائمة في ثمن المبيع» فأحرى أن تكون في المبيع إذا عاد 
إليه» والظاهر أنه يعود إلى الصورة السابقة إذا أوصى بمعين فباعه ثم اشتراهء 
والذي نص عليه ابن القاسم وأشهب وأصبغ ‏ ولا أعلم فيه خلافاً ‏ أنه يعود 
إلى الوصية كما أنه لا خلاف إذا عين الموضّى به فباعه واشترى مثله إن 
الوصية لا تعود فيه/2 واختلف إذا لم يعين» ولكن وصفه بصفة» ثم هلك أو 
باعه واستحدث مثله في صفتهء فقال ابن القاسم: تسقط الوصية» وروى هو 
وأشهب عن مالك في التي قالت: ثوبي الخز("2 لفلانة» فذهب ثوبها وأخلفت 


(1) ما بين الحاصرتين: سقط من «م22. 

(2) الترجيح: لغة هو زيادة الموزون» تقول: رجحت الميزان؛ أي: ثقلت كفته 
بالموزون. 
أمَا اصطلاحاً: فهو تقوية أحد الدليلين بوجه معتبر. وقيل: هو تقوية أحد 
المتعارضين» أو تغليب أحد المتقابلين. معجم المصطلحات 1/ 454. 

(3) ينظر: عقد الجواهر 3/ 424»: ومنح الجليل 9/ 516» 522. 

(4) ينظر: النوادر 11/ 2333 والمنتقى 6/ 152» والتاج والإكليل 6/ 372. 

(5) الخز: ثياب تنسج من صوف وإِبْرَيْسَمء وهي مباحة» وقد لبسها الصحابة والتابعون. 
مادة: (خزز)ء لسان العرب 212/7. 
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مله إنه لا شي للحوضى لما قي وقال أسهب كيمن أوضى :[برقيقه]!1) 
فسمّاهم ووصف سلاحه وثيابه بصفة ذلك بعينه» ثم استهلك بعض ذلك 
واستعاد مثله. ثم هناك قال: فلا يكون ذلك للموصى له إِلّا أن يوافقه في 
الاسم مثل أن يقول عبدي نجيح النوبي» وقميصي المروي لزيد» وسيفي 
الهندي في السبيل؛ إِنْ الوصية تقع في الثاني الذي هو مثل الأول في الاسم 
والصفة». قال أشهب: إذا [أوصى](" فقال: غلامي نجيح الصقلي حر فباعه 
واشترى من اسمه نجيح وهو نوبي فلا وصية له فيه حتى يوافقه في الاسم 
والجنسء ولو قال: غلامي نجيح حرء ولم يصفه؛ واشترى من اسمه مبارك 
فسماه نجيحاً لعتق» ولو قال: غلامي نجيح حرٌ فسماه مباركاً لم تزل الوصية 
عنه؛ لأنّه عبده بعينه وقاله أشهب. فهذا هو الخلاف الذي وقفت عليه في 
المسألة0*. 


قوله: + ولو درس القَمْح وكالة وادخَلَهُ بِيتَهٌ فَرَجُوعٌ بخلافٍ الحصادٍ 
وجَنَّ الضُوفٍ وجذان” الثّمرةٍ 4. 

يريد أن من أوصى بزرع فحصده ودرسه وكاله وأدخله بيتهء فذلك دليل 
على رجوعه عن وصيتهء ودل كلامه على أنه لو جرّ الصوف وأدخله بيته وجذ 
الثمر وأصلحه وأدخله بيته فهو رجوع. بخلاف ما لو اقتصر على الحصادء أو 
الجزاز» أو الجذاذ» والذي قاله في الزرع هو نص قول ابن القاسم في 
«المجموعة2. وقال القاضى أبو الوليد الباجى: بالدرس والتصفية ينقل اسمه 
من الزرع إلى اسم القمح اولي فكان وجرعاة قال: وقوله: (أدخله بيته) 
تأكيد لمقصوده» وكذلك قوله: (اكتاله)» وإِنّما يريد بلغ حد الاكتيال2”7. 


(1) فى «ت2): (بياض). 

(2) ينظر: النوادر 11/ 335» ومنح الجليل 522/9. 

(3) ما بين الحاصرتين: سقطت من ات22. 

(4) ينظر: النوادر 11/ 336. 

(5) الججذادُ: أي: القطمٌء وأوّان الجذاذ: زمانُ صرم النَّخْلِء وهو قطع ثمرها وأخذها من 
لشجرهء مادة: (جذذ)» القاموس الفقهى ص59. 

(6) ينظر: النوادر 332/11» والمنتقى 6/ 153» وعقد الجواهر 3/ 423. 

() ينظر: المصدرين السابقين» وعقد الجواهر 517/3. 
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5 2 3 1 ور ناف وين حيط عام 215 2 ك-20 5 

قوله: < ولؤ حصّص"' الدَّارَ وصبَغ النَّوبَء وَلَت3) السَّويقَ فللموضى 
نَهُ و[بزيايته]7 » وقال أصبغ: الوَرَنَّةُ شُركَاء بِمَا رَاد4. 

يعني: فلو أوصى بدار ثم جصّصهاء أو بثوب ثم صبغهء أو بسويق» ثم 
نه فذلك كله للموصى له بزيادته» هذا هو مذهب ابن القاسم وأشهب» ورأيا 
أنّه لما اتفقا على أن تلك الصنعة ليست برجوع؛ لبقاء الاسم. وما أضيف إلى 
بقاء الزيادة على ملك الوصي فلا تخرج عن ملكه إلا بدليل وهو مفقود*». 

وأمّا ما ذكره المؤلف عن أصبغ أنه يكون الورثة شركاء بالزيادة فظاهره 
أنه لو لم تكن الصنعة زيادة في الموصى به لم يكن للورثة شيءء وذلك خلاف 
اذكه عله ابن فونسن والناتى أنه ركرن كريكا بتيية تلك الصعةة وين 


قوله: < ولؤ أوصى بشيء في مرضه أو عندَ سَقَرهِء وقال إِنْ مث في 
مرضي أو في سفري وأشْهَدَ فبَرِئَ أو قيم بَطَلَث 4. 

يريد: أنَّه إذا أوصى بوصية مقيدة كما قال بالسفر أو بالمرضء أو في 
لتك الستقر تفذت» بوإن برئ من ذلك]9©؟ المرض وقدم من ذلك الستفر 
بطلت» ولا خلاف في هذين الوجهين ووجههما ظاهرٌ. 

قوله: ‏ وكذلك لؤ كانَ بكتاب ولم يخْرِجْه أو أخْرَجَهء ثم اسْتَرَدَةُ بعد 
بُرْئهِء أو قُدُومِهِ فإِنْ لَمْ يَسْتَرِدَهُ لم تَبْطل 4. 

لما كان كلامه المصرح به فوق هذا إِنّما هو إبطال الوصية» وإن دل 


(1) حصّصٌ: طلاء مادة: (جصص». لسان العرب 275/8. 

(2) لت السويق: أي: بلَّهُه وقيل: بَسَّهُ مادة: (لتَّ)» لسان العرب 2/ 388. 

(3) ما بين الحاصرتين: ساقطة من جميع النسخ ومثبتة في جامع الأمهات ص541. 

(4) ينظر: الشوادر 332/11» والمنتقى 152/6» وعقد الجواهر 3/ 423. والتاج 
والإكليل 6/ 372: ومنح الجليل 9/ 523. 


(5) ينظر: النوادر 11/ 332» والمنتقى 6/ 152» وعقد الجواهر 3/ 423»: ومنح الجليل 
5.9 


(6) ما بين الحاصرتين: ساقط من ١م242.‏ 


3/1 


بالالتزام على صحتهما في مقابلة شبه الحكم في هذه المسألة بما صرح به 
هناك» واكتفى بذلك التشبيه مع ما ضم إليه من نقيض ذلك الحكم في نقيض 
هذه المسألة فإنه قرينة مبينة لمراده» فإذا كانت الوصية مقيدة بالسفر والمرض 
مثل ما تقدم إلا أنّها بكتاب فإن لم يخرجه من يده وقدم من سفره وصح من 
مرضهء أو أخرجه ولكن استرده» فجمع المؤلف بينهما في حكم واحد وهو 
إبطال الوصية» وساعد بعض الشيوخ7! على هذا النقل إذا لم يخرج الكتاب» 
وذكر فى استرداده قولين لمالك بالتنفيذ والإبطال» وقال أشهب: الاستحسان 
كن تق ]اف يية] 1 الماتطك أنه سرحي تصيده تخصتس دلافا بالنرض 
والسفرء ألا ترى أنه لو بغته الموت قبل أن يسافر إِنْ وصيته نافذة؟ واختار 
ابن القاسم. وابن عبد الحكم إبطال هذه الوصية» فإذا لم يسترد الكتاب ممن 
وضعه على يده صكّتء ولم يذكرا في ذلك خلافاً فيما رأيته». 


قوله: ج [وتبطل]” أيضاً إذا قال: متى حدث الموتُء ولم يَكُلُ من مَرَضِي 
أو سَفَرِي 4. 

هكذا وقعت هذه المسألة في بعض النسخ» ووقعت - أيضاً - في بعض 
النسخ: وتصح إذا قال. فأمًا على الوجه الأول فيحتمل أن يريد ما تأوله ابن 
شبلون) على «المدونة». وقال بعض الشيوخ”7©: إنه لا يختلف فيه أنَّ الوصية 


(1) منهم: الباجي: ينظر: التوضيح اللوح 297» والتاج والإكليل 6/ 370. 

(2) القياس اصطلاحاً: هو حمل أحد المعلومين على الآخر في إثبات الحكم وإسقاطه 
بأمر يجمع بينهما. معجم المصطلحات 3/ 125. 

(3) ها بين الحاصرتين: سقطت من «ت212. 

(4) ينظر: المدونة 15/ 15» والنوادر 263/11 264. 4265 والبيان والتحصيل 
2 والمنتقى 6/ 148. 149» والتاج والإكليل 370/6» ومنح الجليل 
09 . 

(5) لا تبطل: هكذا وقعت في جامع الأمهات» ولعل الصواب ما هو مثبت هنا. ينظر: 
جامع الأمهات ص 542. 

(6) هو أبو القاسم عبد الخالق بن خلف بن شبلون بن أبي سعد. كان الاعتماد عليه في 
الفتيا والتدريس فى القيروان بعد ابن أبى زيد. ألف كتاباً سمّاه «المقصد)اء توفى سنة 
(391ه). ينظر: ترتيب المدارك 4/ 528» وشجرة النور 1/ 97. 1 

(7) منهم: القاضي عياض. ينظر: التوضيح اللوح 2297 ومواهب الجليل 371/6. 
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المبهمة إذا كانت في مرض أو عند سفر بكتاب دفعه إلى غيره» ثم استرجعه منه 
في صحته أو مرضه أنَّها تبطل(!2. وظاهر تأويل أبي محمد على المدونة إِنّما يضر 
استرجاع المقيدة لا المبهمة» وترجح أبو عمران227 في ذلك على الوجه الثاني» 
وهو الأقرب فمراده ما قال مالك» ومن كتب وصيته في مرض أو صحة وأشهد 
عليها وأقرها عنده حتى مات فهي جائزة. قال ابن القاسم: وهذا إذا كانت 
الوصية مبهمة لم يذكر فيها متى حدث بي حادثء أو إن حدث حادث وأخرجها 
من يده [أو كانت على يديه]!22 فهي جائزة إذا أشهد عليها الشهود. 

قوله: < وأمّا مَا يُبَطِلُ اسمّ المُوصَى بِه؛ كنسج القَزْلِء أو صياغَةٍ الفِضَّةٍء 
وحشو القَْطْنِء وتَفْصِيلٍ الثوب» وذبح الشاة فَرُجُوعٌ 4. 

عبالة القرل تصن عليها ابن القاسم وأشهبء قال أشهب: لأنّه لا يقع 
عليه الاسم الذي أوصى بهء وكذلك نقل المؤلف227 في بقية هذه [المسائل]9©) 
صحيح إلا في مسألة الثوب فإن لفظ الثوب لا يتغير بالتفصيل7©. 

قال ابن القاسم: إذا قال ثوبي لزيد ثم قطعه قميصاً أو لبسه في مرضه 
فليس برجوع؛ وهو للموصى لهء قال: ولو أوصى له بشقهء ثم قطعها قميصاً 
اوتستزاويل كان رجرعا شير الات ".قال لاعن نان إفن القانيه 


(0) ينظر: المدونة 15/ 14» والمنتقى 6/ 148: ومواهب الجليل 371/6» ومنح الجليل 
1/9 . 

(2) هو: أبو عمران موسى بن عيسى بن أبي حاج الفاسي. الفقيه القيرواني. استوطن 
القيروان وحصلت له بها رئاسة العلم. تفقه بالباقلاني والقابسي وغيرهما. له كتاب 
«التعليق على المدونة»» توفي سنة (430ه) بالقيروان. ينظر: سير أعلام التبلاء 
7. والديباج 1/ 443. 

(0) ما بين الحاصرتين: سقطت من (ت22: 

(4) المدونة 15/ 14» والمنتقى 6/ 149» ومواهب الجليل 6/ 371»: ومنح الجليل 9/ 520. 

(5) مث: قال خليل: وقد يجاب عما أورده ابن عبد السلام بأن ما ذكره المصنف أحد 
الأقوال» فقد قال صاحب البيان: وأما الثوب يوصي به ثم يقطعه ويخيطه فيتحصل 
فيه ثلاثة أقوال... إلخ [6/ 567]. 

(6) في 'ات41» «م41: (الأقسام). 

(7) ينظر: النوادر 11/ 332» 333» والمنتقى 6/ 153ء ومواهتٍ الجليل 6/ 370. 

(8) ينظر: النوادر 11/ 333» والمنتقى 6/ 153ء ومواهب الجليل 6/ 370. 
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وأشهب على مراعاة الاسم الذي أوصى به210. 


قوله: < وفي بناءٍ العَرْصّةِ' قولان: الرُجُوعٌ» والشركَةٌ 4. 
انتقل بالبناء(©©. 

قوله: < وفي نَقْضٍ العَرْصَةٍ قولانٍ 4. 

يعنى: أنه إذا أوصى بدار فنقضها حتى صارت عرصة اختلف هل يكون 
ذلك رجوعاً على قولين؟ قال أشهب: ليس برجوع؛ لأنّه أوصى له بشيئين 
عَرضْةٍ وبناءٍ فأزال البناء وأبقى العَرْصَّةَ. قال الباجي: وهذا رجوع من أشهب 
عن تعلقه بالأسماء©. 

قلتٌ: وكذلك رجع ابن القاسم في الفرع الذي فوق هذا عن تعلقه 
بالأسماء» وجمع بعض الشيوخ”"' الفرعين معاً في النقل» قال: ويتحصل 
فيهما ثلاث أقوال: قول سحنون: تنفذ الوصية فيهما. وقول غيره في 
«العتبية»: تبطل فيهماء وقول أشهب: بالتفرفة). 

قال: ويختلف على القول بأن الوصية بالعرصة لا تبطل ببنائها هل تكون 
للموصى له ببنائهاء أو يكون شريكاً مع الورثة؟ فإذا قلنا ليس الهدم برجوع 
فقال أشهب: لا وصية في النقضء وقال ابن القاسم: النقض للموصّى 2700. 


(1) ينظر: النوادر 332/11: 333» والمنتقى 6/ ١153‏ وعقد الجواهر 3/ 424» والتاج 
والإكليل 6/ 369. 370. 

(2) العَرْصَةٌ: كل بِقْعَةَ بين الدور واسعة ليس فيها بناء» وقيل: عَرْصَة الدار وَسَظهاء 
وقيل: هو مالا بناء فيه» وسميت بذلك لاغتّراص الصبيان فيها. ينظر: مادة: 
(عرص)»؛ لسان العرب 8/ 319. 1 

(3) ينظر: النوادر 11/ 332» والبيان والتحصيل 13/ 349». وعقد الجواهر 2424/3 
ومنح الجليل 9/ 520. 521. 

(4) ينظر: النوادر 4332/11 والمنتقى 6/ 153» وعقد الجواهر 424/3. 425»؛ والتاج 
والإكليل 6/ 372. 

(5) منهم: ابن رشد. ينظر: التوضيح اللوح 298. 

(6) ينظر: النوادر 11/ 332» والبيان والتحصيل 13/ 349» والمنتقى 6/ 153. 

(7) ينظر: النوادر 11/ 332» والبيان والتحصيل 230/13» والمنتقى 6/ 153» وعقد 
الجواهر 3/ 425. 
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قوله: ج ولؤ أوصى بشيء لزيد ثمَّ أوصى به لعمرو فليسٌ برجوع 
ويشتركانٍ 4. 

هذه المسألة من المسائل التي يتعلق [الكلام]('2 فيها بفضل الرجوع 
بالقول» وهذه مسألة المدونة وغيرها. قال ابن المواز: كان ذلك فى كتاب أو 
كتابين إِلَا أن يقوم دليل على رجوعه [بلفظ آخر أو فعل]0 أو بمعنى» وهذا 
قول جمهور العلماء» وقال عطاء وطاووس: هو للآخرة2. قال في «المدونة»: 
ولو قال: العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان كان رجوعاً؛ وكان جميعه 
للآخر©. قال محمد: ولو قال بيعوه من فلان كان رجوعاًء اشتراه أو لم 
يشتره. قال: وكذلك لو قال: بيعوه ولم يقل من فلان سمي ثمناًء أو لم يسمه 
ولو أوصى بعبده لفلان» وللعتق في كتابين» أو كتاب لكان للوصية الأخيرة 
عتقاً كانت أو لفلان» وقال ألني: الحرية أولى تقدمت أو تأخرت. قال 
سحنئون فيمن أوصى أن تباع داره من فلان بمائة» وأوصى بعد ذلك أن تباع 
تلك الدار من آخر بخمسين فإن حملها الثلث بيع نصفها من [هذا]!”2 بخمسين 
ونصفها من هذا بخمسة وعشرين» فإن لم يحملها الثلث خير الورثة» فإما 
أجازوا لهم أو تبرؤوا من ثلث الميت في الدار فيكون بينهما نصفينة©). 

قوله: + ولؤ أوصى لواحدٍ بوصيّةٍ بغْدَ أَخْرَى من صنفٍ واحدٍ وإحداهما 
أَكْثَرُ فَأَكْئَرُ الوصِيّتينِء وقيلَ: الوصِيّتانء وقيل: إِنْ كَانتِ الثائّية أكثرهما أخذها 
فقطء وإِنْ كانت أَقَلَّ أخذهماء وما من صنَقَيْنِ فَالوَصِيتَانٍ 4. 


.2 1 0 5 7 
يعنى: إذا أوصى بوصيتين غير معينتين كما لو اوصى [لرجل ]271 بعشر 


دنانير» وأوصى له أيضاً بخمسة دنانير فقال مالك وابن القاسم: له أكثر 


(1) ما بين الحاصرتين: سقطت من (ات12. 

(2) ما بين الحاصرتين: سقط من «ات41» الم 22 

(0) ينظر: عيون المجالس 4/ 1952. والمعونة 3/ 1643» والمنتقى 6/ ١161‏ والمغنى 
6 64. 

(4) ينظر: المدونة 15/ 69» 270 والمنتقى 6/ 161. 

() ما بين الحاصرتين: سقطت من ات211. 

(6) ينظر: النوادر 11/ 340» 341», والمعونة 3/ 1643» والمنتقى 6/ 161» والكافى 
ص 544. 2.545 ومنح الجليل 7/9 521. 

(7) ما بين الحاصرتين: سقطت من «ت212. 
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الوصيتين» 0 الكثيرة أو القليلة» وظاهر قولهما كانتا في كتاب [واحد](') 
أو في .كنانين2 2+ .والقولالغالت رؤاية على 20 عن مالك» وقاله مطرف ولو 
كانت الوصيتان في عقلين” 0 فإذا قرعنا على الرواية التي وافق 0 ابن 
كانت فى كتاب واحد فله الوصيتان 0 وإن كانت الثانية 0 بمنزلة إذا 
عطف فقال: لفلان عشرة وله عشرود» ولو قال: لفلان عشرة له عشرون» 
كان له الأكثر قال: وإن كانت فى كتاب واحد بينهما وصايا فكرواية على فى 
الفرق بين أن يبدأ بالأكثر أو بالأقل» هكذا صحح بعض الشيوخ”" النقل» 
وذكر أن في «المنتقى229 خللاً فأصلحه هذا الشيخ على الوجه الذي ذكرنا270, 
ولكل قول مما تقدم وجه يظهر ببادئ الرأي لا يخفى عليك. قال الباجي: 
وعلى حسب هذا تجري الوصيتان في الذهب والفضة والعروض والحيوان 
والدور والثياب وغير ذلك ما لم يكن في شيء معين» يريد إذا كانت الوصيتان 
بمعينين نفذتا معاً للموضّى لهء كما لو قال: لفلان عبدي ميمونء ثم قال: له 
عبدي مبارك» وكذلك إذا كانت إحدى الوصيتين بمعين والأخرى بغير معين 
ومثالهما ظاهرء نص على ذلك أشهب» وقاله ابن القاسم عن مالك» وقال 
مطرف» وابن الماجشون فى أصل المسألة: إن ذلك فى المكاييل والموزون» 
وأما العروض فله الوصيتان تفاضل ذلك أو تساوي كانتا فى كتاب واحد أو 
)1( ما بين الحاصرتين : سقطت من (ت22. 
)2( المدونة 15/ 68 والنوادر 11/ 2343 والبيان والتحصيل 3 27 والمنتقى 
76. 
)03 أراد علي بن زياد التونسي . 
(4) ينظر: النوادر 11/ 338 344», والبيان والتحصيل 13/ 189» والمنتقى 2150/6 
وعقد الجواهر 3/ 425. 
(5) منهم: اللخمي. ينظر: التوضيح اللوح 298. 
(6) هو: كتاب فقهي جامعء للعلامة: أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي» توفي 
(474ه). ينظر: سير أعلام النبلاء 18/ 535» وأبجد العلوم 3/ 145. 
(7) ينظر: النوادر 343/11» 344» والتفريع 2/ 2332 والمعونة 3/ 21642 والمنتقى 
6 150» والكافي ص 2544 وعقد الجواهر 3/ 425. 


316 


كانا فى وصية واحدة [كانا لهء وإن كانا فى وصيتين]2!!7 فله الأكثر من 
تمكويا. قال البافي» ولة حلاف أن الدراى بن مبكة والعدة اقل 
وكذلك الأقربين والإبل والعبيدء وأمًا الدنانير والدراهم فقال مالك: إنهما 
متمائلات صنف واحدء وقال ابن القاسم وأصبخ: إِنّهما غير متماثلين0©. 

قال محمد: وكذلك القمح والشعير والدراهم والسبائك من الفضةء وأمًا 
إذا أوصى له بعددين متساويين مثل أن يوصي له بعشرة» ثم يوصي له بعشرة» 
فقال مالك وأصحابه: له العددان جميعاًء وحكى القاضى فى «المعونة©: إن 
له أحدهما لجواز أن تكون الثانية تأكيد]50 . 0 

قال ابن زرقون: انظر قول الباجي الذي حكاه عن مالك وأصحابه» ففي 
كتاب محمد عن ابن القاسم إِنَّ له أحدهما مثل قول عبد الوهاب©) . وقول 
المؤلف: (وآأمًا من صنفين فالوصيتان) ظاهر المعنى ولا خلاف فيه ِل ما 
تقدم عن ديون ابن الماجشون» وأجرى اللخمي الكلام في الوصيتين بالأجزاء 
في اعتبار الأكثر والأقل والمتساوي على الكلام المتقدم في العدد وهو ظاهر 
ما حكاه الباجي» وقال في الوصيتين المتساويتين عن أشهب: يحاص 
بأحدهماء قال: ويحكى على مذهب ابن الفاسع وأكثر أصحابنا أن يحاص 
بالثلثين؛ كمن أوصى بعدد ثم أوصى بمثله إِلَّا أن يريد كونه ممنوعاً من الزيادة 
على الثلث يقتضى حمل الوصية الثانية على أنّها هى الأولى2: وهذا الباب 
حم يهنا ركان معدها يليق: كلدم االمؤلف. 1 


(0) ما بين الحاصرتين: سقط من (ت212. 

(2) النوادر 344/11» والمعونة 3/ 21642 والمنتقى 6 151» وعقد الجواهر 3/ 425. 

(3) المنتقى 151/6» والتاج والإكليل 6/ 2373 ومنح الجليل 9/ 524. 

(4) المعونة: هي كتاب فقهي على مذهب عالم 5 الإمام مالك بن أنس» للقاضي 
أبي محمد عبد الوهاب بن نصر البغدادي» توفي سنة (422ه). ينظر: كشف الظنون 
2 1743 وشجرة النور 1/ 103. وقد حُقق الكتاب لنيل درجة الدكتوراه في جامعة 
أم القرى بمكة» وتم طبعه بدار الفكر للطباعة سنة (1999م). 

(5) ينظر: المعونة 3/ 1642» والمنتقى 151/6» والتاج والإكليل 6/ 373: ومواهب 
الجليل 6/ 373. 

(6) ينظر: النوادر 11/ 2344 345» والمنتقئ 6/ 151» ومواهب الجليل 372/6. 

(7) ينظر: النوادر 11/ 345» والمنتقى 6/ 151» وعقد الجواهر 3/ 425» والتوضيح - 
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[المُوصّى له]: 

قوله: < المُوصَى لهُ من يَتَصَوَّرٌ تملكّةٌ 4. 

هذا هو الركن الثانى» ومراده بتصور الملك قبوله2"0. 

قوله: ل فتصح للحمل الثَّابِتِ ولكمْلٍ سيكون فإنْ لَمْ يَسْتهِلٌ بطلّث 4. 

فإن قلتّ: قبول الحمل للملك إن كان حاصلاً له فى الحال قبل الولادة 
فلا يضر سقوطه بعد ذلك وعدم استهلاله,» وقد قالوا: لا شىء له إذا سقط 
ولم يستهل22: وإن لم يكن هذا القبول حاصلاً له حينئذٍ وجب أن لا تصح له 
الوصية؛ لأن هذا الرسم غير منطبق عليه. 

قلتٌ: لا يبعد اختيار القسم الأول واستهلاله في المستقبل شرط في 
صرف الوصية له» ومنع الحنفية الوصية لحمل سيكون لفقدان أهلية الملك في 
الحال» ولذلك فرقوا بين أن تلد لأقل من ستة أشهر من يوم موت الموصي 
فتصح له الوصية» أو تلد لستة أشهر فأكثر فلا تصح له للشك في وجوده 
خدزا؟ -واطن أن فى كس العوتقين من أهل السلاهب فقولا فى المدهه قن 
هذه المسألة9©. 

قوله: < ولؤ تعدّدَ وَزَعَ عَلِيهِ 4. 

يعني : لو وضعت من الحمل الموصى له توأمين كانت الوصية لهما 
بسبب صدق الحمل عليهماء فلا يفضل الذكر على الأنثى هكذا ينبغىي أن 
0 1 

قوله: < وتصحٌ للعبدٍ ولا يحتاجُ إلى إذن السيّد في القبول 4. 

هذا ظاهره على مذهب من يرى أن العبد يملك» ويكفي قبول العبد» ثم 
للسيد أن ينتزع ما أخذه العبد» إلا أن يعلم أن الموصي قصد بذلك التوسعة 


- اللوح 298. 

(10) ينظر: عقد الجواهر 3/ 399. 

(2) ينظر: التلقين ص 2172 وعقد الجواهر 3/ 399. 

(3) ينظر: بدائع الصنائع 77. 

(4) ينظر: النوادر 12/ 444» وعقد الجواهر 3/ 0399 ومنح الجليل 9/ 506. 
(5) ينظر: منح الجليل 9/ 506. 
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علو اعون وان لذ صرق نيا نشد قدتن أن عن ققد لني عا 
تقدم في الرمية مدر ران افون عزنا شان اللي 

قوله: < فإِنْ كانَ عبد وارث لم تَصِحٌ إلا بالنّافِهِ كالذينار 4. 

ظاهر هذا الأمر أنه اكتفى فى إجازة هذه الوصية بكون الموصى به تافهاً . 
وفي «المدونة»: ويكون هذا اعافد نا يريد به ناحية العبد لا نفع سيده؛ كعبد 
كان قد خدمه ونحو(©2» وقال أشهب في «المجموعة»: وإن أوصى لعبد وارثه 
بالشيء الكثير» وعلى العبد دين يستغرقه أو يبقى منه ما لا يتهم فيهء فذلك 
جائزء واستشكله بعض الشيوخ بأنْ زوال الديْن من ذمته يزيد في قيمته فتكون 
وصية لوارث» وأشار إلى تأويله بأن يكون العبد مأذوناً له لا ينقص الدين من 
ثمنه كثيراً ولا يزيد زواله عنه فى ثمنه كثيراً. قال أشهب: ولا تجوز الوصية 
لكات لوازي الخجالعا ف ناكا الست عدون قوط ناك لني وقيزتة على 
أداء الكتابة». وقال اللخمي: أرى أن تجوز وإن كان الأداء أفضل؛ لأنَّ 
القصد بهذه الوصية خروج المكاتب من الرق2”7. قال: وقد اختلف فيمن زوج 
ابنته في مرضه وضمن الصداق فقيل هي وصية للزوج» وإن كانت المنفعة تصير 
للابئة» وقيل: لا يجوز الضمان والأول أحسن©2»: وحيث أجزنا هذه الوصية 
لعبد الموصيء أو لعبد وارثه لم يكن لسيد العبد أن ينتزعها. قال ابن القاسم: 
ولو انتزعها لكانت وصية الميت غير نافذة وإن باعه الورثة باعوه بماله» وكان 
للمشتري انتزاعه» وقال أشهب: يقر ذلك بيد العبد حتى ينتفع به وبطول 
الزمان20» ودلَّ كلام المؤلف بالالتزام على أن للوارث إذا كان واحداً أجازت 
الوصية لعبده بالقليل والكثير. وفي كلام اللخمي في مسائل هذا الفصل زيادة. 


(1) فى «ت2»: (المُوصى). 

(2) ينظر: عقد الجواهر 3/ 399: ومنح الجليل 9/ 509. 

(3) المدونة 34/15 وعقد الجواهر 3/ 399» والمنتقى 6/ 2178 ومنح الجليل 9/ 509. 

(4) ينظر: النوادر 11/ 362» والمنتقى 6/ 178» ومنح الجليل 9/ 509: 510. 

105 ينظر :ملم العلبل: 510/9 

(6) ينظر: النوادر 11/ 359. 

(7) ينظر: المدونة 15/ 34» والنوادر 362/11» والمنتقى 6/ 178» والتوضيح اللوح 
59. 
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قوله: < ومن أوصى لعَبْدهٍ بخُلْثِ مالِهِ فقالَ ابن القاسم: إن كان يحملٌ 

َبَتَهُ عُتِقَ كُلَهُ وآَخّدَ الباقي ولا قوم بَقِيتُهُ في مالِهء وقالّ ابن وهب: لا يُقَوَمْ 
6 قال انقوف ع للتعييا لك ستاو 

معنى هذا الكلام: أن من أوصى لعبده ببجزء من ماله ثلث فأقل» وكان 
ذلك الجزء اضل رد للحي اندر | على أنه يعتق [أولاً ثلث العبد]('©؛ لأنَّه 
ملكه من نفسه واختلف هل تقوم [بقية]!22 العبد أو لا؟ فقال ابن القاسم وابن 
وهب: إِنّها تقوم» وقال المغيرة: لا تقوم. وعلى الأول فقال ابن القاسم: 
تَقُوم البينة في بقية الثلث فإن وفت بها فذلك» وإن بقي من العبد شيء قرّم في 
مال العبدء وقال ابن وهب: يقوم '[ثلثا]!”2 العبد في بقية ثلث الميت ولا يقوم 
فى مال العبد2. وذكر فى «المدونة» ما نسبه المؤلف إلى ابن وهب: أن 
وهب رواه عن مالك إلا أنّه لم يذكر أنَّ العبد يقوم في بقية ثلث الميت نصاً 
جلياًء ولكنه ظاهر بعد التأمل» والمتبادر إلى الفهم من كلام المغيرة. واحة 
في «المستخرجة» للقول الأول بأنّهِ إنّما قوّم بقيته؛ لأنّه لما عتق عليه من نفسه 
فيما يملك2"7. وهذا الكلام بين ولكن البداية ببقية الثلث للتقويم قبل مال العبد 
لا يقُوم عليها دليل بين على أنه الأصلء إِنَّ العتق الجزئي في الشقص لا 
يوجب تكميلاً ولا تقويماً» كما تقدم فيمن أوصى له بجزء من أبيه» والعبد هنا 
لما أوصي له بثلث نفسه لم يقدر على رد هذه الوصية فكان ينبغي [أن لا 
يكمل لا في بقية الثلث ولا في مال نفسه]©2. وذلك حجة المغيرة2©7. 


قال ع عن ابن القاسم: وإن أوصى بعتق ربع عبده لم يقوّم على 


(1) فى «ت2»: (إذ لا ثلث للعيد). 

(2) ها بين الحاصرتين: سقطت من «ت12. 

(3) فى «ت2)2: (ثلث). 

04 ينظر: النوادر 11/ 94» والبيان والتحضيل 13/ 152» وعقد الجواهر 3/ 2400 ومنح 
الجليل 9. 

(5) ينظر: المدونة 15/ 27» والبيان والتحصيل 13/ 2119 وعقد الجواهر 3/ 400. 

(6) فى «ت 2»: (أن يكمل بقية الثلث لا في مأل نفسه. والصواب ما أثبت فى بقية 
النسخ؛ وهو ما أثبت في المتن). 1 ْ 

(7) ينظر: منح الجليل 9/ 525. 





العبد باقيه؛ لأنَّ السيد هو المعتق بخلاف الذي أوصى لعبده بربع نفسه قال 
عبد الملك: إذا قال: ثلث عبدي له وله مائة دينار فليس له أن يأخذ بالمائة في 
نفسه عتقاً؛ لأنّه مال أوصّى له بهء فيأخذه ويعتق ثلثه ويبقى ثلثاه رقيقاً 
ويعاول('' له بالمال أهل الوصاياء وأمّا إن قال ثلثي لعبدي فهو يعتق جميعه 
فى ثلثهء أو ما حمل منه الثلث وما فضل فلهء والح اا سيد ا 
الدسيا نا #بوها تكيال عف بادا كيه ببسام يك ثانا نر دالسديانك لزان 
أقوله](22”2. وقال المغيرة وابن دينار وعبد العزيز: إنه يعتق ويحاص بما فضل 
أهل الوصايا قاله الشيخ أبو محمد: يريد فما وقع له كان بيده» وقال ابن 
القاسم: فيمن أوصى لعبده بثلث ماله ولأجنبي بثلث ماله أنْهما يتحاجان فما 
صار للعبد عتق فيه» وما صا ر للأجنبي أخذه. ولم أبدئ العتق؛ لأنَّه عتق على 
نفسهء وقال في «العتبية» عن عيسى : قلت لابن القاسم: فلو أوصى لعبده بثلث 
ماله وأوصى بعتق عبد آخر من المبدئ منهما فى الثلث قال: العتق مبدأ؛ لأنه 
إنماايضى على الغالك » والموشي لهبالفلت إلا يبو على نفليه. فال سوصوة: 
ولو أوصى لعبده بثلث ماله وللعبد ولد لبدئ , بعتق العبد في الثلث فإن بقي من 
ل ا 

قوله: ١‏ وتَصِحٌ الوصيّةُ للمسجدٍ والقَنْطَرَةِ3) وشبههما؛ لأنّه في معنى 
الصَّرفٍ في مصالحهما 4. 

لما قدَّم أن رضن الدع عطي تكد بو انعد لقي ا عون 
منهما ذلك؛ وجب لأجل ذلك أن لا تصح الوصية لهماء لكن المذهب 
والناس فيما علمت على صحة الوصية لهماء احتاج إلى الاعتذار عن ذلك» 
فاعتذر بأن مقصد الموصي بوصيته للمسجد والقنطرة إِنما هو بيان مصرف 


(1) يعاول: العَؤل: الزيادة والارتفاع في الفريضة. ينظر: مادة: (عول): القاموس 
المحيط 4/ 23. 

(2) فى «ت2»: (وأمًَا قوله). 

(3) ينظر: النوادر 11/ 494: 496» وعقد الجواهر 3/ 400. 

(4) ينظر: النوادر 11/ 494. 497. 391/12» والبيان والتحصيل 2152/13 ومنح 
الجليل 9/ 526. 

(5) القنْظرة: الجسْرٌء مادة: (قَنْطر)ء لسان العرب 6/ 43. 
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الوصية لا تمليك من بصع ا فاللام الداخلة على المسجد والقنطرة 
هي التي يزعم الفقهاء إنما لام المعرّف» وليست لام الملك والمال الموصى 
به لم يزل على ملك 05 


قوله: < وتَصِحٌ الوصيّةُ لميتٍ علم الموصي بِموبَِهٍ فَتُصْرَفُ في دينهِ أو 
كفَّارَاتِهٍ أو زكاتِهء وإلاّ فلوَرَكَتِهِ 4. 

هذه المسألة مثل التي فوقها؛ لأنَّ الميت لا يتصور تملكه فإذا أوصى له من 
علم بموته فمقصوده إِنَّما هو صرف الوصية في مصالحه. ومن مصالحه إذا ما لزم 
ذمته» وقال في مختصر ابن عبد الحكم: الوصية ساقطة ولم يجعل الورثة 
الموصى له ولا لغرمائه شيئاً ولا يبعد تخريج هذا القول في المسألة التي فوق 
هذء(27. وإذا فرعنا على ما قاله المؤلف هنا فقال في الرواية: (يؤدي منه ديْنه)» 
وذكر المؤلف وتبع فيه ابن شاس: (إِنّهِ يؤدي منها الكفارات والزكاة»» وفيه 
نظر”*؟! فإن المذهب على أنَّ الكفارات والزكاة التي فرط فيهما الميت لا تخرج 
من ثلثه وجوباً إلا بشرط أنْ يوصي بها والفرض أنَّه مات قبل أن يوصى له بها). 

وأمّا قول المؤلف: (وإلاً فلورثته). فمعناه: إن لم يكن عليه دين ولا 
كفارة ولا زكاةء فالوصية لورثته» وليس مراده وأن يعلم الموصي بموت 
العومقى له [فإة عله [العوضي]"! بوث المبومي الاتنرظ فى تفيذ هذه 
الوصية من حيث الجملة]2©©9» فلو لم يعلم بموته وظنّ أنَّه حي فأوصى له ثم 
تبين أنه كان ميتاً حين أوصى الموصى فلا وصية لوارث الموصى له ولا لأهل 
دينه» قاله في «المدونة» وهو 000 


(1) ينظر: المعونة 3/ 1634» وعقد الجواهر 3/ 400: ومنح الجليل 9/ 510. 

(2) ينظر: التفريع 2/ 2323 والمعونة 3/ 1634» والتلقين ص 172» وعقد الجواهر 
013 ومنح الجليل 511/9. 

(3) مت: قال خليل: ويمكن أن يجاب بأنهما أطلقا إحالة على ما عرف في المذهب 
أنها لا تكون فى الثلث إلا إذا أوصى بها وفيه بعد. [6/ 574]. 

(4) ينظر: النوادر 491/11: وعقد الجواهر 3/ 400: ومنح الجليل 511/9. 

)5ن( في الت241؛ م2 (الوصي). 

(6) ما بين الحاصرتين: سقط من «(م212. 

(7) المدونة 15/ 35» والنوادر 491/11. 


23562 


قوله: < وتَصِحٌ للذَّمَيّ 4. 

يعني: لأنَّه ممن يصح منه التملك ويحتمل أن يكون لهذا الوصف مفهوم 
فيريد أن يخرج الحربي؛ لأن في الوصية له إعانة على المسلمين» ويحتمل أن 
لا يكون له مفهومء وقد قال القاضي: أبو الحسن بن القصّار: إن وصية 
المسلم للحربي عنده مكروهة. وقال القاضي عبد الوهاب: تجوز الوصية 
للمشركين أهل حرب كانواء أو أهل ذمة وفي «المجموعة» من أوصى لبعض 
أغل الحرت > وقال. فإن الحزق ذلك ولا فيو فى الشسيل» ل به في سيبل 
ولا غيره وتورث» وقال الباجي: وهذا يقتضي عدم الجوازة"2» وبه قال أبو 
حنيفة(22 . 

قوله: < وللقاتل إنْ علمَ الموصي بالسّببٍ فإنْ لم يَعْلَّمْ ‏ فقولانٍ 6. 

يعني: أنَّ من أوصى لمن ضربه ضرباً أدى إلى قتله وعلم أنَّه هو الذي 
ضربه جازت وصيته له» وإن لم يعلم من هو ضاربه فهل تصح وصيته لهء أو لا؟ 
في ذلك قولان: أحدهما: صحة الوصيةء والثاني: بطلانها©. هذا مراده وإن 
كان في لفظة فقولان. ظاهر كلامه يقتضي أن يتعلق العلم ثبوتاً ونفياً هو سبب 
القتل الذي هو الضرب وليس كذلكء. وإِنَّما متعلق العلم في الوجهين هو 
القائل» ومن ذكر السبب هنا بين المؤلفين كابن شاسء» فإنما أراد [به](* نفي ما 
يوهمه الكلام من الإحالة؛ لأنْ قولهم أوصى لمن قتله يوهم أن الوصية صدرت 
من الموصي بعد موته إذا قتله القاتل. فقالوا يريد بالقتل جريان سببهء» وهو 
الضرب والجرحء قال ابن القاسم: إن أوصى له بعد أن ضربه خطأء فإن 
كانت الوصية في المال» وفي [«المدونة»][”2. وفي [كتاب محمد]©2: ذلك 


() ينظر: التلقين ص172» والمنتقى 6/ 178» وعقد الجواهر 3/ 2400 والتاج والإكليل 
6 2338 ومنح الجليل 7/9 511. 

(2) ينظر: المنتقى 6/ 8+ وبدائع الصنائع 77. 

(3) ينظر: النوادر 11/ 575» وعقد الجواهر 3/ 400. 401» والتاج والإكليل 6/ 2368 
ومنح الجليل 9/ 512. 

(4) ما بين الحاصرتين: سقطت من (ت22. 

)5( في «ت 41 0م 22: (الدية). 

(6) في ات2»: (كتاب ابن حبيب). 


سواعء علم أو لم يعلم الوصية في المال والدية» وكذلك الخلاف فى شرط 
العلم إذا كان القتل عمداً إِلّا أن الوصية لا تنفذ في الدية إن قبلت؟ لأنّها مال لم 
يعلم به الموصيء قال ابن القاسم: ولو أنّه أوصى فقال: إن قبل أولادي الدية 
فوصيتي فيهاء أو أوصى لي" كم تجز ولا يدخل منها في ثلثه 6 قال 
بعض الشيوة(ة): ولو أنفذ قاتله مقاتله» مثل أن يقطع نخاعه» أو مصرانه فبقي 
حياً يتكلم فقبل أولاده الدية» وعلم بها فأوصى فيها لدخلت فيها وصاياه؛ لأنّه 
مال طرأ له وعلم به قبل زهوق نفسه. فوجب أن تجوز فيه وصاياء*". وقد أتينا 
بالكلام في هذه المسألة» وما تضمنته من خلاف على ما أشار إليه بعض 
الشيوخ» وهو الذي اختاره المؤلف وابن شاس وغيرهماء وإن كان أكثرهم يوفق 
ما بين كتاب محمد و«المدونة»» ولا يذكر فى المسألة خلافاً . 

قوله: < ولَؤ قَتَنَهٌ عمداً بعدَ الوَصِيّةِ بَطَلَتْ 4. 

قال بعض الشيوخ: ولا يختلف في ذلك لعلة الاستعجال في ذلك كما 
فى الميراث257. 

قوله: < فإنْ قَتَنَهُ خطاً فمِنْ مالِهِ لا من ديتِهِ 4. 

قال في «المدونة»: بمنزلة الوارث إذا قتل مورثه خطأ فله الميراث في 
الدية شرعء ولو أوصى بأن يورث عنها ما جازء ولو أوصى لغير الوارث أن 
يعطي ثلث الدية جازء واعتراضهم بأنه أن نا يؤدى غير صحيح.» فلو 
أوصى لغريمه بثلث ماله كان للغريم من الدين الذي عليه ثلثه؟؛ قال ابن 


داك في «ت22: (بمثلها) . 

(2) ينظر: المدونة 34/15» 35» والنوادر 11/ 567» والبيان والتحصيل 2266/13 
7ه والتاج والإكليل 6/ 368. 

(3) منهم: اللخمي وابن أبي زيد. ينظر: التوضيح اللوح 300. 

(4) التاج والإكليل 6/ 2368 والتوضيح اللوح 300. 

(5) ينظر: المدونة 15/ 34» والنوادر 575/11» والبيان والتحصيل 13/ 266» والمعونة 
3 . 

(6) ينظر: المدونة 34/15. والتاج والإكليل 6/ 338» والتوضيح اللوح 2.300 ومنح 
الجليل 9/ 512. 
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يونس في مسألة «المدونة»: وسواء مات بالفور أو حيي وعرف ما هو فيهء 
مكاذقديا لو ونين لقي القاكل يهنا أن نحي وعرفدما موقي أن الومنان 
تشغل فى المال والدية؛ أذ الموضن له ليمنت الذي اغلي كسا هي .عل 
الفكل »قال وساوى: بتهن أصيحابنا يخهما ا وهر و00 , 

قوله: ‏ ولو علمَ ولمْ يُغَيّرها فكما لؤ أنشأها 4. 

يعني: أن الموصى له إذا قتل الموصي عمداًء فعلم الموصي بذلك» 
ولم يغيرها كان الحكم ها هنا كما لو تأخرت الوصية عن سبب القتل وعلم 
الموسئ تذلك» وقد ميق دكن لبو يوتش فى فصسالة المولت هده قر ان 
اعدهيا : متطك الردي 311 سكو نيا[ واسجو ]1 رديه ام شن 
قاله بزقيل + هى باطلة عقي تدا يلفط آخر كنا قال فى المدين إذاا تل يده 
فحيي بعد ضربه إياه فمات أنَّ تدبيره يبطل حتى يجدد له الوصيةء وكان هذا 
الفول اقوق تيا عام :أن التديي افون سو الوضيةة فزن المصر ردم يكن 
السكوت موجباً للتجديدء فأحرى الوصية التي هي أضعف9. 

قال أشهب: من أوصى لمعتوه فقتله المعتوه بعد الوصية فهى نافذة» إذ 
كيج لقاع وكتلهة لمعي كرا لو قل كل انج بنهها ووقة اررق 
والحفوه اعذرهماة وقد يوخ الصبي معل9” )؛ نوإن أوصق: لبكاتي: فقتله سيد 
المكائي فق كان سينا وآداؤه سير لتسبنوابطلت الرمية للعيمةة وإ كان 
قوياً على الأداء وعجزه أفضل لسيده فالوصية جائزة» ولو كان القتل خطأ 
جازت له من ثلث ماله على كل حال» واستحسن هنا أن تكون من ثلث 
عفْله9 1 قال ولو اوضق لعيد رجل' أو مدئره أ تق له إلى "أجل أن مق 
بعضه فقتل سيده الموصي عمداًء فتلك الوصية باطلة» إِلَّا أن تكون بشيء تافه 


(1) ينظر: المدونة 15/ 34 والتاج والإكليل 6/ 338: والتوضيح اللوح 300. 

(2) (قولين) هكذا وقعت في جميع النسخ والصواب ما أثبته. 

(3) فى «ت42: (بياض). 

(4) ينظر: النوادر 11/ 2575 576» والمعونة 3/ 1632» ومنح الجليل 512/9. 

(5) ينظر: النوادر 576/11. 

(6) العقل: الدية» يقال: عقل القتيل تعقله عقلاً إذا وداه وعقل عنه: أدى جنايته وذلك 
لزمته دية فأعطاها عنه. معجم المصطلحات 2/ 523. 
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لا يتهم بالقتل على مثله فينفذء وإن كان له الانتزاع يوماً ما أو بيعه بذلك فإن 
كان تافهاً فذلك نافذ في العمد والخطأ وإن كان له مال بطلت في العمدء 
وتجوز في الخطأ في ثلث المال» واستحسن هنا أن تكون في ذلك الفا 20 
ومن أوصى لرجل بوصية فقتله ابن الموصى لهء أو أبوه.ء أو أمه. أو زوجتهء 
أو عبد أحدهماء أو أم ولد الموصى لهء فالوصية جائزة كان القتل عمداً أو 
خطأ”). ولو وهب لرجل هبة في مرضه فقتله الموهوب له جازت الهبة من 
الثلث» قتله عمداً أو خطأ قبضها أو لم يقبضهاء إذا كانت بتلا عاش أو مات 
ولم تكن وصية؛ لأنَّ قتله أضر بهء إذ لو عاش كانت من رأسَ مالهء وهي 
الآن من ثلثه. ولو أقرَّ له بديّْن فى مرضه فقتله فالديّن ثابت له. قال محمد: 
لق فكو النيق: الآنه لبيس بمحله تبه الني» بولآن آم الولن وذ علس ميلقا 
عمداً عتقت إن عفا عنهاء ولو أقرّ لوارئه بدين أو وهب له هبة بتلا فقتله 
الوارث فلا شيء له في ذلك بخلاف الأجبي(ة) 

قوله: ١‏ وَتَصِحٌ للوارثِ وَتَقِفْ على إجَازةٍ الوَرَنَّةٍ كزائدٍ الئْلْثِ لِغَيْرِهِ 4. 

إلى هذا ذهب أكثر العلماء في المسألتين أنَّ الوصية للوارث والوصية 
بأكثر من الثلث للأجنبي من حقوق الورثة إن أجازوه جاز وإن ردوه ردّء 
وذهب بعضهم إلى اتتذلك عردوف ولو العاوى ار 

وأشار بعض الأئمة إلى الخلاف فى المسألة الثانية» وأشار غيره إلى 
الاتفاق فى لفيا لك لكاقية 1 رحطلية رن المسألة الأولى”2» ولعل هذا هو 
مراد 2 تشبية: التسسّبألة الأولى مالعا الثانية» ويحتمل أن يريد مجرد 
التشبيه في الحكم مع أنَّه أختصير لفظاء وحجة الجمهور ما خرجه الدارقطني 


13 


(1) ينظر: النوادر 576/11. 

(2) ينظر: المصدر السابق نفسه. 

(3) ينظر: النوادر 577/11. 

(4) ينظر: التفريع 2/ 324» والمعونة 3/ 1620» والمنتقى 6/ 157» والكافي ص 544» 
والتاج والإكليل 6/ 368. 

(5) ينظر: عيون المجالس 4/ 946» والتلقين ص 171» وبدائع الصنائع 7/ 338. 
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الورثة)2!7» واختلف المذهب إذا زاد الموصى على الثلث شيئاً يسيراً» فقيل 
فيمن أوصى بعتق عبده: إن وسعه الثلث فزادت قيمته على الثلث الشىء اليسير 
أعتق ولا يتبع بشيء» وقيل:يتبع بذلك القدرء وقيل: يكون ذلك القدر رقيقاً» 
وقيل ورف حييحه اقول العية ال .ؤسطه للك 

قوله: < وفي كونها بِالإجَارّة تنفيذاً أو ابتداء عطية [منهم]7) قولان 4. 

الظاهر أن الضمير من قوله: (وفي كونها) راجع إلى الوصية في 
المسألتين معاً؛ أعنى: الوصية للوارث والوصية للأجنبىء» بالزائد على الثلث 
لا إلى الوصية في المسألة الأولى» وإن كان مبنى الكلام في هذا الفصل على 
تلك المسألة. قال ابن القاسم في «المدونة»: إذا أوصى الأب بأكثر من ثلثه 
فأجاز الابن [وصيته]40) وعليه دين» كان للغرماء أن يردوا ذلك(25 وقال ابن 
القصار: إذا أجاز الوارث ما أوصى به الميت من الزيادة على الثلث» أو 
الوصية لوارث كان ذلك تنفيذاً لفعل الميت» ولم يكن ذلك ابتداء عطية من 
الوارث. قال اللخمي:. بعد أن اختار القول الأول: واختلف إذا أجاز الوارث 
ولا دين عليه فلم يقبل ذلك الموصّى له حتى استدان الوارث أو ماتء فقيل: 
إن غرماء الولد وورئته أحق بها لأنّها هبة منه ولم تجزء وقال أشهب: يبدأ 
بوصية الأب قبل دين الابه2©9. 

قوله: ج فإن قال: إِنْ لم يُحِيرُوا فهو للمساكينٍ وشبههء فإِنْ لم يُجِيرُوا 
كان ميراثاً وإن أجازوا فقولان 4. 

لا شك أنْ كل وصية كان لوارث فيها الخيار بالإجازة والرد إذا ردوهاء 


(1) سنن الدارقطني 4/ 97» حديث رقم (89). قال في نصب الراية: الحديث روي عن 
عطاء عن ابن عباس مرفوعاء وعطاء الخراساني لم يدرك ابن عباس. ينظر: نصب 
الراية 4/ 404. 

(2) ينظر: النوادر 11/ 523» والبيان والتحصيل 12/ 437. 

(3) ما بين الحاصرتين: ساقطة من جميع النسخ ومثبتة في جامع الأمهات ص 542. 

(4) ما بين الحاصرتين: سقطت من «ت241. 1م22. 

(5) ينظر: المدونة 76/15. 

(6) ينظر: عيون المجالس 4/ 1943» والمنتقى 6/ 157» وعقد الجواهر 3/ 401» والتاج 
والإكليل 6/ 369» ومواهب الجليل 6/ 2369 ومنح الجليل 514/9. 
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فإنّها ترجع ميراثاًء وإِلّا لما كان للخيار معنى» وأمّا إن أجازوها ففي ذلك 
قولان» كما ذكره المؤلف وهما مرويان عن مالكء والأقرب إلى أصل 
المذهب إجازتها إن أجازها الورثة؛ لأنَّ الحق دائر فيها بين الميت وورثته» 
وقد اجتمعوا على إجازتها للموصّى لهء ومن لم يجز رأى الحق في ذلك لله 
سبحانه وي فلا يسقط بإسقاط الورثة!'2. وهذا الفرع مقصور على الوصية 
للوارث ولا يتناول الزيادة على الثلث. 


قوله: < فإن قال: للمساكين إلا أن يجيزوةُ لابنيء فقال المَدَنِيُونَ: تجورٌ, 
وقال أشهب: [هي]7”) كالأونى 4. 

يعني: فإن بدأ في الوصية بذكر الأجانب وأخر الوارث فالمشهور هنا 
الجواز. وقصر المؤلف له على المدنيين يوهم أنَّ المصريين لا يوافقونهم على 
ذلك» لا سيما وقد قابل ذلك بقول أشهب وهو من المصريين» وقد قال به من 
المصريين كبيراهم وهما: ابن القاسم؛ وابن وهب؛ وقاله أصبغ استحسانا 
قال فيد عفن ال 

وأما القياس فهو مثل الأولى ومراد المؤلف بما حكاه عن أشهب من 
التفبيه بالارلن تجرد يظلان:الوصية لا أنه الطبيه بالأولى تمق كل الوصو 
فيفصل بين إن لم يجيزوا فتكون ميراثاًء وبين أن يجيزوا فيكون فيها قولانء 
وحجة [الجمهور]” في إجازة المسألة الثانية وإبطال الأولى ظهور إرادة الضرر 
بالورثة في الأولى» لتصديره الوصية لبعضهم» وظهور إرادة منفعة غير الوارث 
لتصديره الوصية بغيره”©. 

قوله: ١‏ وإِجَارّةُ الورنّة في الصَّحّةٍ من غيرٍ سبب وصيّة غير لازمةٍ 4. 

يريد أنَّ الصحيح إذا أوصى بأكثر من ثلثه فأجاز ذلك الورثة كان لهم أن 


(1) ينظر: المدونة 267/15 والمعونة 1621/3. وعقد الجواهر 401/3. والتاج 
والإكليل 6/ 369. 

(2) ما بين الحاصرتين: ساقطة من جميع النسخ ومثبتة في جامع الأمهات ص 542. 

(3) ينظر: المدونة 15/ 67» والنوادر 11/ 527» 528» وعقد الجواهر 401/3. 

(4) في «ت1»» «م2»: (المشهور). 

(5) ينظر: عقد الجواهر 2401/3 2 ومنح الجليل 515/9. 
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يرجعوا عما أجازوه» وهذا نعو المشهور في المذهب» :قالوا: لآنّهم كمن أعطى 
شيئاً قبل أن يملكهء وقبل أن يجري سبب ملكه لهء وإلى هذا المعنى أشار مالك 
في «الموطأ»» وروي عن مالك والزهري» وربيعة» والحسن» وعطاء أن ذلك 
بال ومثله في كتاب محمد فيمن قال: ما أرث من فلان صدقة عليك» 
وفلان صحيح قال: يلزمه ذلك إذا كان في غير يمين©©. قال اللخمي: وهذا 
أقيس؛ لأنّه التزم ذلك بشرط الملك فأشبه من أوجب الصدقة بما يملك إلى 
أجل وفي بلد سمّاه أو بعتق ذلك أو بطلان من يتزوج فيه”. قال ابن 
الحاج”: انظر على ما في «الموطأ» لو أوصى رجل لرجل بمال فلم يقبل ذلك 
الموضى له في صحة الموصي» ورده» ثم مات الموصي» ورجع الموضّى له 
إلى قبول المال فذلك له؛ لأنَّهِ لم تجب له الوصيّة إِلّا بعد موت الموصي9؟»). 


قوله: < فإِنْ كان لسبب كسفر وَغَرُوِ - فقولان 4. 

يعني : فإن استأذن الصحيح ورثته في الوصية بأكثر من ثلثه عند سفر وغزو 
فأذنوا له» فقال مالك وابن القاسم ‏ وهو القول الأوّل لابن وهب -: إِنْ ذلك 
يلزمهم ؛ كالمريض؛ ولأنْ هذه الحال تخرج التدبير إلى الوصية على ما تقدم في 
كتاب المدبّر©'» وقال ابن وهب: أحرى لا يلزمهم؛ لأنّه صحيح الآن وإذا 
اختلف في المريض على ما يأتي فأحرى أن يكون هذا؛ كالصحيب7”©. 


(1) الموطأ ص 423» وينظر: النوادر 11/ 370» وعيون المجالس 4/ 194» والاستذكار 
3 ؛ والمنتقى 6/ 180» والكافى ص544. 

(2) ينظر: النوادر 12/ 2195 2227 والبيان والتحصيل 13/ 423. 

(3) ينظر: مواهب الجليل 6/ 389. ط: مكتبة النجاح. 

(4) هو: أبو القاسم محمد بن ن أحمد بن لب» المعروف بابن الحاج. كان فقيهاً عالماً 
وقاضياً عادلاً. سمع من أبيه القاضي الشهيرء أبي الوليد بن رشدء وأبي بحر 
الأسدي» وابن عتاب» وأجاز له الخولاني» وكتب له من المهدية الإمام, المازري» 
وعنله أخذ جماعة من الفقهاء. ألف كتاب «المدخل»» توفى بأشبيلية سنة (575ه). 
ينظر: الديباج 2/ 32» وشجرة النور 1/ 152. ١‏ 

(5) مواهب الجليل 6/ 367. ط: مكتبة النجاح . 

(6) ينظر: المقدمات 3/ 2168» 169. 


(7) ينظر: النوادر 11/ 369» والمنتقى 6/ 2181 وعقد الجواهر 3/ 402: ومنح الجليل 
9 540. 
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قوله: < فإنْ كانَ في المرض ولم يتخَّلّلَ صِحَّةٌ فكالموتٍ على الأشهَرٍ إلا 
أن يَتَيَيَنَ عُذْوْهُ منْ كونه عليه نفقتّة أو دِيثّهُ أو سُلْطَانهُ 4. 

يعني: فإن أوصى المريض مرضاً مخوفاً بأكثر من ثلثه فأجاز ذلك ورثته 
في حياته» ثم مات فاختلف المذهب» هل تلزمهم تلك الإجازة على قولين» 
أشهرهما: وهو مذهب «الموطأ» و«المدونة» وغيرهما اللزوم» كما يلزمهم ذلك 
إذا أجازوه بعد الموت2'7» ويقع في بعض النسخ: (فكالغزو) عوضاً عن كلام 
المؤلف : (فكالموت) والتشبيه بالموت هو الصحيحء؛ وبالقول المقابل للأشهر 
قال طاوس: [وابن طاوس]22 وشريح. والشافعي وأبو حنيفة» وأحمد 
والثوري. وإسحاق: وهو الأظهر؛ لأنّها عطية مال قبل وجوبه له.20». قال 
عبد الملك في مريض باع عبداً بأقل من قيمته بأمر بيّن فإِنّه لا إجازة للورثة 
قبل الموت إذ لا يعلم لعل غيرهم يرثه» واتفق العلماء على أن إجازتهم بعد 
الموت لازمة2» وأشار المؤلف بقوله: (إلاَ أنْ تكخلل صحّة) إلى أنَّه لو 
تخللت صحة لما لزمت» وكذلك نص عليه ابن القاسمء قال: لأنَّه صم 
واستغنى عن إذنهم فلا يلزمهم حتى يأذنوا له في المرض الثاني» قال ابن 
كان ولكن يحلفرت انهم ما مكتوا عن تخيير ذلك رظتنا 0 

وأمّا قول المؤلف فى استثنائه: (إلاّ أن يتبين... إلى آخره عذرهم) فى 
الإزواية يها دكوه توتصارة دوقع كراد العا ل وف لان الاكرامباله المشتوإن 
كان محققاً قولان» تقدم التنبيه عليهما ‏ في غير هذا الموضع ‏ وللشيوخ كلام 


(1) ينظر: الموطأ ص 423» والاستذكار 23/ 75» والمنتقى 6/ 181» والمقدمات 3/ 117. 

(2) فى (لت242: (بياض). 
وابن :اومن :مو الفقية بعد الله بق طاو » "ابو محمد البماني:: اث عن أعلم النانن 
بالعربية. سمع أباه وعكرمة وغيرهماء وحدث عنه ابن جريج والثوري» وابن عيينة» 
توفى سنة (132ه). 
ينظر: التاريخ الكبير 5/ 123» وسير أعلام النبلاء 6/ 104. 

(3) ينظر: الأم 4/ 2105 والمحلى 9/ 319»: والاستذكار 257/23 والمنتقى 181/6» 
والمقدمات 3/ 117» وبدائع الصنائع 370/7. 

(4) ينظر: النوادر11/ 373» والمنتقى 6/ 181» والتاج والإكليل 376/6. 

(5) ينظر: النوادر 11/ 2369 وعقد الجواهر 3/ 402. 
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على مسألة «المدونة» إذا تبين عذرهم هل يستوي في ذلك منهم المتبرع 
بالإجازة» ومن سأله الموصي إجازتهاء أو لا يستويان؟ أو يعذر الثاني دون 
الأول؟ قال مالك: إِنَّما يلزم إذن الوارث للمريض إذا كان بايئاً عنهء فأمّا بناته 
الأبكار وزوجاته ومن في عياله فلهم الرجوع بعد موته. قال ابن القاسم: وليس 
للسفيه ولا للبكر إذن. قال ابن كنانة: إِلّا المعنّسة فيلزمهاء وأمًّا الزوجة فقد 
تخاف من موجدته» وليست التى يسألها ذلك كالتى تبتديه(!2. وفى «المجموعة» 
عن مالك: إذا سأل بعض ورئته أن يهب له ميراثه حين تحضره الوفاة فيفعل ثم 
لا يقضي فيه الهالك شيئا فإنّه رد على من وهبه» قال ابن وهب: إِلَا أن يكون 
سمّى له من وهبه من ورثته» فذلك له وهو معنى ما في «الموطأ)220. 

قوله: < فلؤ قالَ: ما عَلِمْتُ أآَنَّ لي ردها ومثله يِجِهَلُء خُلّفَ 4. 

بع أن الوارث: الذى: اجان الوضية باقر من العلك لو ادع أنه كان 
يعتقد حين أجاز الوصية في مرض الموصي أو بعد موته لزوم الوصية» وليس 
له منع» فهل يقبل قوله في ذلك؟ قال: إن كان مثله يجهل مثل هذا الحكم 
استظهر عليه باليمين وقبل 0ن وقال بعضه.2: حين تكلم على هذه 
المسألة مشيراً إلى أن أصلها مختلف فيه وهو كذلك» اختلف فيمن دفع شيئاً 
و[هولا”2 يظن أنه يلزمه أو يعلمه» ثم تبين أنَّه لا يلزمه على ثلاثة أقوال. 
قال: واختصار ذلك أن نقول اختلف هل يعذر بالجهل أو لا؟ [على67) 
قولين: فإذا قلنا: يعذر ففي تصديقه قولان» قيل: إنه يصدقء وقيل: إنه لا 
يصدق . وإذا صدقناه فقيل : بيمين » وقيل : 1000 


(1) ينظر: المدونة 75/15: 76» والنوادر 370/11» والمنتقى 181/6» والتاج 
والإكليل 6/ 376» ومنح الجليل 9/ 540. 

(2) ينظر: الموطأ ص424» والنوادر 11/ 370» والمنتقى 2181/6 182. 

(3) ينظر: التاج والإكليل 6/ 0376 ومنح الجليل 541/9. 

(4) منهم: ابن رشد. ينظر: منح الجليل 541/9. 

(5) ما بين الحاصرتين: سقطت من (ات22. 

(6) ما بين الحاصرتين: سقطت من «ات22. 

(7) ينظر: المقدمات 3/ 117» وعقد الجواهر 3/ 402. 403. والتاج والإكليل 376/6» 
ومنح الجليل 9/ 541. 
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قوله: ‏ ولؤ كانَ وارثاً فصار غير وارثٍ أو بالعكس والموصي عالمٌ 
اعْثيِرَ المال» فإنْ لم يَعْلَمْ فقولانٍ 4. 

يريد أن من أوصى لأخيه مثلاً وهو أحد ورثته كما قال في «المدونة», 
فحدث للموصي ولد حجب الأخ فصار الموصى له غير وارث» أو أوصى 
لأحد إخوته وله ولد يحجبهما ثم مات ولد الموصي قبل أبيه فصار الموصى له 
وارثاًء فإنّه تجوز الوصية في المسألة الأولى وتبطل في الثانية'2» وهذا هو 
معنى قوله: (اعتبر المال) . 

فإن قلتّ: قول المؤلف: (فإن لم يعلم) يدل على أن شرط كون المسألة 
متفقاً عليها حصول العلم للموصي بانتقال حال الموصى له فهل هذا المعنى 
الذي يشترط العلم به يطلب حصوله في الصورتين معاً أو في إحداهما؟ وعلى 
هذا التقدير في أيهما يطلب؟ 


قلتٌ: ذلك الشرط معتبر في الصورة الأولى» ولم يبينه المؤلف باللفظ 
اتكالاً على فهم الناظر في كتابه؛ إذ لا يمكن اعتباره في الصورة الثانية بوجه. 


قال فى «المدونة» عن مالك: ومن أوصى لأخيه بوصية فى مرض أو 
صحة» عو رارف نه د وإن ولد له ولد يحجبه جازت الوضية إن مات إذا 
علم بالولد؛ لأنّه قد تركها بعد ما ولد له فصار مجيزاً لها(©. وقال أشهب: 
الوصية [للكد ]© جادزة خلم القوضي بها ولد له أو الم يفن 1.. وكذلك هذا 
المعنى في «العتبية» عن ابن القاسم فى امرأة أوصت لزوجها ثم طلقها 
نانك تقر ف بين لديا بطلافة [تدور الوضية وبين عدم علمها بطلاقه]7”) فلا 
توك قال لأنيا أوصت يوم أوصت وهي تظن أنه لها وارث» وأجازها 


(1) ينظر: المدونة 236/15 وعقد الجواهر 3/ 403» والتاج والإكليل 6/ 2376 ومنح 
الجليل 541/9. 

(2) المدونة 15/ 36. وينظر: التاج والإكليل 6/ 2376 ومنح الجليل 541/9. 

(3) فى «ت1»: (الأخت). وهو تصحيف. 

(4) المدونة 5 والنوادر 359/11. وينظر: عقد الجواهر 403//3» والتاج 


والإكليل 6/ 2376 ومنح الجليل 541/9. 
(5) ما بين الحاصرتين: سقط من (لت22. 
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سحنون وأشهب وابن كنانة وابن أبي حازه(2 وابن نافع» وصحح ابن رشد 
كلام ابن القاسم فيهاء واستضعف حجتهء قال: ولو قال : إنها أوصت له لما 
بينهما من حرمة الزوجية ومودتهاء ولعلها لو علمت أنه يطلقها لم توص له 
بشيء » قال: وقد روي عن ابن القاسم مثل مذهبهم. وصححه ابن رشد في 
مسألة» وصحح في مسألة «المدونة» مذهب الجماعة2» قال في «المدونة»: 
من أوصى في صحته لامرأة ثم تزوجها [ثم مات بطلت الوصية يريد لأنّها 
صارت وارثة» وعلى هذا لو تزوجها في مرضه لم تبطل الوصية2©0. وكذلك إن 
اصن لوااكن الدرمن كم تروحها فى لضن ]001 الأن الكاح تابيك رهن غير 
وارثة» وإن تزوجها في الصحة ثم طلقها في المرض ثم أوصى لها كانت 
الوصية باطلة؛ لأنْ الطلاق في المرض لا يبطل الميراث» وإذا كانت وارثة لم 
تصح الوصيةء وسواء كان الطلاق برضاها أو بغير رضاها قاله اللخمي. قال: 
وأرى إذا كان الطلاق بسؤال منها أن لا ميراث لها ولها الوصية إذا كانت مثل 
ميراثها بأقل» وإن كانت أكثر لم تعط الزائد لأنّهما يتهمان أن يكونا عملا على 
ذلك2270, 


قوله: < وإذا أوصى لأقارب قُلانٍ دخل الوارِثُ وغيرُةُ منّ الجهتينٍ بخِلافٍ 
أقاربه للقرينة الشزعية 4. 


يريد أنَّ من قال في وصيته: أوصيت بكذا لقرابة فلان» يعطى كل قريب 
منهم ارك كان لفلان أو غير وارث» ومراده بالجهتين جهتا الأب والأمء 


(1) هو الإمام الفقيه عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار أبو تمام المدني. كان من 
أئمة العلم بالمدينة. حدث عن أبيه وزيد , بن أسلم والعلاء بن عبد الرحمن وسهيل بن 
أبي طالح وغيرهم» حدث عنه الحميدي وسعيد بن منصور وأبو مصعب. أثنى عليه 
الإمام أتحييد ووثقه ابن معين. ينظر: سير أعلام النبلاء 2528 وطبقات الحفاظ 
0/1 . 
والإكليل 6 76. 

(3) ينظر: المدونة 15/ 36» ومنح الجليل 9/ 2.542 والمنتقى 6/ 179. 

(4) ما بين الحاصرين: ساقط من ١م22.‏ 

(5) ينظر: النوادر 11/ 360.» والمنتقى 6/ 179» ومنح الجليل 9/ 542. 
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بخلاف ما إذا قال الموصي لأقاربي فإنّهِ لا يدخل فيهم ورثته للمعنى الذي 
أشار إليه بقوله: (للقرينة الشرعية). فإن الشرع يمنع من الوصية للوارث ولم 
يحكِ المؤلف خلافاً في قرابة الأم» ولا شك أنه إن لم يكن قرابة من جهة 
الأب إِنّهم يدخلون ولا خلاف في ذلك لثلا تضيع فائدة كلام الموصي("2, 
وأمّا إن كان له قرابة من قبل أبيه فاختلف فيه على ثلاثة أقوال؛ فقال ابن 
القاسم: لا تدخل فيه قرابته من قبل الأم بحال» وروي مطرف وابن الماجشون 
دخولهم بكل حال» وقال عيسى: إن لم يكن له من قبل أبيه قرابة أو كان له 
القليل كالواحد والاثنين دخلواء وكذلك اختلفوا في دخول ولد البنات على 
قولين/” . 

والتحقيق في هذا الباب وشبهه الرجوع إلى العرف المستعمل بين 
الناس. وصرح أشهب بأن التفرقة التي ذكرها المؤلف إنما هي استحسان ليس 
بقياس» قال: وكأته أراد غير الوارث كالوصي للفقراء بمال» ولرجل فقير بمال 
فلا يدخل الفقراء فى ماله. قال الباجيى: فأراد أشهب بالاستحسان التخصيص 
ترف الا تماقا والقيات مده معي للق صل مر : قاو قا عر 
مقصوده في الاستحسان والقياس» قال الشيخ أبو محمد: قال لنا أبو بكر 
مجنيرةة + إن قال كل قزابقي نظن إلى كمال هإن كات فلينة كان لأهغل 
[خدمه]!" دون غيرهم. وإن كثر حل فيه الخولة وغيره.227. 

قوله: < ويُؤْترْ في الجميع ذو الحاجة وَإِنْ كان أَبْعَدَ4. 

مراده بالجميع وصيته لأقارب فلان ووصيته لأقاربه» والترجيح بشدة 
الحاجة قالوا: ولا يحرم الأغنياء. قال مالك: ويعطى فقراء بني الورثة وهو 


(1) ينظر: عقد الجواهر 3/ 416» منح الجليل 9/ 527. 

(2) ينظر: النوادر 11/ 533» 2.536 والمنتقى 6/ 2176 ومنح الجليل 9/ 528. 

(3) هو أبو بكر محمد بن أحمد بن وشاح بن اللباد» قيرواني الأصل . تفقه بيحيى بن 
عمر وغيره. وله عدة مؤلفات منها: «كشف الرواق عن الصروف الجامعة للأوراق» 
توفى سنة (333ه). ينظر: طبقات الفقهاء ص160» وترتيب المدارك 2/ 2398 
والديباج 1/ 249. 

)4( في (لت 222 2م 22: (حرمه) . 

(5) ينظر: النوادر 11/ 535» والمنتقى 6/ 2176 24177 ومنح الجليل 9/ 528. 


2044 





لمن حضر القسمء ولا شيء لمن غاب. قال ابن القاسم: والرجال والنساء 
سواء في ذلك. قال الباجي: ولعل هذا على مذهب من يرى أن المؤنث يدخل 
00 

قال أشهب: ومن أوصى لقرابته وله قرابة مسلمون ونصارى فهم في 
ذلك سواء ويؤثر الأحوس(2) . قال ابن كنانة في الموصي لأقاربه وسمّاها 
صدقة . ولم ب يسم أهل الحاجة ولا غيرهم فلا يعطى إِلّا الفقراء خاصةء فإن لم 
يذكر صدقة فأغنياء قرابته وفقراؤهم سواء إِلّا أن يريد الفقراء دون الأغنياء0©. 

قوله: < ولأقاريه وأرحامه سواءٌ 4. 

يعني: أنْ حكم الوصية للأرحام مثل الوصية للأقارب» يدخل تحت أحد 
اللفظين ما يدخل تحت الآخرء ولو قال: وأرحامه كأقاربه لكان أخصر وأقرب 
إلى عادته . 

فإن قلتٌ: زيادة لفظة (سواء) يدخل تحتها في الفائدة ما لا يدخل تحت 
التشبيه» فإنٌ التسوية تعطي الاشتراك فيما ذكر من الأحكام وفاقاً وخلافاء 
وإيثار الأحوج وإن كان أبعدى والتشبيه لا يعطي ذلك كله فإن المشبه والمشبه 
به لا يلزم مساواتهما [في الحكم من]27 كل الوجوه. 

قلتٌ: هذا كلام حسن والنقل ساعده إِلَّا أن لابن الماجشون كلاماً قد 
يؤخذ منه خلافه» وذلك أنه قال: يقسم بينهم على الاجتهاد ويؤثر الأقرب 
فالأقرب والأحوج فالأحوج إن اتسع المال ولا بد من عمومهم كلهم؛ فإن 
ضاق المال سوى بينهم فيه لأنّهم كلهم قرابة2©0. 

قوله: « ولؤ أوصّى لاأقَرَبٍ فالأقُرَبٍ فضّل الأقربُء وإِنْ كان أكثر 
يساراً 4. 

إِنّما دخل الأقرب ومن يليه في هذه الوصية للعطف بالفاء» وهي تعطي 


(1) ينظر: النوادر 11/ 534» والمنتقى 6/ 177. 
(2) النوادر 11/ 534» والمنتقى 6/ 7+ والتاج والإكليل 6/ 373. 


(3) ينظر: النوادر 7/11 535. 
(4) ما بين الحاصرتين: سقطت من لت1ك4. 9م212. 


(5) النوادر 537/11. 
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تفضل الأقرب إذ السياق يدل على أنَّ السبقية فى رتبة الإعطاء لا فى زمانهء 
وظاهر كلام المؤلف الأقرب الغني تعطن اك هه الذي يليه إذكان قير 
ويأتي الآن في كلام ابن القاسم ما يؤخذ منه خلافه. 

قوله: < فَيْفَصل الأخُ على الجَد والأخُ للآب على الأخ لام ولا يُعْطَى 
الأقرَبُ الجميع بخلاف الوَقْفٍ 4. 

يريد بمخالفة الوقف للوصية ما قاله ابن القاسم في هذه المسألة بعد أن 
ذكر ما قاله المؤلفء. ولو كان الذي أوصى به على هذا حبس" فالأخ أولى 
[من [جدَّه](2' فإذا هلك صار لجدّه ثم بعده العم](272. 

قال القاضى ابن رشد: معناه إذا كانت وصيته بسكن» وإمّا إن كانت 
حيس عله فاك الجن عق مه الاترجكالاجعياء كما إذا أرطي بلاصية 
للأقرب فالأقرب. قال في «العتبية»: وإن كانوا ثلاثة إخوة مفترقين فالأخ 
الشقيق أولاً ثم الذي للأبء فإن كان الأقرب موسراً والأبعد معدماً فليعط 
الأقرب على وجه ما أوصى ولا يكثر م250. 


قوله: خ وإذا أؤْصى بِتُلَئِهِ لزيد والفقراء أغطي بالاجتهاد بحسب فقرِهِ 4. 
هكذا قال فى «المدونة» فيمن قال: ثلث مالى لفلان وللمساكين» أو فى 
السبيل والفقراء واليتامى. قسم بينهم بالاجتهاد لا أثلاثاً ولا أنصاف©2. 


ورأي أنَّ ضم المعلوم إلى المجهول في المصرف قرينة تدل على إرادة 
الموضي .بهذه الوضيّة سد خلة الموضئ: له؛' لأن القستمة على هذا المجهول 


(1) الحَبْسٌ: لغة المنع» وشرعاً : هو وقف مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه لتصرف 
منافعه في جهة خير تقربأ إلى الله» مادة: (حبس»)» القاموس الفقهي ص 75. 

(2) في الت1/ء «م22: (وحده). والصواب ما أثبته من «ت22. 

(3) ما بين الحاصرتين: سقط من (ات212. 

(4) ينظر: النوادر 11/ 535» والبيان والتحصيل 13/ 282» وعقد الجواهر 3/ 416. 

(5) ينظر: النوادر 11/ 535» والبيان والتحصيل 13/ 282» والتاج والإكليل 2374/6 
ومنح الجليل 9/ 529. 

(6) ينظر: المدونة 15/ 40» والمنتقى 6/ 174» وعقد الجواهر 3/ 415» والتاج والإكليل 
6 375» ومنح الجليل 9/ 534. 
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بالاجتهاد» فكذلك نصيب المعلوم الذي ضم إليه» فإن صح كون ذلك قرينة 
في إرادة الموصي هذا المعنى لم يصح [أن]!' تعارض هذه المسألة بمذهب 
ابن القاسم في مسألة الصلح بين موضحتين إحداهما عمد والأخرى خطأء 
وذهب بعض الأئمة خارج المذهب إلى أن للموصى له وهو زيد النصف على 
مقتضى ظاهر كلام الموصي27) 

قوله: ١‏ فإِنْ مات قبلَ أن يُقْسَمَ لهُ شيء فلا شيء لوَرَئَتِه والثُلَّتُ 

لما كان أصل المذهب في هذه المسألة إنما هو القسمة على الاجتهادء 
وصار زيد المضموم إلى الفقراء كواحد منهم» وكان المعتبر من الفقراء إِنَّما 
هو من حضر القسمةء وكذلك هو أصل الوصية للمجهولين العدد كان حكم 
زيد هذا حكم الفقراء باعتبار حضوره [وعدم حضوره][”' للقسمة» وهذا يحسن 
إن كان زيد هذا فقيراًء وأمًا إن كان غنياً فينبغى أن يكون سهمه هذا مملوكاً له 
بموت الموصي إذا قَبِلّه موق اسوك أو قله الررة د 

قوله: ج وإذا أوصى لجِيرايِهِ ففي إعطاء الأولاد الأصاغر والبَنَات والأثكار 
قولان 4. 

القائل يانه لا تيغتطى: لسفار التعوي وابغان الندات مز عية المللة) 
وكذلك الأتباع والنزيل والضيف,. والقائل أنه يعطى من ذكرنا من الأولاد هو 
سحنون وهو أظهر؛ لأنّ عبد الملك سلم ذلك في قوله0ة). 

قوله: < وتُعطى الزوجة ولا يُعْصَى العبدُ ساكناً معة 4. 

فإن تبعية الأولاد تشبه تبعية الزوجة لا تبعية العبد» ودل كلامه على أن 
(1) في «ت12: (لأن). 
(2) ينظر: المدونة 11/ 7 378. والمنتقى 6 174 وبدائع الصنائع 77 


والتوضيح اللوح 302. 

(3) ما بين الحاصرتين: سقطت من (ت22. 

(4) ينظر: المنتقى 6/ 2.174 والتاج والإكليل 6/ 0375 ومنح الجليل 9/ 534. 

(5) ينظر: النوادر 541/11» وعقد الجواهر 3/ 415» والتاج والإكليل ١374/6‏ ومنح 
الجليل 9/ 530. 
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العبد لو انفرد بمسكنه لا يستحق من الوصية» ونصٌ على ذلك عبد الملك» 
كان سيده جاراً أو لا. قال عبد الملك: ومن أوصى لجيرانه فهو من 
المجهول. فمن وجد يوم القسم ارا دخل في ذلك؛ لأنه لم يقصد المعينين» 
فكذلك وانتقل بعضهم أو كلهم وحدث غيرهم وبلغ صغير فذلك لمن حضر 
القسم. وكذلك لو كان ذا جيران قليل فكثرواء وكذلك إن كانت غلة تقسم 
فهي لمن حضر القسم في كل غلة» قال: وحد الجوار الذي لا شك فيه ما 
كان يواجهه وما وراء ذلك مما لصق بالمنزل من ورائه و[جنباته]7!؟» فأمًّا إن 
تباعد ما بين العدوتين20 حتى يكون بينهما السوق المتسع فإنّما الجوار فيما دنا 
من إحدى العدوتين» وقد تكون دار عظمى ذات مساكن كثيرة كدار معاوية0, 
وكثير بن الصلت22» فإذا أوصى بعض أهلها لجيرانه اقتصر به على أهل 
الدار'”»» وإن سكن هذه الدار ربها وهو الموصي فإن شغل أكثرها وقد أسكن 
معه غيره فيها فالوصية لمن كان خارجها لا لمن فيها من جيرانه» وإن كان 
إنّما سكن أقلها فهو كالمكتري والوصية لمن في الدار خاصة» ولو شغلها كلها 


(1) فى «ت22: (بنيانه) . 

09 العدؤديق عن 'القذوافه ورهن لفل الذاو ماده وعدا نينا لحرن 261/18 

(3) هو معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس الأمويء أمير المؤمنين. 
ولد قبل البشئه يحمسن سين وأسلم يعد الخلايية وكتي إسلامة. حي أظهزه عام الققع: 
كان يكتب للنبي يَلِلِه فيما بينه وبين العرب. روى عن أخته أم المؤمنين أم حبيبة» 
وعن أبي بكر وعمر يا وحدث عنه كثير من الصحابة منهم ابن عباس. ولي إمارة 
الشام ومن ثم الخلافة» توفي سنة (60ه). ينظر: الإصابة 151/6» وسير أعلام 
البلاء 3/ 119. 

)4( هو كثير بن الصلت بن معد يكرب الكندي. من بني جمح ولد على عهد النبي كَل 
وقيل: كان اسمه قليلاً فسماه عمر كثيراً» روى عن عمر وعثمان وزيد بن ثابت مين 
وكان له شرف وحال جميلة» وله دار كبيرة فى المصلىء وقبّلة المصلى فى العيدين 
إليها تُشرع على بطحاء الوادي الذي وسط المدينة» وذكرها ابن عبد البر في 
الاستيعاب: (كتب معاوية إلى مروان أن اشتر دار كثير بن الصلت منه فأبى. ..) ولم 
تحدد المصادر سنة وفاته ‏ وقيل: إنه أدرك زمن عثمان بن عفان. ينظر: التاريخ 
الكبير 7/ 205»: والإصابة 5/ 632» والاستيعاب 3/ 1308. 

(5) ينظر: النوادر 11/ 540: وعقد الجواهر 3/ 415» والتاج والإكليل 6/ 2374 ومنح 
الجليل 9/ 530. 
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بالكراء ثم أوصى لجيرانه» فالوصية للخارجين منها من جيرانه» وقال: مثله 


قال سحئون: الجوار في القرى إن كان قرية صغيرة» ليس لها اتصال في 
البناء والكثرة من الأهل فهم جيرانه» وإن كانت كبيرة كثيرة البناء كقلشانة2©, 
فهي كالمدينة في الجوار. قال عبد الملك: وجوار البادية أوسع من هذاء 
وأشد براحاً إذا لم يكن دونه أقرب منه إلى الموصيء ورب جار وهو على 
أميال إذا لم يكن دونه جيران» إذا جمعهم الماء في المورد والمسرح للماشية 
وبقدر ما ينزل ويجتهد فيه220. 


قوله: ولؤ أوصى لتَّمِيم أو لبني تميم2) - فبثالثها - قال أشَْهَبُ: تدخل 
[الموالي]”' في [الأوَّلٍ دونَ الثَّاني]©» وعابّةُ ابن الماجشون 4. 

القول بدخول الموالي في الوجهين لابن الماجشونء والقول 
بعدم الدخول فيهما هو لمالك 3 القاسم في «المدونة» وهو أظهر من 
حيث العرف. وعاب ابن الماجشون كلام أشهب بعد اطراده. قال: 
قد تكون قبائل لا يقال فيهم لبني والأمر واحد حتى يقول الصلبية7) 
دون الموالي أو الموالي دون الصلبية»ء فلا يحسن أن يقال في قيسر80) 


(1) ينظر: النوادر 11/ 540. 541» ومنح الجليل 530/9: 531. 

(2) قَلْمَائَةُ: مدينة بأفريقية أو ما يقاربها. معجم البلدان 4/ 389. 

(3) ينظر: النوادر 541/11» وعقد الجواهر 3/ 415: ومنح الجليل 531/9. 

( *تميم : وهي قبيلة عظيمة من العدنانية تنتسب إلى تميم بن مُرَ بن أد بن عدنان» 
ومنازلهم بأرض نجد دائرة من هناك على البصرة ليدم حل ضار بالبحرين» 
وانتشروا إلى العُدَيْبِ من أرض الكوفة» ثم تفرقوا ف في الحواضر ولها بطون كثيرة. 
ينظر: معجم قبائل العرب 1/ 126. 

(5) ما بين الحاصرتين: ساقطة من جميع النسخ ومثبتة في جامع الأمهات ص 543. 

(6) في «ت02: في الثاني دون الأول. 

(7) الصلبية: الصُّلْبُ: هو عظم من لدّن الكاهل إلى العَجَبٍ. وهؤلاء أبناء صَلَبَيِهِمْ 
والصُلْبِ من الظهْر. قال في الاستذكار: الولد للصلب هم الأبناء ذكراناً كانوا أو 
إناثاًء مادة: (صلب).» لسان العرب 1/ 526» طل: دار صادرء بيروت: وينظر: 
الابتاكاد 521 
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وربيعة''' ومزينة”' وجهينة””' وغيرهم لبني» ولأشهب أن يقول ما لا يقال فيه 
من القبائل لبني يكون ذلك قرينة فيحمل الأمر فيه على الدخول أو غير ذلك 
من الوجوه التي يمكن أن يقال بها في هذا ال ط!ة؟: 

قوله: خ ولا يَلْرَمْ تَعْمِيمُ القَبِيلَةٍ الكبيرة كالمساكينٍ والغُرَاةٍ ونحوِهِم 4. 

قالوا: عدم القدرة على تعميم القبيلة العظيمة قرينة في إرادة الموصي 
عدم التعميم وإثما مراده من حضر القسم» والحاصل أن العرف دل على أن 
المراد من هذا العموم إِنْما هو الخصوص. 

فإن قلتٌّ: استعمل المؤلف لفظ القبيلة في غير ما يستعمل فيه لغة وعرفاً 
فإن القبيلة بنو أب واحدء والمساكين والغزاة لا يشترط فيهم ذلك» وهذا 
بخلاف قوله فى كتاب «الزكاة»: وألف القبيلان فإن القبيلة الجماعة من الثلاثة 
ا ا 7 0 

قلتٌ: لا نسلم أنَّ المؤلف استعمل لفظ القبيلة في المساكين والغزاة» 
وَإنّما شبه [الحكم في القبيلة]©2 بالحكم في الغزاة والمساكين» ومعنى كلامه 
أنه لا يلزم تعميم العطاء في القبيلة العظيمة» كما لا يلزم تعميمه في المساكين 
والغزاة بجامع العجز عن التعميم فصار هذا التشبيه من تشبيه الحكم بالحكم 
الذي هو معنى التصديق لا من تفسير القبيلة الذي هو مذكور في التصورات. 


- العرب. وقد شهد بذلك حسان بن ثابتء» والأخطل. ينظر: معجم قبائل العرب 171/3. 

(1) ربيعة: قبيلة من معاوية بن كلاب ابن ربيعة بن عامر بن صعصعة ابن بكر هوازن بن 
عيلان من العدنانية. ينظر: معجم قبائل العرب 2/ 420. 

(2) مزيئة: بطن من مضرء من العدنانية اختلف فيه» قيل: كانت منازلهم بين المدينة 
خالد بن الوليد. ينظر: معجم قبائل العرب 3/ 1084. 
ديربلي حتى ينبع» تنقسم إلى بطنين كبيرين: مالك» وموسىء وفي البطن الأول عدة 
أفخاذ. معجم قبائل العرب 1/ 214. 

(4) ينظر المدونة 274/15 وعقد الجواهر 3/ 416» والتاج والإكليل 2374/6 ومنح 
الجليل 9/ 533. 

(5) جامع الأمهات ص152. وينظر: التوضيح اللوح 303. 

(6) ما بين الحاصرتين: سقطت من اات12. 
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قوله: < ويَدْخُلُ الفقراءً في المساكين وبالعكس 4. 
يعني : أن من أوصى للفقراء دفع لهم وللمساكين» وكذلك من أوصى 
للمساكين أعطى لهم وللفقراء ولا مزية لأحد النوعين على الآخر في المسألتين 


فإن قلتٌ: كلام المؤلف هذا هل يدل على أنَّ الفقر والمسكنة مترادفان» 
أو لا دلالة فيه على ذلك» أو يدل على أنهما متباينان؟ 

قلتٌ: فيه دليل على أنَّهما متباينان شرعاًٌ مترادفان في عرف 
الاستعمالء أمّا الأول: فلانّه لولا ذلك لما صح دخول لكل واحد من 
المنتفين على الآخره إذ لا يصع انبيقالتدعل سيم على سمه ولا 
المساكين على المساكين» وأمًا الثاني: فلولا الترادف لما صح الدخول لامتناع 
الغزاة على المساكين وبالعكسء وعلى هذا يفهم كلام المؤلف فوق هذا قريب 
حيث قال: (وإذا أوصى بثلثه لزيد والفقراء أعطي بالاجتهاد بحسب فقره فإن 
مات قبل أن يقسم له شيء فلا شيء لورثته والثلث للمساكين) . 


[الموصّى به] 

قوله: < المُوصَى به كُل ما يملك 4. 

هذا هو الركن الفاليك27©.-ولما كانت الوصية تقل ملك على وجةه 
مخصوص. استلزم ذلك صحة ملكية الموصّى له للموصّى بهء وقد تقدم هذا 
المعنى في الركن الأول» وهو الموصيء ومن الكافر ألا بمثل خمر لمسلم 
ذلك المعنى هو الذي أعيد عليه. وعليه بنى المؤلف قوله: (فلا يصح بخمر 
وشبهه) لكن ذلك باعتبار الموصي» وهذا باعتبار الموصى به. 

قوله: ‏ وتّصحٌ بِالحَمْلٍ وثَمَرَةٍ الشَّجِرَةٍ والمنافع 4. 

تقدم أن الذي عليه جمهور العلماء جواز الوصية بالمنافع وشبهها. وتقدم 
خلاف من خالف في ذلك خارج المذهبء. ومراد المؤلف هنا أن الوصية 
تصح بالغرر ولا ينبغي أن يختلف فيهاء وإن كان في كراهة هبة الغرر خلاف 
(1) ينظر: عقد الجواهر 3/ 415» ومواهب الجليل 6/ 374» ومنح الجليل 9/ 527. 
(2) ينظر: عقد الجواهر 3/ 403. 
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فإِنَّ الهبة على أصل المذهب عقد لازم يأخذها الموهوب له في حياة الواهب» 
وقد يندم الواهب إذا رأى خلاف ما كان يظن» والوصية غير لازمة في الحياة 
ولا يتصور فيها من ندم الموصي ما تصوّر في حق الواهب!7!). 

قوله: م ويدخُلُ الحملٌ في الجاريةٍ ما لم يَسْتّئنه 4. 

يريد أنَّ من أوصى لرجل بجارية وهي حامل فولدها بمنزلتها إذا وضعته 
بعد موت السيدء بخلاف ما تضعه في حياة السيد» [فَإنَّ الوصية](2© لا تتضمنه 
عند أهل المذهب ومقتضى النظر دخوله» ولا يضر تمكين السيد من الرجوع 

عن الوصية فإِنّ هذا المعنى ملغي في حق الأمء واختلف المذهب في ولد 

الجارية المبيعة بالخيار على [قولين]7" إذا ولدته في أيام الخيارء» وكذلك 
[الكلام] إذا أوصى بعتق الجارية فولدت2”7. ولم [يرد]©؟ المؤلف هنا 
الكلام على الوصية بعتق الجارية لقوله: (ما لم يستثنه) فإنَّ شرط استثناء 
الولد لا يجزي في مسألة العتق عند أهل المذهب. 

قال في كتاب محمد: قال ابن يونس ورواه عن أشهب: إذا أوصى بولد 
أمته لرجل وبرقبتها لآخر فهو كذلك لهذا ما لم تلد ما دام حيأء وعليه نفقتهاء 
فإذا مات فرقبتها للموصى له بالرقبة. قال ابن المواز: هذا إن لم تكن يوم 
أوصى حاملاً» فإن كانت يومئذ حاملاً فليس له إِلَّا حملها فقطء وقال ابن 
وهب في «العتبية» فيمن قال: أوصيت لمُلان بما ولدت جاريتي هذه أبداء فإن 
كانت يوم أوصى حاملاً فهو لهء وإن لم تكن يومئذ حاملاً فلا شيء لهء ولو 
حدث لها بعد ذلك حمل لم يكن له فيه شيء ولربّها بيعها إن شاء©. ومسائل 
هذا الفصل كثيرة لكنها بعيدة عن كلام المؤلف. 


(1) ينظر: عقد الجواهر 3/ 403. 

)2( ما بين الحاصرتين: سقطت من (ت22. 

(3) ما بين الحاصرتين: سقطت من لت41» لم22 

(4) ما بين الحاصرتين: سقطت من (ت212. 

(5) ينظر: المدونة 15/ 29» وعقد الجواهر 3/ 2403 ومنح الجليل 9 . 

(6) فى «ت22: (بياض). 

(7) ينظر: النوادر 441/11: 442. والبيان والتحصيل 301/12» والتاج والإكليل 
66 ومن منح الجليل 89 
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قوله: :2 وإذا اوضى يترتيب اتبغ 4+ 

يعني : أن الموصي إذا قدم في وصيته غير الأوكد على الأوكدء وأوصى 
أن يخرج على ذلك الترتيب فإنّه يتبع ما نصٌ عليه ولا أعلم في ذلك خلافاً؛ 
لأنه إذا كان له الرجوع عن جميع ما أوصى به وعن بعضه فله الرجوع عن 
الأوكدء فأحرى أن يكون له تقديم غيره عليه''2. وإنَّما اختلف العلماء إذا لم 
ينص على تقديم شيء على شيء ولكنه ذكر في وصيته أمورا قدم المرجوح في 
لفظه على الراجح هل يرجح الآكد ولا يعتبر ذكره أخيراً. أو يراعى لفظه 
فيرجح المرجوح الذي وقع مقدماً في كلامه؟ 

والأول مذهب مالك. والثاني مذهب الحنفية» ونص ابن الماجشون» 
وهو ظاهر «المدونة» أن ذلك مقصور على ما للموصى الرجوع عنه) وأمًا ما 
لأنه لو لم يفعل كذلك للزم جواز الرجوع عما ليس للموصي الرجوع عنهء 
وروى الباجي أن ذلك مخالف لأكثر فروعهم أو لكثير منها(2». على ما سترآه - 
إن شاء الله . 

قوله: فإنْ كان فيها مجهول كوقودٍ مصباح على الدُوام أو تَفْرِقَةٍ خْبْزٍ 
وتحوه ضُربَ لَهُ بِالثّلث ووقِفَْتْ حِصّنَهُ وقال: أَشْهَبُ: بالمال ل كُلّهِ 4. 

يعني: فإن كان في وصايا الميت مجهول فاختلف بماذا يقع به 
الحضاضن في الوضايا:كذلك المجهول على قولين: الأول: هو المشهور. أله 
كووالة اقلت" والغاتية "وتسيه البؤلك لأفيت أله يعون جيم امال 
يعني : فيكون كمن أوصى لرجل بجميع ماله على أصل المذهب في ذلك» وإن 
كان من أهل العلم من قال: إنه إن أوصى بأكثر من ثلثه فإنّه لا يحاصص إلا 
بالثلث». ومقتضى النظر فى أصل مسألة المؤلف ما قاله أشهب: نه الوجه 


210 ينظر: التلقين ص 2172 والمنتقى 1/6 2 والمقدمات 121/3 وعقد الجواهر 
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(2) ينظر: المنتقى 6/ 2167 وبدائع الصنائع 2371/7 وعقد الجواهر 3/ 407. 

)23 ينظر: المدونة 51/5 والنوادر 569/11 والمنتقى 6 2174 والتاج والإكليل 
6716 ومنح الجليل 09. 
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الدع 'بقدان افيه أن الموصي أوصى فيه بالثلث» وإن كان لم يصرح فبذلك 
الؤجحه يكوث موضيا بالكل لآن الموضي بة:[يستحزق الجميع كما" يتشفرق 
الثلث» والفرض أنَّ الوصية بالجميع لها أثر بتقدير الإجازة أو الحصاص7©) 
قوله: < فإِنْ اجْتَمَعَ منها أجناسٌ ضَرِبَ لها كالواحدٍ وقُسِمَ على عددها 4. 
يعني : فإن اجتمع من الوصايا بالمجهول أجناس كوقد في مسجد كل 
يوم» وصدقة درهم كل يومء وسقي راوية كل يوم فإنّه يجعل لكلها ثلثاًء 
ويقسم ذلك الثلث على عدد الوصايا بالمجهول فيكون لكل مجهول من هذه 
المجهولاات» فيكون لكل واحد منها في هذا المثال الثلث من ثلث الميت» 
وهو التسع من جميع التركة'*©2. وقيل: يحاصص كل واحد منها بالثلث كما لو 
أوصى لكل واحد منهم بالثلث2» وتظهر ثمرة الخلاف إذا كان هناك موصى 
ارات مكيم بتري أو بغيره من الأجزاءء وإذا فرعنا على قول المؤلف 
فقيل : إِنَه يقسم بينهم عن أصحاب الوصايا بالمجهول بالسواءء» وهو الذي 
ذكره المؤلف في قوله: (وقسم على عددها). وقيل: يفاضل بين هذه 
المجهولات على قدرها كما لو كان للوقيد كل يوم نصف درهم» وللسقيى 
كذلك وللخبز درهم كل يوم فإنهم يتحاصون أرباعاً» إلى هذا نحا بعض 
الشيه 5(2) 
٠. 0‏ 
أقوله: لخ ومن أوصى بِمُعَيّنٍ من مالٍ حاضر وغائب أو بما ليس فيها مطلقاه 
ولا د يَحْرْحٌ مما حضرَ د خُيّرَ الوَرَكَةُ بِينَ أنْ يجيزوا المُعَيَّنَ ويَخْتَصُوا بِيَاقِي التركة 
ما بلغت أو يخلصوا ثلث الجميع على اختلافه» وإِنّْ كانّ أضعافَّهٌ أو دونة 4. 


يعنى : فإِنُ كان الموصى به معيناً حاضراً والتركة بعضها حاضر وبعضها 


(1) ما بين الحاصرتين: سقطت من (ت212. 

(2) ينظر: منح الجليل 9/ 535. 

)03 التَّرِكَةُ اصطلاحاً : هي ما تركه الميّتُ من كل الأموال صافياً عنْ تعلق حقٌ الغَيْر بعين 
من الأموال» مادة: (ترك)» القاموس الفقهي ص 49. 

(4) ينظر: المدونة 51/15» والنوادر 11/ 569». والمنتقى 4174/6 والتاج والإكليل 
6 . 

(5) ينظر: المصادر السابقة نفسهاء ومنح الجليل 535/9. 
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غائب» ولا يخرج من ثلث الحاضرء أو كان المُوصي به ليس في التركة ولا 
يخرج من ثلثها أو يخرج؛ وهو مراده بالإطلاق» فإن الورثة يخيرون بين تنفيذ 
الوصية على الوجه الذي ذكر الموصيء أو يقطعوا للموصى له بثلثه حاضره 
وغائيه0©. ١‏ 

وقد اختلف العلماء في الوصية إذا كانت هكذا بالوجه الذي ذكره 
المؤلف» وبغيره من الوجوهء ولم يجزها الورثة» هل يعطى الموصى له محمل 
الثلث في الوجه الذي ذكره الموصيء وأوصى له به» أو يعطى جميع الثلث 
فى ذلك الشىء الذي أوصى له به خاصة؟ والأول: قول مالك من حيث 
الجملة . والثاني: مذعب أكثر العلماء. ومال إليه بعض الشيوخ .. قال أبو عمر بن 
عبد البر: وأصحاب مالك يدعون هذه المسألة بمسألة حَلّع22 الثلث22؛ وإذا 
بنينا على المذهب» واختلف هل هذا الحكم عام في الوصية بالأعيان 
وبالمنافع أو هو مقصور على المنافع وحدها؟ وهو المشهور كما إذا أوصى له 
بخدمة عبد سنين» أو سكنى دار» والفرق على أصل المذهب إنا لو أعطينا 
الموصى له محمل الثلث في منافع العبد» أو الدار خاصة فيخير بين أمرين أن 
لا يعطيه شيئاً من رقبة العبد والدار أو يعطيه ما قابل المنفعة من الرقبة والأوّل 
يلزم عليه أن لا يستوعب الموصّى له جميع ثلث الميت» وذلك أن الدار أو 
العبد نفسه يجعل في الثلث فإذا وسع الثلث مثلاً نصف رقبة الدار [وأعطينا 
المورقئ ل#نضت 'المنلعة خاخيه كان "قر اذ أل من قلف المتع 1" ون 
أعطينا نصف رقبة الدار بمنفعتها كنا قد أعطيناه خلاف ما جعل له الموصى 
لأنّه نما أعطاه المنفعة وحدهاء فإذا لم يكن بُد من مخالفة قول الموصع 
أغظن الغرصي له للك الترك ةيف 6و1 


(1) ينظر: الموطأ ص422. والمدونة 52/15» والمنتقى 6/ 163» ومنح الجليل 
89. 

(2) الخَلْمُ: الإخراج. معجم المصطلحات 47/2. 

(3) ينظر: المدونة 52/15. 53» والنوادر 481/11» 491» والمنتقى 6/ 163» والتاج 
والإكليل 6/ 384»: ومنح الجليل 9/ 560. 

(4) ما بين الحاصرتين: سقطت من «ت212. 

(5) ينظر: المعونة 3/ 1654» وعقد الجواهر 3/ 409» ومنح الجليل 9/ 2560 561. 


00 


أمّا إذا أوصى له بدار أو عبد وشبه ذلك» ولم يسعه الثلثء.. فإن لم يكن 
ذلك الشيء في ملكه أعطي جميع ثلث الميت على ما يأتي الآنء وإن كان في 
ملكهء ومن التركة أخذ محمل الثلث فيه(!2. 

وظاهره كلام المؤلف أنَّه إذا أوصى بما ليس في التركة على أي حال كان 
عيئاً أو عروضاً» فإن الورثة يخيرون» وجمع ذلك بعض الشيوخ مع ما إذا كان 
في التركة عين وأوصى بها أو ببعضها ولا يخرج من ثلث العين خاصة» فقال 
اختلف فيه على أربعة أقوال: فقال أشهب: تنفذ الوصية ولا تخيير للورثة» وقال 
مالك وابن القاسم: يخيّر الورثة علة ما أشار إليه المؤلف». وقال ابن 
الماجشون: لكات قب الحروضي سا ريطو مر ر الورثة وإلا لم يخيرواء 
وقال أصبغ : إن عين الدناير : خيّر الورثة وإلا لم يخيروا0©. وقال ابن القاسم في 
«العتبية؛ فيمن أوصى بعشرة دنانير وليس له إلا مال غائب» أو ديون على الناس 
فيريد الموصى له أن يتعجل العشرة» وقال الورثة: إذا تقاضينا أعطيناك» فإن 
الورثة يخيرون بين أن يعجلوا له ذلك» وبين أن يقطعوا له بالثلث فينتظر قدوم 
الغائب أو يتقاضى لنفسهء وقال في كتاب محمد: لا تخيير في هذا ويباع 
للوصية!*. وهذا الفصل متسع وهذا الذي يليق بكلام المؤلف. 

قوله: (١‏ ولو َؤصى بعثقٍ عبد لا يَخْرَحْ من تنْثِ الحاضر وَقِفَ العبد كُلَهُ 


8 


دوماع 5ك متك 


حتّى يَجْتَمِعَ المال إِنْ كان في أَشْهُرٍ يَسِيرَةِء وإلاً عُجّلَ عِنْق كُلْثِ ما حضر كثُمَّ يُتَمُ 
بَعدَ ذَلكَه وقالَ أشَهَّبُ: لا يُوقَفْ بل يُعَجَلُ ما حضر ولو ثُلَُثهُ من نفسِهٍ ثُمٌ 
َم 4. 

يريد أن من أوصى بعتق عبد وترك مالاً حاضراً لا يخرج العبد من 
[ثلثه» ومالاً غائباً لو حضر يخرج العبد من]"؟ ثلث الجميء("». 

فقال ابن القاسم: إن كان يرجى اجتماع المال لأشهر يسيرة انتظر وعتق 


(1) ينظر: التوضيح اللوح 313» ومنح الجليل 9/ 563. 

)22 ينظر: النوادر 419/11 421 والتوضيح اللوح 6213 ومنح الجليل 619 
000 ينظر: النوادر 419/11 والبيان والتحصيل 3 209. 

(4) ما بين الحاصرتين: سقط من (ت12. 

050 عقد الجواهر 3 2.409 410. 
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فيه العبد» وإن كان لا يجتمع إِلّا بعد أشهر كثيرة أو سنة(' 2‏ هكذا أخذه ابن 
المواز ‏ فإنه يعتق منه ثلث الحاضر ثم مهما قدم شيء من المال الغائب عتق 
من العبد مقدار ثلثه©» وأطلق مالك الانتظار في رواية ابن القاسم وأشهب». 
وقال أشهب: بل يعجل عتقه فى ثلث ما حضرهء والعبد نفسه مما حضر حتى 
إل لو اك" بيعي إلا العيد انق بعالتو فإؤا قله كتوي اع مرو برقي الفيد 
في ثلث القادم» والأكثرون على أن قول أشهب مخالف للقول الأول» وإن 
كان أبو عمران0 يرجح في كونه تفسيراً له» وهو بعيدء ولعل مراده أنَّ 
القولين يتفقان ويكون قول ابن القاسم تفسيراً لقول مالك وأشهب 0 

وإنَّ معنى قول مالك: الانتظار فى البعيد الغيبة» ومعنى قول أشهب: 
التعجيل في القريب الخييةة :والقيق كهيو إلى نافرك في متا لفت الفا 
في أي القولين أرجح. فقال يحيى2”7: قول أشهب هو القياس؛ لأنَّ وقف عتق 
العبد مضرة عليه من غير منفعة للورئة» وقال سحنون وغيره: ولو كان ما قاله 
أشهب صحيحاً لأخذ الميت أكثر من الثلث لأنَّهِ أعتق ثلث الحاضرء وباقى 
العبد مؤفوك” لا ايتضرفة قبه] لون ْ 


قوله: ولؤ أوصى بعِدَّق عبد : يه بَعْدَ موته بشهرٍ ولم يَحْعِلْهُ التلْت خيْر 
الورََةُ بين أنْ يُجيزوا أو يُعْتِقُوا مَل الثَّلِثِ بتلء فإِنْ أجازوا حَدَمَهُمْ شهر 4 
تصور كلامه ظاهرء وهو جار على ما تقدم أنه أصل المذهب في مسألة 


(1) ينظر: النوادر 11/ 422» وتهذيب المدونة 4/ 271» وعقد الجواهر 3/ 409» 410. 

(2) ينظر: النوادر 11/ 422» 423» والمنتقى 6/ 165» وتهذيب المدونة 2271/4 وعقد 
الجواهر 3/ 2.409 410. 

(3) أراد أبو عمران موسى بن أبي حاج الفاسي. 

(4) ينظر: المدونة 15/ 53» والنوادر 11/ 423» وعقد الجواهر 410/3. 

(5) هو أبو زكريا يحيى بن عمر بن يوسف الكناني. ولد بقرطبة ونشأ بها وعداده في 
الأفريقيين. كان فقيهاً حافظأء ثقة ضابطأ لكتبه. نزل أفريقيا وسمع من سحنون ثم 
رحل إلى مصر وسمع من ابن وهب وأصحابه» وتفقه به خلق كثيرون منهم ابن اللباد. 
وله كتب كثيرة منها: كتاب «الرد على الشافعي». و«اختصار المستخرجة». عاد إلى 
أفريقية ومات بها سنة (289ه) وقبره بسوسة على شاطيع البحر. ينظر: طبقات الفقهاء 
ص 163» وترتيب المدارك 3/ 234. 

(6) ينظر: النوادر 11/ 423» والمنتقى 6/ 165. 
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خلع الثلث» وقل د يثير ما في «المدونة» وكتاب ابن المواز تشويشاً في المسألة» 
ولا إشكال فيه إذا تأملته. 


قال في «المدونة»: إذا أوصى بعتق عبده مرزوق» ويعتق عبده ميمون 
على أن يؤدي ميمون مائة دينار إلى ورثته. فإن عجل ميمون الماكة تحاصاء 
وإِلّا بدئ بمرزوق» فإن بقي من الثلث ما لا يحمل ميموناً خيّر الورثة بين 
إمضاء الوصية أو يعجلوا فيه عتق بقية الثلث» وقال أشهب: يبدأ الذي يعتق 
على غير مال» وإن عجل الآخر المال('2. قال أيضاً ابن القاسم وأشهب في 
«المدونة» وكتاب ابن المواز: إن أوصى بعتق عبده ناجزاً وبعتق عبده الآخر 
إلى شهر تحاصا لقرب الشهر ولو بعد بدئ المعجل» وقال أشهب: الشهر كثير 
فمذا المعجل إلا أن يكون النومين والفلاتة تحاص ؟. 

قوله: ج ولؤ أوصى أنْ يشتري عبد فَلانٍ ويعْتِقَ» زِيدَ ثلث ثمنِهٍِ فإن أبى 
استُّوْنِي فإن ابتيع وال رجع تَمَنُهُ ميراثاً 4. 

يريد أن من أوصى أن يشتري عبد فلان وعين العبد وبايعه فإذا اشتر 
أعتق فيطلب شراؤه منهء واختلف هل يُعلم ربه بما أوصى به الميت أم 5 
على قولين: فقال ابن القاسم: لا يُعلم» وقال أشهب: يُعلمء وكذلك اختلف 
إذا قال: بيعوا عبدي فلاناً من فلان بخلاف إذا لم يعين العبد ولا بائعفء ولا 
مشتريهء فإنّه لا يعلم بالوصية فإذا امتنع من البيع بثمن المثل زِيدَ فيه حتى يبلغ 
مدل كلك الننن عدد ابن القاتي*؟.ؤقال ابن وعك: نح تلع إلي قلت 
الميت أجمعء وقال أصبغ: لو قال: اشتروا عبد فلان بالغاً ما بلغ فأبى» 
استحسن أن يزاد في هذا إلى مبلغ ثلث الميت كقول ابن وهب في الوجه 
الأول: ثم إن أبى البائع في مسألة المؤلف استؤني بثمنه» هكذا في الوصايا 
الأول من «المدونة». قالوا: معناه وبثلث ثمنه ويبدأ على الوصايا فإن لم يبعه 
ربه رجع ميراثاً» وقال في الوصايا الثاني [من «المدونة»]7 بعد الاستيناء 


(1) ينظر: المدونة 15/ 42» والنوادر 11/ 386. 
(2) ينظر: المدونة 15/ 42» والنوادر 11/ 2377 والمنتقى 6/ 171. 


(3) ينظر: النوادر 11/ 513» ومنح الجليل 9/ 536. 
(4) ما بين الحاصرتين: سقط من «ت241)» 9م22. 
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والإياس من العبدء وروى عن مالك أنَّ الثمن يوقف ما رجي بيع العبد إِلّا أن 
يفوت بعتق أو موتء» قال سحنون: وعليه أكبر الرواة('2» وبين الشيوخ تردد 
في كلام الرواة هناء هل هو خلاف أو وفاق؟ وقال أشهب في كتاب ابن 
المواز: إذا أبى ربه البيع فلا يستأني» وتردد بعض الشيوخ هل تدخل الوصايا 
في الثمن هنا إذا لم يتم البيع؟ والأقرب عندي أنه لا يزاد في ثمن [هذا]!2) 
القدا ]لا ا عفرت العافة بالتغار سقريلة, 

قوله: < فإن أوصى أن يُشْترى لفُلان» زِيدَ كذلك 4. 

كلامه ظاهر التصور وخلاف ابن وهب وأصبغ السابق منصوص هناء 
وكذلك الظاهر عندي - أيضاً ‏ أنه لا يبلغ بالزيادة إلى ثلث الثمن7. بل ما 
قلناه فوق هذا. 

قوله: ١‏ فإِنْ أبى لزيادة دُفِعَ القبذول كلّهُ للموصى له» فإِنْ أبى ضًاً 
بطلثء وقال أَشْهَبُ: يُوقَفُ فيهما فإن أبى رَجَعَ [المال]' ميراقاً 4. 

يعنى: فإن أبى مالك ذلك العبد من بيعه فأبى بنيّة» إِمَّا أن تكون طلباً 
لزيادة في الثمن أو اعتباطاً بعبده» والأول يدفع جميع الثمن» [الذي طلب من 
البائع البيع به» يدفع جميع ذلك للموصّى له؛ لأن مقصد الموصي منفعته 
بالعبد مباشرة» وجعل]9©) الثمن الذي يدفع فيه وسيلة إلى ذلك» فإذا تعدد نفعه 
بالعبد أعطي الثمن الذي هو وسيلة إليه”2. 

فإن قلتٌ: يلزم مثله إذا امتنع سيد العبد من بيعه ضنّاً به» فإن هذه النكتة 
جارية هناك. 


(1) ينظر: المدونة 8/15. 59» والنوادر 11/ 405» 511» وعقد الجواهر 3/ 2419 
ومنح الجليل 9/ 536. 

(2) ما بين الحاصرتين: سقطت من «ت12. 

(3) ينظر: المدونة 15/ 8» والنوادر 511/11» وعقد الجواهر 3/ 419» ومنح الجليل 
9 536. 

(4) ينظر: المدونة 15/ 8» والنوادر 511/11. 

(5) ما بين الحاصرتين: ساقطة من جميع النسخ ومثبتة في جامع الأمهات ص 544. 

(6) ما بين الحاصرتين: سقط من «ت212. 

(7) ينظر: المدونة 15/ 8» وعقد الجواهر 3/ 2419 ومنح الجليل 9/ 2.537 538. 
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قلتٌ: الوصية في القسم الأول بفرضية الثبوت؛ لأنَّ سيد العبد لم يمتنع 
من بيعه» وإِنما طلب زيادة في الثمن منع من دفعها له حق الورثة» بخلاف 
القسم الثاني فإن الوصية باطلة فيه لظن سيد العبد به ولعل هذا المعنى هو 
الذي لاحظه أشهب في قوله: (يوقف فيهما) أي في الوجه الأول» وهو طلب 
السيد الزيادة في الثمن» وفي الوجه الثاني وهو ظنه بالعبد حتى يتحقق بطلان 
الوصية للإياس من بيع العبدل»» وحيث رجع الثمن ميراثاً فهل يدخل فيه 
الوصايا؟ الكلام فيه كالكلام في الذي فوق هذا. 

قوله: < فإنْ أوصى أنْ يْبَاعَ لعِثق نقِصّ ثلث تَمَنْهِ 4. 

هذا متفق عليه هنا في مقدار النقص وبه يترجح قول ابن القاسم على 
قول ابن وهب وأصبغ فيما تقده20 . 

قوله: ١‏ فإنْ أبَى خُيِّرَ الوَرَتَةُ بَيْنَ بَيْعَهِ بأقلّ أو عتق ثلثِه منة 4. 

يعني: فإن لم يوجد من يشتريه للعتق إلا بنقص أكثر من ثلث الثمن خيّر 
الورثة بين بيعه بما طلب المشتري» اب لأنْ ثلث العبد هو الذي 
وشئبه الميث قن المع لأنه ما تقض عن مشتريه ثلث ثمنهء قال في 
«المدونة» ‏ بأثر معنى كلام المؤلف -: وهذا مما لم يختلف فيه قول مالك» 
وكذلك قال ابن القاسم في كتاب ابن الموازء قال ابن المواز: بل اختلف قوله 
بما هو أصوب وبه أكثر أصحابه فروى عنه أشهب في المبيع للعتق» أو ممن 
احب أله إن مله الثلث فإنهم إن لم.يجدوا من يأخذة بوضعية ثلث الثمن» 
واستوؤنى ي به فلم يوجدء فلا شيء عليهم فيه وإن لم يحمله الثلث يوا بين بيعه 
بوضعية ثلث ثمنه ثمنه وإِلّا أعتقوا منه مبلغ ثلث الميت كله؛ لأنَّه يصير عتقاً مبدأ 
على وصية لفلان» هذا في المبيع رقبته أو ممن أحب» فإن بذلوه بوضيعة ثلث 
ثمنه فلم يجدوا من يبتاعه واستؤني به فلا شيء عليهم فيدا"». 


(1) ينظر: المدونة 15/ 9:8» والنوادر 511/11». وعقد الجواهر 3/ 419» ومنح الجليل 
09 38 
(2) ينظر: النوادر 11/ 504. 


(3) المدونة 15/ 9. والنوادر 11/ 505. وينظر: عقد الجواهر 2420/3 ومنم ال 
7 وسح 2 
9م . 
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قلت: هذا الذي حكاه ابن المواز كلام ظاهر المعنى لأنَّه إذا حمله 
الثلث لم يلزمهم سوى عرضه على من يشتريه» فإن لم يوجد بعد الاستيناء فقد 
بطلت الوصية [من غير سببهم فلا شيء عليهم» وكذلك إن لم يحمله الثلث 
نهنم إن لم .يجيزوا الوصية]!١؟‏ عتقوا منه محمل ثلث [الميت] غلى أصل 
المذهب في «الوصية» إذا حالت» وإن بذلوه لم يشتره فقد أجازوا الوصية 
فالكلام فيه كما لو وسعه الثلث. 


قوله: < فإن أوصى ببِيعِهٍ ممّن أحبّ نُقِصّ كذلك 4. 

هذا أيضاً متفق علبه(4003, 

قوله: ج فإِنْ أبى رجع ميراثاً وقيل: كالّتي قبلها 4. 

يعني : فإن لم يوجد من يشتريه بنقص ثلث ثمنه» والقول الثاني من 
القولين اللذين ذكرهما المؤلف هو قول ابن القاسم في «المدونة». والقول 
الأول منهما هو الذي رواه غير واحد عن مالك7"©. وقد ذكرنا فوق هذا ما في 
كتاب ابن المواز وهو ظاهر المعنى. 

قوله: < وإِنّْ أوصى أنْ يُبَاعَ من فُلان نُقِصّ كذلكء فإِنْ أَبَى خُيِّرَ الوَرَكَةٌ 
بَيْنَ بَيْعهِ بما أَعْطّى أو القطع له بثلثٍ العبدء وقيل: كالّتي قبلها 4. 

اختلف أولاً هل عليهم أن يخيروا فلاناً بما أوصى به الميت أو لا؟ وإذا 
قلنا بأن عليهم ذلك فلم يبينوا له وباعوا منه فإنه يرجع عليهم بما زاد على ثلثي 
ثمنه» ثم إذا أبى من شرائه فالقولان كما ذكرهما المؤلف؛, والأول منهما لاب: 

ثم إذا ابى من سر و ا لاسن 
القاسم. والثاني لأشهب في كتاب ابن الموازء واستحسنه اللخمي؛ لأنْ معنى 


(1) ما بين الحاصرتين: سقط من («ت212. 

(2) ما بين الحاصرتين: سقطت من «ات212. 

(3) ينظر: المراجع السابقة نفسها. 

(4) م ث: قال خليل: وفيه نظر؛ لأن في الواضحة عن أصبغ أنه قال: خالف ابن وهب 
مالكاً كن في القائل:... والظاهر أنه يتخرج في الموصي ببيعه لعتق وقد تقدم أن 
ابن عبد السلام حك فيها الاتفاق. [6/ 597]. 

(5) ينظر: المدونة 15/ 8» والنوادر 11/ 505» وعقد الجواهر 3/ 2.420 ومنح الجليل 
09 538. 
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قول المؤلف: (وقيل: كالتي قبلها) إِنَّه يرجع ميراثاً؛ لأنَّ الموصّى له لم يقبل 
الوصية(!؟. قال أشهب ذ فى «المجموعة»: ولو لم يبيعوه بنقص ثلث الثمن أنه لا 
يخرج من الثلث قطعوا له بثلث الميت؛ ولو بذلوه بوضيعة الثلث فأبى سقطت 
: )22( 
الوصية' '. 


قوله: حم ومن أوصى بِعِدُقٍ عبدٍ يُشُترى لتطوع أو ظهار ولم يسم ثمناً 
أَخْرِجٌ بالاجتهادٍ على قدرٍ المالٍ 4. 

تصور كلامه سهل وهو كلام ابن القاسم في «المدونة» وغيرهاء قال 
فيها: وليس من ترك مائة دينار بمنزلة من ترك ألفاً0”©. وهذا اعتماد منه على 
العرف وهو المرجوع إليه في «الوصايا»» قال في كتاب محمد: وبذلك يحاص 
في «الوصايا»» وقال أشهب: يشترى وسط من الرقاب ولا ينظر لقدر المال 
وبه يحاص» والقياس أن يحاص بأدنى الرقاب مما يجزي من الظهار") 
والقتل. قال: والأول أحب إلى الوسط كما قيل فيمن تزوج على خادمء 
واختيار اللخمي قريب من كلام أشهب [هذاء ثم](”2 قال: وإذا علم أن المال 
لا يتسع إلى الأعلى ولا إلى الأوسط رجع إلى الأدنى ما خلا الرضيع 
والمعنت لأنهما ما [20]0 يتصدهها ل 


قوله: < فإِنْ سمّي يسيراً أو كانَ الثلث يسيراً شُورِكَ به في عبدء فإنْ لمْ 
يَبْلُعْ أعين به في مُكاتبٍ في آخر نجومه 4. 

هذا الكلام ظاهر إِلّا أنه يصلح أن يكون من تمام الوصية بعتق التطوع 
لا بعتق الظهارء على ما قلناه من تخصيصه بمسألة عتق التطوع قصره غير 


(1) ينظر: النوادر 11/ 506» وعقد الجواهر 3/ 420» ومنح الجليل 9/ 536» 537. 

(2) ينظر: النوادر 7/11 507. 

(3) ينظر: المدونة 6/15؛ منح الجليل 542/9 

(4) الظهارٌ شرعاً: تشبه المُسْلم زوجتَّةُ» أو تشبيه جزءٍ شائع منها بعضو يحرم م النَظرٌ إليه 

من أعضاء امرأة محرّمة عليه نسباً أو مصاهرة» أو رَضاعاً» مادة: (ظهرً)» القاموس 

الفقهى ص 239. 

(5) ما 0 الحاصرتين: سقطتا من «ت22. 

(6) ما بين الحاصرتين: سقطت من (ت212. 

(7) ينظر: النوادر 514/11. 515» ومنح الجليل 9/ 542. 
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واحد من مختصري «المدونة». قال بعضه27: ويطعم به في الظهار 20 , 

قوله: خ ولؤ اشترى فَأَعْتِقَ فلحق ديْنٌ يَغْتَرقُ المالّ رجعٌ العبدُ رقاً فإنْ 
لم يغْتَرِقُ فبحسابهء ولا يضِمَنُ الوَصِيٌ ما لم يَعْلَمْ 4. 

هذا كله في «المدونة»» وهو جار على ما علم من أصول المذهب في 
ذلك إِلّا سقوط الضمان عن الوصيء فقال في الوصايا الأول من «المدونة» ما 
ذكره المؤلف هناء وقال في الوصايا الثاني في الموصي أن يحج عنه بعوض 
لا يجزئ أن يحج عنه عبد أو صبي» أو من فيه علقة رق أو لا حج عليهم. 
ويضمن الدافع إليهم إِلّا أنْ يظنَّ أن العبد حرٌ وقد اجتهدواء وإن لم يعلم فإنْه 
لا يضمنء وقال غيره: لا يزول عنه الضمان بجهل”©: وهذا الذي قاله غيره 
هو الجاري على ما في كتاب «الحج» [الثالث]9© من «المدونة» وفي كتاب 
النذور*” © ولولا الإطالة لجليتاه. 

قال في «الواضحة» في مسألة المؤلف: إذا علم الموصي وكان له 
مال ضمنء وإن لم يعلم أو علم إلا أنه عديم فلا ضمان إِلَا أنه يرد العتق 
حتى يقضي الدين. قال فيها: ومن أوصى أن يشتري لما للعتق فاشترى 
الوصي يهودياًء أو نصرانياً ضمن» وإن اشترى معيباً لا يجزئ مثله في الواجب 
نيعيو نحن ينم الدينت على المتقالواسو عم عدا كان أو حيو 

قوله: < ولؤ مات العَبْدُ بَعْدَ الشراءٍ وقبل العِدْق اشثّريَ آخر إلى مبلّغ 
الت وكذلك لؤ قُيِلَ وَجَبَتْ قِيمثّ 4. 

ايا ونجوت التعراء نوقبة اعرف "فلن المشترى الا يكرة هرا سين 


21 منهم : اللخمي . ينظر: منح الجليل 9 542. 

(2) ينظر: منح الجليل 9/ 2542 543. 

(3) ينظر: المدونة 15/ 07 58: 459 ومنح الجليل 9/ 543. 

(4) في جميع النسخ: الثاني» وهي خطأ. 

(5) ينظر: المدونة 2/ 493. ومنح الجليل 9/ 543. 

(6) النوادر 4323/11 517.» والبيان والتحصيل 12/ 263: 342/13. وينظر: منح 
الجليل 9/ 543. 
والذي ورد في المدونة على هذا النحو: (قال عطاء: لا تجوز إِلَّا مؤمنة صحيحة). 
المدونة 3/ 125. 
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الشراء حتى يعتقه الوصي» واختلف في الغاية التي يبلغ الشراء إليهاء فقال 
المؤلف: وهو المشهور إلى مبلغ الثلث؛ لأنْ الأصل إعمال الوصية ما لم تزد 
على الثلث». وقال ابن القاسم في كتاب محمد: يشتري من ثلث ما بقي كأنه 
لم يكن إلا ما بقي» وقال ابن حبيب: القياس أن لا يرجع في بقية الثلث 
بشيء» واستحسن أن يشتروا من بقية الثلث» وقال محمد: إن عزل ثلثه 
للوصية وقسم الورثة الثلث كان عليهم بقية الثلث الأول» قال بعض الشيوخ: 
ولا وجه لهذا؛ لأنْ الميت لم يوص بجزء فيكون عليهم أن يقسموه. قال: 
وقول ابن حبيب حسن.ء وقال يحيى بن عمرء إذا مات العبد قبل القسمة أو 
بعدها فذلك سواء وعليهم أن يشتروا رقبة من ثلث ما بقي أبداً حتى لا يبقي 
من المال شيء» وهو يشبه ما قدمنا عن كتاب محمدء قال محمد: ولو أخرج 
ثمن العبد فسقط فعليهم أن يشتروا عبدأً من ثلث ما بقي ما لم يتلف بعد 
القسم فإنّما يشترى إن بقي من ثلث الأول شيء!'2» وكلام محمد هذا قريب 
مما في «المدونة» ومخالف لما قدمنا عنه. 

وأما قول المؤلف: (وكذلك لو قتل وجبت قيمته) فمعناه كما قدمنا أنَّ 
العبد لما لم يكن حراً بنفس الشراء بل حتى يعتقه الورثة» كان الواجب على 
من قتله قيمته» ولو كان حرا لوجب القصاص والدية» ثم القيمة الواجبة عوضا 
عنه يشترى بها عبد آخر وإن قصرت عن ذلك تممت ببقية الثلث أو بثلث ما 
بقي» وهي فيه على ما تقدم. وقال ابن المواز ولو جنى العبد قبل العتق خيّر 
الورثة» فإِمًا أسلموه واشتروا غيره من ثلث ما بقي» أو فدوه هو أو غيره» فإن 
أسلموه فكأنّه لم يكن أو ماتء ويعتقون غيره من ثلث ما بقي» وإن فدوه فمن 
ثلث ما بقي لا بأكثر منهء كأنهم ابتدأوا شراءه» وذلك إن لم يكن قسم 
بالثلث» وقال أصبغ: يرجع في هذا إلى باقي الثلث الأول. قال محمد: يريد 
إن كان قد قسم به وقسم للورثة بالثلثين فينفذ لهم لا يرجع عليهم بشيء في 
موت الرقبة» ولا في إسلامها؛ لأنه صار ضمان كل قسم من أهله. قال 
محمد: وذلك بعد اقتسام المال والفراغ مندل©. 


(1) ينظر: النوادر 11/ 485» 486» والبيان والتحصيل 130/13» والتوضيح اللوح 
5» ومنح الجليل 9/ 544. 
(2) ينظر: النوادر 11/ 486» 487» والبيان والتحصيل 13/ 130. 
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قوله: ‏ وإذا أؤصى بشاةٍ من مالِهٍ أو ببعيرٍ أو بعبدٍ كان شريكاً بجِرْيْها 
صغيرها وكبيرهاء ضأنها ومعزهاء ذكرها وأنثاهاء لو لم يَيْقَّ إلا شاةٌ أؤ عبد 
يَعْدِلُ الجميع فهو له إِنْ حَمَلَهُ التّلتُ 4. 

لا يريد أن ماله كله ليس فيه شاة ولا بعير ولا عبد» فإن هذه المسألة 
يذكرها الآن» وإنَّما مراده أنَّ ماله كله أو بعضه فيه الغنم أو الإبل أو العبيد 
وذلك بين من قوله: (كان شريكاً بجزئها صغيرها وكبيرها... إلى آخره) , 
ومن قوله في مقابلة هذا الكلام: (فإن لم يكن له غنم) . 

فإن قلتٌ: فيلزم التكرار في قوله إثر هذا: (فلو قال: شاة من غنمي) 
فكذلك. 

قلتٌ: لا تكرار؛ لأنَّ المال المذكور في أصل المسألة وإن كان ينطلق 
على الغنم وغيرها لغة عند بعضهمء فأخبر المؤلف أنّه محمول على 
الخصوصء وهو إمّا الشاة أو البعير أو العبد من جنسه» فلا تنسب الشاة إلا 
إلى جنسها لا إلى بقية المال. 

فإن قلتٌ: قوله بعد هذا: (ولؤ أوصى بعدديٍ سمّاه فشريك بالعبدٍ 
المُسَمَّى) تكرار. ْ 

قلتٌ: وليس هذا أيضاً تكرار فإنّه أخبر فيه أن حكم الوصية بعدد من 
الشياه مثلاً» كالوصية بواحدة منهماء نعم قصر المؤلف الخلاف بالذكر على 
الفرع الأخير يوهم نفيه عن الأول والثاني وليس كذلكء. فإن ابن الماجشون 
خالف في الجميع» والحاصل أنْ ابن القاسم اعتبر الشركة بالجزء مع الالتفات 
إلى العدد على الوجه الذي ذكره المؤلف. وهو بين من كلامه» وابن 
الماجشون اعتبر الجزئية وألغي العدد من كلام الموصي فلا فرق عنده بين أن 
يوصي بشاة من غنمه وهي عشرة ولا بين أن يوصي بِعْشْرِهَاء فإذا ماتت منها 
مبع ابن القاف يعطى النوضئ لداتلك القاة إن هيلوا فلك الديكة وان 
مات منها خمس وبقيت خمس أعطاه خمس الباقي» خرج في السهم بشاة أو 
أقل أو أكثرء وابن الماجشون يعطيه عشر ما بقي مطلقا حتى لو لم تبقٌّ إلا 
شاة فليس له إِلَا عُشْرُه!©. 


(1) ينظر: التاج والإكليل 6/ 378: ومنح الجليل 9/ 2546 547. 
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قوله: ١‏ بخلاف ثلث عَنَّمِي فتَمُوتُ آؤ تُسْتَحَقٌ كلها أو بعضها 4. 

هذه مخالفة بيّنة التصور على مذهب ابن القاسم في موت الجميع أو 
البعض وكذلك الاستحقاقء ولا مخالفة على مذهب ابن الماجشون لما قلناه 
إِنَّ الوصية بالعدد عنده راجعة إلى الوصية بالجزء كما يذكره المؤلف الآن(!2. 

قوله: ١‏ فَإنْ لَمْ يَكُنْ لهُ عَنَمْ فَشَاةٌ وسط 4. 

هذا هو المنصوصء وانظر هل يدخل فيها الخلاف المذكور في 
(الوفيية #بعراء نمرة تلمع لهل اه ]0 على قدن العال رهى فول انين 
العامة أن« لمعك دناه وس رمو متشي لوب فال بر اتناس أن 
يحاصص بأدنى الغنمء والأول الاستحسان قياساً على من تزوج على خاده("©. 

قوله: + فَلَوْ قال شاة من غَنَمِي فََدَيِكَ 4. 

لا يريد بالتشبيه هنا أن الموصى له يأخذ شاة وسطاء وإِلّما يريد التشبيه 
بأصل المسألة فيأخذ خمس غنمه إن كان عدد الشاة خمساًء أو عشرها إن 
كانت عشراً2: وقد قلنا الآن هل ذلك تكرار أو لا؟ وقد يقال: إِنَّهِ تكرار 
ولكن لفائدة؛ وهي ترتيب الفرع الذي ذكره مرتباً عليها وهو قوله: (فإِنْ لم 
يكن لهُ غنمٌ فلا شيءً له) فإنه لا يمكن إفراده بالذكر إلا بطول في الكلام» 
ومراده أن من أوصى بشاة ولا غدم له اشتريت له2)؛ لأنَّ مقصود الوصي 
تحصيلها للموصى لهء ومن أوصى بشاة من غنمه ولا غنم له» فإثما مراده أن 
يدفع له شاة بشرط أن تكون له غنم وقد فات في ذلك الشرط وفقد محل 
الإعتطاء» ولهذاءشيبهه المؤلف بما ذكر في قوله: (كما لق اوصى يغتق عيوٍ:من 
عبِيدِهٍ فماتوا أو استحقوا بطلث كالعِنّق) يعني: فماتوا في حياة الوصي أو بعد 
موته» [وقبل النظر في القلفد ا اع ) تن جانه اوايعد موه مسقا قد 


(1) ينظر: عقد الجواهر 9/ 546. 

(2) ما بين الحاصرتين: سقطت من ات22. 

(3) ينظر: عقد الجواهر 3/ 413» والتاج والإكليل 6/ 2.378 ومنح الجليل 9/ 547. 
(4) ينظر: مواهب الجليل 6/ 2378 ومنح الجليل 9/ 546. 

(5) ينظر: منح الجليل 9/ 547. 


(6) ما بين الحاصرتين: سقط من ات1ك4» 0م22 
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الوصية تبطل كما ذكرنا لفقدان محلها(!©. 

وأمّا قول المؤلف آخر هذا الكلام: (كالعتق) فيحتمل أن يريد به كما لو 
أوصى بعتق عبد من عبيده وليس له عبد فيكون شبه مسألة الوصية بشاة من غتم 
الموصى بمسألتين أحدهما: ذكره فى قوله: كما لو أوصى بعتق عبد من عبيده 
فماتواء والأخرى كما لو أوصى بعتق عبد من عبيده ولا عبيد له» ويحتمل غير 
هذاء ولكن ما ذكرناه أقرب لمراده فتركت ما عداه. 

قوله: <١‏ ولؤ أوصى بعديٍ سمَّاهُ فشريكٌ بالعدي المُسَمّى كشركة الواحدٍ 
على المشهور لا كشركةٍ الثُلْثِ 4. 

يعنى: أله لو أوصى بعشرة أو يغير ذلك من العدد وغنمه مثلاً مائة 
والمشهور أن الموصي يكون شريكاً للورثة في الغنم بنسبة عشرة إلى المائة» 
وهي العشر لكن على الصفة التي ذكرناها عن ابن القاسمء وهو اعتبار العدد 
الموصى به من عدد الغنم يوم تنفيذ الوصية» فإن كانت الغنم يومئذ ثمانين 
فالثمن» وإن كانت خمسين فالحُمسء وابن الماجشون يجعل للموصى له 
العُشر مطلق22: وهو الذي أراده المؤلف بقوله: (لا كشركَةٍ الكُّتْ). أي لا 
يجعلها وصية بالعٌشر ‏ وقد تقدم بيان هذاء وسقطت هذه المسألة من بعض 
النسخ. 

قوله: < وإذا ضاق الخُلْتُ قَدّمَ المُدبّرُ في الصّحَةِ 4. 

يريد إذا ضاق الثلث عن ما يجب أخرجه من الثلث» ولذلك سقط عن 
المؤلف اعتراضان ربما اعترضوا عليه بهما أحدهما: سكوته هنا عن موته 
و" “الدفن وشبهها فإن ذلك من رأس المال فلا وجه لذكره هناء ولا 
للاعتراض عليه بإسقاطه. والثاني: إِنَّ التدبير في الصحة ليس من جنس 
الموصي به فلا يذكر هناء وجدابه أنه وإن لم يكن موصى به لكنه شارك 
الموصى به في حكم هذا الفصل وهو الخروج من الثلث فناسب ذكره هناء 


(1) ينظر: النوادر 11/ 488» 555» والتاج والإكليل 6/ 378: ومنح الجليل 9/ 547. 

(2) ينظر: المدونة 26/15 وعقد الجواهر 3/ 414» والتاج والإكليل 2378/6 ومنح 
الجليل 9/ 2545 546. 

(3) إضافة؛ لوجود سقط. 





وما ذكره المؤلف من تقديم هذا المدبّر هو المشهور وظاهر المدونة - في غير 
موضع - ولابن القاسم قول آخر بتقديم صداق المنكوحة في المرض وهو 
ظاهر كتاب الأيمان بالطلاق. قال مالك فى رواية أشهب: يبدأ وإن كان أكثر 
وك قن ف كذليا "وهذا المكدان روزن 1ن معا كرا فى الرهان عن العدبجر في 
الصحة» والتدبير لا يجوز الرجوع عنه لكنه قد يترجح بأنه وجب عن معاوضة» 
والتدبير مرجوح بالنسبة إلى الديون مطلقا©. 

ولابن القاسم قول ثالث بالمحاصة بين هذين لتعارض أسباب الترجيح 
فيهماء ثم المدبّرون في الصحة إن كانوا متعاقبين قدم في الثُنْثْ الأوّل فالأول 
منهم» وإن كانوا في كلمة واحدة فالمشهور أنهم يعتقون بالحصاصء» وقيل: 
يقرع بينهم*. 

قوله: < ثم الرّكاةٌ الموصّى بها إلا أنْ يَعْتَرِفَ بحلولها حينئذء وأنّهِ لم 

يعني : أنه يخرج بعد ما تقدم يليه الزكاة الموصى بهاء أي الزكاة التي فرّط 
فيها في صحته» وأوصى بإخراجهاء وظاهر كلامه أنه لا فرق بين أنواع الزكاة لا 
زكاة الأموال ولا زكاة الفطرء فأمًّا الوجه الأوّل من مساواة زكاة الأموال فكما 
قال» وأمّا الثاني فظاهر المذهب تأخير زكاة الفطر عن زكاة المال20©. 

وقد اضطرب المذهب فى مرتبة الزكاة فى هذا الفصل فالمشهور ما ذكره 
الو لقي | حم جاع سد ل المسيقة رحيهاف لمكو وتاي انا 
عنهاء وفي «المجموعة» إِنَّ الزكاة تبدأ على المدبّرء وقيل: إِنَّها بعد العتق المعين» 
رفن" الوصاياء:وقيل جا مع الرضيباناك إلي يعي ذلك م لاغيطر ا نانء 


(1) المدونة 6/ 37» والنوادر 386/11» والمنتقى 6/ 167» والمقدمات 3/ 123» وعقد 


الجواهر 3/ 406. 

(2) ينظر: الموطأ ص 455. والنوادر 13/ 36» وعقد الجواهر 3/ 2380 ومنح الجليل 
9 548. 

(3) ينظر: النوادر 11/ 288. 389» والمنتقى 6/ 0168 وعقد الجواهر 3/ 406: ومنح 
الجليل 9/ 550. 


(4) ينظر: المدونة 15/ 36»: والنوادر 387/11. 389» والمنتقى 167/6» 168غ 
والمقدمات 2»122/3 123. 
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وأا قول المؤلف: (إلا أن يعترف... إلى آخره). فمعناه ويوصي بها 
شرع من رأس المالء ويهذا تم الاستثناء» وقال أشهب: هي حينئذ من 

س المال» ولا يحتاج إلى وصية2'7. وهو أقرب إلى كلام المؤلف20), 
كلام المؤلف أيضاً أنّه يكفي في هذا [اعتراف]27) الموصي سواء عرف 
ذلك من غيره أو لاء وفي موافقته للرواية نظرًا وفي المسألة [كلام]) غير 
هذا الأليق أن يذكر في شروحات «المدونة». 

قوله: < ثم [المبتوت]22 في المرض ثم اتير زه لمعا ب». 

هكذا وقعت هذه المسألة والعطف فيها بثم في فيما رأيته من النسخ» 
والأحسن أن يعطف بالواو الدالة على المعية» 0 المحتملة لذلك لا 2 
الدالة على الترتيب؛ لأنّها مناقضة للمعية التي ذكرها في قوله: (معاً) والضمير 
المجرور بفي عائد على المرضء وظاهر كلام المؤلف بل صريحه يقتضي أن 
هذه الرتبة تلي الرتبة السابقة عليها لا ثالث بينهماء وهو خلاف ما عليه 
الأكثرون والذي يلي ذلك عندهم زكاة الفطرء ويليها كفارة من أفطر في 
رمضان [متعمداً» ثم العتق في الظهار وقتل النفس» ثم كفارة اليمين بالله» ثم 
الإطعام عن قضاء رمضان]9©؟» وحيتذٍ إذا تقدم هذا ولا يخرج المبنّل عتقه في 
المرض مع المدبّر فيه70). قال ف «الموازية»» وفي «المجموعة»» و«العتبية»): 
إذا كان أمرهما في كلام واحد في مرضه فقال: هذا مديّر وهذا حرٌ بتلا 
تحاصا بعد موته قاله ابن القاسمء ولو بدأ بأحدهماء ثم ذكر الآخر بُدئ 
بالأول لأنه ثبت له ما لا مرجع فيه قاله أشهب» والكلام المتصل لا صّمات 
فيه كاللفظ الواحد. وقال ابن القاسم: ما كان في كلمة واحدة وفور واحد 


(1) ينظر: المدونة 239/15 61» والمعونة 3/ 241646 ومنح الجليل 9/ 549. 

(2) موت: قال خليل: وقد يقال: الأقرب إلى كلامه قول ابن القاسم؛ لأنه استثناء من 
الزكاة الموصى بها. [6/ 603]. 

(3) في «م22: (اعتبار). 

(4) في «م22: (خلاف). 

(5) في «ت2): (المبتوتة)» وفي جامع الأمهات: المبئّل. جامع الأمهات ص 545. 

(6) ما بين الحاصرتين: سقط من (ات22. 

(7) ينظر: المنتقى 6/ 161» 162» والمقدمات 3/ 123» ومنح الجليل 9/ 548) 551. 
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فهما معاء وأمّا ما كان في فور بعد فور فالأول مبدأء وقيل: المبتل في المرض 
مقدم على المدبّر في المرض ووجهه ظاهر؛ لأنَّ المبتل يخرج من رأس المال 
ف عاة لقنن أن لوس دن مورظيه بخلاف العدك0. قال عبد الملك: إذا 
بتل المريض عتق عبده وأعتق من آخر نصفه فالمعتق جميعه يُبدأ ويبدأ استتمام 
ذلك النصف على الموصى بعتقه الذي له أن يرجع فيه وهذا ليس يلزمه2». 

قوله: ١‏ تم الموضى بعتقه مُعِمّناً عنده أؤ يُشُترى 4. 

ارا وو ا وقيل : ا 0 
على ما يشتريه لاحتمال ا ولأنَّ أكثر العلماء ء على تقديم ما 
في ملك الموصي على سائر وصاياء!”2» وأكثرهم على أنَّ الموصى بشرائه 
للعتق لا يقدم على الوصايا. وإذا فرعنا على المشهور فقيل: يلحق بهما في 
هذه الرتبة من أوصى بعتقه على مال فعجلهء وقيل: لا يلحقان بهما"©. 

قوله: < ثم المكاتبُ بِعَيْيْهِ 4. 


يعني : أن الموصى بكتابته يلي من قدم ذكره» وقال:بعضه.©: بل يقدم 
على الموصى بكتابته الموصى بعتقه إلى أجل كالسنة ونحوهاء وحيئئذ إذا خرج 
يكون بعده الموصى بكتابته وبخاصة المعتق إلى أجل بعيد كعشر سنين والموصى 
أن يعتق على مال فلم يعجّلهء وفي «الموازية» نما يحاصص المكاتب المعتق 
إلى أجل إذا كان الأجل سنة»ء وقال عبد الملك: يبدأ بالمؤجل 9 ؟. 


(1) ينظر: النوادر 34/13»: 35» والبيان والتحصيل 12/ 449»: والمنتقى 2170/6 
والمقدمات 3/ 123. 

(2) ينظر: النوادر 12/ 379.» والمنتقى 6/ 170» والتوضيح اللوح 307. 

(3) ينظر: المدونة 15/ 2.39 والمنتقى 171/6» والمقدمات 124/3» والتاج والإكليل 
6 380. 

(4) ينظر: التلقين ص 4172 والمقدمات 124/3» والتاج والإكليل 6/ 382» ومنح 
الجليل 9/ 552. 

(5) منهم: ابن رشدء وعبد الحق. ينظر: التاج والإكليل 6/ 382» ومواهب الجليل 
6. 

(6) ينظر: المدونة 15/ 039 والمنتقى 171/6ء والمقدمات 3/ 124» والتاج والإكليل 
6 82 والتوضيح اللوح 307.: ومنح الجليل 9/ 2552 553. 
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قوله: < د ثْمّ الموصى بعتقِه غير معَمّنٍ» كم الحجُ 4. 

رتب هنا (ثم) في القول الأوَّل مع أن الحكم فيه المعية» وهما متضادان 
وقد تقدم نحوهء وعلى القول بالمساواة هنا فقالوا: معناه إذا كان الموصي 
صَرورَة('2: وأمّا حجة التطوع فالعتق مبدَّأ(©. قال بعض الشيوخ20: وعلى القول 
بتبدئة الرقبة إذا كان هناك وصايا تحاصوا فما ناب الحج بدئت فيه الرقبة» فإن 
كان شيء كان للحج وقد اختلف في معنى المحاصة في هذا النوع هل هي على 
ظاهرها أو القرعة؟© وكذلك اختلف فيما قدمنا الإشارة إليه في كفارتي قتل 
النفس والظهار على أنَّ بعضهم عدّ ذلك خلافاً في أصل المسألة أعني الكفارة 
هذهء فقال: يتحصل فيها أربعة أقوال: المحاصةء وتبدثئة كفارة القتل» والقرعة» 
وتخيير الورثة'”2. يريد إن اتفقواء فإن اختلفوا فالقرعة قال: هذا إذا لم يكن في 
الثلث إِلَّا رقبة واحدة فإن كان فيه رقبة وإطعام تام أعتق عن القتل وأطعم عن 
الظهار باتفاق» وقيل قيل: إن لم يكن فيه إلا رقبة وفضل لا يبلغ الإطعام بُدىّ 
بالظهارء ويشترك بما بقي في كفارة القتل©)» وهذا يأتي قولاً خامساً والأقرب 
تو يعسآنة الحولت عناة الرئزة على الحية لتشوف الشرع إلى العتق وكراهة أهل 
الوددن الوص م وانفرد ابن وهب فقال: تقدم وصية الصّرورة بالحج 
على الرقبة» المعينة فأحرى على مذهبه أن يقدم على كيز لوي 


قوله: < وأَخَّرَ عبد الملكِ الرَّكاةً الموضّى بها عن المُدَبّرِ في المرض 4. 
قد تقدم ما في ذلك من الخلاف» والأقرب تقديم الزكاة الموصّى بها 


(1) الصّرورة: في اصطلاح الفقهاء: هو الشخص الذي لم يحج عن نفسه حجة 
الإسلام» وعند المالكية: هو من لم يحج قطء وهذا المعنى اللغوي. معجم 
المصطلحات 367/2. 

(2) ينظر: المدونة 15/ 39» والمقدمات 124/3» والتاج والإكليل 6/ 2382 ومواهب 
الجليل 6/ 382»: ومنح الجليل 554/9. 

(3) منهم: عبد الحق. ينظر: التوضيح اللوح 307. 

(4) ينظر: المنتقى 6/ 172» 176. 

(0) ينظر: المنتقى 6/ 168» والمقدمات 3/ 123. 

(6) ينظر: المنتقى 6/ 169. 

(7) ينظر: النوادر 11/ 391» والمنتقى 6/ 171» والمقدمات 3/ 125. 
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على المدبّر لوجوبها وندبية التدبير""». 

قوله: < وَيّقَدَمُ الواحبُ على التَّطَوّع 4. 

لحاازاى أن ماتذكرة من الفروع في هذا الفصل يسين» ل يعم ها ذكره 
الشيوخ. فضلاً عما نص عليه المتقدمونء أراد أن يذكر ما يجري مجرى 
الكليات ليدخل تحتها ما فاته من الفروع التي لم يذكرهاء ولا شك أن 
الواجب إذا عارض التطوع وكانا من جنس واحد أعني كالعتق في رقبتين 
أحدهما واجبة» والأخرى تطوع فالواجب مقدم وهكذا في الإطعام وشبهه. 
وأمّا إن كانا من جنسين فالذي قاله: وإن كان الفقه يساعده لكن النقل يخالفه 
فى كثير من المسائل» وإن أمكن الاعتذار عن بعضها فهناك ما يضعف 
الاعتذار عنه» وأنت رأيت كيف قدم الأكثرون المُدبّر في الصحة على الزكاة» 
وقدم عبد الملك عليها المدبّر في المرض”) وغيره. ولا يقال: لعل مراد 
المؤلف أن هذه الكلية عامة في غير ما قدمه؛ لأنْ كثيراً مما لم يذكره يقدم 
غير الواجب فيه على الواجب» ولولا الإطالة لذكرنا منه كثيراً . 

قوله: < والعِثقٌ المّعَيّنُ على المُطْلَق» وفي العِثق المُطْلَق مع مُعَيَنِ غير 
عِدْقٍ قولان: قال ابِنْ القاسم: يتحاصّانٍ 4. 

ظاهر كلامه أن التعيين في الموصى به كقول الموصي ثوبي هذا أو عبدي 
هذا؛ لأنَّه قابل بينه وبين الجزءء ففيه أعني الموصي به يكون التعيين وعدم 
فعلى هذا لو أوصى بغير كدراهمء أو دنانير» أو ثياب بغير عينها لرجل معين» 
وأوصى مع ذلك لآخر [بجزء]1*؟ ثلثء أو ربع لما كانت هي هذه المسألة 
وليس كذلك فإن المسألة إنما هي إذا أوصى لرجل بجزء من ماله وأوصى لآخر 
تناس متاق عاق اقل تقال القامين أبر ديه صيل الوشايع وصدره” فيا 
لذ رؤايات بارا باللبووعان التسة والقاقة حكني وعد مر رسا 
القاسم في «المجموعة». والثالثة المحاصة وهو مذهب المدونة"2. وهذا الباب 


(1) ينظر: المقدمات 3/ 125. 

(2) مث: قال خليل: وأجيب بأنا لا نسلم أن المدبر تطوع؛ لأنه وجب بالتدبير. [6/ 607]. 
(3) ما بين الحاصرتين: سقطت من (ت242. 

(4) ينظر: التلقين ص 172»؛ والتوضيح اللوح 2307 ومنح الجليل 9/ 554. 

(5) ينظر: المدونة 15/ 54» والنوادر 11/ 414» والمعونة 3/ ٠1632‏ 21633 والتوضيح - 
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متسع جداً ولعسر حفظ رتبه تعرض الشعراء لنظمهء فقال بعضهم في ترتيب 


المشهور: 

صداق المريض في الوصايا مقدم 
وقيل: هما سيّان حكمهما معا 
رد صن فريس دونب 
وكفارتان بعدها لظهاره 
ويتلوهما كفارة الحلف توبعت 
ونذر الفتى تال لما قد [نصصته](1) 
هما يتلوان النذر ثم وصاته 
مع المشغرق من ملك زيل مغيها 
وما أعتق الموصي لتوقيت حينه 
وإن كان عتقى بعد مال مؤجل 
يساوي بهم عند الحصاص حقيقة 
وبعدَّهُم ما كان عتقا مؤجلا 
فذاك مع الموصى به لكتابة 
يبدون قبل المشتري لعتاقة 
ومن بعده الحج الموصي بفعله 
وهذه المباحث نظمها نظم لؤلؤ 


ويتلوه ذو التدبير في صحة الجسم 
وقيل: بذي التدبير يبدأ في الحكم 
تبدأ على ما بعد هذين في النظم 
وللقتل وهما لا بعمد ولا جرم 
بكفارة الموصي عن الصوم ذي الوصم 
وما بتل الموصي ودبّره في السقم 
بعتق الذي في ملكه يا أخا الفهم 
كذا حكمهم يا صَاح في موجب العلم 
ببُعْدٍ من التأجيل في مقتضى [الرسم](2) 
ومن كان بعد المال يعتق بالغرم 
وقيل: هما سيان في مقتضى الحكم 
فدونكها نظماً صحيحاً بلا وه.(2) 


وقال أبو حفص عمر بن الحسن الهوزني2» فزاد فوائد: 


اللوح 307: ومواهب الجليل 6/ 383»: ومنح الجليل 554/9, 555. 


(1) هكذا وقعت في جميع النسخ. وفي التوضيح: نظمته. ينظر: التوضيح اللوح 307. 

(2) في «ت2): (الرقم). والصواب: ما أثبته. 

(3) التوضيح اللوح 4307 ومنح الجليل 9/ 555»: 556. 

(4) هو الإمام أبو حفص عمر بن الحسن الهوزني. من أهل أشبيلية وكبار فقهائهاء كان 
متفنداً في علوم كثيرة» وله شعر حسن ونثر بارع. أخذ بالأندلس عن أبي عبد الله 
الباجي». وسمع بمكة من أبي محمد بن الوليد. وسمع منه أبو القاسم. اشتغل 
بالفتوى فى بلده إلى أن قتله المعتمد ابن عباد سنة (460ه) بأشبيلية. ينظر: ترتيب 
المدارك 4/ 825» وشجرة النور 1/ 116. 
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أصخ للمبدئ في مكاسب من ترى 
ففي رأسي 
وشن لابين حق فاقض جميعه 
لموص بما قد حل للوقت [منهما]!2) 
وقد قيل: في بعض الهدايا بمثله 
وفي ثلثه مهر المريض فبده 
ويتلوه تدبير الصحيح ورب 

وتدبيره والعتق بتلا ل معا 
وكفارة الأيمان بعد وبعدها 
وإطعام تدر سكين بعده 


ما أبقي ضرورات دفنه 


فعتق بلا شرط وعتق لغارم 
وتعيين مبتاع يعجل عتقه 
وتابع بموص أن يكاتب والذي 
وبعدهما حج الصّرورة بده 
ويشركه حج لغير صّرورة 
ويشرك هذا العتق سائر عهده 
و[حيث]9) وصاياه ديون اتهامه 
ويدخل في المعلوم كل وصيّة 
وفي جله خلف وأشهره الذي 


فيسهل [ذكراه]!'2 عليك إذا جرى 
وفرض زكاة حل في نابت الثشرى 
وتتلو زكاة العين والفطر ما مضى 
فبدؤهما حتماً على السخط والرضا 
ولا سيما عند الوصاة وما التوى 
وأقواه مهر المثل منه إذا بلى 
زكاة مريض ضيع الوقت فانقضى 
وقيل: يلي عتق الظهار أو الخطا 
يكفر عن فطر الصيام الذي عصى 
وتعيين عتق بعد في أوجه ترى 
ومستخدم والعتق في دين قد دنا 
فكلهم في العدل حكم قد استوى 
تباعد منه العتق للوقت إذ نأى 
ويتلو عتيق لم يعين من الورى 
وإن شعت بد العتق قبل فقد أتى 
وَبَدِ لموص من وصاياه ما ارتضى 
وفي ثلث الباقي يكون كما قضى 
ويدخل تدبيراه في ثلث ما طرا 
[نظمت](") وتخليط الأقاويل كالعم ©6) 


قال ابن زرقون بعد أن ذكر هاتين القصيدتين: المشهور أن زكاة الفطر 
مبداة على الظهار وقتل الخطأ؛ [لأنه قيل: في زكاة الفطر إنها فرض والظهار 


(1) فى «ت2): (ذاكراه). 

(2) ما بين الحاصرتين: سقطت من ات212. 
(3) ما بين الحاصرتين: سقطت من («ت2)2. 
4( في (م22: (جنب). 

)5( في ١ت‏ 41 ١(م22:‏ (نصصت) . 

و4 منح الجليل 9/ 2.556 557. 
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وقتل الخطأ]!!؟ هو أدخله على نفسه. قال: والمشهور أنَّ تدبير المريض وعتقه 
بعد كفارة فطر الصياءه©©. وفروع هذا الباب كثيرة والكلام عليها يتسع ولو 
أفرد لها تأليف لكان ذلك جديراًء فلنتقصر منها على ما ذكرنا. 

قوله: < ولؤ اشترى اثنه في مرضِه [جاز]”' وعتقّ وورِتَ» فإِنْ كانَ 
معة غيرةٌ بُدَئ الابْنُ 4. 

هذا الذي ذكره مو المشهورة: وتصورة ظاعر 100ل مكل ني الفقه» 
لأنّ إعتاق المريض لا يتم إلا بعد الموت فكيف يرثه المعتق بعد الموت؟ 
وَإنّمنا حدث له شرط ا ا المال لغيره» وكذلك 
الحكم بجواز الشركاء مع أنَّ المذهب منع نكاح المريض وطلاقه؛ لأنَّ هذا 
الشراء يستلزم إحداث وارث» ولا سيما إن كان يحجب بقية الورثة» وذلك هو 
المانع من النكاح والطلاق حينئفِ» وبالجملة فإشكال هذه المسألة يظهر للناظر 
فيها بأول وهلة» وذلك كثر الاضطرابات فيها 

فقال مالك فى «المدونة»: إن حمله الثلث أعتق» وورث بقية المال إن 
كان وحدهء وإن كان معه غيره أخذ حصته وعلى هذا فإن لم يحمله الثلث 
أعتق محمله و 0 وقال أشهب في «العتبية»: يعتق من الثلث ولا يرث 
كان ممن يحجب أو لاء وقال في كتاب محمد الذي أخذ به وما أدري ما 
حقيقته؟ إِنّ له أن مدعي اينات كل لاله ناز لان أزاى ببمال العيث علش شين 
كوه يويح رمن كاد وريه يله كال وكذلك أرى في كل من ب يعتق بالملك 
ممن يرثه» وقال أيضاً: ي* يشتريه بماله إن لم يكن وارث غيره» وإن كان معه 
وارث لم يشتره بأكثر من الثلث لأنه ينتزع من الوارث بعض ميراثه من ثلثي 
المالء قال: ولست أدري من أين أخذ مالك قوله الذي قال؟2)79. 


(1) ما بين الحاصرتين: سقطت من (ت22. 

(2) التوضيح اللوح 307. 

(3) ما بين الحاصرتين: سقطت من (ات212. 

(4) ينظر: المدونة 15/ 9» ومواهب الجليل 384:/6. 

(5) ينظر: النوادر 11/ 365» والبيان والتحصيل 87/13. ومواهب الجليل 6/ 2383 
4» ومنح الجليل 9/ 558. 
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وللإشكال الذي قلناه استثقل ابن اغيله الحكم الميراث» وإن اشتري من 
الثلث» وقال: كيف يرثه وهو لو أعتق تق عبداً لم تتم حرمته حتى يقوم في الثلث 
بعد موت السيد! إلا أن يكون له أموال مأمونة لا أنه استسلم لقول مالك 
واختلف هل يشارك الابن فى هذا الحكم غيره من القرابة؟ فقال أشهب مرة 
يي الأب والأم والإخوة والأجداد: يعتقون من رأس المال» وقال مرة: ذلك 

ع(1) 
إداالتدتن محم واد : 

ويرث؟ لأنَّ له امتحليخا قله ] ولا يجوز ذلك في الأب ا وال لأنّه 5 
يستلحقهم» وعنه في ثمانية أبي زيد: يشتري الولد وولد الولد خاصة بجميع 
المال كان له ولد آخر أو لم يكن ويلحقهم بولده.» وقال ابن وهب في 
«العتبية»: إن كان المتكري امسج عن يرك" المشتري عع :بيصي ميغ 
الميراث له كان أحق أو يشتريه بجبع المال/ ويرث إن كان بقي شيء. وإن 
كان تم من يشاركه في الميراث لم يشتره إلا بالئلث ولم:يزث؛ لأنّهِ نما يعتق 
بعل موت ١‏ المد عد رصا الما ار 

وقال ابن القاسم: إن آم شترى أخاه في مرضه ورثه إن حمله الثلث» وإن 
لم يرثه أعتق منه محمل الثلث معجلاًء وقال أصبغ: لا يرثئه إِلّا أن يكون له 
أموال مأمونة. وقال أشنهيت: إن اشترى أباه وأخاه فى مرضه واحداً بعد واحد 
بدئ بالأول» إن كانا في صفقة فقياس قول مالك يتحاصانء وأمًّا في قول 
فيبداً الأب ويرث وإن لم يحمله الثلث» يعني : أنه يخرج من جميع المال» 
وقال محمد: إن حمله الثلث بِدّئ30©) وقد ظهر لك مما ذكرناه معنى قول 
المؤلف: (فإن كان معه غيره بُدّئْ الابن) لأنَّه إذا بُدَئْ الأب [على الأخ]0, 
فتبدئة الابن على غيره أولى! لكن هذا الأصل مختلف فيه كما ترى2)57. 


(1) ينظر: منح الجليل 9/ 2558 559. 

(2) ينظر: النوادر 11/ 365» 366» والبيان التحصيل 13/ 87» وعقد الجواهر 3/ 418» 
ومواهب الجليل 6/ 384»: ومنح الجليل 9/ 558. 

(3) ينظر: مواهب الجليل 20 

(4) ما بين الحاصرتين: سقطت من («ت22. 

(5) مث: قال خليل: وتمشية ابن عبد السلام أظهر من جهة اللفظء إلا أن النقل لا 
يساعدها على إطلاقها؛ لأنه إن كان واحداً بعد واحدء فإنه يُبَدَى بالأول» وإن كان 
صفقة. فال أشهب : على قياس قول مالك يتحاصان. [611/6]. 
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قوله: ج ولؤ أؤصَى بشراء ابْنِهِ بعد موتِهء اشتري وَعُتِقَ من كُلَّئْهِه وإن 
لم يَقْيِلَ أغتقوة 4. 

يعني : أنّه يعتق بمقتضى العادة؛ لأنَّ هذا هو مدلول الوصية عرفاً» ثم لا 
يختلف أن هذا الولد لا يرث من أبيه شيئاً بخلاف ما تقدم والفرق ظاهرء 
وفرض هذه المسألة في كتاب محمد في «الوصية» بشراء الأخ وحكم الابن 
والأخ في هذا واحدء» إِلّا أن الاستدلال بوجوب إعتاق الأخ على وجوب 
إعتاق لاقن أقوى من العكس» كما أن الاستدلال بمنع الابن من الميراث 
على منع الأخ أقوى من العكير210. 

قوله: < ولؤ أؤْصَى بِعِنْقٍ كل عبد [له]2 مسلم لم يُعْتَقْ إلا منْ كان 

هذه مسألة المدونة ونصها فى «المدونة» مشكل المعنى؛ لأنَّه ذكر فيها عن 
مالك أنْ من قال في وصيته: إِنْ مت فكل مملوك لي مسلم حرهء وله عبيد 
مسلمون ونصارىء ثم أسلم بعضهم قبل موته لم يعتق منهم إِلّا من كان يوم 
الوصية مسلماً. قال: لأنّه ما أره أراد غيرهه””©2. ووجه الإشكال فيها يخالفه ما 
علم أن أصلهم في الوصية اعتبار يوم تنفيذها فيما ينطلق عليه الاسم وفي 
الخروج من الثلث» وقد اضطرب في هذا الموضع عن مالك؛ فمن أجل هذا 
اعتذر بعضهه” بأنَّ هذه الوصية الخاصة يحتمل أن يكون فهم فيها عن الموصي 
قصد التعيين لمن كان موجوداً حينئذ» ولو لم يفهم ذلك لعمل على مقتضى 
الأصل؛ ولهذا قال ابن القاسم في كتاب ابن المواز: إن اشترى بعد الوصية 
عبيداً مسلمين دخلوا في الوصية» وإن كان ابن حبيب قد حكى عن أصبغ أنَّهم 
لا يدخلون. قال ابن المواز: فإن لم يكن في عبيده يوم الوصية مسلم 
فمن اشترى بعد ذلك من العبيد مسلماً أو أسلم من عبيده فإنهم يدخلون7؟), 


(1) ينظر: النوادر 11/ 368. 

(2) ما بين الحاصرتين: سقطت من ات12. 

(3) ينظر: المدونة 12/15» والنوادر 12/ 518» ومنح الجليل 532/9. 

(4) أراد القرويين. ينظر: منح الجليل 532/9. 

(5) ينظر: النوادر 12/ 2519 والتوضيح اللوح 308, منح الجليل 9/ 2.532 533. 
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وهذا صحيح ما باعتبار الأصل الذي قلناء وإمّا باعتبار القرينة. 

قوله: ل وإذا أؤضى بِنَّصِيبٍ ابْنْهِ آوْ بِمثْلِهء فإِنْ كانَ لهُ ابن واحدٌ 
فالوصيّةُ بالجميع أو بقدرٍ ما يبقي له وإنْ كان لهُ ابنانٍ فَالنّصْفُء وإنْ كانوا 
ثلاثةٌ فالكُلُثُ وعلى هذا. وقيل: يِقدّرُ زائداً 4. 

يريد إذا قال الموصي في وصيته: لفلان نصيب ابني أو مثل نصيبه 
فذلك سواءء أو تكون الوصية حينئذٍ بجميع المال إن كان الابن هو الحائز 
للتركة كلياغ .وكذلك إن كا عه ادا من ذو القزوفن + قإن اللموضنئ: له 
ما يبقي للابن ثم طرد هذا إن كان الورثة ابنين فصاعداًء فالوصية بنسبة 
واحد إلى عددهمء فإن كانا اثنين فالوصية بالنصفء وإن كانوا ثلاثة 
فبالثلث» وإن كانوا أربعة فبالربع وهكذا بأكثر عدده''؟. وهو مراد المؤلف 
بقوله وعلى هذا. 

وأمّا قوله: (وقيل: بقدر زائد) فهو قول في المثال الثاني وشبهه؛ [لا 
فلن) ارلا دهي تك أن :إن اعدف :نيما ]ذا أ رضي مدل نسي الع ذلا 
كما رذ أومى يفيت اكب وهنا التؤلك يقل لعل تاوقو ماين 
الشافعي وأبي حنيفة2» والذي قاله أهل المذهب في «المشهور» هو أقرب إلى 
لف الموض يدو لقو القع © اقرت الزن تقعنه اموق عزفا ذإ .عالت 
مراد الناس فى هذه الوصايا التسوية بين الابن مثلاً وبين الموصّى له» وقد 
يتقوى ذلك من جهة اللفظ بأنَّ إعمال لفظ الموصي ما أمكن واجب ولا يجوز 
إلغاؤه» ولفظ (مثل) ملغاة على ما قاله أهل المذهب في المشهورء فإنهم 
جعلوا قول الموصي: لفلان نصيب ابني» مرادقاً لقوله: لفلان مثل نصيب 
ابني» والفرق بينهما في اللفظ والمعنى ظاهرء ولا يتم إِلّا على القول الثاني» 


(1) ينظر: النوادر 11/ 545» والمعونة 3/ 1625» والمنتقى 6/ 173» وعقد الجواهر 
6 ؛ ومنح الجليل 9/ 564. 

)02 ل سقط من «م22. 

(3) علم الفرائض: هو الفقه المتعلق بالإرث وعلم ما يُوصل لمعرفة قدر ما يجب لكل 
ذي حق في التركة. شرح حدود ابن عرفة 2/ 687. 

(4) ينظر: الأم 4/ 89 والمنتقى 6/ 173 وبدائع الصنائع 7/ 358. 

(5) ما بين الحاصرتين: سقطت من «ت22. 
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ولا خفاء أن الخيار للوارث إذا لزم عن هذه الوصية الزيادة على الثلث2©0. 

واختلف إذا أوصى بمثل نصيب أحد بنيه وترك رجالاً ونساء على أربعة 
أقوال: أحدها: أنه كرجل من ولدهء والثاني: قول مالك في «المدونة»: يقسم 
على رؤوسهم الذكر والأنثى سواءء ويعطى حظ واحد منهم» ثم يقسم ما بقي 
على فرائض» [وذكر ]220 في «المدونة»: إذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثته 
زقال: وراد سهمه على التهام زيكوة له .وقال اين رياد يكور له صاب 
03١‏ 


نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى 

قوله: جج وفي الْحَقُوهُ بوَلدِي أو اجِعَلُوهُ وارثاً مع ولدي وشبهة؛ يُقَدّر 
زائداً باتّفاق 4. 

يعدن - أن هذ" الكلوم الس سق أن السوصى ل نولت رافك على الولد؛ 
فلذلك اتفق على أنه يعطى سهم زائد عليهم» ونحوه في كتاب ابن حبيب إذا قال: 
هو وارث مع ولدي» أو من عدد ولدي» أو ألحقوه بولدي» أو ألحقوه بميراثي » 
أو ورثوه في مالي» ففي هذا كله إن كان البنون ثلاثة فهو كابن رابع معهم وإن كان 
ولده ثلاثة ذكور وأنثيين والموصى له ذكرء فهو كرابع للذكور. وإن كان أنثى فهو 
ثالث مع الإناث فتكون وصيته بتسع المال» وقال ابن القاسم: إذا قال: له سهم 
من عدد ولدي» فإن كان الموصى له ذكر فله سهم ذكر»ء وإن كان أنثى فله سهم 
أنثى ويخلط مع الولد في العدد فإن كان معهم أهل فرائض أخرجت فرائضهم ثم 
أخذ الموصى له كما وصفنا مما بقي فيقسم ما بقي بين جميع الورثة» ولو قال: 
هو وارث مع ورثتي فلتعدد الجماجم فإن كانوا ثلاثة فهو رابعهم» ثم على 
الخسنا 30 وقال أصبغ : فمن ترك زوجة وأمَاً وأخوة لأب [لِعَّدة](2505, فقال: 


(1) التوضيح اللوح 308. 

(2) ما بين الحاصرتين: سقطت من «ت212. 

(3) ينظر: المدونة 70/15. 71» والنوادر 11/ 4546 والتلقين ص171» والتاج 
والإكليل 6/ 385» ومواهب الجليل 6/ 2385 ومنح الجليل 9/ 565. 

(4) ينظر: النوادر 11/ 545» 547» والمنتقى 6/ 173» وعقد الجواهر 2421/3 2422 
ومنح الجليل 9/ 565. 

(5) فى «ت242: (بياض). 

(6) العلات :عم بنى رجل وان من آئهات هتىء. ناذه (غلل) > لسان العرت 498/13 
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لفلان سهم مثل أحد ورثتي فانظر إلى عددهم فيعطى نصيباً منه» ولو قال مع 
ورثتي زدته على عددهم ثم أخذ نصيبا من جملة العدد. قال ابن القاسم: إذا 
أوصى بمثل نصيب أحد ولده ولا ولداً [له]2'1» وجعل يطلب الولد فمات ولم 
يولد له فلا شيء [للموصّى]7 له. والمعتبر فيما ذكرناة من عدد الولد من كان 
موجوداً يوم مات الموصي ولا ينظر إلى من زاد فيهم بعد.الوصية» ولا من 
مات قاله أشهب عن مالك0©. 


قوله: < ولؤ أَؤْصَى بمثلٍ نصيب أحدٍ وَرَنَّتِهِ فلهُ جزءٌ مُسمَّى لعددٍ 
رؤوسهم 4. 

يعنى: أنه لا يلتفت إلى قسمة هؤلاء الورئة سواء كانت بالسواء أو 
ملمخلقة فيعطى 'الموضتى لجز تسيعه'إلى العركة هي ندبة الواعد إلى عند 
رؤوسههم”)؛ وهو مراده بقوله: (فله جزء مسمّى عدد رؤوسهم)» وهذا هو 
القول الثاني من الأقوال الأربعة المتقدمة لكن هذه الأقوال حصلها بعضهم في 
ذلك الفرع ولم يذكرها هنا. 


قوله: < ولؤ أوصى بِجُزْءِ أو سهم فقيلَ: سَهُمٌ من فريضَّتِهِء وقيلَ: الذَّمُنُ 
وقيل: السُّدُسُء وقيلَ: الأكثر منهما 4. 

ظاهر كلامه أنه اختلف إذا أوصى الميت بجزء أو منهم غير مقيد بصفةء 
ولا إضافة» ولا غيرهما على أربعة أقوال: أحدهما: أنه [لا]'”) يعطى منهما 
من سهام الفريضة إذا عملت من غير وصية. والثاني: أنه يعطى الثمن مطلقاً 
سوام كان هتاق يوه الووثة من كوه [القلف]"؟ أو لانن والعالك » أنه ينطن 


(1) ما بين الحاصرتين: سقطت من «م42). 

(2) ما بين الحاصرتين: سقطت من '«الت212. 

(3) ينظر: النوادر 11/ 548» والبيان والتحصيل 13/ 118» والمنتقى 6/ ١173‏ وعقد 
الجواهر 3/ 421. 422. 

(4) ينظر: البيان والتحصيل 13/ 125» والمعونة 3/ 1625. 1626» والمنتقى 6/ 173» 
عقد الجواهر 421/3. 

(5) ها بين الحاصرتين: سقطت من «ت242» وفي «م242: (بياض). 

(6) في «ت2»: (الثمن). وفي «م22: (سواء). 
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السدس على هذه الصفة. والرابع: أنَّه يعطى أكثر هذين الجزئين 

لط نس لاسا ا ادر لبان ب ال 1ل 
عن المذهب فلنأت بالنقل على معنى ما هو في كتاب الباجي» وما زاده عليه 
بعضهم. فنقول: إذا أوصى بجزء من ماله أو نصيب أو سهم ولم يعينه ثبت له 
جزء مقدر خلافاً للشافعي حيث قال: يدفع له الورثة ما شاؤوا(2. 

وإذا فرعنا على المذهب فقال أصبغ ومحمد: له سهم واحد مما 
انقسمت عليه فريضته كثر ذلك السهم أو قل» وحكى القاضي عبد الوهاب عن 
بعض أصحابنا : أنه يعطى الثمن» وعلى الأول جماعة أصحاب مالك فيما قاله 
بعضهم» وقيل: يعطى سهماً من سهام الفريضة ما لم يزد على الثلث فيرده 
الورثة إلى الثلث. أو ينقص على السدس فلا ينقص2©27: وقال ابن القاسم: 
يعطي سهماً من سهام الفريضة؛ فإن لم يكن له وارث يعطى السدس ومثله عن 
أشهبء إِلَا أنّه قال: إن لم يكن له وارث أعطي الثمن؛ لأنّه أقل ما 
فرض الله. قال ابن القاسم: وإن كان أصل الفريضة من ستة وهي تعول إلى 
عشرة فله سهم» والأقرب بعد تسليم أصل المذهب هو مذهب أشهب هذا20), 
وقول الشافعي عندي قويء والله أعلم. 

قوله: ج ولؤ أؤْصَى بِضِعْفٍِ نَصِيبٍ ابنه فلا نصّء فقيل: مِثْلَّهُ [وقيل: 
مثلاة] 23 4. 

انتفاء النص عموماً عن مالك وأصحابه المتقدمين» والخلاف الذي ذكره 
عن الشيوخ ولا تناقض؛ لأنَّ من بقي عنه غير من أثبت له» والقول الأوّل 
أقرب إلى اللغة» والثاني أقرب إلى العرف9©). 


(1») ينظر: البيان والتحصيل 13/ 123» والمعونة 3/ 1626» والتلقين ص171» وعقد 
الجواهر 3/ 421. 422» والتوضيح اللوح 309» ومنح الجليل 9/ 566. 567. 

(2) الأم 90/4 والمعونة 3/ 21626 والمنتقى 0 1/4 

(3) ينظر: المعونة 3/ 1627» والمنتقى 6/ 174. 

(4) ينظر: البيان والتحصيل 13/ 123» والمنتقى 6/ 174» وعقد الجواهر 421/3» ومنح 
الجليل 9/ 567. 

(5) ما بين الحاصرتين: سقطت من «ت241. 

(6) ينظر: عقد الجواهر 422/3». والتاج والإكليل 6/ 385: والتوضيح اللوح 2309 
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قال الجوهري: ضعف الشيء مثله» وضعفاه مثلام وأضعافه أمغال(0 
وانظر وقوع القول الثاني من القولين اللذين ذكرهما المؤلف وهو الأظهر كما 
قلنا من جهة العرف على القولين المتقدمين في [أول]20 [هذا](©© الفصل أعني 


مذهب الفقهاء والفرائض 
قوله: < وإذا أوصى بمنافع عبدٍ وَرَت عن الموضى لَهُء وقال أشهب 
لوَرَثة المُوصِي 4. 


يريد إذا أوصى بمنافع عبد وأطلق الغاية ولم يقيدها بأجل ولا بحياة 
الموصى لهء ولا حياة العبدء فحمل ابن القاسم كلام الموصي على ظاهره من 
إعطاء الخدمة حياة العبدء وأنَّ العطية لا تتعدى إلى الرقبة» فرأى أنَّ الموصّى 
له إذا مات ورثت عنه الخدمة إلى أنَّ يموت العبدء وحمل أشهب الكلام على 
مجازه حياة الموصى لهء ورأى أن الموصي لو أراد ما ذكره ابن القاسم كانت 
عطية للرقبة والفرض عدمه"). 

فيتعين أن يكون [مراده]2©0 حياة الموصى له فيرجع بعده لورثة الموصيء 
والأوّل أظهر؛ لأنْ حقيقة الكلام ممكنة الإرادة» وما اعتقده أشهب فليس 
بمانع؛ لأنه يصح بقاء الرقبة على ملك ربّها للجتاية وانتزاع المال ولغير ذلك 
وتكون العطية في المنفعة وحدهاء ويدل عليه ما ذكره المؤلف إثر هذا وهو 
قوله: (أمَّا إذا بِيِّن الموصي أحدهما أن تبع) فإنَ هذا متفق عليهء والله أعلم . 

قال ابن المواز: ولو ا : يخدم عبدي فلاناً ثم ماتء ولم 
يكن وقت وقتاً فليس بين ن أصحابنا اختلاف علمته إِنَّ ذلك حياة المخدم. قال: 


وهو إن شاء لله - قول ادها القاشه واعي ا 


- ومواهب الجليل 6 385. 2386 ومنح الجليل 9 . 

داق ينظر: مادة: (ضعف). الصحاح للجوهري 44 1390. 

)2( ما بين الحاصرتين: سقط من م1 

(3) ما بين الحاصرتين: سقطت من (ت22. 

(4) ينظر: المدونة 15/ 2.49 والنوادر 11/ 569» ومنح الجليل 9.. 
)5( ما بين الحاصرتين: سقطت من (ت212. 

26 ينظر: النوادر 11 
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قوله: < ولؤ وقَّتهُ بزمانٍ محدوديٍ كانّ للوارث في بِيعِهِ ما للمستاجرٍ 4. 

يريد أنْ من أوصى بخدمة عبد سنين أو أشهر أو غير ذلك من المدة 
لرجل فمات الموصى لهء كان لورثة الموصى له أن يبيعوا من المنافع التي 
أوصى بها للموصى له ما كان للمستأجر الذي استأجر منافع عبد أن يبيعه من 
منافع ذلك العبد”'؟»؛ فالألف واللام من قوله: (للوارث) للعهد الذي في 
السياق وما دل عليه الكلام أولاً من قوله: (ورث عن الموصّى له) . 

فإن قلتٌ: لم عدل المؤلف عن أن يقول: كان للوارث بيع تلك 
المنفعة» وأردف كلامه بالتشبيه بالمستأجر؟ 

كيك لان فى لكي بالسجاك انها علق يديل السراد قن سال 
الوصية؛ لأنَّ كثيراً من المخالفين منعوا البيع في مسألة الوصية» ووافقوا عليه 
في مسألة الاستئجار» على أن بعض الناس منع الحكم في المسألتين» وقد 
تقدم شيء من الكلام على مسألة الإجازة في محلهء وتقدم أيضاً كلام على 
مسألة جواز إعادة المستعير لما استعاره» فأشار المؤلف إلى عدم الفرق» وذكر 
فى «المدونة» تقييداً لمسألة الوصية أغفله المؤلف فقال عن مالك: وإن 
اليك عبدك رجلاً [أجلاً]22 مسمّى فمات الرجل قبل انقضاء الأجل خدم 
العبد ورثته بقية الأجل إذا لم يكن من عبيد الحضانة والكفالة وإِنّما هو من 
علد النخلة30: وكذلك ذكره في «المدونة» في موضع آخر. 

فإن قلتّ: ليس هذا تقييداً فى مسألة الوصية الذي ذكرها المؤلف؛ لأنَّ 
مسألة المؤلف في بيع المنفعة التي ورثوها عن الموصى لهء ومسألة «المدونة» 
التي جلبتها في استخدامهم العبيد. 

قلتٌّ: لا خفاء أنَّ الورثة إذا منعوا من الاستخدام؛ لأنَّ الوصية والعطية 
لم تتضمنه» أنهم يمنعون من إجارته . 

فإن قلتّ: على ماذا يرجع الضمير المنصوب من قول المؤلف: ولو 


5 


وقته؟ 


(1) ينظر: التوضيح اللوح 309» ومنح الجليل 9/ 568. 
(2) ما بين الحاصرتين: سقطت من 'ات41. 
(3) ينظر: المدونة 50/15. 
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قلتٌ: على الانتفاع الذي دلّ عليه السياق. 

فإن قلتٌ: فهلا أنئه حتى يعود على المنافع التي تقدم ذكرها في قوله: 
(وإذا أوصى بمنافع) فيكون الضمير حينتذٍ رجع إلى مذكور. 

قلتٌ: ذلك إشارة منه إلى التسوية بين من ملك الانتفاع أو المنفعة» وقد 
ميل إلى ذلك - فرّقوا فيه بين ملك الانتفاع وملك المنفعة» وإِنَّ الأول لا 
يتضمن جواز نقل الملكء والثاني يتضمنه!'2: فأشار المؤلف ‏ والله أعلم ‏ 
إلى التسوية وعدم الفرق. 

فإن قلتٌ: دلّ كلام المؤلف على أنّه لو وقّته بزمان غير محدود لكان 
الحكم بخلاف ذلك» فهل الأمر على ما قاله؟ 

قلتٌ: نعمء ومراده ‏ والله أعلم ‏ الإشارة إلى ما في «المدونة» في هذا 
الفصل» فيمن أخدم رجلاً حياته عبداً» لم يكن لذلك الرجل أن يبيع من خدمة 
ذلك العبد إِلَّا مدة قريبة كسنة أو سنتينء قال: أو أمداً مأموناً. ولا يكريه إلى 
أجل بعيد [غير مأمون» بخلاف كرائه لعبده][2072. 

قال ابن القاسم: وقد قال مالك فيمن يكري عبده من رجل عشر سنين 
فلا بأس بهء وما رأيت أحداً فعله» قيل لابن القاسم: فلمَ أجاز مالك لسيد 
العبد أن يكريه عشر سنين» ولم يجز للمخدم حياته أن يكريه أجلاً بعيداً؟ 
فقال: لأنَّ سيد العبد إذا مات لزم ورثته تمام الكراء بقية الأجل» والمخدم 
حياته إذا مات بطل [فضل ما تكاراه إليه؛ لأنَّه لا يرجع إلى ورئته كما 
رجع إلى ورثة مالكهء فلا يجوز من بيع خدمته إِلَّا الأمد المأمون2©. قال: 
وأمّا الموصى له بخدمة عبد عشر سنين» فلا بأس أن يكريه فيها؛ لأنَّ المخدم 
ها هنا إذا مات ورث ورثته خدمة بقية الأجل9). 


(1) ينظر: المنتقى 6/ 160» وعقد الجواهر 3/ 417. 
(2) ما بين الحاصرتين: سقط من «ت22. 

(3) ينظر: المدونة 15/ 63» ومنح الجليل 9/ 568. 
(4) ما بين الحاصرتين: سقط من (ت2)2. 

(5) ينظر: المدونة 263/15 ومنح الجليل 9/ 568. 
(6) ينظر: المرجعين السابقين. 
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فإن قلتّ: هل يصح حمل كلام المؤلف على أنه أراد وارث الموصى 
له وأنَّه يجوز لوارث الموصي أن يبيع العبد الموصى بخدمته» ويستثنى خدمة 
العبد فى المدة للموصى له» كما يجوز لمن أجر عبده مدة بيعه واستثناء خدمة 
العيه فى كلك الكذة الممكا جر فيط لجو تن السيكا عن بالف كما انها 
تضبط على الوجه الأوَّل بالكسر ‏ وذلك بشرط قصر المدة؟ 

قلتُ: كلام المؤلف قابل لكل واحد من الوجهين على البدل إلا أنَّ 
حمل كلامه على الوجه الأوّل أولى؛ لأن الظن قصد إلى اختصار هذا الفصل 
من «المدونة»» وعلى الوجه الثاني ذكرها ابن شاس20©. 

قوله: ‏ فلؤ قُتِلَ العبدُ عمداً فللوارِثٍ القَصَاصٌ أو القِيمَةٌ ولا شيء 
للموصّى لة 4. 

سنن آذ الس الموقي: مقس لجل ميق تسم :الك العيد عد مر 
السووه فال كن السام )والقيمة قن قد ننه فى القطا ١‏ لها بكرن 
رارك لوي لا موسي لهم أن كلف الوازت حر عاك الرقبة التي وجب 
يها "الصا أو«القيمة .وليين اللموعى الدفى* من القمة + لآن حقه كان 
عور لجا الجسم نئي 2 اراسي زع للج في وهذا هو المعلوم 
في المذهب. وقد اختلف سحنون وابن ن المواز هل بين أصحاب مالك في هذه 
المسألة خلاف أ لاا يعد اتقافهما: علق أن امالك لم يتلق فولايقي 0 
فقال سحنون في «المدونة» بعد أن ذكر هذه المسألة: أما مالك فهذا قوله لم 
يزل» واختلف فيه أصحابهء فكلما سمعت خلاف هذا فرده إلى هذاء فهو 
أصل مذهبهم مع ثبوت مالك عليه””2» وقال ابن المواز: لم يختلف [قول]©) 
مالك ولا أصحابه إذا أخدمه سنين ثم مرجعه إلى السيد أو بتله لرجل بعد 
سنة فقتل العبد في الخدمة وفي السنة أنَّ القيمة للسيد؛ لأنَّ رقبته له بعدء 
نم اختلف مالك وأصحابه في الذي أخدم رجلاً سنة ثم مرجعه لفلان بتلأ» 


(1) ينظر: عقد الجواهر 417/3. 

(2) ينظر: المدونة 16/ 346» والتاج والإكليل 6/ 2386 ومنح الجليل 9/ 569. 
(3) ينظر: المصادر السابقة نفسها. 

(4) ما بين الحاصرتين: سقطت من «ت22. 
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فقبضه المخدم ثم قتل في الخدمة هل هو لصاحب البتل أو للسيدا'2؟ وصحح 
الأكثرون كلام سحنون من وجوه: [الأول]220: أحدها: أنه عدل حافظ اطلع 
من الخلاف على ما لم يطلع عليه عدل آخر. الثاني: أن المغيرة خالف في 
ذلك نصأء وأوجب أن يستأجر من قيمة العبد من يخدم الموصى له إلى تلك 
المدة» إن كان في القيمة وفاء بذلك حتى أجرى بعض الشيوخ من هذا 
الخلاف خلافاً فيمن أعار رجلاً ثوباً مدة فاستهلكه أجنبي قبل الأجل ومما 
ينقصه اللبس» وخرج الخلاف إذا استهلكه ربّه من الخلاف إذا أخدم السيد 
أمته رجلاً ثم وطئها سيدها فحملت وهي في آخر كتاب أمهات الأولاد من 
«المدونة)!27. الوجه الثالث: أن المسألة التى ذكر سحنون فيها الخلاف مسألة 
وصيّة بعد الموت» والمسألة التي نفى عتها ابن المواز الخلاف [مسألة]!*) 
إخدام في الحياة» وهذا الوجه فيه ضعف . 

فإن قلتٌ: هل لتقييد المؤلف هذه المسألة بالعمد مفهوم مخالفة [أم [25[]0؟ 


عو 


قلتٌ: إن أراد به التقييد فلا معنى له ولا مفهوم فإنَّ حكم الخطأ مساو 
للعمد في وجوب القيمة. إِلَا أنَّ كلام المؤلف يحتمل أن يريد [به]©' (أو 
القيمة) إن قتل خطأء ويكون قد حذف من الكلام الثاني لدلالة مقابله عليه 
فيما تقدم» وفي هذا الوجه بعض التكلف. 

فإن قلت: لا شك أن مرا المولف في هته المسألة بالوارث هو وارث 
الموصيء وهذه المسألة مفرعة على التي قبلهاء وذلك مما يعين حمل كلامه 
في التى قبلها على الوجه الذي ذكرته ثانياً فيها . 

قلتٌّ: لا يعنيه لأنَّ مقابلة الوارث فى هذه بالموصى لهء هو السبب فى 
أن حملنا كلامه على أنّه أراد وارث الموصي» لا وارث الموصى له. وكون 


(1) ينظر: النوادر 4352/13 والتوضيح اللوح 309. 
(2) ما بين الحاصرتين: سقطت من (ت242. (م242, 
(3) ينظر: المدونة 8/ 346» والتوضيح اللوح 309. 
(4) ما بين الحاصرتين: سقطت من (ت212. 

(5) ما بين الحاصرتين: سقط من «ت212. «م212. 
(6) ما بين الحاصرتين: سقطت من «ت242) م22. 
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هذه المسألة مفرعة على التى قبلها لا أثر له فى تعيين ما ذكره السائل - والله 
لك 1 ْ 

قوله: < وكذلك لؤ جنى العَبْدُ فَأسْلَمَهُ الوَرَمَةُ أمَا لو فَدَاهُ استمنَ 4. 

انا لقف كلاس في الجاية على ها الغيد 1 كلخ فى جنانتة ان 
غيره» فإذا جنى خيّرَ الورثة بين إسلامه أو افتكاكه» فإن أسلموه بطل حق الذي 
له الخدمة» وإن لدو ل تن رودا 

والذي قلناه في إسلامه هو الذي يعطيه ظاهر التشبيه من كلام المؤلف» 
فإن كان مراده هذا فقد أخل بالمسألة وأجحف في الاختصار»ء وذلك أنْ 
سحنوناً وابن المواز ذكرا أن قول مالك اختلف في العبد المخدم إذا جنى هل 
يبدأ بتخيير سيده؛ أو بتخيير من له الخدمة؟ فروي عن مالك أنه يخير السيد 
ول فإِنْ فداه خدمه فإذا تمت خدمته فإِنْ دفع إليه السيد ما فداه به أخذه وإلّ 
أسلمه إلى الذي له الخدمة. ونع عله الدييذا شفي ع له لقني فإن فداه 
خدمة بتية الأجل ثم لم يكن لصائحب الوقبة سبيل إليه. حي بيعطيه: نا ,افتكه .يه 
وإلّا كان للذي فداه رقاء وإن أسلمه من له الخدمة سقط حقهء وقيل لصاحب 
الرقبة: أسلم أو افتك فإن أسلمه استرقه المجني عليهء وإن فداه صار له 
وبطلت الخدمةء واختار أشهب بعد أن روى القولين قولاً ثالثاً أن يكونا في 
العبد كشريكين يقوم مرجع رقبته فإن قيل: عشرة دنانير قومت خدمته أيضاًء 
فإن كانت عشرة دنانير صار حقهما فيه سواء النصف لهذا والنصف للآخر فإن 
فدياه جميعاً دفع كل واحد منهما نصف دية الجرح وكان العبد على حاله وإن 
أسلماه رق فكأنه للمجني عليه» وإن افتك أحدهما بنصف دية الجرح وأسلم 
الآخرء فإن أسلم صاحب الخدمة لم يكن للمجني عليه غير بقية الخدمة وإن 
أسلمه صاحب الرقبة كان للمجني عليه بعد الخدمة» ذكر هذا القول ابن 
الموازء واختار أصبغ ومحمد قول مالك الذي ذكرناه أولا0©. 

فإن قلتٌّ: لا اعتراض على المؤلف في تركه ما ذكرت من الخلاف؛ 


يع لغ 


(1) ينظر: المدونة 16/ 340» والنوادر 13/ 347» والتاج والإكليل 6/ 4386 والتوضيح 
اللوح 309. 
(2) ينظر: النوادر 13/ 347» 348» والتاج والإكليل 6/ 386 والتوضيح اللوح 306. 
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لأا كاؤيه فى الموطى ديع يننا نوك الفوطئ 'والكلذف الذي الك يفن 
العيد الحوقد خدمته مرة. ْ ١‏ 

قلتٌّ: هما في الفقه سواء: لأنَّ الوصية بعد الموت لازمة لزوم الهبة في 
الحياة» وربما كانت أقوى» ويكفيك من ذلك هنا أنَّ سحنوناً سأل ابن القاسم 
في «المدونة» عن مسألة الموصّى بخدمته فأجابه بمسألة العبد الذي وهبت 
خدمته!'2» ويمكن أن يجاب عن المؤلف وما يوهمه كلامه من سقوط حق من 
له الخدمة إذا أسلم الورثة العبد بأنْ يقال: إفراده للفاعل بقوله: (لو فداه) ولم 
يقل: لو فدوه. دليل واضح أنَّ من له الخدمة يخيّر في إسلامهاء أو افتكاكها 
إذا أسلم الورثة لكن هذا الجواب إن صح ةا الجحة ا ومو 1 
دليل في كلامه عليها كالخلاف الذي ترك ذكره وغير ذلك مما تعرفه إذا 
قايست بين ما ذكرناه من الأقوال وكيفيتها وبين ما ذكره المؤلف إلى ما ينضم 
إلى ذلك من الإخلال بالتشبيه الذي ذكره المؤلف. 


قوله: ج ويجورٌ [بِيغ]!2' ماشِيّةٍ أوصى بنتاجها لبقاءء بعض المنافع 4. 

على أن اقيت :ذا انض عات ماقي لجل جاو اورف لير «الأنياق 
واستثناء النتاج للموصى له وذلك أن المشتري ينتفع بما اشتراه ولم يبقي عليه 

سوى [الولد][© الذي يحدث للمبيع فلا يحجر عليه فيه؛ وهذا هو مراد 
المؤلف بقوله: (لبقاءء بعض المنافع) [أي للمشتري وعلى هذا المعنى ذكر ابن 
شاس المسألة وأتى بقوله: (لبقاء بعض المنافع)]7' فرقاً بين هذه المسألة 
وبين المسألة التي ذكرها المؤلف قبل هذا حيث قال: (ولورثته بزمان محدود 
كان للوارث في بيعه ما للمستأجر) أي لا يجوز استثناء الزمان البعيد» ويجوز 
في مسألة الماشية هذه استثناء النتاج لبقاء بعض المنافع للمشتري» وأمًّا تلك 
المسألة فقد تقدمت بما فيهاء وأمّا مسألة الماشية هذه فلا تصح ولا سيما على 
أصل المذهب في المنع من بيع الأنّههات والعوامل واستثناء أجنّتها فكيف 
(1) ينظر: المدونة 250/15 والتوضيح اللوح 309. 
(2) في «ت12: (بعض). 


)23( ما بين الحاصرتين : سقطت من (ت 212. 
(4) ما بين الحاصرتين: سقط من (ات22. 
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باستثناء ما لم يخلق بعد0")! 


قوله: + ويُعْتَبَرُ كونّة ثُلْتَ المالٍ الموجودٍ عند الموتٍ ولو كانّ في 
الصّحّة 4. 

الضمير [المخفوض]!2) من قوله: (كونه) راجع إلى الموصّى به ولا 
عيب في ذلك لأنَّه يتكلم في هذا الوكن أعني 0 به» ومراده أن الوصية 
لما كان شرط وجوب إخراجها على الورثة أن يسعها ثلث المال فالمعتبر أن 
يكون ثلث مال الميت يوم مات فأقل» ولا يعتبر ثلث المال يوم الوصية سواءٍ 
كانت الوصية عند المرض المخوف ويوم الحجرء أو كانت في الصحة وفي 
الحال التي وهب فيها جميع المال للزمه؛ لأن هذه عطية بعد الموت يجوز 
الرجوع عنها في الحياة فلا يصح الالتفات فيها إلى يوم الوصية» وإذا فهمت 
مراد المؤلف فاعلم أنّه خالف المذهب7"» فإنَّ المعتبر على المذهب في 
الوصية أن تخرج من الثلث يوم تنفيذ الوصية لا يوم الموت حتى لو كانت 
الوصية يسعها الثلث يوم الموت فطرأت على المال جائحة أذهبت بعضه 
فصارت لا يسعها ثلث ما بقي كان حكمها يوم القسمة حكم من أوصى بأكثر 

من الغلث220: ولا أعلم في ذلك خلافاً في المذهب إِلّا فروع يسيرة لا يتأتى 
لت الخلاف في أصل المسألة ‏ والله أعلم. 

قوله: < ولا مَدْخُلَ للوصِيَّةِ فيما لمُ يَعْلَمْ به من إرثٍ وفيما أقنّ به ولو 
في مرضه منْ عتق وصدقةٍ وغيرهء» أو أوصى به لوارثٍ ولو ردّه 4. 

بعتن أن شرط :إخاح الرضية من فال انيت «علمة بم يخرج فته على 
الجملة» وأمّا ما لم يتقدم له به علم كمال ورثة الموصي ولم يعلم بموت من 
ورثه منه ويشبه ذلك ما أقرّ به الموصي لغيره» وهو يظن أن إقراره عامل 
وحكم الشرع بالغاية سواء كان الإقرار في الصحة أو في المرض فلا تنفذ 
الوصية لغير وارث في شيء من ذلك لاعتقاد الميت أن ذلك كله ليس من 
(1) ينظر: عقد الجواهر 3/ 417. 
(2) ما بين الحاصرتين: سقطت من 'ات12. 
(3) موت: انظر جواب الشيخ خليل عن ابن الحاجب. [6/ 620]. 
(4) ينظر: عقد الجواهر 3/ 420. 
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ماله» والوصية إِنَّما تكون في ماله('2. ومراده بقوله: (ولؤ في مرضه) أي أنه 
أقرّ في المرض بأنّهِ فعل فعلاً في الصحة فَإنَّ هذا الإقرار قد لا يلزم في كثير 
من المسائل فيكون المقر به للورثة ولا تدخل الوصية فيه» وفاعل رده ضمير 
راجع إلى الوارث الموصّى له لا إلى الوارث الذي لم يوص له ولذلك حسن 
من المؤلف الإتيان بلو» فالمعنى: أنْ الوصية للأجنبي لا تدخل فيما أوصَّى به 
للوارث سواء ردَّ ذلك بقية الورثة أو أجازوه» ولكن ردَّه الوصية والذي ذكره 
المؤلف من هذا الشرط هو المعروف في المذهب من حيث الجملة22: ولم أر 
فيه خلافا سوى ما ذكره الشيخ اللخمي حيث قال: اختلف في دخول الوصايا 
فيما يعلم به الموصيء قال: وأرى أن يكون ذلك على ثلاثة أقسام فإن كانت 
الوصية بالثلث لم يكن لأهل الوصايا غير ثلث ما علم به أوصى لواحد أو 
جماعة معينين أو مجهولين؛ لأنه هو الذي أعطاهم الميت فلا يزادوا عليه 
وإن كانت الوصية بغير الثلث بواجبات من زكاة أو عتق عن ظهار وشبه ذلك 
وضاق الثلث تممت مما لم يعلم به ومشى في بقية كلامه بنحو من هذاء وهو 
العمل على ما يفهم من قصد الموصي0©. 

قوله: < بخلاف المدُبّرِ في المرض وما يرْحِعٌ إليهِ من تعمير وحبس 4. 

يعني : أن امبر في المرض يدخل فيما علم به الميت من ماله وفيما لم 
يعلم به وبهذا تم المخالفة لما تقدم وكذلك مرجع العمري والحبس الذي في 
معنى العمري وهو مراد المؤلف بقوله: (وحبس) فإنَ الحبس المؤبد لا يرجع 
على المذهب إلى المُحبس ولا إلى ورثته فلا تنفذ فيه الوصايا فاختلف عن مالك 


(1) ينظر: النوادر 11/ 20397 وعقد الجواهر 3/ 420» ومنح الجليل 9/ 572. 

(2) ينظر: منح الجليل 9/ 573. 

(3) ينظر: المعونة 3/ 1645» وشرح ابن ناجي 171/2» ومنح الجليل 9/ 549. 

(4) التعمير: قال في صحيح البخاري: (أعمرته الدار» فهي عمرى جعلتها له» استعمركم 
فيها جعلكم عمارا). العمرى: مأخذوة من العمر وهو الحياة» ويقول له: أعمرتك 
الدارء أي: أبحتها لك مدة عمرك وحياتك» هذا لغةء أمّا شرعاً: فالجمهور على أن 
العمرى إذا وقعت كانت ملكاً للآخر ولا ترجع إلى الأول إِلّا إن صرح باشتراط 
ذلك». وهي جائزة ماضية لمن أعمر له ولورثته من بعده. صحيح البخاري 2/ 925. 
وينظر: عون المعبود 9/ 339. 
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في المدبّر في الصحة والذي ثبت عليه أنّه يدخل فيما علما وفيما لم يعله210. 

فإن قلتٌ: إذا كان حكم المدبر في المرض مخالفاً لحكم الوصايا 
فبالضرورة أنَّ حكم المدبّر في الصحة كذلك وعلى هذا التقدير فلا فائدة في 
تقييد التدبير بالمرض ولو سكت المؤلف عن هذا القيد لكان أخصر لفظاً وأتم 
فائدة. 

قلتٌ: لو سكت المؤلف عن قيد المرض لأؤجب ذلك إشكالاً فى 
دخول المدبّر في المرض تحت كلامه فتعرض لذكر محل الإشكال وسكت عن 
ذكر ما هو بين ولاستلزام كلامه له نعم يرد على المؤلف سكوته عن ذكر 
الخلاف الذي في المدبّر في المرض ولا سيما والذي ثبت عليه ابن القاسم أنه 
لا يدخل إِلَّا فيما علم ومثل هذا القول لا ينبغي تركه. 

فإن قلتٌ: فما الفرق بين مدبّر المرض ومدبّر الصحة عند من خالف 
بينهما؟ 

قلتٌ: مدبّر الصحة وقع تدبيره في زمان يجهل فيه قدر المال أنه يتأخر 
موت السيد عن التدبير بمدة لا يدري مقدار ماله ما يكون عند الموت» وفى 
المرض مقدار ماله معلوم فيقصد إلى إخراج العبد من ثلثه خاصة. وأجرى 
بعض الشيوخ في المبتل في المرض خلافاً من الملبّر في المرض وحيث 
حكمنا للمدبّر بدخوله فيما لم يعلم به الميت فاختلف هل يدخل فيما علم به 
الميت وما لم يعلم به دخولاً واحداً» أو يبدأ بما علم؟ فإن بقيت من المدبّر 
بقية لم يسعها ثلث ما علم به الميت ثُهِمّت من ثلث ما لم يعلم به» وتظهر 
ثمرة هذين القولين عند ضيق الثلث عن الوصايا2». 

قوله: < وفي العبدٍ الآبق والبعيرٍ الشَاردٍ وإِنْ اشْتَهَرَ مونهُمَا ثم ظهرتٍ 
السَّلامَةٌ قولانٍ كغرق السّفينة 4. 

الخلاف منصوص عليه في مسألة السفينة والمنصوص في العبد الآبق 
(1) ينظر: المقدمات 120/3» ومواهب الجليل 6/ 381: ومنح الجليل 9/ 570. 


(2) ينظر: المقدمات 120/3. 121.ء والتاج والإكليل 6/ 380: ومواهب الجليل 
6 ومنح الجليل 9/ 569: 570. 
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كول الؤضايا فلتقارت الفقه عدن الجولف القبور كلها معملد واعدا على أن 
ل ا - والله أعلم - وذكره عيسى 
عن ١‏ بن القاسم في العريض يوي التمريض هبقلا ال له برها آنا جل الحا 
من تسعة أسهم مثلها ثلاثة للموهوب له أولاً فيرجع من هذه الثلاثة سهم للواهب 
الأول فيصير بيد ورثة الأول سبعة» وبيد ورثة الثاني اثنان . قال الشيح أبو 
محمد هذا الذى ذكره عيسى عن أب القاسم هي مسألة دور(2, ولم يجعل فيها 
دوراء يه ا اا ا د 
ل لأن هبة 
البتل تدخل فيما علم به الميت وفيما لم يعلم ويقوم عليهم ورثة الأول في ثلث 
ثلثه فيدور هكذا بينهم حتى ينقطعء فلما كان هكذا وجب أن يسقط السهم 
الدائر» ويقسم ذلك السهم ب بين الوارثين على ما استقر بأيديهم فيصير المال بينهم 
على ثمانية؛ ستة لورثة الواهب الأول؛ واثنان لورثة الواهب الثان © . 

قلتٌ: وقد ذكر ابن المواز أنَّ المبتل في المرض لا يدخل فيما لم يعلم 
به الميت وعلى هذا التقدير فلا يلزم ابن القاسم ما أشار إليه الشيخ أبو محمد 
من المناقضة» فتأمله . 

قوله: ١‏ الصَّيعَةٌ 4. 

هذا هو الركن الرابع2 وهو مضطر إليه هنا فإنَّ إعمال الوصية إِنَّما 
يكون بعد موت الموصي فيتعذر الرجوع إليه لتبيين مراده فلذلك اعتنى به بعده 
فى الأركان. 

قوله: < كل لفظٍ أو إشارة يُفْهَمُ منها قصدُ الوَصِيَةِ 4. 

يريد أنَّ الوصية ليست لها صيغة مخصوصة كما في النكاح وفي بعضر 


(1) ينظر: عقد الجواهر 3/ 420: وشرح ابن ناجي 171/2. 

(2) الدور: هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه ويسمَّى الدور المصرح» كما يتوقف (أ) 
على (ب)» وبالعكس. معجم المصطلحات 91/2. 

(3) ينظر: الذخيرة 13/ 208,. 209. 


(4) ينظر: التاج والإكليل 6/ 366. 
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العقود والالتزامات بل كلما يفهم منه مراد الموصي فإنَّه يعمل عليه [سواء بين 
مراده بلفظ]7!' إو إشارة» وقد قال فى كتاب محمد: إذا أقرّ الشهود الوصية 
على الموصي وقالوا: تشهد انها وصيتك. فقال: تعمء أو قال بزانية: تعم 
ولم يتكلم فذلك جائز©». وتعقب عليه تفسير الصيغة بالإشارة فإنَّ الإشارة من 
الأفعال التي هي قسمة للأقوال» والصيغة من عوارض الأقوال» وهو صحيح 
لو كان مراده بالصيغة ما يريده النحويونء» أمَّا إذا كان مراده بالصيغة ما يدل 
على مراد الشخص» وجعل ذلك حقيقة عرفية في هذا الفن ولا سيما على رأي 
المالكية في كثير من أبواب الفقه فلا مشاحة(©. 

قوله: < ويند ينبغي تقديم اَنَث لتَشَهْدِ 4. 

يعني : أن بن كن «واضية فيديعي :له ذكر التشهدفيها وهذا معتن. ما في 
«المدونة» وغيرها وفي «المجموعة» و«العتبية» من رواية ابن القاسم عن مالك: 
كان من أدركت يكتبون التشهد قبل ذكر الوصية وهو شأن الناس بالمدينة وأراه 
وقد تشهد ناس فقهاء صالحون وترك ذلك بعض الناس وهو قليز2. قال ابن 
القاسم : فى «المدونة»: لع ادكو مالك كه التحيان » وقال أنس: كانوا يوصون 
أنّه يشهد أن لا إله إلا الله وَأنْ مخمدا عبذهة ورسوله. وأوصى من ترك من 
أهله أن 0 الله ويصلحوا ا مؤمئين »2 وأوصى بما أوصى به 

سمو [البقرة: ١‏ : 132] 0 0 هذا. قال أشهب عن 
مالك: إن رجلاً كتب في ذلك أومن بالقدر خيره وشره حلوه ومره. قال: ما 
أرى هذا إِلَا كتب الصفرية والإباضية قد كتب من مضى وصاياهم فلم يكتبوا 


(0) ما بين الحاصرتين: سقط من «ت212. 

(2) ينظر: النوادر 11/ 266. وعقد الجواهر 3/ 410» ومواهب الجليل 6/ 4366 ومنح 
الجليل 9/ 506. 

(3) ينظر: التاج والإكليل 6/ 366» ومواهب الجليل 6/ 366. 

(4) ينظر: المدونة 12/15» 13» والنوادر 260/11. 261» والبيان والتحصيل 
2ه ممنح الجليل 575/9. 
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مثل هذا(!2. 

قوله: < وَلوْ تَبَتَ أنّها خَطْهُ بل لؤ قراها لم تف مَا لم يُشْهِدْ عَليهَا 4. 

يعني: أنَّ وصية الميت إذا وجدت بِخْطّهٍ وشَّهِدَ الشهود أنه خطه ولم 
يقولوا: إنه أشهدهم بما في الكتاب لم يلتفت إلى ذلك لما أشار [إليه] في 
الرواية أنه يكتب غير عازم ولكن لينظر قال في كتاب محمد: وكذلك لو أتى 
إلى شهود بوصية وقرأها عليهم إلى آخرها فلا تنفذ إِلَّا أن يقول لهم: اشهدوا 
علي بما فيها ولم يجعل إتيانه إليهم وقراءتها عليهم بنفسه مما ينفذها220؛ وهذا 
الكلام هو الذي أراده المؤلف بقوله: (بِلُ لؤ قرأها) إلى آخرهء ولكنه أسقط 
من الرواية إتيانه بها إلى الشهود وهو مما يقوي الإشكالء وكذلك أشار إليه 
بعض الشيوخ . 

قوله: خ قال مالك: وَلؤْ أشهد ولم يقرأها فليشهدوا أنّها وصِيّته إذا عرفوا 
الكتابٌ بِعَيْنْهِ وكذلك لؤْ كانّ مختوماً 4. 

على هذا الوجه هي المسألة في «المدونة» وغيرها وللشيوخ تردد هل 
معناه أن الكتاب بقى بيد الموصىء أو معناه أنّه دفعه إلى الشهود؟ وروى 
أشهب عن مالك في «العتبية» و«الموازية». فيمن ختم على وصية» وقال 
للشهود: اشهدوا عليّ بما فيها فكتبوا شهادتهم ثم مات إن لم يشك الشاهد 
في الطابع فليشهد. وإِنْ شك فلا يشهد إذا لم يكن الكتاب عنده حتى يتيقن أنه 
خاتمه بعينه لم يقض فيه وأجوزهم عندي للشهادة الذي الوصية في يده 
والآخرون يشهدون بمبلغ علمهم ويحمّلون ما تحملواء وقال أيضاً: وأما 
الآخرون فلا أدري كيف يشهدون؟ ورواه ابن القاس.0©. قال القاضي ابن 
رشد: الذي استحسنه الشيوخ ومضى عليه عمل الناس أنه إذا طوى الكتاب من 
أوله إلى موضع الإشهاد على نفسه. وطبعه وقد أبقي الإشهاد على نفسه خارج 


(1) المدونة 12/15. 13. والنوادر 11/ 26» والبيان والتحصيل 440/12: ومنح 
الجليل 574/9. 

(2) ينظر: النوادر 382/11» والبيان والتحصيل 74/13» والمقدمات 112/3» وشرح 
زروق 170/2. 

(3) ينظر: المدونة 15/ 13» والنوادر. 
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الطبع وكتب الشهود شهادتهم على ذلك وأمسك الموصي الوصية عند نفسه 
فوجدت بعد موته خطأ واحداً أو عملا واحداً على صفة التقييد الذي كان 
خارج الطبع ولم تظهر في الكتاب ريبة جاز للشهود إن شهدوا عليه بخلاف ما 
إذا لم يبق من الكتاب خارج الطبع ما يستدل به على أن الوصية كانت مكتوبة» 
ولم تكن مطبوعة على بياض('2. وذكر عن الحسن وأبي قلابة27 أنّهما كرها 
الشهادة في الوصية حتى يعلم ما فيها لأنَّه لا يدري لعل فيها جوراً» وقال: 
وكذلك يستحب للعالم أيضاً إن أشهده المتعاملان على أنفسهما في ذكر الحق 
مما تعاملا فيه أن لا يكتب شهادته فيه إذا أشهداه على أنفسهما بما تضمنه 
حتى يقرأه لئلا تكون المعاملة فاسدة!©. وأجاز ابن حبيب الكتاب يأتي 
للقاضي من أعراض المدينة بمعرفة الخط ومعرفة الختم وبالشاهد الواحد إذا 
لم يكن صاحب القضية بقرب المسافة» وقال بذلك ابن نافع وابن كنانة في 
م 

قلت: ولعل ما استحسنه للعالم في المتعاملين غير مخالف لما قاله 
القاضي الباجيء» وغيره أنه لا يلزم الشاهد من قراءة الوثائق [إلا وثائق 
الاسفرع]ء ]12771 فال اصع سالت ابن :وميه عن امرأة اروصت ودعت 
شهوداً فقالت: هذه وصيتي - وهي مطبوعة ‏ اشهدوا عليّ بما فيها لي وعلي 
فد أسندتها إلى [عمي]1©.وماايقق من الى فلعمن: ثم ماقت قفتح الكنات»فإذا 


(1) ينظر: البيان والتحصيل 13/ 75 والمقدمات 3/ 112: 113» والتوضيح اللوح 311. 

(2) هو أبو قلابة عبد الله بن زيد بن عمر الجرمي الأزدي. من فقهاء التابعين بالبصرة» 
أثنى عليه مسلم بن يسار. روى عن سمرة بن جندب وثابت بن الضحاك» وأنس بن 
مالك. وأرسل عن حذيفة وعائشة»؛ روى عنه أيوب وحميد ويحيى بن كثير. مات 
بالشام سنة (106ه)» وقيل: (104ه)» أو (107ه). ينظر: طبقات الفقهاء ص 289 
وتذكرة الحفاظ 1/ 94. وصفة الصفوة 3/ 238. 

(3) ينظر: البيان والتحصيل 13/ 76» والتوضيح اللوح 311. 

(4) ينظر: البيان والتحصيل 76/13. 

(5) فى «ت242: (بياض). 

(6) ينظر: المدونة 15/ 13» والمنتقى 5/ 199غ والتوضيح اللوح 311» والتاج والإكليل 
716 

(7) ما بين الحاصرتين: سقطت من ات12. 
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فيه وما بقي من ثلثي فلليتامى والمساكين والأرامل. قال: أرى أن يقسم بقية 
الثلث بين العم وبين الصنوف الآخرين نصفين بالسواء كما لو كانت لرجلين» 
قال: وسألت عنها ابن القاسم فقال لي مثله سواء("2. 

فإن قلتٌ: ما الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة «المدونة»؟ وأشار إليها 
المؤلف قيل: إذا أوصى لفلان وللمساكين أو في السبيل والفقراء واليتامى قسم 
بينهم بالاجتهاد لا أنصافاً ولا أثلاثاً. 

قلتٌ: لعل ذلك أنَّ مسألة أصبغ هذه تشبه التداعي ومسألة «المدونة» 
مرجعها إلى التشريك ومقصد الموصِي منه دفع الحاجة فلذلك قسم بالاجتهاد 
ألا ترى أن نصف بقية الثلث في مسألة أصبغ لا يقسم بين اليتامى والمساكين 
والأرامل أثلاثاً وإنّما يقسم بالاجتهاد؟ والله أعلم. 

قوله: < ولؤ قَالَ: كَتَيْتُ وصيّتي وَحَعَلتّهَا عند فلان فصدّقوه صُدَّق 4. 

هكذا قال في «المدونة» وغيرها ووجهه ظاهر؛ لأنَّ الميت قصد في ثلثه 
إلى أمرٍ ما لينفذ على ما قصد ولمالك في كتاب محمد فيمن قال عند موته: 
وصيتي لفلان وأشهد على ذلك فأخرج فلان وصيته بعد موته وفيها عتق وغيره 
فهي جائزة» وإن كتب نسختين وجعلها عند رجلين كان أبين» وقال أيضا: إن 
أخرجها ولا بيّنة فيهاء وإِنّما البيّنة على قوله: فإن كان الذي هي بيده عدلاً 
جازت» وقال سحنون: وكذلك إن كان غير عدل» واختار غير واحد قول 
سحنون هذاء وقال بعضه.©): إنَّه ظاهر «المدونة» ومثله لمالك في 
«الواضحة)(220. 

قوله: < ولؤ قالَ: وصّيْت فلاناً بثلثي فصدّقوةُ صُدَّقَ 4. 

هذه مثل التي فوقها إِلَا أنَّ الأولى أجيز فيها أنَّ الوصية مكتوبة فأحال 
على :نه هو مكدوب» وف :خلء الى كدنع زالعال كيه على باريد 


الجليل 9/ 576. 

(2) منهم: اللخمي» والتونسي. ينظر: التوضيح اللوح 311. 

(3) ينظر: المدونة 21/15: 22» والنوادر 4268/11 والتوضيح اللوح 2311 ومنح 
الجليل 9/ 2.576 577. 
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البوضي ف الي 

قوله: ‏ فلؤ قال الوصِي: لأبي لم يُصَدَقْء وقال أشْهَبُ: يُصَدَّقّ 4. 

الأول هو اختيار ابن القاسم في «المدونة» إِلَا أنَّه ذكر أَنَّه لم يسمع ذلك 
من مالك فيمن أوصىء فقال: يجعل فلاناً ثلثى حيث يراه أنه إن أعطاه لولد 
نفسهء أو لقرابة له لم يجز إِلّا أكون فلك وج مال و وا 
بعضهم قول أشهب وفرق لابن القاسم فيما قاس عليه أن مسألة مالك أحال 
الموصي فيها على نظر الوصي وصواب ذلك [النظر*؟ وخطؤه ظاهر للناس 
فإذا أعطى لولد نفسه وشبهه ظهر خطؤه وتهمته فيرد بخلاف مسألة النزاع بين 
ابن القاسم وأشهب أحال الميت فيها على إخبار الموصِي ولا يظهر فيه 
صواب ولا خطأ0ة». قال أشهب في «المجموعة» وكتاب محمد 58 الكلام 
الذي قدمه المؤلف عنه: وليس هو مثل الذي شهد لابنه ولا مثل الذي يوصى 
ايفان أن تمل اقلم عي ورص امقس أن لاه هلا لمن لذ ذللكاة 
أنه فون إلية ليجتهك :ولو أعظاء لأبنه:الأقازيه كنا يغطي الناس'[حنسب نا 
اليتق الجاد وأكزم ا آق واعق جه قينا لشلبهة إن قعل عسي ايمشفافه لم اذه 
منهء وقاله ابن القاسم فإن قال: لولدي أوصى به جعلته كشاهد له وكمسألة 
مالك إذا قال: فلان يجعل ثلثى حيث يراه. قال محمد: قال مالك فى هذا 
ارا دهن مسار عاحد مساج او ترامس دنه راقم اك توفي نا 
قال في «المجموعة» عن مالك في الذي أوصى أن يجعل ثلثه حيث أراه الله 
لاليسرد أد يدن كيك أفارب. اديت ولكن بيت كنا معظور انان 7 
قال مالك: وإذا كان قد علم حين أوصاه يجعل ثلثه حيث أراه الله وِيْقَ أراد 
أنه يرده على بعض الورثة فلا يجوز وليرجع كله ميراثا©». وهذا الفصل 


كر 


(1) ينظر: النوادر 11/ 268. 

(2) ما بين الحاصرتين: سقطت من «ات41. (م22. 

(3) ينظر: المدونة 2.21/15 22» والنوادر 268/11» والتوضيح اللوح 311. ومنح 
الجليل 9/ 576. 

(4) ما بين الحاصرتين: سقط من «ت2)2. 


(5) ينظر: النوادر 11/ 268» 269» والبيان والتحصيل 12/ 4455 والتوضيح اللوح 
1 312 
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متسع المسائل والذي ذكرناه منه وهو اللائق بكلام المؤلف. 

قوله: < ولؤ قال: اشهدوا أنَّ فلاناً وَصِيِّي ولمْ يزِدْ كان وَصِياً في جميع 
الأشياء وفي إنكاح صغار الذكور وبوالغٌ الإناث بِإِذَّنْهنٌ 4. 

هذا مما لا أعلم فيه خلافاً أنَّ إطلاق الوصية يوجب عمومها إِلّا قيما 
دل الدليل على إخراجه من عمومها كإجبار البنات الأبكار على النكاح حتى 
النكاح؟ قال ابن رشد: الإيصاء والوكالة إذا قصرت طالت وإذا طالت 
قصرت27©. يعني: أنّه إذا أطلق اللفظ فيها على نحو ما قدمناه في محله من 
الوكالة عمتا فى وجوه التصرف» وإذا طال الكلام فيها بتعدد الفصول كانتا 
مقصورتين على ملك الفصول». وقال مالك في كتاب محمد: من قال: فلان 
وصِبي فقد بالغ في الإيصاء ويكون وصيأ على كل شيء كما سميت له 
الور 
وصي على ولدي دخل المال» ويدخل في قوله ولدي الذكران والإناث» 
وكذلك إذا قال: على بني إلا أن يخص فيقول: الذكران أو بناتي» قاله 
الي 0 

قوله: < ولؤ قَالَ: وَصيِيّ على كذا وخصّصٌ 4#. 

هكذا قال في «المدونة» وهو المعروف والظاهر في النظر لأنْ الوصي 
يتصرف بالنيابة فلا يتعدى نظره الوجه الذي أذن له فيه كالوكيل»2: وحكى ابن 
العربى2”0 فى كتبه الخلافية قولين عن الأصحاب أحدهما: هذاء قال: وبه قال 


(1) المقدمات 52/3. 

(2) ينظر: النوادر 11/ 276» والتفريع 2/ 0322 والمعونة 3/ 21630 1631» وعيون 
المجالس 4/ 9160. 

(3) النوادر 277/11» والمعونة 1630/3» وشرح ابن ناجي 2/ 2.1692 ومنح الجليل 
9. 

(4) ينظر: المدونة 15/ 16» والتفريع 2/ 332» وعيون المجالس 4/ 1960. 1961» 
والمعونة 3/ 21630 والتلقين ص171. 

(5) هو القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد الأشبيلي» المعروف بابن العربي» 
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الشافعي”'". والثاني: أنه يكون وصياً له على العموم وبه قال أبو حنيفة©». 
ووقع في بعض نسخ هذا الكتاب بأثر ما تقدم ما نصه: (وروى كالطلاق) . 

قوله: <١‏ ولؤ قالَ: وَصيِّي حنَّى يقدم فلانُ عمل به 4. 

يعني: فإذا قدم فلان كان هو الوصيء وهكذا فرض المسألة في 
«المدونة»» ويعرض في هذه المسألة أن يموت فلان قبل قدومه. أو يقدم 
ويمتنع من النظر فأمّا الأوّل فقال ابن يونس: إِنَّه يبقي الأول على نظره عملاً 
بمقتضى قول الوصي إذا لم يقدم فلان. وأمّا الثاني فقد قال بعض الشيوخ(©: 
الظاهر سقوط نظر الوصِي الأول عملاً أيضاً بمقتضى قول الموصي إذا قدم 
فلان إلا أن يكون المفهوم عنه أنّه إذا جاء فقبل» فإذا لم يقبل وجب أن يبقي 
الأول على ما جعل ل(. 

قلت: في «النوادر» في الحالف ألا يفعل كذا حتى يقدم فلان فمات 
فلان قبل قدومه””©» ما يؤخذ منه قولان: هل يحمل على أجل قدومه وينوي 
ولاك ا عا لطر عل جار حر القن الاو و1121 

قوله: + وَلؤْ قال وَصيِّي على قبض ديوني وبيع تركتي ولمْ يذكر ترُويجٍ 
بناته رَجَوْتُ أن [يزوع]29 4. 


- كان إماماً حافظاً متبحراً ف في العلم. سمع أبياه وخاله أبا القاسم الحسن الهوزني 
وغيرهم» رحل إلى المشرق سنة 5ه ولقي بالمهدية الإمام المازري وأنا الحسن 
الخولاني وقرأ عليه تأليفه» ولقي بالأسكندرية أبا بكر الطرطوسي» وتفقه به عدد لا 
يحصى منهم القاضي عياض والإمام السهيلي. ومن مصنفاته: كتاب «عارضة 
الأحوذي» و«المحصول في علم الأصول»» توفي سنة (543ه) بفاس. ينظر: سير 
أعلام النبلاء 20/ 2198 وطبقات الحفاظ 1/ 468. 

(1) ينظر: الأم 4 120» والمعونة 3/ 1631» وعيون المجالس 1961/4» ومنح الجليل 
9 578. 

(2) ينظر: مختصر الطحاوي ص162» وعيون المجالس 4/ 1961» ومنح الجليل 9/ 578. 

(3) منهم: ابن يونس. ينظر: منح الجليل 9/ 578. 

(4) ينظر: المدونة 15/ 18» والنوادر 11/ 278» والتوضيح اللوح 4312 ومنح الجليل 
89 

(5) ينظر: المدونة 15/ 18» والنوادر 12/ 282. 

(6) (يجوز) هكذا وقعت في جميع النسخ» ولعل الصواب ما أثبته. 
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فاعل رجوت ضمير يعود على مالك والمسألة فى «المدونة») منسوبة 
إليه» وزاد عقب ذلك ولكن أحب إليّ أن يرفع ذلك إلى السلطات فينظر 
السلطان في :ؤلك27- يزيد هل فيه ضرن أو [بنفنين]0) في صنتاق» ؤفال 
أشهب: له أن يزوج ولا يرفع إلى السلطان قاله عنه محمدء قال: وقاله ابن 
القاسم ‏ إن شاء الله. قال ابن القاسم: وقال مالك فيمن أوصى بميراث 
بنت له صغيرة يدفع إلى فلان أترى أن يلي بضعها©؟ قال: نعم. وأراه 
حسناً أن لو رفع ذلك إلى الإمام فينظر فيه. قال اللخمي: وإن جعل الوصية 
إلى ثلاثة جعل لأحدهم اقتضاء الديّن وقضاء ما عليه وللآخر النظر في 
الفاضل فيه بالبيع والشراء» وللآخر بضع بناته جاز وليس لأحدهم أن يلي 
غير ما جعل له فإن تعدى من له النظر في الفاضل فاقتضى أو قضى مضى 
فعله ولم يرد قضاؤه ولا اقتضاؤهء وإن باع واشترى من جعل له النكاح رد 
فعلهء وإن زوج من [جعلن7 له النظر في المال رد فعله؛ لأنّه معزول عن 
ذلك. قال: وليس هو بمنزلة من قال: فلان وصيى على قضاء دينى فذكر 
ا عر ْ ْ 

قوله: ١‏ وقبولٌ المُعَيّنِ شرطٌ بعد الموت لا قَبْلَهُ فإنْ بِيّنَ أنّها مِلْكّهُ من 
حين الموتٍ على الأصحٌ لا ملك الموصي 4. 

يعني: أنَّ الموضى له لا يخلو إمّا أن يكون معيناً كزيد. أو لا يكون 
معيناً كالمرضى والفقراء والأول يشترط في ملكه للموصّى به قبوله بعد موت 
الموضي لا قبل موقة) قي :إن القولف ايح استتكالاً فن السالة رعو أن 
المشروط متأخر عن الشرطء وقبول الموصّى له قد يتأخر عن موت الموصي 


(1) ينظر: المدونة 15/ 18» والنوادر 277/11» والتوضيح اللوح 312.: ومنح الجليل 
5.9 

(2) البَحْس: النَّقُضُْء فادة: (بِحَسّ)» لسان العرب 24/6. ط: دار صادر» بيروت. 

(3) البّضع: وكنى به عن الفرج والجماعء فقيل: ملك بُضعتّها: تزوجها. معجم 
المصطلحات 385/1. 

(4) ما بين الحاصرتين: سقطت من (ت22. 

(5) ينظر: المدونة 15/ 18» والنوادر 277/11». وعيون المجالس 1960/4. 21961 
والتوضيح اللوح 312» ومنح الجليل 578/9: 579. 
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بالزمان وهو الغالب فكيف يجعل القبول المتأخر شرطاً في صحة الملك 
المتقدم؟ فأجاب عن ذلك بأن الشرطية في تبيان الملك لا في الملك ولا مانع 
من تقدم الملك وتأخر بيانه. ثم بين أنْ هذا الكلام هو أصح القولين» وفي 
المسالة قرل آخر أن العوضئ: [ب]7') لا يرول عن حذلة" الموضي إلا تقول 
الموضّى لهء وهو الذي عناه بقوله لا ملك الموصي والبحث في سبب هذين 
القر لين شي بابحطة بم يه الخيان ]ذا انع هيمد سلوكا فى ميذة القياد 
للبائع أو للمشتري؟ على أن الذي يميل إليه من ينتمي إلى التحقيق في تلك 
المساألة أنه يتحل وأن املك لا يقل إلا بالإمضاء فإن اتجد القائل في 
المسألتين فلعل الفرق صحة ملك البائع هناك فيستلزم [الملك]2) حتى يتحقق 
الانتقال بإمضاء البيع ومسألة الوصية قد تحقق زوال ملك الموصي بموتهء 
والورثة لو ملكوا الموصّي به لما خرج عن ملكهم إِلّا بوجه من الوجوه التي 
تنتقل بها الأملاك هناء وهي محصورة عند الفقهاء والفرض عدمها من مسألة 
الوصية» فهذا ما دل عليه كلام المؤلف هنا بمنطوقه» مع ما ألحقنا به ودل 
بمفهومه على القسم الثاني من القسمين اللذين بنينا عليهماء وهو أن الموصّى 
له إذا كان غير معين فلا يشترط القبول بل يجب الموصي به للموصّى له حين 
موت الموصي؛ لتعذر العلم بالقبول من غير المعين. وأشار المؤلف بنفي 
القبليّة من قوله: (لا قبله) إلى الإشكال في فقه المسألة وذلك أنه قدم عن 
المذهبء. وهو كذلك أن الموصي بأكثر من الثلث إذا أجاز له الورثة في مرضه 
ثم رجعوا عن تلك الإجازة [تلزمهم]!© تلك الإجازة إل أن 00 هناك 
معارض على ما تقدم. فلو لم يكن الزائد على الثلث حاصلا للموصّى لهء قبل 
الموث ولا [لما]© لزمالورقة تلك الإجازة للموضى له وإذا قبح ذلك فيما 
زاد على الثلث وجب مثله في الثلثء إذ لا قائل بالفرق وجوب هذا الإشكال 
لا يخفى عليك. ورأيت في بعض كتب الحنفية عن زفر أنَّه لا يشترط القبول 
(1) في «ت41» «م2»: (له). 

(2) ما بين الحاصرتين: سقطت من (ت212. 


(3) في «ت2): (فإنَهِ لا تلزمهم). 
(4) ما بين الحاصرتين: سقطت من لت 42 
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في الوصية كما لا يشترط في الميراث!'2» وإن صح هذا النقل فهو بعيد؛ لأنَّ 
الوصية أحد أنواع العطايا فلا بد فيها من القبول. 

قوله: ‏ وعليهما ما يحدثٌ بِينَ الموت والقبولٍ من ولدٍ أو ثمرةٍ 4. 

يعني: وإليك تخريج الحكم على القولين المتقدمين فيما يحدث بعد 
الحوك وقيل فول 'الموضى لد الوصية [فإذل:ؤلي] 20و جيل ولذ كان للموضى 
له على القول الأصح وللورثة على مقابله وإن كان بعض الشيوخ حكى الاتفاق 
أنّ الولد للموضى لهء ويقرب منه كلام [التونسي]!22 بعد هذا في الولاء 
وكذلك الثمرة2. وليس هذان الفرعان جميع ما يتخرج فيه الخلاف بل هناك 
فروع كثرة كزكاة الفطرء ووجوب النفقة» وكون الأمة الموصّى بها لزوجها 
الحر أم ولد بما حملت به في هذه المدة وموت الموصّى له قبل قبوله وبعد 
موت الموصي وغير ذلك(25. 


قوله: < وعلى المشهورٍ ‏ في تقويم الأصولٍ بغلاتها أو بدون غلاتها ثُمَ 
يتبعها: قولان. قال التُونسيُ: وبغلاتها أشبَهُ كنماء العبدء وَولدٍ الآمة 4. 

هذا القول الذي فرع عليه هنا هو القول الذي ذكر فوق هذا أنه الأصح 
وكلام المؤلف هنا ظاهر التصور غير أنْ في الرواية مخالفة له قال ابن 
القاسم في «المدونة»: فيمن أوصى لرجل برقبة جنانه فأثمر الجنان قبل موت 
الموصى بسنة أو سنتين فمات الموصى والثلث يحمل الجنان وما أثمر فالثمر 
نورق دوق الموصّى له وذلك إذا يرت النخل وألقحث الشجر قبل موت 
الموصيء ثم ذكر عن مالك إذا مات الموصي قبل الآبار إِنَّ الغلة للموصّى له 
كالبيه !9 


(1) ينظر: بدائع الصنائع 331/7 332. 

(2) فى «ت2): (بياض). 

(3) في «ت2): (الشيخ أبو إسحاق). 

(4) ينظر: التاج والإكليل 6/ 366» 0374 ومنح الجليل 9/ 507. 

(5) ينظر: التاج والإكليل 6/ 2366 ومنح الجليل 9/ 507. 

(6) ينظر: المدونة 15/ 65» والنوادر 11/ 444 482» والتاج الإكليل 6/ 2366 ومنح 
الجليل 9/ 366. 
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فأ يقفن العيوه 00+ وعيك قذشا الأصول وله مترجت من الدلك 
وكانت الغلّات تبعاً لهاء وقد كان أنفق على الجنان نفقة من مال الميت إلى 
أن :تمت ثمرتة». فجي أن تكون: تلك النفقة على الوقن له لأثه: لما حمله 
الثلث كأنّه لم يزل ملكا للموصّى له؛ ولأنَّ الميت لم ينتفع بالغلة» ولا كثّر 
بها ماله فلذلك تكون النفقة على الموصّى ل©©. 


قال ابن القاسم في «المدونة»: وما أثمر الجنان بعد موت الموصي وقبل 
النظر في الثلث فتلك الثمرة للموصّى له إن حمل الجنان الثلث» ولا تقوم 
الثمرة مع الأصل لأنّها ليست بولادة» وإنَّما تقوم مع الأصل بعد موت 
الموصيء والولادة وشبهها والثمر ها هنا بمنزلة الخراج والغلة» وكذلك ما 
أفاد المدبّر والموصّى بعتقه والموصّى به لرجل من فوائد بعد موت الوصِي قبل 
النظر في الثلث فلا تقوم معهم في الثلث وإنَّما يقوم معهم من أموالهم ما مات 
السيد وهو بأيديهم» وإنما ربحه بعد موته» وليس لهم أن يتجروا فيه بعد موته 
فإن فعلوا فالربح بمنزلة رأس المال وكذلك لا يقوم مع المبتل في المرض ما 
أفاد بعد عتقه قبل موت السيدء أو بعد موته وهذه فوائده.©. وللموصّى له 
بالعبد إن حمل الثلث رقابهم يريد وإن حمل الثلث بعض الرقاب وقف المال 
بأيديهم. قال سحنون: وقد قال غير هذا. وهو قول أكثر الرواة أنَّ ما اجتمع 
بعد موت السيد في حال الوقف لاجتماع ماله في يد المدبّرء أو الموصّى 
بعتقه أو برقبته لرجل من مال يقدم لهم أو ما ربحوا فيه بتجارة أو بعمل 
أيديهم» أو بهبة أو بغيرها من الفوائدء فإِنْ ذلك يقوّم معهم في الثلث خلا 
أرش ما جنى على المديّر فليس له» وذلك للسيد كبعض تركته» وكذلك المبتل 
في المرض يقوَّم ماله معهء وما أفاد من ذلك كله بعد العتق قبل موت 
[المعتق]!" إن عه ركدلك الجا الموقى نه لحل أن اما الجر يعد فوت 
الموصي يقرّم مع الأصول في الثلث فإن حمل الثلث جميع العبيد الذين ذكرنا 
(1) منهم: ابن يونس. ينظر: التوضيح اللوح 312. 
(2) ينظر: منح الجليل 9. 


0030 ينظر: المدونة 15/ 5» 66» والنوادر 482/11 ومنح الجليل 9. 
4ن ما بين الحاصرتين: سقطت من ات41. 
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كان المال لهم وللموصّى له بالعبد» وكذلك الجنان إن حمله الثلث بثمرته 
كانت الثمرة للموصّى له» وإن حمل الثلث نصف ما ذكرنا وقف المال بأيدي 
العبيد ولا ينتزع ممن جرت فيه حرية منهم ويكون للموضى له [بالجنان['2 
نصف النخل؛ ونصف الثمر. قال سحئون: وهذا أعدل أقاويل أصحابنا». 

قوله: < ولا يُفتقرٌ إلى قبولٍ الرّقيقٍ إذا أُوْصِي بعِثْقِهِ 4. 

يعنى: معيئاً كان الموصى بعتقه أو غير معين أمَّا غير المعين فلا 
إشكال» وأع المعين فلن فى الأعقاق يعد ب وقوقه أو بعد التزامه حقاً لله - 
سيحانة د فليس لتركيق إبطالة. وايضاً فزق الميت أرط بالإعتاق قلةخيا نلعي 
فيه كما لو أعتقه هو في الحياة» نعم لو خيره في عتق نفسه أو ملكه [ذلك][0) 
كان له القبول أو الرد©». 


قوله: ج وفيها: إذا أوصى ببيع جارية للعِدْقٍ ‏ إذا كانت منْ جواري 
الوَطْءٍ فذلكَ لها 4. 

لا خفاء بالسبب الذي لأجله ذكر المؤلف هذه المسألة» فإنّها كالنقض 
على ما فوقها وكان حقه أن يذكر قول غير ابن القاسم في «المدونة» إِنَّ ذلك 
ليس لهاء وقال أصبغ : ذلك لها في هذا الفرعء وفي المسألة السابقة أعني إذا 
أوصى الميت بعتقهاء فقال: اعتقوها. لا أنه قال: إذا مت فهى حرة من ثلثى 
وهار الحو 3ل انيه إن آراد لنت الشدري بي كل أداتفصية. رالقاء 
لمثئلها في الملك أفضل أن يتخذ أم ولد وإذا عتقت لم يتزوجها إلا أوباش 
الناس فلها أن تأبى» وإن كانت من الوخش فلتبع للعتق وإن كرهت؛ لأنْ 
العتق أرجأ لها لأنّها تمتهن في الملك وتستخد”©2. وإذا فرعنا على ما في 


(0) ما بين الحاصرتين: سقطت من (ات2). 

(2) ينظر: المدونة 15/ 66» 67» والنوادر 11/ 482. 483» والتاج والإكليل 6/ 2366 
ومنح الجليل 9/ 508. 

(3) ما بين الحاصرتين: سقطت من «ت212. 

(4) ينظر: المدونة 15/ 29 والتاج والإكليل 6/ 2.367 ومنح الجليل 9/ 508. 


(5) ينظر: المدونة 15/ 9 والنوادر 11/ 520» والتاج والإكليل 6/ 367» ومنح الجليل 
9 508 509. 
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«المدونة» من قول ابن القاسم؛ فاختارت أحد الأمرين ثم أحبت الانتقال إلى 
الآخر فقال ابن القاسم: ذلك لها ما لم ينفذ فيها الذي اختارت أولاء أو 
يكون ذلك بتوقيف من سلطانء أو قاضء وقال أصبغ: إذا أشهد على 
اختيارها أحد الوجهين لم يكن لها الرجوع إلى الآخرلا». 

قال مالك: وإن أعتقها الورثة قبل أن تختار لم يكن ذلك لهم إن أحبت 
البيع» وكذلك إن قال: بيعوها ممن أحبت» فأعتقوها وأحبت البيع رد عتقها. 
قال ابن القاسم: وإن اختارت أن تباع بغير شرط العتق فللورثة حبسها أو 
بيعها©2. قال ابن المواز: فإن بيعت بغير شرط العتق لم يوضع من ثمنها 
شيء» وإن بيعت بشرط العتق وضع ثلث ثمنها(©. 
[الوصية] 

قوله: جم الوَصِيّة: أركانٌ 4. 

تقدم أنَ الوصايا جمع وصية فكل ما ذكر مما انطوت عليه تلك الترجمة 
يمكن أن يذكر تحت هذه الترجمة» وبالعكس غير أنه جرت العادة بتخصيص 
هذه الترجمة بما ذكر المؤلف من أحكام الأوصياء ومحاجيرهم» وقد جمع 
المؤلف الأركان ولم يذكر إِلّا ركنين)» وقد تقدم له مثله. 


[الموصي] 
قوله: < الموصي إِنْ كانَ على محجور عليهم فيَخْتَصٌ بالآب والوصيّ 4. 
يريد ووصي الوصي كالوصيء وإن بعد وهو معنى ما في «المدونة». 
قالوا: ولا يلحق به مقدم القاضي وعندي إن أصول المذهب خروج خلاف فيه 
ولا خفاء أن مراد المؤلف» وغيره ممن تكلم على هذه المسألة كون الأب 
رشيداً ولو كان محجوراً عليه لم يكن له نظر على ولده ولا أن يوصي 


(1) ينظر: المدونة 9/15» والنوادر 521/11» والبيان والتحصيل 12/ 447» والتاج 
والإكليل 6/ 2367 ومنح الجليل 9/ 509. 

(2) ينظر: النوادر 519/11» ومنح الجليل 9/ 509. 

(3) ينظر: النوادر 11/ 519. 

(4) ينظر: عقد الجواهر 3/ 427. 
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قوله: < ولا وصيّة لجدّ ولا أَمّ 4. 

لا أعلم خلافاً في المذهب أنَّ الجد ليس له إيصاء بحفيده كما أنه ليس 
له عليه نظرء وهو كان أولى من الأم على ما يذكره الآن عن «المدونة». وقال 
الشافعي: للجد في عدم الأب [من النظر مثل ما للأب220: ومنع في «المدونة» 
الأخ من الإيصاء على أخيه» قال: ولا يقاسم عليه وأجاز أشهب المقاسمة 
عليه!22. قال يحويب 41 ويلزم على قوله أن يوصي بما ورث عنه وأجاز ابن 
القاسم في اللفظ المقاسمة عليه وإجازته في الأخ أولى وهذا في الوصية بما 


قوله: < وفيها تَصِحُ من الآمّ في اليسيرٍ كسِنَينَ ديناراً. وقيلَ: لا4. 

إجازة مالك لذلك استحسان بثلاثة شروط: يسارة المال» وأن يكون 
مورثاً عنهاء وأن لا يكون لهم أب ولا وصي0©. 

قوله: ا وإِنْ كان على غيرهم من قضاء الدَّينٍ وتفريقٍ الكل فلا يَخْتصٌ 
[الموضى بو]9) 4. 

هذا الكلام معطوف على خبر المبتدأ الذي صدر الفعل به والضمير 
المخفوض بإضافة غير إليه عائد على المحجور عليهم» أي وإن كان الموصي 


(1) ينظر: عقد الجواهر 3/ 428» ومواهب الجليل 6/ 2390 ومنح الجليل 9/ 579. 

(2) ينظر: المدونة 17/15» وعيون المجالس 4// 1957. والمهذب 2456/1 وعقد 
الجواهر 3/ 428. 429» ومواهب الجليل 6/ 2390 ومنح الجليل 9/ 579. 

(3) ينظر: المدونة 17/15» والنوادر 187/11. 288» 2.305 306» ومنح الجليل 
9/. 

(4) منهم: اللخمي. ينظر: مواهب الجليل 6/ 390» والتوضيح اللوح 313. 

(5) ما بين الحاصرتين: سقطت من (ت42» (م22. 

(6) ينظر: النوادر 305:7/11» ومواهب الجليل 6/ 390. 

(7) ينظر: المدونة 17/15» والنوادر 11/ 287» وعقد الجواهر 3/ 2428 24429 ومنح 
الجليل 9/ 579. 

(8) ساقطة من جميع النسخ ومثبتة في جامع الأمهات ص547. 
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أوصى على غير المحجورين لا بالنظر في مصالحهم بل ليقضي وصية ديئاً عليه 
أو ريق ثلقه في :وجوه أوصى بها فإنَّ ذلك جائز؛ لأنَّ هذا الوصي قبل عق 
الحتنت حقيقة ولدفات لا يشكرظ فب الشروط المععترء فى الوسى على 
المحجورين من الإسلام والعدالة وشبهها(!؟. 


[الوصِي] 

قوله: + الموصي2: ولؤ أوصى الكافر”' لمسلم فلا بأسّ بذْلكَ ما لمْ 
يَكُنْ خمراً والتزاماً بِجِزّيَةٍ 4. 

هذا هو الركن الثاني وهو الكلام على ما يختص بالموصيء فلو أوصى 
الكافر لمسلم» فقال مالك وابن القاسم في «المدونة»: بما ذكره المؤلف. 
وقال لأشهب في كتاب محمد: أن أكرهه حوقاً أن يلزم بالجزية وليس بيّن في 
الكراهةء ولو قبل لجاز ولزمته» وإن كان على غير ذلك فلا بأس به وإن كان 
فيها خمر أو خنازير فتكون الوصية فيما سوى الخمر والخنازيرء وأمًّا وصية 
الذمي إلى الذمي فلا يمنعون منها إذا كان فيها الخمر وغير ذلك مما يستحلونه؛ 
قاله ابن حبيب عن ابن الماجشون: قال أشهب: ولو أوصى ذمّي إلى حربي لم 
يجز وإن كان مستأمناًء ولو أوصى الحربي المستأمن إلى الذَّمّي جاز0©. 

قوله: < شرطةٌ التَّكْلِيفٌ والإسلامء والعدالةٌ والكفايةٌ 4. 

عت :أن عيرظة السوضى عن السعسور لديا نين امك كه أريية 
أوصاف واحترز بكل وصف عن مقابله على العادة في ذلك فالصغير والمجنون 
والمعتوه ل ل ل 
لهه©؟» ولهذا لو استغنى المؤلف بذكر الوصف الرابع عن الوصف الأول لكفاه. 


(1) ينظر: عقد الجواهر 3/ 429». ومنح الجليل 9/ 579. 

(2) موت: قال خليل: لم يقع ذلك عندنا. [6/ 634]. 

(3) في الجامع بين الأمهات» والتوضيح: الذمي» وهو بمعنى واحد. 

(4) ينظر: المدونة 15/ 19» ومنح الجليل 9/ 580. 

(5) ينظر: النوادر 281/11» 2283 ومنح الجليل 9/ 507. 

(6) ينظر: النوادر 11/ 2280 وعقد ار 3 والتاج والإكليل 6/ 389. ومنح 
الجليل 9/ 580. 
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قوله: < وكانّ آجازها قبل للكافرء وقال مرّةٌ: إذا كان كالاب والأخ والخال 
والزوجة فلا بأس لما صرح 4. 

أولاً باعتبار الإسلام في شرط الوصي كان مجموع ما صرح به أولاً 
وآخراً ثلاثة أقوال. فاستوفى بذلك ذكر الأقوال الثلاثة المنقولة فى المذهب 
والمشهور منها ما صرح به أولاً» وأنّه إن أوصى إلى كافر عزل عن النظرء 


والقول الثالث حسن وله وجه واختاره غير واحد(!؟. 


قوله: < ولا تصحٌ لمسخوط” ولؤ طرأ الفِشقٌ عُزْلَ 4. 

هذا ما يتعلق بالوصف الثالث من الأوصاف المعتبرة في شرط الوصي» 
وقد علمت من غير هذا الموضع أنَّ المانع من الاستدامة أقوى من المانع من 
الإنشاء؛ وعلى هذا حسن من المؤلف أن يستغني بما ذكره من طريان الفسق» 
وكونه موجباً للعزل عن ذكره إِنَّ الفِسْقَ في الوصي مانع من إنشاء الوصية لهء 
أو نقول اكتفى في قول الفسق مانعا من الإنشاء بما ذكره من اعتبار العدالة في 
الشرط وخشى أنَّها لا تعتبر استدامة كما في كثير من الشروط قبله فنبه. على 
رفع ذلك الفسى بقوله: (ولو طرأ [الفسق] عزل) والذي ذكره المؤلف هنا 
هو مذهب «المدونة». وقال المخزومي: لا يعزل ولكن يجعل معه وصِي 
آخر عدل. قال سحئون: ولا أقول به وأرى أن يعزل ولا يقر على حال. قال 
ابن المواز عن ابن القاسم وأشهب: ومن أوصى إلى محدود في قذف فذلك 
جائز إذا كانت منه فلتة(”2» وكان ممن ترضى حاله وإن لم يتزائد حسن حال 
إذا كان يوم حدَّ غير مسخوطه فأمّا من حدَّ في زنا أو سرقة أو خمرء فلا يقع 


(1) ينظر: المدونة 15/ 18» 19» والنوادر 11/ 280»: وعقد الجواهر 427/3. 

(2) السخط: ضد الرضاء وسخط الشيء سخطاً: أي كرهه مثل العدم. ينظر: مادة: 
(سخط). لسان العرب 9/ 189. 

(3) في «ت242: (اللبس). 

(4) ينظر: المدونة 15/ 18» والتفريع 2/ 2326 وعيون المجالس 4/ 1959» والتلقين 
ص 171: والكافي ص548» وعقد الجواهر 3/ 427: 428. 

(5) القَلْتة: الأمر يقع من غير إحكامء أو قَلّتة: أي فجأة لم يكن عن تدبّرء مادة: 
(فلت)» لسان العرب 2/ 67» ط: دار صادرء بيروت. 
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في مثل هذا من له ورع فلا تجوز الوصية إليه إِلَّا أن يحدث له توبة أو تورع 
يعرف فضله فيه فتجوز الوصية إليه(!». 


قوله: ج ولا تَصِحٌ لعاجزٍ عن التَّصِرّفٍ 4. 

هذا الكلام متعلق بالوصف الرابع» ولا خفاء باعتبار الكفاية ولا يكون 
العجز مانعاً من الإيصاء©». 

قوله: < وتَصِحٌ للعَيْدِ له ولغيره ويتصرّف بإذنٍ سيّدهِ 4. 

لما انقضى كلامه على الأوصاف المعتبرة وعلى الموانع أتبع ذلك 
الكلام على ما يظن [أنّه](0© مانعٌ وليس بمانع. وقال سحنون إِنَّما يكون العبد 
المملوك للموصي ناظراً للصغار إذا كان يفهم بالسوء فيما يتكلف لهم العبد أو 
يكون تكلفه على قدر مواريثهم» وصححه ابن رشد. وقال سحئون: وإن كان 
قيوع كتير افهى:وعنية لوارث قن الجازها الكان» ولا بطلهاروهو قوك 
عبد الملك. قال ابن رشد: وقول مالك أصح إذا قلنا إِنْما ينظر للأصاغر في 
الأرام الى الي 

قال في «المدونة»: والمكاتب مثل العبدء قال أشهب: وليس فيه تقويم 
لا أن يعجز. يريد على ما بينه المؤلف بعد هذا. قال فى «المجموعة»: وإن 
وصى إلى أمَّ ولدهء أو مديّره. أو عيو اله أو امكيق يعفيه : أو معتق إلى أجل 
فذلك جائزء قال سحنون: أمَّا المعتق إلى أجل فلا تجوز إلا أن يرضى 
الأكابر وأمّا وصية إلى عبد غيره فجائز””». ولا إشكال فيه على الشرط الذي 
ذكره المؤلف. قال أشهب: ليس للسيد إن أجاز رجوع إِلّا من عذر من بيع أو 


إ 
| 


210 ينظر: النوادر 1/ 2.2280 51» وعيون المجالس 4/ 21959 والكافى ص 548». 
ومنح الجليل 9 581. 

)2( ينظر: منح الجليل 9 550. 

)223( ما بين الحاصرتين: سقطت من (لت1ك24 لم22 

(4) ينظر: البيان والتحصيل 3 239 0 وعيون المجالس 4/ 1955. 2.1956 وعقّد 
الجواهر 3/ 2428 ومنح الجليل 9 * 

(5) ينظر: المدونة 220/15 والنوادر 1/ 286» والبيان والتحصيل 3 40 وعيون 
المجالس 4 21955 والقوانين الفقهية ص 398. 
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من سفرء أو نقل منه أو من العبد إلى غير [موضع]!'' الورثة فيقيم لهم الإمام 
0 


قوله: لإ وتصحٌ للاعمى والمراة 4. 

هذا أيضاً ليس بمانع لأنَّ كل واحد من المرأة [والعبد]!) قادر على 
التصرف لنفسه وعلى التصرف لغيره فيصح أن يكون ناظراً لغيره0». 

قوله: ْ وإذا أوصى لعبدهٍ فاراد الأكابرٌُ بِيعَ الجميع اشتر 
للأصاغر 4. 

ظاهر هذا أنّهِ لا يؤخذ نصيب الأكابر إِلّا إذا شاؤوا البيع وكذلك هو 
ظاهر «المدونة»2*7» وأشار بعضهم إلى أنه يشتري نصيب الأكابر بالقيمة» وإن 
لم يريدوا البيع ولعل ذلك إذا منع الأكابر العبد من النظر للأصاغر فيعرض 
حينئذٍ للبيع» » فإذا وقف على 5 ثمن اشتري حينئظٍ للأصاغر نصيب الأكابر» وفيه 
مع ذلك مخالفة الأصول؛ لأنَّ الأصل لا يأخذه أحد الشريكين بالثمن الذي 
بلع إلاابرضا الأخر أو .يزيد علي!؟» علق ها "عم في هذه المسألف_:وكنا 
قدمناه ‏ وقال أشهب: وإذا استخلص للأصاغر؛ لسعة مالهم فكل من بلغ يريد 
وملكٌ نفسه اث شترى حظه لمن بقي حتى يكون أخذ ذلك لمن بقي مضرة لهم؛ 

ثرة ثمنه وقلة مالهم. قال في «المدونة»: فإن لم يكن في مال الأصاغر ما 

يحمل ذلك وأضر بهم بيعه باع الأكابر حصتهم مئه خاصة» وترك حض 
الأصاغر في العبد يقوم عليهم إِلّا أن يضر ذلك بالأكابر» ويأبوا فيقضي على 
الأصاغر بالبيع معهم يريد وتنفسخ الوصيّة(27. 


(1) ما بين الحاصرتين: سقطت من (ات212. 

(2) ينظر: النوادر 11/ 287» والتفريع 2/ 326» والمعونة 3/ 21628 والكافي ص 548. 

(3) ها بين الحاصرتين: سقطت من 'ات12. 

(4) ينظر: التفريع 2/ 2326 والمعونة 3/ 1628» والكافي ص2»548 وعقد الجواهر 
3 

(5) ينظر: المدونة 15/ 19» 20» ومنح الجليل 9/ 582. 

(6) ينظر: المدونة 15/ 20» والنوادر 11/ 285» ومنح الجليل 9/ 582. 

(0) ينظر: المدونة 15/ 19» 20» والنوادر 11/ 5 2286 ومنح الجليل 2582/9 
303-. 
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قوله: ١‏ وإذا أوصى للاثنين مطلقاً نزل على التَّعاونٍ فلا يستَقِلٌ أحدهما 
إلذّ بتقبيدِء فلؤ مات أحدهما استقلٌ 4. 

يريد بالإطلاق أنه لم يعين لأحدهما شيئاً ينظر فيه كالنكاح أو اقتضاء 
الدين وشبه ذلك» بل قال لكل واحد منهما أنت وصيئ ولا تكون وصية للثاني 
إن كانت الوصيتان في زمانين ناسخة للأولى» وانظر لو نص لكل واحد منهما 
على التعميم؛ وكانت الوصيتان في زمانين» ثم إِنَّ هذين الوصيين لا يستقل 
أحدهما فى شىء من أمور المحجورين بالنظر له إلا فيما خف لا بد منه 
امه الا وال في «المدونة»: ولا يخاصم أحد الوصيين خصماً للميت إِلَّا 
مع صاحبه ومن اذَّعى على الميت دعوة وأحدهما غائب فليقم المدّعي بينته 
ويثبت حقه قدر على الوصيتين أو لم يقدر ولأنا نقضي على الغائب» فإذا جاء 
الومق :الكافي جتنا ما تعن الفامر فى دهذا الرمى السامين كارت لدي 
غلى المت جهلها الوصن الحاضر نظر فى ذلك القاضين فإن راتما يدقع به 
حجة هذا المستحق دفعهاء ورد الحق إلى ورثة الميت. وإن لم ير ذلك 


أن 20 , 


فإِنْ قلتّ: قول المؤلف: (فلؤ مات أحدهما استقل) هل هو داخل قبل 
الاستثناء الذي قبله أو هو خارج عن الاستثناء؟ وتم الكلام المتقدم عند قوله: 
(إلا بتقييد) . 

قلتٌ: الأقرب إلى قصد المؤلف هو الموجه الثاني ليتفق كلام المؤلف 
مع كلام ابن شاس فإِنْ الكلام في كتابه صريح في استقلال الثاني من الوصيين 
سراث اده ولكقه يعمد قن التقدولة يمه أن ينسف اله إن راف 
القاضي :لقا أو يرى أذ يجعل مه غيره الهم إلا أن بيكون: في كبا الوصية 
ما يدل على الاستقلال كما يقوله موثقوا زماننا: ومن عَاقه منهما عائق استبد 
الآخر ولا شك أنَّ فاعل استقل ضمير يعود على ما يفهم من السياق؛ أي: 


(1) ينظر: المعونة 3/ 1629» والكافي ص548» وعقد الجواهر 430/3» والإكليل 
16 . 


(2) ينظر: المدونة 24/15» ومواهب الجليل 6/ 397. 
(3) ينظر: عقّد الجواهر 3/ 430» والتاج والإكليل 6/ 396: ومنح الجليل 9/ 584. 
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وما استقل الآخر ولا يرجع إلى أحدهما المذكور قبله لاختلال كلام المؤلف 

قوله: ا وفي انتقالها لمن يوصى إليه: قولان» بخلافٍ ما لؤ أوصيا 
معاً4. 

يعني: لو أوصى الميت منهما بما جعل له الموصي من النظرء فهل تنفذ 
وصية هذا الوصِى لأنّه مستقل بذلك القدر [أو لا تنفذ]('2 لأنَّه انفرد منه بالنظر 
في حق المحجور ولم يجعل بيده؟ والأول: مذهب يحيى بن سعيدء وروي 
عن أشهب. والثاني: منقول عن مالك وابن القاسم» وسحئون» ويحيى بن 
عنمران277..وانظر هل يتغرل المشرف على الموضي :في ذلك معرلة جد 
لصم قم وأمّا قول المؤلف: (بخلاف ما لؤ أوصيا معاً) فمعناه أنَّ هذين 
الوصيين لو عمدا إلى ثالث بما جعل إليهما فإنه يكون ناظراً له بعد موتهما 
الآخر فلأنَ المانع في محل الخلاف مفقود من هذا الموضع؛ لأنَّ كل واحد 
منهم على انفراد كنصف وصيء وقد اجتمعا في هذا المحل وهذا صحيح وإذا 
ماتا في وقت واحد وفي وقتين ولم ترفع المسألة إلى القاضي إِلَّا بعد موت 
الوصى الثانى» وأمًّا لو رفعت إلى القاضى بعد موت الآخر ففى ذلك نظر 
فتأمل ذلك وقف على كلام اللخمي220. 

قوله: < وإذا اختلفٌ الوصيّان في أمر تولّى الحاكمٌ المختلفٌ فيه 4. 

يعني: إذا اختلفا في بعض ما ينظر فيه لليتيم كبيع شيء أو شرائه أو 
ترشيد المحجور وشبههء فإنْ القاضي ينظر في الصواب مع من هو منهما ويأمر 


(1) ما بين الحاصرتين: سقطت من (ت241. 

(2) هو يحيى بن عمران بن عثمان بن الأرقم. سمع أباه وجده عثمان وعمه عبد الله 
روى عنه إبراهيم بن حمزة الزبيدي المدني والعطاف بن خالد. قال أبو حاتم: سألت 
عنه أبي فقال: شيخ مدني مجهول - لم تشر المصادر إلى زمن وفاته ‏ ينظر التاريخ 
الكبير 8/ 297» والجرح والتعديل 177/9. 

(3) ينظر: النوادر 11/ 290» وعقد الجواهر 3/ 430» ومواهب الجليل 6/ 397. 

(4) ينظر: النوادر 11/ 290. وعقد الجواهر 3/ 430. ومنح الجليل 9/ 585. 

(5) ينظر: التاج والإكليل 6/ 396» ومنح الجليل 9/ 585. 
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الآخر بموافقته وإن كان في غير ما قالاه معاً أمرهما به ومنعهما مما عداه1) 
وظاهر كلام المؤلف أنْهما معاً معزولان عما اختلفا فيه» وإِنْ القاضي يتولى 
حينئذٍ النظر في ذلك الشيء الذي اختلفا فيه وإن كان الصواب مع أحدهما 
ليس الحكم لذلك بل الحكم ما قلناه. 

قوله: ‏ فإِنْ كانَ في مال وضع عند أولهما أو غيرهماء أو يجتمعان 

يريد فإن كان اختلافهما عند من يكون المال فإنّه يوضع عند أولهما وهو 
الأعدل فإن استويا فى ذلك جعل عند الأحرز والأكفى. هذا معنى ما فى 
«المدونة)220. وفي كلام بعضهم الترجيح بكثرة الملاء عند استوائهما في 
العدالة» قال اللخمى وكل هذا استحسان ولو جعلاه عند أدناهما في العدالة 

يضمنا لأنَّ كلاهما عدل/2. وإِنَّما قول المؤلف: (أو غيرهما ويجتمعان 

عليه)9' فلا يظهر له كبير معنى فَإِنّهما إن أخرجا المال من أيديهما فاختيارهما 
مع وجود الصفات المعتبرة فيهما كانا مخطتئين» وينبغي أن يضمناء وإن كان 
القاضي هو الذي أخرج المال من أيديهما لعدم الصفات المعتبرة منهما فلا 
ينبغى أن يلتفت إلى اختلافهما ولا إلى اجتماعهما. 

فإن قلت: لعل قوله: (ويجتمعان) تصحيف من النْسّاخْ وصواب الكلمة 
يختمان فقد حكى ابن شاس عن ابن كنانة: إذا جعله السلطان عند أحدهما 
ختما عليه(ة؟ . 

قلت: قد قال ابن شاس قبل كلام ابن كنانة ومتصلاً به: إن رأى القاضي أن 
يضعه عند أعدلهما أو أملاهما إن استوت عدالتهما ويجتمعان عليه جميعاً فعل 


(1) ينظر: المدونة 15/ 19». والمعونة 3/ 1629» والكافى ص 548» وعقد الجواهر 
0 ومنح الجليل 9/ 585. 

(2) ينظر: المدونة 19/15. والنوادر 11/ 288. وعقد الجواهر 430/3. والتاج 
والإكليل 6/ 398. 

(3) ينظر: مواهب الجليل 6/ 398: ومنح الجليل 9/ 586. 

(4) مث: قال خليل: والأحسن أن يكون معنى : (ويجتمعان عليه) أي : يجتمعان في التصرف 
فيه؛ لأنه وإن جعل عند أحدهما أو غيرهما فلا يتصرف فيه إلا الاثنان. [6/ 643]. 

(5) ينظر: عقد الجواهر 3/ 430. 
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وَإِلَّا نزعه منهما جميعاً وجعله تحت يده أو يدفعه لمن يق بو( فقد ذكر الاجتماع 


ومن هناك ذكره المؤلف لكن [كلام]7*' ابن شاس أقرب إلى الصواب - والله أعلم . 

قوله: < وفي جوازٍ قسمته بِينَّهُما قولان 4. 

القائل بجواز القسمة على بن زياد» والقول الآخر فى «المدونة» وغيرها 
لمالك وابن القاسم وأشهب. قال ابن كنانة: وقد يريد اجتماعهم فيريد أحدهم 
لأمانته والآخر لكفايته» والآخر لرأيه0©. 

قوله: ١‏ وعلى المنع يضُمَنُ كل واحدٍ ما هلكَ بيدٍ صاحبه 4. 

يعي : وإةاكقزكا على القرل مضع الققمة عله يعون عل والشة تاها 
[أخرج] عن يده لا ما أبقي بها وهو ظاهر كلام ابن الماجشون فيما حكاه 
[ابن يونس ”2 وفى المذهب قولان آخران أحدهما لأشهب قال: لا يقتسمانه 
فإن نينا لم :يفوي "© ا قاله ويكون رعق بهذا عط فلات وعدت هذا فا 
فلانء هكذا حكى عنه اللخمى وحكى عنه ابن يونس أنَّهِ قال: إِنَّ الميت قد 
غلم اأثهالا بد أن يل ذلك احدمما .وعكن اللخ عن عيك العلك* أنه 
يضمن كل واحد منهما جميع المال. فيضمن ما عنده لاستبداده بالنظرء 


ويضمن ما عند صاحيه يريد أنه رفع يذه عنه(70 , 


قوله: م وللوصِيٌ عزلٌ نفسِهٍ في حياةٍ المُوصِي ولؤ بعد القَبُولٍ على 
الأصح 4. 
لذاشلة :أن قبل الإبضاء لأيلرم الوصى خان قبل هئ سياء العوطي فيل 


(1) ينظر: عقد الجواهر 3/ 430. 

(2) ما بين الحاصرتين: سقطت من ات212. 

(3) ينظر: المدونة 19/15». والنوادر 288/11. 289. وعقد الجواهر 2430/3» 
ومواهب الجليل 6/ 2398 ومنح الجليل 9/ 586. 

(4) ما بين الحاصرتين: سقطت من (ت22. 

(5) فى «ت1): (ابن رشد). وهو تصحيف. ينظر: الذخيرة 7/ 169. 

(6) ينظر: النوادر 11/ 289» وعقد الجواهر 431/3» والذخيرة 7/ 169» ومنح الجليل 
9 . 

(7) ينظر: النوادر 289/11. وعقد الجواهر 431/3» والتاج والإكليل 6/ 398 
ومواهب الجليل 6/ 2398 ومنح الجليل 9/ 586. 
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له عزل نفسه حينئظٍ؟ ظاهر «المدونة» أنَّ له الرجوع وهو أيضاً صريح قول 
أَشهت قال: أنه 0100-6 وقال القاضي عبد الوهاب وهو ظاهر قول غيره 
من العراقيين وبعض المغاربة أن لا رجوع له؛ لأنَ ذلك القبول كهبته لبعض 
منافعه فليس له رجوع كما وهب©). غير أنَّ المؤلف صحح القول الأول 
وقاسه بعض العلماء خارج المذهب على قبول الموصّى له ما أوصى له به 
حينئذٍ فكما لا يلزمه القبول للمال حيئئذٍ فكذلك لا يلزمه القبول للنظ0©. 


قوله: < ولا رجوع بعد الموتٍ والقبولٍ على الأصح 4. 

يعني: أنْ الوصِي إذا قبل بعد الموت فهل له الرجوع حينئظٍ؟ في ذلك 
قولان أصحهما عدم الرجوع وهو ظاهر «المدونة»» وقال أشهب مثله إذا قبلها 
لفظاً أو جاء منه ما يدل على ذلك من البيع والاشتراء لهم مما يصلح لهم 
والاقتضاء أو القضاء عنهم وغير ذلك20 وقال عي لا فرق بين قبوله 
بعد الموت أو قبله أن له الرجوع وهو طرد عله أشهب في المسألة التي فوق 
هذه لأنّهِ قال: اوري العا لمك عن ا د يري اكه زمره تراس 
ليلح حا اررض ريا اولسرا لاك لولاا 

قال أصبغ ذ الرجل ركه المباطان بالنكين ليق قاين فيقبل ذلك منه فليس له 
أن يعتزل عن ذلك عزل ذلك السلطان أو لم يعزل إلا أن يزيله السلطان على 
وجه النظر ويولي غيره لحسن نظر”» ورأى بعض الشيوخ أنَّ هذا مخالف 


(1) ينظر: المدونة 15/ 18» والنوادر 27/11» وعقد الجواهر 431/3» والتاج والإكليل 
6 402» ومنح الجليل 9/ 589. 

(2) ينظر: النوادر 279/11» والتلقين ص171» والمعونة 1629/3. 1644». وعقد 
الجواهر 431/3. 

(3) ينظر: الأم 4/ 97: 98» ومختصر المزني ص 143» وعيون المجالس 4/ 1951» 
والمعونة 3/ 1644» وبدائع الصنائع 7/ 331. 

(4) ينظر: المدونة 15/ 18» والنوادر 11/ 379» وعيون المجالس 4/ 21971 ومواهب 
الجليل 6/ 404: ومنح الجليل 9/ 589. 

(5) أشار في التوضيح إلى رأي أشهب وابن عبدوس» ونسبت هذه المناقشة إلى ابن 
عبد السلام في مواهب الجليل. ينظر: مواهب الجليل 6/ 404» والتوضيح اللوح 315. 

(6) ينظر: مواهب الجليل 6/ 404. 

(7) ينظر: النوادر 11/ 280. 
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لظاهر «المدونة» ولما صرح به أشهب فوق هذا من التعليل بعدم الغرور ألا 
ترى أن السلطان يقدر على استبداله كما يقدر الموصي على ذلك؟ 

قلت: يحتمل أن يكون وفاقاً؛ لأنَّ السلطان مستدرك لما أخل به 
الموصي وأهمله فلمًّا قبل الوصي من السلطان صار قبوله كأنّه من الأب فلا 
رجوع له عنه ‏ والله أعلم ‏ وهذا الكلام نبه عليه بعض الشيوخ في غير هذه 
المسألة وخالف فيه غيره لكنه مناسب هنا. 

قال ابن وهب فيمن أوصى إلى رجل بوصية وبما كان وصياً عليه فقبل 
وصيته في نفسهء ولم يقبل ما كان عليه وصياً قال: فذلك له وليقم الإمام من 
يلي أمر الأول» وقال أصبغ: وصية الأول هي من وصية الثاني فأما ما قبل 
الجميع أو ترك وإن قبل بعضها فهو قبول الجميع وتلزمه كلهال" فاختار بعض 
الشيوخ7: أنَّ الإمام يقول له إِمَا أن تقبل الجميع أو تدع الجميع إِلّا أن يرى 
الإمام أن يقره على ما قبلهء ويقيم من يلي وصيه الأول فذلك لو(©. 

قوله: ‏ ولؤ أبى القبولَ بعد الموتٍ فليس له القبولٌ بعد 4. 

هذا بيّن وهو بعد إبايته كأجنبي فإن رأى القاضي أن يرده فحكمه حكم 
مقدم القاضي لا حكم وصي الأب220. 

قوله: < ثُمّ الوصي يقضي ديونَ الصَّبِي وينفِقٌ عليه بالمعروفيه ويُزْكّي 
مالَهُ ويدفَعُهُ قراضً' وبضاعَة 4. 

الوصي وكيل على حفظ مال المحجور وتنميته مأذون له فيها ولا تجب 
عليه» وهو وكيل أيضاً على الإنفاق على المحجور وعلى تحصيل كل مصلحة 
لهء وقال غير واحد من المتأخرين: لا يزكي الوصي مَالَهُ حتى يرفع إلى 


(1) النوادر 11/ 279 ومواهب الجليل 6/ 388. 

(2) منهم: ابن يونس. ينظر: مواهب الجليل 6/ 388. 

(0) ينظر: المصدر السابق نفسه. 

(4) ينظر: النوادر 11/ 279» والتلقين ص171» وعقد الجواهر 431/3» ومنح الجليل 
9/ 590. 

(5) القراض: المضاربّة» وقارض مقارضة: أعطاه أي دفع إليه مالاً ليتجر فيه ويكون 
الربح بينهما على ما يشترطان» ويسمَّى دافع المال مُقارضاً » والآخذ مُقارّضاً » مادة: 
(قرض»» القاموس الفقهي ص300. 
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السلطان”!» كما قال مالك: إذا وجد في التركة خمراً فلا يريقها إِلّا بعد مطالعة 
السلطان؛ لتلا يكون مذهبه جواز التحليل فيضمنه إن أراقها بغير إذنه» وكذلك 
وقد يكون مذهب القاضى سقوط الزكاة عن الصغير فإِنْ أبا حنيفة خالف فى 
المسالفي!" أ. وقالا عم هوة :لجا لوم الرفع في الجلاة الكن مكتي زليه 
القاضي الحنفي» وأمّا البلاد التي لا يكون فيها فلا معنى للرفه29». 

قلت: وأيضاً فإنَّ أبا حنيفة إِنَّما خالف في بعض المحاجير وهم 
الصغار» وفي بعض الأموال وهو العين لا فيما عدا ذلك وُ وأمّا دفع الوصي 
مال المحجون فراضا أو بضاعة فأجازؤه وإن كان مذهبهم أنه لا يدفع إلا 
لضرورة» ورأوا أنْ من الضرورة تنميته» وكذلك بيع ماله بالدَّيْنَء قالوا: أو 
ينفق له في العرس نفقة مثله20©. 

قوله: ج ولا يَعْمَلَ هو فيه قراضاً عند أذ شهَب 4. 

يعني : أنه كنا الى كر نقسه زهو لا يجؤة له ذلك وكما لا يبيع له 
سلعة من ماله ومنهم من أجازء ومسألة القراض ابتداء والأصل خلافه2)©2. 

قوله: < ولا يَبِيعٌ من نفسِهٍ أو يشتري 4. 

هذا متفق عليه في المذهب فإن وقع فالحاكمء. كما يقوله المؤلف الآن 
في مسألة الشراء” 2. 

قوله: ‏ ولا يبيعٌ على الكبارٍ إلا بحضرتهم 4. 

هو أجنبي عن الكبار إذ هم رشدٌ وليس بوكيل فلا إشكال أنه لا يبيع 


3 8م 


(1) ينظر: التاج والإكليل 6/ 399» ومواهب الجليل 6/ 4399 400»: ومنح الجليل 
09 588. 

(2) ينظر: الأم 4/ 124». ومختصر الطحاوي ص 25» ومنح الجليل 9/ 588. 

(3) منهم: ابن محرز. ينظر: منح الجليل 9/ 588. 

(4) ينظر: مواهب الجليل 6/ 399: ومنح الجليل 2587/9 588. 

(5) ينظر: مختصر الطحاوي ص 25» والتاج والإكليل 6/ 2399 ومنح الجليل 9/ 587. 

(6) ينظر: النوادر 11/ 293: وعقد الجواهر 431/3» ومواهب الجليل 6/ 401» ومنح 
الجليل 9/ 2588 589. 

(7) ينظر: المدونة 220/15 وعقد الجواهر 3/ 432 ومواهب الجليل 401/6: ومنح 
الجليل 9/ 589. 
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عليهم وحدهم ولا عليهم وعلى الصغار في صفقة فإذا حضروا وباع عليهم 
بإذنهم فهو وكيل2"7. 

قوله: < ولا يُقْسِمٌ عليهخ إذا كانوا غيباً حنَّى يأتي إلى السُلطانٌ [خلافاً 
لَأشْهَبَ 4. 

يريد أنَّ الوصي لا يقسم بين الأصاغر والأكاير إذا كان الأكابر غيباً حتى 
يرفع إلى السلطان]22 فيقدم معه من يقاسم على الغائبين؛ لأنَّ القسمة على 
الغائب كالحكم عليه وقول أشهب بعيد”"؟ ‏ والله أعلم ‏ قيل: ولا يحكم 
القاضى على الغائب بذلك إِلَّا بعد إثبات الوفاة وعدد الورثة وإثبات الملك 
اللديك [والكاتية]!*! والكيية ورنها بيده غدل :إن مالو لا يحم له 
موضعاً. هل هو كالبعيد أو كالقريب؟ وظاهر كلام المؤلف أن لو كان الكبار 
حضوراً لما احتاج الوصي الرفع إلى الحاكم فإن أراد بذلك تمييز [نصيب 
الصغار عن الكبار فلا يبعدء وإن أراد مع ذلك تمييز]”2 نصيب الصغار فيما 
بيتهم فهو علات :نا اسه في #المذرئة 127 وليات بناءفي [#التهقيب ]01 
من هذاء قال: ويجوز أن يقاسم على الصغير أبوه أو وصيه الدور والعقار 
وغيره ملك ذلك لميراث عن أمّه أو بغيره» ولا يقسم الوصي بين الأصاغر 
حتى يرفع إلى الإمام ويراه نظراً» وإن كان معهم أكابر أحببت أن يرفع إلى 
الإمام فإن قاسم على الصغار دون الإمام جاز إذا اجتهد حضر الأصاغر أو 
غابواء وما صار لكل صغير منهم بقسم وصي أو قاضي مع الأكابر بقي 
بحاله» فلا يخلط أنصباؤهم بعد ذلك» ولو غاب أحد الأكابر لم تجز قسمة 


الجليل 6/ 392. 

(2) ما بين الحاصرتين: سقط من «ت12. 

(3) ينظر: النوادر 11/ 2302 وعقد الجواهر 432/3» ومواهب الجليل 6/ 392: ومنح 
الجليل 9/ 583. 

(4) فى «ت1»: (للغائب). 

(5) ما بين الحاصرتين: سقط من «ت241. 

(6) ينظر: النوادر 11/ 302 303» وعقد الجواهر 3/ 433. 

(7) في «ت2»2: (المدونة). وهو غير صحيح. 
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الوصي عليه» ولا يقسم للغائب إِلّا الإمام ويوكل بذلك ويجعل ما صار له بيد 
أمين» وليس لوصي الصغار أن يقول ابقوا حظ الغائب220. 

قوله: < ولا يبيعٌ الوصي عبداً يُحْسِنُ بهم 4. 

وهكذا كل ما لهم به حاجة ولا يجدون منه خلفاً بدون ثمنه» والعبد 
الذي هذه صفته قليل النظير فلا يفوت عليهم ولا إشكال في هذا©». 

قوله: <م ولا يبيعٌ عقارَهُمْ إلا لحاجة أو غِبْطَةٍ 4. 

لكان العقان هو خسن ما ملك المتحصون لأئه عاجز حجن النظر لنفسيه 
والوصي لا يلزمه تنمية المال وإِنّما يلزمه حفظه منع أهل المذهب الوصي أن 
يبيع عقار اليتيم إِلَّا لمعارض27©. ثم إِنَّ أهل الوثائق تعرضوا لحصر صور ذلك 
المعارض وقد نص مالك على بعضها ونص أصحابه على بقيتهاء قالوا: وهي 
تسعة: ‏ حاجة اليتيم» أو الغبطة في الثمن الكثير الحلال الزائد على قيمة 
الثلث» أو يتعوضوه ما هو أعود عليه نفعاء أو يكون لا يعود عليه منه شىى» 
ليكول اله اقتريك قبرى بيع سعد علية الخوصه عنها دارا كاملةة نأو .يريد 
شريكه البيع وهي لا تنقسم ولا مال له بما يبتاع به تلك الحصة»ء أو تكون دارا 
واهية ويخشى عليها الخراب وليس له ما يصلح منه الدارة» أو تكون الدار بين 
أهل الذمّة» أو تكون ملكاً موظفاً فيستبدل بها حرً©. واختلف هل يشترط أن 
يعرف ذلك الشهود أم لا؟ وبين الشيوخ تردد هل بيع الوصي محمول على الرد 
حتى يتبين السداد؟ وهو مذهب أبي عمران. وقال ابن العطار”2: هو محمول 


(1) تهذيب المدونة للبرادعى 4/ 200. 201. 

(2) ينظر: المدونة 15/ 20» والنوادر 11/ 294», والتاج والإكليل 6/ 390: ومنح الجليل 
9. 

(3) ينظر: المدونة 15/ 20» وعقد الجواهر 3/ 432» والتاج والإكليل 6/ 2390 ومنح 
الجليل 9/ 589. 

(4) ينظر: التاج والإكليل 6/ 390. ومنح الجليل 9/ 583. 

(5) هو الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله» المعروف بابن العطار. من فقهاء 
الأتدلس» كان فقيهاً ثبتاً لا نظير له يفضل فقهاء وقته بمعرفته بالنحو واللسان. أخذ 
عن جماعة منهم أبو عيسى الليثي وابن القوطية» وعنه أخذ ابن الفرضي. اشتغل 
بالفتوى وألف كتابه المعروف في الوثائق» توفي سنة (399ه) بالأندلس. ينظر: ترتيب - 
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على السداد واحتج [أبو عمران]7') بهذه المسألة أَنّهم شرطوا في بيع الوصي 
ما لم يشترطوه في بيعه الأب وزعم ابن يونس أن الأب يشترط فيه ما يشترط 
لق الوم 

قوله: < ولا يشتري لنفسِه [شيئاً]”) فإنْ فعلَ تُعْقْبَ بالنّطر4. 

في المذهب تردد هل يعتبر في ذلك يوم البيع والشراء» أو يرفع إلى 
الحاكم» أو الأفضل في ذلك7*)»؟ 

قوله: < وفيها مسأَلَةُ وَصِيٍّ عن حمارَيْنٍ أرات أخذهما لنفسِهٍ بما أغطي 
فَاسْتَحَقَهُ لِقِلّةِ النَّمَنِ 4. 

يعني : أنَّ في «المدونة» ما يدل على تقييد مسألة شراء الوصي من مال 
محجورهء وذلك إِنَّما يكون ممنوعاً من اشتراء الكثيرء وما هو قليل الثمن فلا 
بأس بهء وهذا الذي ذكره المؤلف عن «المدونة» أخذه منها بحث» ولكن لا 
يظهر إِلَّا بجلب نصها على ما هو عليه في «التهذيب»؛ ولذلك أنه لما ذكر أنَّ 
الوصي لا يشتري لنفسه من تركة الميت ولا يرسل» أو يوكل من يشتري فإن 
فعل تعقب ذلك فإن كان فيه فضل كان لليتامى وإِلّا مضىء قال بإثره: 
وأرخص مالك لوصي سأله عن حمارين في تركة الميت ثمنهما ثلاثة دنانير 
تسوق بهما الموصى فى المدينة والبادية واجتهد فأراد أخذهما لنفسه بما 
أعطن فأجان ولك بوامتخيه لفلة الكو !”ار افاتمترى يقابك السك 
بالجواز إلى قلة الثمن فهذا هو الذي اعتمد عليه المؤلف. لكن ذكر حد تلك 
القلة بثلاثة دثائير فيحتمل أن لو كان الثمن أكثر لما أجازء وكذلك ذكر أنه 
تسوق بهما في المدينة والبادية واجتهد؛ وهذا وصف مناسب يصح أن يكون 


0 


حا 


- المدارك 4/ 650.» والديباج 231/2. وشجرة النور 101/1. 

(1) ما بين الحاصرتين: سقطت من (لت22. 

(2) ينظر: منح الجليل 9/ 583. 

(3) ما بين الحاصرتين: سقطت من (لت41. (م212. 

(4) ينظر: عقد الجواهر 432/3» ومواهب الجليل 401/6» ومنح الجليل 9/ 589. 

(5) المدونة 20/15». 21» وتهذيب المدونة 4/ 243». والتاج والإكليل 2402/6 
ومواهب الجليل 401/6: ومنح الجليل 9/ 589. 
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جزء العلة أو شرطها فأضرب عنه المؤلف» ولم يضرب عنه في البرادعي 207 
وكلامه أقرب إلى التحقيق. 

فإن قلتٌ: ما ذكره المؤلف أقربء لأنّه أسند الحكم إلى العلة 
المنصوص عليها وهي قلة الثمن» وأسندتموه إلى العلة المستنبطة. 

قلتٌ: لم نسنده إلى العلة المستنبطة مع إهمال المنصوص عليها ولكنا 
جعلنا ذلك المستنبط لقوة مناسبته شرطاً في تأثير المنصوص عليها ولا مانع 
من ذلك ولا بد منه على رأى المؤلف؛ لأنّه لو تحقق عنده استقلال تلك العلة 
بحكمها وإلغاء هذا المستنبط من كل الوجوه لما جلب المسألة منسوبة إلى 
«المدونة»؛ ولكان يأتي بها كما يأتي بسائر المسائل التي لا إشكال فيها ‏ والله 
أعلم ‏ فإِنّما جلبها كذلك لأنَّ ما ذكرناه عنده محتمل» وهو كذلك بل هو 


راجح ٠.‏ 
قوله: < ولا يبِيعٌ الوصِيٌ على الأصاغر التركة إلا بحضرة الأكابرٍ وإلاً 
رفع إلى الحاكم 4. 


يعني: بقوله: (وإلاً رفع إلى الحاكم) أي وَإِنَّ بيعه مصلحة مما يتعذر 
حضور الأكابر لبعد غيبتهم وتوكيلهم رفع ذلك إلى الحاكم فباع ما في بيعه 
مضليحة مها يتعدو قسني (ة : 

فإن قلتٌ: لا شك أنَّ القسمة أخف من البيع؛ إمّا لأنّها تمييز حق؛ وإمًا 
لأنْ غير الملك لا يفوت بها كما يفوت بالبيع» وعلى هذا التقدير كان حق 
المؤلف أن يستغني عن ذكر هذه المسألة بما قدمه من ذكر القسمة بينهم وبين 
الأكابر التي خالف فيها أشهب. 

قلتٌ: ما ذكره السائل قوي غير أنَّه يمكن أن يقال إِنّما ذكر مسألة البيع 


(1) نسبة إلى مؤلف هذا الكتاب وهو أبو القاسم خلق بن أبي القاسم الأسدي» المعروف 
بالبرادعى. من كبار أصحاب أبى محمد بن أبى زيد القيرواني» وأبى الحسن 
القابسي. يعد من حفاظ المذهب المؤلفين فيه من أهم مؤلفاته: كتاب «التهذيب» 
و«اختصار المدونة»» خرج من القيروان إلى صقلية فحصلت له مكانة فيهاء توفي سنة 
(400ه). ينظر: ترتيب المدارك 4/ 709» وشجرة النور 1/ 105. 

(2) ينظر: النوادر 301/11» ومنح الجليل 9/ 583. 


471 


هذه؛ لأنّه لم يحفظ فيها عن أشهب خلافاً فهو استغنى بمسألة القسمة لما 
جرم الناظر في كتابه برفع خلاف أشهب عن هذه على أنه الآن لا يجزم؛ أن 
المؤلف لم ينص على رفعهء وأيضاً فلو قصد إلى هذا لأتى بمسألة البيع 
ملاصقة لمسألة القسمة. 

قوله: < ومهما نارَّعَهُ الصّبي في قدر النّفقةِ [فالقول قولة]9 لأنَّه أمين 
بخلافٍ ما لو نارَّعَهُ في تاريخ موت الأب أو في دفع المالٍ إليه بعدَ البلوغ 
والرّشْدٍ 4. 

يريد باختلاف الصبي ووصيه في قدر النفقة كما لو قال الصبي: د 
إلواقدرا ء وقال وصيه: .يل أكفر: وكان ذلك الأكفر ما يستحق الصبي أن 
يفرض لهء وكذلك لو اختلفا فى أصل الإنفاق فادعاه الوصى وأنكره الصبى» 
وسكت المؤلف عن اشتراط كون الصبي في حضانة الوصيء وصرح بهذا 
الشرط في غير موضع من ار ا 0 
«المدونة» عدم اعتياره» وقال بعضه.2ة : لا بد من اعتباره إلا أن تكون قرينة 
مثل أن تكون الأمّ فقيرة وهم في عافية فيصدق. قالوا: وإنّما سقطت الشهادة 
إذا كانوا في حجره لرفع المشقة. قال مالك وابن القاسم وأشهب: ويحلف إذا 
اذّععى ما 50-0 وقال ي 21 وهذا مما لا يختلف فيه أن ما يشبه قد لا 
يكون واختلف إذا أراد أن يحسب أقل ما يمكن ويسقط الزائد. فقال أبو 
عمران: لا يمين عليهء وقال عياض: عليه اليمين إذ قد يمكن أقل منه(©2. 

وأمّا قول المؤلف: (بخلاف ما لو نازعه في تاريخ موت الأب) فمعناه 
أن يدعي الولد تاريخاً و[يدعي الوصي تاريخاً]9©© أبعد منه فالقول قول الولد 
ولم يتناول إِلّا مدة الزمن الذي وقع النزاع فيه27, وأما قوله: (أى في دفع 


(1) فى «ت12: أو نسبه إلى الخيانة فالقول قول الموصضى. 

(2) أراد اللخمي. ينظر: التوضيح اللوح 317. 

(3) ينظر: عقد الجواهر 3/ 433. ومنح الجليل 9/ 590. 

(4) يشير إلى القاضي عياض في منح الجليل 9/ 590. 

(5) ينظر: عقد الجواهر 3/ 433»: ومنح الجليل 9/ 590. 

(6) فى «ت2)»: (بياض). 

(7) ينظر: عقد الجواهر 3/ 433» والتاج والإكليل 6/ 405: ومنح الجليل 9/ 591. 
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مخ عه 


المال إليه بعد البلوغ والرشد) فمعناه أيضاً أن المحجور إذا أطلق من الحجر 
لرشده وطلب ماله من الوصيء» فقال الوصي: دفعته إليك بعد ما رشدت فلا 
يقبل ذلك من الوصي واسعدن مالك في «المدونة» بقوله تعالى: ددا دَفعثم 
لبي مولح عَأَمْيِدُوأ عَلِمْ وَكق بم 4 [النساء : 6] وفهم أنَّ الأمر 0 
لئلا يتوجه الغرامة؛ وفهم عبد الملك أنه لثلا يتوجه اليمين وذلك محتمل210. 
وإذا فرعنا على قول مالك فذكر عنه ابن المواز أن ذلك ما لم يطل كعشرين 
سنة أو ثلاثين يقيمون لا يطلبونه ولا يسألونه فإنما عليه إذا قاموا بعد ذلك 
اليمين» قال القاضي ابن رشد وهو ظاهر قسمة «العتبية». قال» وقال ابن 
زرب20): إذا قام بعد عشر سنين أو ثمان لم يكن له قبله إِلّا اليمين» ومال ابن 
رشد إلى القول الأول0©. 


(10) ينظر: المدونة 15/ 25» وعيون المجالس 4/ 1958ء وعقد الجواهر 3/ 433» والتاج 
والإكليل 6/ 405 ومنح الجليل 9. 

220 هو محمد بن يبقى بن محمد بن زرب بن يزيد بن مسلمة القرطبي» الفقيه المجتهد. 
كان عالما بالعربية والحساب. سمع من قأسم بن أصبغء وبه تفقه ابن مغيث وابن 
الحذاء. ولى قضاء الجماعة وألف كتاب «الخصال على مذهب مالك»» توفى سنة 
(318ه). ينظر: ترتيب المدارك 4/ 630» والديباج 2/ 320» وشجرة النور 1/ 100. 

(3) ينظر: البيان والتحصيل 3 49. 50. والذخيرة 7/ 180» ومواهب الجليل 6 405. 
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د لصوي 


باب الفرائض 


5 ه يعء (1 

قوله: ١‏ الفرائض!1) 4. 

قال الأستاذ أبو الحسن علي بن خروف): الميراث مفعال من ورث 
يرث ورثا ورّاثة والإرث اسم الشيء الموروث وهمزته منقلبة عن واو كأشاح 
ووشاح» وقيل للمال المتروك: إرث وميراث؟ لأنه يبقى بعل صاحبه» وكذلك 
الورثة لبقائهم بعد الميت ولأخذهم الإرث. قال: والفرائتض جمع فريضة» 
وهي من قوله تعالى: «قِِصفُ ما وَضْمم» [البقرة: 37] أي قدرتم وأوجبتم 
يقال: فرضت الشيء أفرضه أوجبته والاسم الفريضة(©. 

قلت: علم الفرائض علم شريف» وهو وإن كان جزءاً من علم الفقهء 
ولكنه لامتزاج نظر الناظر من الفقه والحساب صار كأنّه علم مستقل*, 
فلذلك أفرد له العلماء تواليف ولم يخل الفقهاء تواليفهم من الكلام عليه 
وخرّج أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله كَكهِ قال: 
«العلم ثلاثة وما عدا ذلك فهو فضل: آية محكمة» أو سنة ماضية» أو فريضة 


(1) المراد منه هنا الفقه والفرائض جمع فريضة»ء وهي مأخوذة من قوله تعالى: قِيِضَفٌ ما 
ُضْمُ» وأصل الفرض التقديرء والفّرائضُ اصطلاحاً: علم يعرف به الوَرَتةٌه وما 
يستحقون من الميراث» وموانئعة. والساقط. والمسشقط والحاجبٌ» والمحجوب» وقدْرٌ 
المحجوب فيهء وكيفية قسّمتّه بينهمُم. شرح حدود ابن عرفة 2/ 687» ومادة: 
(فرض)» القاموس الفقهي ص 283. 
المحدث النحوي الأصولي المتكلم. سمع من ابن زرقون وأبي كز بن “شين وأبي 
سفيان البغوي. له عدة مصنفات منها: كتاب «الفرائض»» و«شرح كتاب سيبويه»)» 
واشرح على الجمل». توفي بأشبيلية سنة (609ه). ينظر: سير أعلام النبلاء 26/22» 
وشجرة النور 1/ 172. 

() ينظر: الذخيرة 27/13 8» وشرح حدود ابن عرفة 2/ 687. 

)4ن ينظر: نفس المرجعين السابقين. 
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عادلة(0) وذكر غيره من حديث أبي هريرة عن رسول الله كلد أنّه «قال: 
تعلموا الفرائض وعلموها النّاس فإنّها نصف العلمء وإنَّها تنسىء وإنّها أول ما 
يرفع'!2 ثم النظر في كيفية الجمع بين هذين الحديثين ليس على الفقيه ولولا 
الإطالة لتكلمنا على ذلك» وكذلك يراعى الاختصار في الكلام على مسائل 
الفرائض ومن أراد غير ذلك فعليه بالتواليف المقصودة بهذا الفن. 
قوله: < الوارث من الرّجال عشرةٌ ‏ الابنْ وابِنْ الابن» وإنْ سَفلَء والأبء 
والجَدٌ وإِنْ علا والأخٌ مطلقاًء وابن الأخ الشقيق أو للأب وإِنْ سَفَلَء والعمٌ لهما 
وإِنْ علاء وابِنُ العم وإِنْ سَفَلَ والرَّوجٌ ومولى النّعْمَةِ 204. 
من الفرائض من لم يتعرض في تأليفه إلى تعديد الوارثين هكذا واكتفى 
بذكر الفروض وأصحاب الفروض» فيقول مثلاً: الفروض ستة النصف ونصفه 
إلى آخرهاء ثم يقول: وأصحاب النصف خمسة22» هكذا حتى ينقضي الكلام 
في الفروض» ومن له تلك الفروض وأصحاب هذه الطريقة لو اقتصروا عليها 
لتمنهع الكلام على العَصَّبََات»؛ لأنَّ أصحاب الفروض بعض الورثة لا كلهمء 


(1) الحديث مرويء بلفظ: «عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله كَل قال: 

العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل» آية محكمة» أو سنة قائمة» أو فريضة عادلة» 
سنن أبي داود 3/ 119» حديث رقم (2885)» باب: ما جاء في تعليم الفرائض. 

قبل : الحديث في سئده عبد الرحمن بن رافع التنوحي ولم تثبت عدالته. ينظر: فيض 
القدير 4/ 386. 

(2) الحديث مروي من نفس الطريق وبألفاظ متقاربة فيى: سنن ابن ماجه 2/ 2908 حديث 
رقم (2719)»: باب: الحث على تعليم الفرائض» وسنن الدارقطني 4/ 67 حديث 
رقم (6714)» كتاب الفرائض والسيرء والمستدرك 4/ 2369 حديث رقم (7948)») 
وسئن البيهقي 6/ 208. حديث رقم (11955): باب: الحث على تعليم الفرائتض. 
قال في تلخيص الحبير: هذا الحديث رواه ابن ماجة والحاكم والدارقطني» ومداره 
على حفص بن عمر بن أبي العطاف وهو متروك. ينظر: تلخيص الحبير 3/ 279 
حديث رقم (1342). 

(3) ولاء العتاقة يسمّى ولاء نعمة ‏ سبق تعريفه في باب العتق ‏ ينظر: معجم 
المصطلحات 500/3. 

(4) ينظر: التلقين ص 173» وعقد الجواهر 438/3: وشرح ابن ناجي 2/ 2316 
ومواهب الجليل 6/ 409» وشرح زروق 2/ 316. 

(5) سبق تعريفها مستوفي في باب: العتق ص 256. 
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لكنهم يتعرضون بعد ما ذكرناه ع: عنهم إلى ذكر العصبة» ومن الفرّاض وهم 
الأكثرون من تعرض إلى تعديد الوارثين والوارثات واختلف هؤلاء فمنهم من 
اختصر اللفظ كالمؤلف. ومنهم من زاد عليه نوعا حادي عشر فقال: ومولى 
لمكن كرلك وذكر النساءء ومنهم من جعل الوارثين من لوال فس 
فجعل الإخبو ثلاثاً شقيقاً أو لأب أو لأم والعم شقيقاً أو لأب [وابن الأخ شقيقاً 
أو لأب] 6 وابن العم شقيقاً أو لأب» قم بذلك بس غرفي 00 ولا شك أن 
مراد المؤلف (بالجدٌ) أبو الأب فكأنه يقول: والأب وأبوه وإن علا فلا اعتراض 
عليه بأنَّ في ذلك إيهام دخول أبي أم الأب ومراده بقوله: (مطلقاً) انتفاء قيد 
الشقيق ولأب وللأم بخصوصية كل واحد منهما بل كل واحد من هذه الأخوة 
وارث» ومراده بقوله: (لهما) في الموضعين وصف كونه شقيقاً أو لأب. 

قوله: جإ ومن النَّساء سبع البنْت وبنت الابنٍ وإنْ سَفَلَ » والأمٌ والحِدّةٌ 
وَإنْ عَلّت غيرَ آَم جد والأختُ مطلقاًء والزَّوجِةُ» ومولاةٌ النّعمة 4. 

قد تقدم خلاف من عد الرجال أكثر من عشرة» ومنه تعلم خلاف من عد 
النساء ثماني أو عشراً أو كيفية ذلك. ومنه أيضاً تعلم مراد المؤلف بالإطلاق» 
ونية [المؤلف2"7 بقوله: (غير أم جدّ) على من ورَّتَ ثلاث جدَّات أو أربع 
جدَّات؛ لأنَّ بعضهم يقول بتوريث أم الجد للأم» ومنهم من يقول بتوريثهما 
معاً؟» وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله -. 


)1 في ات1)ء 6 (مولى المولاء). تعريفه: وهو الذي يوالي 0 
ونصرته» أي أن شخصاً مجهول النسب» وآخر معروف النسب ووالى معهء فقال: 
جنت يدي جناية فيجب ديتها على عاقلتك» ال اي 
فقبل المولى هذا القول. يسمّى هذا القول موالاة» والشخص المعروف هو مولى 
الموالاة. معجم المصطلحات 90/2. 

(2) ما بين الحاصرتين: سقط من «ات11. 

(3) ينظر: المقدمات 142/3» والذخيرة 13/ 39: 40: وشرح ابن ناجي 2/ 316» 
والتاج والإكليل 6/ 409. وشرح زروق 2/ 316» ومواهب الجليل 6/ 409. 

(4) ينظر: شرح ابن ناجي 2/ 2316 وشرح زروق 316/2. 

(5) ما بين الحاصرتين: سقطت من (ات212. 

(6) ينظر: المقدمات 142/3. والذخيرة 13/ 39» وشرح ابن ناجي 2/ 316: وشرح 
زروق 316/2. 
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قوله: < وهو بتعصيبء وفرض»ء وولاء 4. 

الضمير الذي صدّرت به الجملة راجع إلى الميراث المفهوم من السياق» 
ومراد المؤلف أن الميراث يكون بأحد هذه الأنواع الثلاثة وقد يجتمع في 
الشخص اثنان منهما وربما تعقب هذا الكلام بأنه تقسيم متداخل» فإِنْ الولاء 
أحد وجهي هذا التعصيب؛ لأنْ العاصب عند أهل هذا العلم: هو الذي يحوز 
المال إذا انفرد أو باقيه بعد انعد ذئ الفرض قرضة"؟: كما ينؤله المؤلك الآن 
وهو ينطبق على الموالي» وجوابه: إِنّه كثيراً ما استّغني بالقيد المذكور في أحد 
اباي عن ذكرعنها بل "ذلك القيد اق الفشة الخان 8 ومقابل الزلاء النسب 
فكأنّه يقول وهو بتعصيب قرابة وفرض» وتعصيب ولاء» ومن الفراض من 
يقول: هو بنسب وسبب,. والنسب على قمسين: نكاح. وولاءء ومنهم من 
يقول أسباب التوارث خمسة: النسب والملك والنكاح والإنعام بالعتق» 
والإسلاء22» ومراده بهذا القسم الأخير بيت مال المسلمين2"7. وهو مختلف 
فيه - وسيأتي الكلام عليه في محله» إن شاء الله فالأول منها هو النسب كما 
ذكرء والأربعة الباقية هي السبب. 


قوله: ا فَالتّقْصِيبٌ: فيمنْ يستغرق المالّ إذا انفرته أو الباقي عن 
الفروض بقرابة 6. 

كلام المؤلف هنا أحسن من كلام من عرّف التعصيب بهذا الوجه على 
نحو ما قدمناه فى الاعتذار عن المؤلفء فإن أخذ المال أو بعضه على هذا 
الوحد م احكاف اللعضين فلا يعرف التعصيب بهاء والمؤلف هنا إنّما عّف 
محل التعصيب لا حقيقة التعصيب ومن سلك مسلك التعريف رأى ذلك 
كالتعريف بالخاصة» ودل كلام جميعهم على أنَّه ليس في الفروض جميع المال 
وإن كان بعضهم عدّ ذلك في الفروض وهو الأخ من أخته؛ لقوله تعالى: 


(1) ينظر: المقدمات 141/3» وعقد الجواهر 3/ 437. 

(2) ينظر: الجواهر 3/ 4335 والمعونة 3/ 1649» والذخيرة 13/ 13» 14. 

(3) ينظر: المقدمات 141/3» والتاج والإكليل 6/ 413» 414: ومواهب الجليل 
6 414. 

(4) ينظر: المنتقى 6/ 228. 





لرَهُرٌ يَرِثمَآ إن لَه يكن لا و4 [النساء: 176] ودل كلام المؤلف بقوله: 
(بقرابة) على ما قدمنا من الجواب في اعتذارنا على من زعم تداخل أسباب 
التوارث. 

قوله: < ولا يكون إلا في ذكر يُذْلي”' بنفسه أو بذكرٍ 4. 

لما قصد بالكلام الذي فوق هذا محل التعصيب فكأنَّ فيه إجمالاً عقبه 
بهذا الكلام ليزيل عنه ذلك الإجمال أو يقربه من السياق. 

فإن قلتٌ: هذا الكلام قاصراً لخروج بعض العصبة عنه فإِنَّ التعصيب قد 
يكون في الإناث ألا ترى أنْ الأخوات عصبة البنات؟ وكلام المؤلف يدل على 
أنّ التعصيب لا يكون إِلَّا في ذكرء غير أنَّ ذلك الذكر يدلي تارة بنفسه وتارة 
بذكر غيرولة) 

قلتٌ: إِنَّما يلزم ذلك إذا كان قوله: (أو بذكر) معطوفاً على قوله: (أو 
بنفسه) وهو محتمل. لذلك ولعطفه على قوله: (في ذكر) فكأنّه يقول: ولا 
يكون إِلّا في ذكر موصوف بكذاء أو يكون بسبب ذكر قد يكون في ذكر كالأخ 
وقد يكون أنثى [كالأخت]( مع البنت فَإنّهما يدليان بذكر وهو الآأب©).. 

قوله: < والفرض فيمنْ يرث بالتّقديرٍ 4. 

لما تكلم على محل التعصيب» وأنّه فيمن يستغرق المال [إذا انفرد]!5) 
أو 0 وأنّهِ لا يكون إِلّا في ذكر أو من يدلي بذكر بين محل الفرض 
المقابل للتعصيب للتعصيب» وله فبمن يرث بالتقدير ثم بين ذلك الفرض ما هو بقوله: 
(وهو النْصفٌ ونصْفُه؛ وَرُبُعْهُ والتلتَان ونصفَهُمَا وربِعْهُما). هذا هو 
الفرض المتفق عليه©2, وقد تقدّم أنَّ من الناس من عدَّ الجميع وجعل 


10( دلى: قرب » مادة: (دلا)» لسان العرب 8 293. 

(2) ينظر: عقد الجواهر 3/ 436» والتاج والإكليل 6/ 410»: والذخيرة 40/13. 

(3) في ات12: كالأخ. 

(4) ينظر: عقد الجواهر 3/ 436» والتاج والإكليل 6/ 409: ومواهب الجليل 6/ 410. 

(5) ما بين الحاصرتين: سقط من ات241. 

(6) ينظر: التلقين ص 173» وعقد الجواهر 3/ 438. والذخيرة 13/ 439 والتاج والإكليل 
6/ 409. وشرح زروق 2/ 318. 
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القاضي أبو القاسم محمد الكلاعي المشتهر بالحوفي”! الفرض على ثلاثة 
أقسام منها ثلاثة مسماة غير محدودة» وهي المذكورة» وفي قوله تعالى: 
«بؤيبك أنه ف لك در ِثْلُ حَكِدِ س4 [النساء: 11] وفي قوله 
تعالن > ظرْهة يَرثها إن ل يك لا ك4 [النساء: 176] وفي قوله سبحانه: 
«وإن كَانوَا ِحْوَهُ رَجَالَا وضاء مادم فخْل حمق س4 [النساء ء: 176] قال 
القاضي: وفرض والخن سعدود فون تى عأل اقطان كك 1 كي 
َوَرئَهُ واه مذي ألتّْت4 [النساء: 11] فلما جعل لها الثلث علم أنَّ الباقي 
للأب وهو الثلثان» وستة فروض محدودة غير مسماة فذكر الفروض الستة 
التي ذكرها المؤلف22. 

قلتٌ: ما ذكره في هذا الفصل .مع حسنه وغرابته في النوع الأول منه 
شىء وهو أنه عدد الفروض المسماة غير المحدودة لتعدد أصحابها وجعلها 
ثلاثة وهي بالحقيقة اثنان؛ لأنَّ الذي للأولاد مثله للإخوة فإن كان يتعدد بسبب 
ذلك فينبغي أن يفعل مثله في الفروض الستة وقد علم أنَّ كل واحد منها له 
أصحاب ما عدا الثمن والتعدد فيها لتعدد أصحابها باطل””؟. فكذلك هنا 
ونحن كما كنا قدمنا نسلك في الكلام على الفراتض مسلك الاختصار كما 
فعلنا فيما تقدم من الكتاب لا سيما والفرائض علم مستقل بنفسه مفرد 
بالتواليف المطولة والمختصرة. 

قوله: < والولاءٌ فيمن يُذْلي بعتق 4. 

ذا اضص التي العاف اوقد مقد داق كناك ازريه هوم من باذ هذا 
المحل وما ذكر المؤلف هنا فزيادة بيان. 


10( هو العالم الإمامٍ الفرضي أبو الفاسيع أحمد بن محمد بن خلف الأشبيلي الحوفي . 
كان فقيهاً حافظاً من بيت علم. أخذ عن ابن العربي والسلفي وقاضي الحرمين أبي 
المظفر الطبري؛ روى عنه أبو سليمان وأبو محمدء وغيرهما. استقضى بأشبيلية 
مرتين. له في الفرائض تعاليق: كبير» ووسيط». وصغيرهء وقد بلغ في إجادة ذلك 
الغاية» توفي سنة (588ه). ينظر: الديباج 221/1» وشجرة النور 1/ 159. 

(2) ينظر: عقد الجواهر 3/ 438» والذخيرة 13/ 28» وشرح ابن ناجي 2317/2 وشرح 
حدود ابن عرفة 2/ 2690 وشرح زروق 317/2. 

(3) ينظر: شرح ابن ناجي 2/ 2317 وشرح حدود ابن عرفة 2/ 690. 


419 





قوله: < يخَلَفةُ أؤلى عصبتهٍ يوم موت العتيق 4. 

يريد فإن لم يكن المُعتِق موجوداً يوم موت العتيقٍ ورث العتيق من هو 
أولى بالمعتّق يومئذٍ لا غيره فعلى هذا التقدير يعود الضمير المنصوب من 
قوله: (يخلفه) على المعيّق لكونه مفهوماً من السياق لا على من» ولا على 
فاعل يدلي من قوله: (فيمن يدلي) لأنَّ ذلك يصدق على المعتق وغيره» وهذا 
مذهب مالك وجماعة من فقهاء الأمصارء ومنهم من جعل ميراث العتيق بين 
أبي المعتّق» وابن المعتّق على حسب ميرائثهما من المعتّق» فيكون للأب 
السدس وللابن ما بقي(!2» وكذلك اختلفوا إذا كان للمعتق جدّ وإخوة فمنهم 
من قال: يكون ميراث العتيق كله للجد ومنهم من قسمه بين الجد والأخوة» 
وذهب مالك أنه كله للأخ حتى جعل ابن الأخ أولى من الجدٌ©. والضمير 
المخفوض عائد على ما عاد عليه الضمير المنصوب. 


قوله: < فيقدّر مَوتُ المُعدّقٍ حينئذٍ فمن استحق ميرائّهُ بأولى عصُوبَةٍ 
وَرِتْ عَتِقَهِ 4. 

يعني : أنه يقد موت 'المعيق يوع موك العفيق بوحيشقل فمن كات أولئ 
بميراث [المعتّق من عصبته فهو أولى بميراث]!” العتيق» ولم يقل فيمن 
يستحق ميراثه؛ لأنه قد يستحق ميراثه ذوو الفروض الذين لا حق لهم في 
الولاء - وقد تقدم هذا الفصل مستوفى في كتاب الولاء حيث قال المؤلف: 
(وعَصَبَةُ المُعْتِقٍ أولى منْ مُعْتِقٍ المُعتِقٍ) وذكر المؤلف هناك مثالا لهذا 
الفصل مسألة القضاة المشهورة يقال: إنه أخطأ فيها أربعماتة قاض» وهى 
ابن وبنت اشتريا أباهما ثم اشترى الأب عبداً فأعتقاه فمات الج ود 
الأب» فإِن الابن وحله يرثه لأنه عصبة المعتق ولا ترث معه البنت لأنها 


معتقة العتيق (4). 


(1) ينظر: الاستذكار 23/ 219» والمنتقى 6/ 245» والمقدمات 3/ 136. 

(2) ينظر: المدونة 8/ 379» والمعونة 3/ 1453. والمنتقى 6/ 245: والمقدمات 
0648 137. 

(3) ما بين الحاصرتين: سقط من «ت241. 

(4) ينظر: النوادر 13/ 252» والإنصاف 7/ 388» والذخيرة 2201/11 202. 
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قوله: < ثم معتق المعتق ثمَّ عصبثة 4. 

يريد فإن لم يكن للمُعتقٍ عَصبَةٌ يرثون العتيق ورثه معيّق معتقه إن كان» 
فإن لم يكن فعصبته("2. 

قوله: + ويتعرّف الأقرب عند تَعَدّدِ من يُدْلي به بالاشتراكِ في الأب 
الأدنى 4. ْ 

يعني : أنَّ الولاء لما كان للعصبة والذي يرث به إِنّما هو الأقرب على ما 
تقدم فلا بد من قانون يتعرف به الأقرب عند تعدد من يدلي للميت بالولاء 
ليعلم بذلك [الأؤلى بالميراث]27 فذكر المؤلف أنَّ من يشارك [بالميراث]01) 
الميت في بنوة الأب الأدنى إليه هو الأقرب هنا والمقدم على من عداء!ة) 
والضمير المجرور من كلام المؤلف عائد على الولاء. 

قوله: < فلذلك كان الأخ وابِنُ الأخ في باب الولاءٍ أؤْلَى من الحَدَّ 4. 

يعني: أنَّ الأخ لما اختص ببئوة الأب عن الجد كان أولى من الجدٌّ 
قالوا: ولأن الأخ يدلي ببنئوة الأب والجد يدلي بأبوته» وقد ثبت أنْ بنوة 
المعتّق أولى من أبوته فكذلك يكون الحكم في الأخ مع الجدّ لأنهما يدليان 
إلى الأب بالوجه الذي يدلي به الأخ والأب إلى المعتق(». 

قوله: < وكانَّ ابن العَمّ مطلقاً [أولى من عَمَّ الآب مطلقا] 29 4. 

يعني: وكذلك يكون ابن العم شقيقاً كان أو لأب وإن سَفَلَ مقدماً على 
عم الأب شقيقاً كان أو لأب9). وهو مراده بالإطلاق في القسمين وسببه ما 


تقدم . 


(1) ينظر: المقدمات 137/3 والذخيرة 11/ 205»: والتاج والإكليل 6/ 363. 

(2) في «ت2»: (الولاء للميت). 

(3) ما بين الحاصرتين: سقطت من الت1ك» 9م212. 

(4) ينظر: المقدمات 3/ 136. 

(5) ينظر: المعونة 3/ 1453» والمنتقى 6/ 245» ومواهب الجليل 6/ 363. 

(6) ما بين الحاصرتين: سقط من (ت22. 

(0) ينظر: المعونة 3/ 1453» والمنتقى 6/ 245» والمقدمات 137/3» ومواهب الجليل 
6 66. 
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قوله: < أمّا الابنُ فَعَصَبَةٌ 4. 

لما انقضى كلام المؤلف على أسباب التوارث ابتدأ الكلام على ما 
يتعلق بالوارثين على سبيل التفصيل وإن كان قد قدَّمِ ذكرهم عدداًء ومعنى 
قوله: (إنّ الابِنَ عَصَبَةٌ) ظاهر أنه يحوز جميع التركة إن انفرد ويأخذ ما بقي 
بعد ذوي:الفرؤضن [إن كاق عه ذو فرد ]17 وله حلت فى الفة ولأنةه إن 
كان أكر من وقد قديترا :الترقة على الفجرية تون كانوا بفعورا ونان 3116 
مثل حظ الأنثيين©. وكنت قد وقفت في كتاب ابن ثابت المؤلف في الفرائض 
على خلاف في الابن» هل هو عصبة أو لا؟ ولا أدري ما معنى ذلك 
الخلاف: ولعله خلاف في المي 

فن “قلق .دلبت الآبة خرن ]أن الذكر عن وله العدلت لمعل شط 
الأنثيين» وقال الجمهور: للأنثيين الثلثان فيلزم أن يكون حظ الابن كذلك. 

قلتٌ: معنى الآية عندهم في الابن الذي معه أنثى أو إناث لا في الابن 
وحده. 

قوله: < وأمًا ابن الابنٍ فيحْجْبُه9) الابنُ, والأقَرَبُ يحْجُبُ الأبْعَنَ وإلاً 

فإن قلتّ: ما معنى قول: (والأقْرَبُ يِحْجُبْ الأبْعَدُ)؟ قد قدَّم قبله أنَّ 
الابن يحجبٌ ابن الابن فهل هذا تكرار؟ 


(1) ما بين الحاصرتين: سقط من (ت212. 

(2) ينظر: الموطأ ص 264» والمعونة 3/ 1676» والمنتقى 230/6. وعقد الجواهر 
43. 

(3) ينظر: شرح ابن ناجي 2/ 319. 

(4) الحجب: في اللغة الستر. أمّا في الشرع فهو: المنع من الميراث لا بسبب مانع منهء 
بل لوجود شخص أقرب منه إلى الميت» والحجب نوعان: حجب نقصان» وحجب 
حرمان. فحجب النقصان: هو أن ينقص فرض وارث من سهم أعلى إلى أدنى لوجود 
شخص آخرء كالزوج ينتقل من النصف إلى الربع بالولدء وكالأم مع وجود الابن 
تنتقل من الثلث إلى السدس. أمَّا حجب الحرمان: هو أن يمنع وارث من الإرث 
أصلاً. كالجد يحجب بالأب» وابن الابن يحجب بالابن» والأخ لأم يحجب بالأب» 
مادة: (حجب)»؛ لسان العرب 1/ 298. ط: دار صادرء بيروت. وينظر: الاستذكار 
017 
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قلتٌُ: لا بل معناه إِنَّ أبناء البنين إذا اختلفت منازلهم حجب الأقربُ 
منهم الأبعدٌ كما يحجب الابن ابن الابن» ودل كلامه بالالتزام نهم إذا 
استوت منازلهم من الميت اقتسموا بالسواء» وقد يمكن أن يكون مدلولا عليه 
بالمطابقة من قوله: (وإلاً فَعَصَبَةٌ) لأنّ معناه وإن لم يكن شيء فما ذكر كان 
ابن الابن عَصَبَةٌ ولا خلاف في شيء من هذا20. 


قوله: < وأمًا الأبُ فالسُدْسُ مع الابنٍ وابنهء ومع الفرض المستغرق أو 
العائل2) 4. 

يعني: أنَّ فرض الأب مع الابن أو مع ابن الابن السدس وكذلك مع 
الفرض المستغرق كأبوين أو ابنتين0©»: وأمّا الفرض العائل فمثاله قول 
المؤلف: (كزوج وابنتينٍ وأمّ وأاب) أصل الفريضة من اثني عشرء للذكر الربع 
والثلث» أو السدس للزوج ثلاثة ولكل واحدة من الابنتين أربعة» وللأم 
سهمان» وللأب كذلك تعول إلى خمسة عشر». 

قوله: < وإلاً فما بقيء وقد يكونُ بعضّهٌ فرضاً 4. 

يعني: وإن لم يكن شيء مما ذكر لا فرق مستغرق» ولا عائل فيأخذ ذو 
الفرض فرضهء وما بقي فللأب ثم قول المؤلف: (وقدْ يكون بعضّهٌ فرضاً) 
معناه أن يترك الميت بنتاء أو ابنتين فأكثر فيأخذ ذو الفرض [فرضه]"© وما 
بقى يكون منه [للآاب]2©29 السدس من التركة فرضاً» وما بقى بالتعصيب هذا هو 
التحقيق عندهي» والأحونقا كات ان ورا تساميتر تتالر ا للآت جما بقن 


(1) ينظر: الموطأ ص264, والتفريع 341/2: والمعونة 1677/3» وعقد الجواهر 
3 444. 

(2) العائل: من العول وهو: الزائد على الفريضة, أو هو أن تتزاحم فروض لا يتسع 
المال لها فيد خل النقص عليهم كلهم. ينظر : معجم المصطلحات 557/2. 

(3) ينظر: الموطأ ص264» والتفريع 0341/2 والمعونة 3/ 1677» والمنتقى 6/ 225: 
والكافي ص 2.563 وعقد الجواهر 3/ 444. 

(4) ينظر: المنتقى 6/ 2227 والذخيرة 276/13 والتوضيح اللوح 317. 

(5) ها بين الحاصرتين: سقطت من (ات212. 

)06 في ١ات1»:‏ (للجد). 


04033 





وانظر كلام الجعدي(1) الو وإن لم يكن هناك وارث إِلَّا الأب جاز 
المال ولا خلاف في هذا الفصل0©. 
قوله: < وآمًا الجن فكالآب ويحجُبَهُ الأبُ» ثمّ الآقربُ يحجبٌ الْأبْعَدَ 4. 
يعت" أن التمد وده ياعد المال كله عالأسه. وياختبهم الاين نوابله 


السدس ومع الفرض المستغرق عائلاً كان أو غير عائل» ولا خلاف في ذلك 
[ولآنَ الأب يحجبه]*)؛ ولأنَّ الأقرب من الأجداد يحجب الأبعد9؟ . 

قوله: ١‏ ويأخُدٌ مع الإخوةٍ الذّكورٍ والإناثِ الأشقاءِ أو للاب الأفضلٌ من 
التّنْتْء أو المقاسَمّة 4. ١‏ 

يعني: أنَّ الجدّ لا يحجب الإخوة كما يحجبهم الأب» وقد اختلف 
العلماء في ذلك فروي عن علي وعمر وعثمان» وزيد بن ثابت وابن مسعود 
وأبي مسعود الأنصاري2©2, ومالك والشافعي وغيرهم: أن الس ل سين 


220 هو أبو الخطاب عمر بن علي بن سمرة بن الحسين الجعدي اليمني» فقيه مؤرخ . ولد 
فى آتامر من بلاد العوادر باليمن» وولى القضاء فى عدة أماكن. له كتاب «فقهاء اليمن 
ورؤوساء الزمن»» توفي في أبين بعد سنة (586ه). ينظر: كشف الظنون 2/ 1105» 
ومعجم المؤلفين 7/ 300. 

(2) هو أبو القاسم عبد الرحمن بن الخطيب عبد الله السهيلي المالقي» نسبة إلى سُهيل 
وهى قرية بالقرب من مالقة. كان فقيهاً عالماً وأديباً حافظاً. أخذ القراءات عن 
سلمان بن يحيى وسمع ابن العربي ولازمهء أخذ عنه أبو محمد عبد الله. له عدة 
تواليف منها: كتاب «الروض الأنف»» و«التعريف والأعلام»» و«شرح آية الوصية في 
الفرائض»»2 توفي سنة (581ه) بمراكش. ينظر: الديباج 1/ 480» وشجرة النور 
6/1 1. 

(3) ينظر: المعونة 3/ 41678 والمنتقى 6/ 227: والذخيرة 13/ 46: والتوضيح اللوح 
3]7. 

(4) ما بين الحاصرتين: سقط من «ت242. 

(5) ينظر: الموطأ ص 269» والمعونة 3/ 1678» وعقد الجواهر 3/ 2445 والذخيرة 
3 وشرح ابن ناجي 2/ 327. 

(6) هو الصحابي أبو مسعود عقبة بن عمرو بن خُدارة بن عوف بن ثعلبة الأنصاري» أسلم 
بمكة وهاجر إلى أرض الحبشة وأول مشاهده خيبر» ولاه عمر وه البصرة ثم نزل 
الكوفة واستعمله عثمان ونه عليهاء ومات بها سنة (32ه). ينظر: الطبقات الكبرى 
6 16هء والاستيعاب 1756/4. 
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ا دددي عن أبي بكر وا؛ بن عباس وابن الزبير وأبي موسى(2 وأبي حنيفة» 
0 وقد جمع عمر لهذه المسألة 
الصحانة فق بيت لتقتها ف.غذه القضنية كاتكيرت جائرةة”) عن البيت قطزقوا : 
وقيل: للشعبي اسمع مسألة من الفرائض» فقال: هاتها إن لم يكن فيها جدا". 
والمسألة متشعبة مطولة في علم الخلاف. وفى «الموطأ»): أنَّ معاوية كتب إلى 
فيقن كاحت ولناه ع الث عدي المدري بر اكه إنلكا عرف إلى عن الع 
والله أعلم جود كسمه ذم يقفن دزد إلا الأقرام بسي الما ركنا شطرية 
الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الأخ الواحدء والثلث مع الاثنين» فإن كثر 
الإخوة لم ينقصوه من الثلث””'؛ فظاهر هذا يدل على أنَّه لم تكن فيه عن 
النبي يَكيِ سُنةٌ يرجع إليهاء والنفس أركن إلى المذهب الثاني22» لكن بيان ذلك 
في علم الخلاف. وإذا فرعنا على أنه لا يحجبهم فمذهب مالك وهو المحكي 
عن زيد أنه يشارك الإخوة ويكون كواحد منهم ما لم تنقصه المقاسمة عن الثلث 
وهو معنى قول المؤلف: (الأفضلٌ من المقاسمة أو الثّلث)» وعن علي ذا 
خلاف في ذلك وكذلك لغيره من الصحابة [في ذلك]7 أقوال تركنا ذكرها إذ 


(1) هو الصحابي أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس بن سليم بن الأشعرء أسلم قديماً 
بمكة» وهاجر زمن فتح النبي كيِِ خيبر فقدم عليه مع جعفر وأهل السفينتين» فبعئه 
النبي يله إلى الحم ليعلم الناس القرآن. . فروى عنه علماً 0 وحدث عنه طارق بن 
شهاب وأد بن المسيب وغيرهم. ولاه عمر نه البصرة» وأقره عثمان ويه على 
الكوفة» اختلف فى زمان ومكان وفاته على سنتى (42ه)»2 و(52ه) بمكة أو الكوفة. 
ينظر: تذكرة الحفاظ 1/ 23» والاستيعاب 1762/4. 

(2) ينظر: الأم 4/ 8» ومصنف عبد الرزاق 262/10». ومختصر الطحاوي ص147» 
8» وعيون المجالس 4/ 1929. 1930. والمحلى 9/ 282. 287» والاستذكار 
4305 435. 

(3) الجائرة: من البجَوْرء وتجَوّرَ بمعنى تَهّدّم. وجوار الدار: طَوَارُها: قيل: جانب منها 
أو حدهاء مادة: (جور)» لسان العرب 5/ 227. 

(4) ينظر: الذخيرة 235/11 236 وشرح ابن ناجي 2/ 328. 

(5) الموطأ ص 269». والمحلى 9/ 283» والاستذكار 431/15. 

)26 ينظر: شرح اين ناجي 2/ 328. 

(7) ما بين الحاصرتين : سقطت من لات 12. 
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5 ذه إلنها م 'علماء الأمضار اجر , 


قوله: < فَيُقَدَرُ أخاً كُمّ يَرْجِعٌ الشّقيقٌ أو الشَّقِيقَةُ على غيرهما بِمَا كان 
لهما لؤ لم يكن جَدّ 4. 

يعني: فيقدر الجد [مع الإخوة]!©© كأخ على الشرط المتقدم» ثم إِنَّ 
الأخ الشقيق يرجع على الذين للأب فيأخذ ما بأيديهم؛ لأنه لو عدم الجد لما 
ورثوا مع الأخ [الشقيق]”' شيئاً» وترجع الشقيقة فتأخذ تمام نصفها لأنّه 
ميرائها في عدم الجدء وإن كانتا اثنتين فتمام الثلثين وهذا هو معنى قول 
المؤلف: (بِمَا كانَ لهما لؤ لمْ يكن حَدُّ) وهذه المسألة من مسائل المُعادٌة/0) 
التي يقول فيها زيد بن ثابت. قالوا: وانفرد بها من بين الصحابة» وإن كان قد 
تمدق لقره غير بعلمو لقاب عورال 


3 


قوله: < فكذلك لؤ كانت شقيةَ 
النضْفٌ 4. 

لا شك على ما تقدم إذا كان في المسألة مع الأخت الشقيقة إخوة 
وأقلهم ثلاثة أن الِجَدَّ لا يقاسمهم؛ لأنْ المقاسمة تنقصه عن الثلث فيفرض له 
الثلث» ويتبقى الثلثان للأخحت منهما النصف من التركة» ويتبقى للإخوة السدس 


دل كبن 2 عوك د 
وإخوة لأبء. وحّد ‏ أخذت الشقيقة 


(1) ينظر: الأم 81/4: وعيون المجالس 1931/4. 1932. والمحلى 285/9غ» 
والاستذكار 15/ 439. 


(2) ما بين الحاصرتين: سقطت من 'الت212. 

(3) ما بين الحاصرتين: سقطت من «ت22. 

(4) المعادّة: من عدد وعادَّة مُعادَة وعداداً أي يعاوده. وتُعاديني : تراجعني . ينظر: مادة: 
(عدد)» لسان العرب 283/3. 
قال ابن شاس المعادّة: مثال ذلك أن يترك الميت جداً وأخاً شقيقاً وأخاً لأب» فإنَ 
الأخ الشقيق يعاد الجد بالأخ للأب» فيكون للجد الثلث وهو الذي تعطيه المقاسمة» 
ثم يرجع الأخ الشقيق فيأخذ السهم الذي للأب فيكون في يده سهمان؛ وفي يد الجد 
سهمء وإن كان مع الأخ الشقيق أخت لأب فإن القسمة تكون من خمسة. ينظر: عقد 
الجواهر 3/ 445. 

(5) ينظر: المعونة 3/ 1679 والاستذكار 437/15» 438» والتاج والإكليل 411/6؛ 
وشرح زروق 2/ 328»: ومنح الجليل 9/ 620. 
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على ثلاثة فتصبح الفريضة مر اقمانة ا 0 

قوله: < فإِنْ كانَ معهُمْ ذو سهم فللجَدٌَ الأفضلٌ من ثلث ما بقي أو 
المقاسَمّةء أو السّدُس 4. 

الضمير المخفوض بمع عائدل على الإخوة» أي فإن اجتمع فى الفريضة 
كل وإخوة وذو فرض أخذ ذو الفرض فرضه» وكان للجد الأفضل من ثلاثة 
أشياء ثلث ما بقي» أو المقاسمة فيكون كأحد الإخوة أو السدس من رأس 
المال(22 فإذا توفى وترك تجلة وجدء وأختاً أو أختين أو ثلاثاً أو أربعا أو 
لجر . 

وفي مسائل غير هذه وهي إذا خرج الربع أو الربع مع السدسء فإِنْ زاد 
الإخوة على أخوينء أو أربع أخوات كان ثلث ما بقي خيراً له من المقاسمة 
ومن السدس7. فإن كان مع الزوج ومثله البنت» وقد زاد الإخوة على اثنين 
أو عدلهما وذلك أربع أخوات أو أخ أو أختان استوى ثلث ما بقي والسدس 
من رأس المال2”0» فإن كان الجد مع البنت والزوجة قاسم أخاً أو أختين فإن 
د عدد [الأخوة]227 كان السدس خيراً له270. 


ومقصودنا بذكر هذه المسائل بيان كلام المؤلف» ولو تكلمنا على 


2 


(1) ينظر: المحلى 9/ 286» والاستذكار 15/ 437» والذخيرة 447/13 والتوضيح اللوح 
317 

(2) ينظر: المنتقى 6/ 234 وعقد الجواهر 3/ 446» والتوضيح اللوح 317» والتاج 
والإكليل 6/ 411: وحاشية الدسوقي 4/ 463. 

(3) ينظر: المحلى 9/ 286» والتوضيح اللوح 317» وشرح زروق 2/ 328» والخرشي 
4 202. 

(4) ينظر: المحلى 4286/9 والتوضيح اللوح 317» 2318 وشرح زروق 2/ 2328 
وحاشية الدسوقي 4/ 463. 

(5) ينظر: المحلى 9/ 286» والتوضيح اللوح 317: 2318 وشرح زروق 2/ 2328 
وحاشية الدسوقى 4/ 463» والخرشى 4/ 203. 

(6) فى «ت2): (الأخوات). 1 

(7) ينظر: المصادر السابقة نفسها. 
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ضوابط هذا الفصل لخرجنا من مقتضى كلام المؤلف» ومن أراد شيئاً من 
الضوابط في مسائل الجد فليقف على كلام الحوفي كأنَه. 

أمَا لو ترك العانلك | ا اا ود فأخذت الأم ثلثها لكانت المقاسمة 
خيراً للجدٌ فيكون له ثلثا ما بقي؛ وللأخت ثلثه فتصح المسألة من تسعة 
ومين عنته المينالة"الكرء1170 لآله تعلق فبها خنسة ين الصعابة ان 
وكذلك سلقئ" المعيسة وس بوكر وعتناة وعلى كوانو عفر ريات 
وبيان مذهبهم في المطولات [وإنَّما ذكرنا هذا هنا]0© لأجل التنبيه ولبيان 
المعمول عليه من ذلك الخلاف 


قوله: < ْم يتراجَعٌ الإحُوَةٌ 4. 

يحتمل أن يريد ثم يتراجع الإخوة من مسائل المعادة» ويحتمل أن يريد 
ثم يتراجع الإخوة إذا أخذ الجدٌ ثلث ما بقي» أو السدس من رأس المال» 
ويحتمل أن يريد ما هو أعم من كل واحد من الوجهين وهو حيث يمكن 
التراجع بين الإخوة(". 


قوله: < إلا في مسألة تُسَمّى الأكْدَرِيّة والغرّاء) 4. 
هذا الاستثناء را جع إلى ما قبل المعطوف بثم » إذ لا أخوة في الأكدريّة 


(1) المسألة الخرْقاء في المواريث: هي مشألة منْ مات وترك أما وأا -وحذا .سميك 
بذلك لكثرة اختلاف الصحابة فيهاء فكأن الأقوال حَرَقَتّها . القاموس الفقهى ص 116. 

(2) ينظر: المحلى 289/9. والمهذب 34/2. والاستذكار 444/15». والمنتقى 
6: والذخيرة 13/ 62»: ومنح الجليل 9/ 618. 

)3( ما بين الحاصرتين: سقط من (ات12. 

(4) ينظر: المقدمات 3/ 143» وشرح زروق 328/2. 

25 الغراء أو الأكدرية: هي زوج وأم وأحت لأب وأم أو لأب جد. قال ابن شاس: 
سميت الغراء لانفرادها بحكم يختص بها. وقيل: من غرة الفرس »2 والمعنى اللغوي 
للغرة: البياض يكون في وجهه. ينظر: مادة: (غرر) . لسان العرب 67/6 وعقد 
الجواهر 3/ 442. 
الأكدرية: وسميت المسألة بهذا الاسم. قيل: إنها كدرت على زيد بن ثابت وله 
مذهبه وأصولهف وقيل : لأنَ عبد الملك ألقاها على فقيه أسمهة أو لقبه أكدرء وقيل : 
إِنَّ الميت كان من أكدر. ينظر: المعونة 3/ 1680. 
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يترجعون أو لا يترجعون» واختلف لأي سبب سميت الأكدرية فقيل: لتكدر 
قول زيد فيهاء قالوا: لأنّه كرض لالخف مع الجد» ولع رعق كل دلت يترص 
لها معه. وقيل: لأنَّ رجلا فرضياً أتى بها يقال له الأكدرء ويقال: إِنَّه من 
الأكدر فسأل عنها عبد الملك بن مروانء وهو يومئذٍ خليفة فأخطأ فيها ثم 
استدرك خطأه وقال له: إليك عنى يا أكدرء وقيل: إِنْ عبد الملك يسأله عنها 
لد عبينا مرا يريما مساك الغرّاء» واختلف في سبب تلك التسمية 
فقيل: إِنّها من غرة الفرس إذ لا يعرف في مذهبه مسألة يفرض فيها للأخت مع 
جد إلا هذه فكانت شهرتها في مسائل الجدٌّ وبيانها كغرة الفرس» وقيل: من 
الغرر» وكأنَّ الجدَّ [غرّ الأخت](2 بسكوته عنها حتى فرض لها النصف ثم 
عاد عليها فقاسمها© ‏ والله أعلم. 

قوله: ‏ وهي: زويٌء وم وجَدَّ وأَحْتّ شقيقةٍ أو لآأب. فيفرض للأختٍ 
ولهُ ثم يِرْحِعُ معها إلى المقاسّمة لما لَرْمَ منْ نَقْصِهِ أو حرمانها مع إمكانٍ 
الفرض 4. 

التعليل بقوله: (لما لزم... إلى آخره) ليس تراجع إلى المقاسمة بل إلى 
ما قبلها وهو الفرض للأخت؛ لأنّه له لو لم يفرض لها لكان إمَّا أن تشارك الجد 
فيلزم نقصه من السدس» وهو باطل» أو لا تشاركه ويلزم حرمانها الميراث من 
غير حاجب يحجبها وذلك باطل أيضاًء فلم يبق إِلَّا أن يفرض لها شيء ويتعين 
أن يكون ذلك الشيء هو النصفء إذ لا فرض للأخت الواحدة غيره» ثم هذا 
مستلزم لعول الفريضة بمثل نصفها؛ لأنْ أصلها كان من ستة فلما قيل للاأاخت 
بالنصف عاد نصفها ثلثاً وجدينه [تيم 1" فبعيين إلى اتشختةة: وبيد الزوج 
ثلاثة» نيه الام اثنان وبيد الوك مهم شين إلى جا بيد الأختء. وهو ثلاثة 
فيقتسمانها للذكر مثل حظ الأنثيين فتكسر على ثلاثة تضربها في المسألة بعولها 


(1) ينظر: المهذب 2/ 43». والمعونة 3/ 1680» والمنتقى 6/ 235: وعقد الجواهر 
3 442 

(2) ما بين الحاصرتين: سقط من «ت22. 

(3) ينظر: المعونة 3/ 1680» والمنتقى 6/ 235» والمقدمات 3/ 147» وعمقّد الجواهر 
3 442. والذخيرة 13/ 44. 

4( في ات 21: تسعة. 
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وهي تسعة يكون [لخارج بعد الضرب7'' سبعة وعشرين للزوج ثلاثة من 
الفريضة مضروبة فيما ضربت فيه الفريضة يكون الخارج تسعةء وللأم اثنان في 
لانة ببكةه وللعة والاحيا ريا , 

قوله: < فلؤ كانّث مع اخ أو أختٍ أو بنتٍ أو غيرهمء فليست 
بالأكدريّة 4. 

يعني : فلو كانت المسألة بحالها إلا أنه أضيف إلى ذلك أخ أو أخت أو 
بنت» أو غير ذلك من الورثة لخرجت المسألة عن أن تكون أكدرية؛ لتعذر 
تقرير تلك الحجة في صورة من هذه الصورهء أمّا إذا كان فيها الأخ فقد ارتفع 
الإمكان الذي أشار إليه بقوله مع إمكان الفرض؛ لأنْ وجود الأخ مانع من 
الفرض للأخت قطعاًء وإن كانت مع أخت أخرى رجعت الأم إلى السدس 
فتبقي للأختين مع الجد فتستوي له المقاسمة مع السدس من أصل التركة فيبطل 
من الحجة قوله: (أو حرمانها) وإن كن أكثر من ائنتين كان السدس خيرا له 
من المقاسمة©2» وإن كانت مع البتت صارت المسألة من اثني عشر الربع 
للزوج» والسدس للأم وذلك خمسةء وللبنت النصف [ستة][2» وللجد السدس 
سهمان تعول إلى ثلاثة عشر بمثل نصف سدسهاء وتسقط الأخت لتعذر 
الفرض لها فإنَّ وجود البنت مانع من الفرض للأخت أيضاً. واستشكل بعض 
شيوخ الفرضيين ما قلناه إذا كان الأخوات أكثر من اثنتين» ورأى أن قياس 
قولهم في الأكدرية يوجب أن يفرض لهن؛ لأن نص الكتاب يوجب الفرض 
لهن إذا لم يكن للميت ولدء وهذا إن صح يلزم مثله في الأختين أيضاء 
ويقال: إنّه لم يضح عن زيد ما ذكرتاء في سالة [الأكدرية]1": وعئ عتده 
قجا قا سنزلة لاحي 


10( ما بين الحاصرتين: سقط من 'ات212. 

)2( ينظر: المنتقى 2235/6 وعقد الجواهر 3 442 والذخيرة 3 44 422ش) والتاج 
والإكليل 6/ 411. 412. 

(3) ينظر: المتتقى 6/ 235» والتوضيح اللوح 318. 

24 ما بين الحاصرتين: سقط من 'ات212. 

(5) ما بين الحاصرتين: سقطت من «ات212. 

(6) ينظر: التوضيح اللوح 318. 
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قوله: ‏ فلؤ كانَ موضعها: أخّ لأب ومعةٌ إخوةٌ لآم فقيل: للأخ السُدسٌ 
وقيل: يَسْقط 4. 

يريد فلو كان موضع الأخت أخاً لأب مضافاً إلى ذلك إخوة لأم فقيل: 
يكون للزوج النصف وللام السدس» وللجد كذلك وللأخ للأب كذلك لحجب 
الجد الإخوة للأم» وقيل: يسقط الأخ للأب وأحرى الإخوة للأم فيكون للجد 
العلث217. 

هكذا حكى المؤلف القولين عن المذهب ونسبهما غيره لمالك» 
والمعلوم عن مالك فيما حكاه غير واحد هو القول الثاني» وقالوا: من أجل 
ذلك أنَّ هذه الفريضة تسمّى المالكية!» وذلك أن مالكاً يوافق ززيد ين ابت فى 
مسائل الفرائض إِلّا في هذه خالفه فيها فنسبت إليه» وحكوا عن زيد بن ثابت 
القول الأول غير أنَّهم فرضوا هذه المسألة في أخوين للأب والفقه واحدء 
واحتجوا لمالك فيما نسبوه إليه بأنْ الإخوة للأب في هذه المسألة لا يرثون مع 
الإخوة للأم [شيئاً لو لم يكن جد فإذا كان فيها جد فهو الذي حجب الإخوة 
للأم فيكون له ما حجب الإخوة للأم منه]!”2» واحتجوا لزيد بأنَّ ابئة الابن مع 
أخيها أو ابن أخيها إذا عصبها فهذه النكثة موجودة في المسألة مع الاتفاق 
على إلغاتهاء ألا ترى أنه كان يمكن ابن الابن أن يقول أنا آخذ ما وجب لك 
#التعطينة لأتن» لي لم أ لها وتنب لكر أوطيه 'نظوا وكام سال 
الجمّاريّة9”» إذا كان فيها جد. 


(1) ينظر: المقدمات 147/3» والذخيرة 47/13: 48: وشرح ابن ناجي 2323/2 
4ه والتاج والإكليل 6/ 412: ومنح الجليل 9/ 615: 625. 

(2) قيل: سميت المالكية لصحة استدلال مالك فيها واعتباره ونظره. المقدمات 3/ 147. 

(3) في «ت22: (بياض). 

(4) ينظر: المقدمات 323/3. 324. وشرح ابن ناجي 2/ 323 4324 ومنح الجليل 
9 615 627. 

(5) أصل هذه المسألة: أنَّ الإخوة الأشقاء لم يبق لهم بعد أهل القسمة شيء فقالوا 
لعمر ظْله: هب أبانا كان حماراء أليس نشارك الإخوة للأم في الأم؟ وتسمى أيضاً 
المشتركة» لمشاركة الإخوة الأشقاء»؛ وهم يرثون بالتعصيب للإخوة لأم» وهؤلاء 
يرثون بالفرض المسمَّى. ينظر: عقد الجواهر 3/ 443. 
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قوله: < وأمًا الأحّ الشّقيقٌ فيحجبَةُ الابنُ وابِنُ الابنِ وإن سَفْلَ» والأبُ 4. 

لما كان الأخ الشقيق عصبة على ما يقوله الآن المؤلف وليس له فرض 
لم يبق إِلّا أن يبين حكمه في الحجب. فذكر أن الابن يحجبه لما دلت عليه 
يقل : «إنٍ انرا هَلَكَ لس لك ولد وَل تُعْتّ4 
إلى قوله: «وإن كَانوَا إِحْوَةٌ رََالَا و17 [النساء:  ]176‏ الآية» وابن الابن 
في عدم الابن كالابن [في ذلك27. وكذلك الأب يحجب الأخ الشقيق 
وللأب لأنّه يتقرب به فلا يرث مع وجوده'©: ولا يقال: بقي على المؤلف 
وجه آخر من وجوه حجب الأخ وهو استكمال الفروض للتركة لأنا نقول دل 
عليه كلام المؤلف. 

قوله: < وإلاً فَعَصَبَةٌ, إل في الحِمَاريّة» وتسمّى المشتركة 4. 

فإِنَّ من ضروريات التعصيب على ما تقدم السقوط عند استيفاء الفروض 
للتركة» يعني: فَإِنْ عُدم الحاجب كان الأخ عَصَبَةَ يكون له ما بقي بعد أخذ 
ذي الفرض فرضه وجميع المال إن لم يكن ذو فرضء ولا خلاف في ذلك إلا 
ما استثناه فى مسألة الحِمّاريّة» واختلف العلماء فى تشريك الأشقاء للإخوة 
للأم في هده المييالة ومنهم من أثبته وهو الشافعي ومالك وجماعة*2. ومنهم 
من نفاه وهو أبو حنيفة في جماعة(”2, واختلفت فيه آراء الصحابة حتى ذكر 
بعضهم أنَّ كل من تكلم في هذه المسألة من الصحابة اختلف قوله فيها بهذين 
القولين» ومال بعض من ألف في الفرائض على مذهب مالك إلى قول أبي 





سورة النساء فى آخرها حيث قال 


عر صو دض اق 2 09 بج" نامرع يز 3) سدس مءس ‏ بور لعفو ل 24 مدخو أو 5 

(1) «يسْتَفبُوكَ فل أنَهُ يكم فى الْكلَلَةَ إن انرا هلك ليس له ولد وَلَهُء لحت قَلَهَا يِضَفٌ ما 
يدع لور ل وماس 6 ع ا سمس مج222 عد ماع 0 2 سسا را ليم اعس 

رَكَ وَهْوَ يِرِنّهَآ إن لَمَ يكن لما ولد فَإِن كنا أَتْنمَيْنِ مَلَهمَا لان يا َك وَإن كانوَأ إِخْوَةٌ 


(2) ما بين الحاصرتين: سقطت من (ت22. 

(3) ينظر: الموطأ ص267» والمنتقى 6/ 2230 والمقدمات 3/ 143» وعقد الجواهر 
49/3 440. 

(4) ينظر: الأم 4/ 88: والمهذب 31/2: وعيون المجالس 1922/4.» والاستذكار 
425 3+ وشرح زروق 2322/2 323. 

(5) ينظر: مختصر الطحاوي ص 145ء. 146» وعيون المجالس 4/ 1922» والاستذكار 
5 424. 
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حيفة؛ :وما :ميقت هدة«المسآلة بالحمارثة؟ لأنّ هده السنالة روعت إلن 
عمر نه فأراد أن يحكم فيها بما قاله أبو حنيفة من إسقاط الإخوة الأشقاءء 
فقال واحد منهم: هب أنَّ أبانا كان حماراً أليست أمنا واحدة؟ فحكم بالثلث 
لجميعهم بالسواء الأشقاء والذين للأه('2» وهذا الذي احتج به هذا القائل هو 
حاصل ما يذكره أهل المذهب والشافعية في احتجاجهم على الحنفية. 

قوله: ج وهي: زوجٌء وأم أو جدَّةٌ وأخوان فصاعداً لآم وأخّ شقيقٌ ذكرٌ 
وحدةُ أؤ مع غيره فيشاركونَ الإخْوَةَ للأمٌ الذَكَرُ كالائثى 4. 

يعني: فيأخذ الزوج النصف والأمٌ أو الجدة السدس ويبقي الثلث 
للأخوين» أو الإخوة للأم ثم يقوم عليهم الأخ الشقيق» أو هو ومن معه منهم 
فيطلبون مشاركتهم في الثلث» فإذا شاركوهم كان الذكر من الأشقاء كالأنثى؛ 
لأنّهم نما دخلوا لكونهم إخوة لأمء فإن كان الإخوة للأب سقطواء إذ لا 
حي ال اا ا مشتركة وعيل لها 
م ا اا ا ©. فإن كان فيها جد فلا نص عن مالك 
فيهاء ومذهب زيد بن ثابت ذه أن للزوج النصف وللأم أو الجدة السدس»ء 
وللجد السدسء وللإخوة الأشقاء كذلك» واختلف أصحاب مالك فيهاء 
فمنهم من قال فيها بقول زيدء وقال: إِنَّ للأشقاء قرابتين» فإذا حجب الجدٌّ 
بني الأمّ بقي للأشقاء نسبهم من قبل الأب فيرئثون مع الجذَّء ومنهم من جعل 
الثلث كله للجدٌ وحجتهم ما سبق في فصل الجد0©. 

قوله: < وأمًا الأ للأب فيحجبّةُ الشَّقِيقٌ ومن حجبَةُ, والشّقيقةٌ العَصَبَةُ 
وإلاً فقصَبَة 4. 

يعني: أنَّ الأخ للأب واحد أو أكثر يحجبه الأخ الشقيق ولا خلاف في 
ذلك وأحرى أن يحجبه من حجب الشقيقء أمّا الأخت الشقيقة إذا كانت 


(0) ينظر: مختصر الطحاوي ص145». 146»: والمهذب 31/2. وعيون المجالس 
44 :9 والمنتقى 231/6. والسئن الكبرى للبيهقي 6/ 255. 

(2) ينظر: المنتقى 231/6. والمقدمات 3/ 145. 146» والتاج والإكليل 2413/6 
ومنح الجليل 3/ 2.628 2629 630. 

(3) ينظر: منح الجليل 9/ 630. 
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عَصَبَة فإنّها أيضاً تحجبه لأنّها تزيد عليه بولادة الأم بعد أن شاركته في القرب 
من الميت من جهة الأب فحالها معه حينئذٍ كحال الأخ الشقيق» فوجب أن 
يحجب كما حجبه الأخ الشقيق9"©» غير أنَّهِ لا يتأتى الاتفاق هنا لوجود 
الخلاف فى الأخت هل تعصب البنات أو لا؟ ومن أثبت لها التعصيب قصره 
على البتات(. وسياي ذكر ذلك الخلاف د إن شاء الله تعالى مولا شك أن 
الضمير المنصوب من قوله: (حجبه) راجع إلى الشقيق فإذا فقد من يحجب 
الأخ للأبء وهم الأنواع الثلاثة 0068 ورث هو بالتعصيب2!0). 

قوله: ١‏ وأما الأخّ للأمّ فالسّدسٌ ذكراً كانَ أو أنثى» وللاثنين فصاعداً 
الخْلْتُ 4. 

قال تعالى: #وّإن كارت رَجُلُّ يوَرَثُ كَلله" أو أمرأةٌ وله 0 
ع5 [النساء: 12] فأجمعوا على أنَّ حكم المرأة إذا ورثت كلالة ا 
وأجمعوا على أن المراد بالأخ والأخت في هذه الآية من قبل الأم خاصة» 
وعلق الشرقة ربتهم فق ذلك :سواء الذكر بولك 60 

قوله: ح ويحجِيهُمْ منْ حجبَ الشّقيقٌ والبنْتُ وإنْ سَفَلَتْ وَالجَدٌ 4. 

يريد أن يحجب ولد الأمّ واحداً كان أو أكثر من حجب الأخ الشقيق 
- وقد تقدم ذكره - ويزيد هنا البنت وبنت الابن وإن سفلت والجد وإن علا؛ 
ولهذا يقولون يحجبهم عمودا النسب علواً أو سفلة©؟. 


(1) ينظر: الموطأ ص268»: والمنتقى 6/ 232: والمقدمات 3/ 143: ومنح الجليل 


09 631. 
(2) ينظر: المعونة 1662/3», والمنتقى 330/6»: وشرح ابن ناجي ٠321/2‏ وشرح 
زروق 321/2. 


(3) ينظر: شرح زروق 322/2. 

(4) الكلالة: : إذا مات الرجل وليس له ولد ولا والد فورثته كلالة . هذا قول أبي بكر الصديق 
وعمر وعليّ وجمهور أهل العلم . فسمُوا القرابة كلالة لأنّهم أطافوا بالميت من جوانبه 
وليسوا منه ولا هو منهم وإحاطتهم به أَنّهم ينتسبون معه . ينظر: تفسير القرطبي 5/ 76. 

(5) ينظر الموطأ ص266, والاستذكار 413/15» والمنتقى 2241/6 وعقد الجواهر 
83 والذخيرة 36/13. 

() ينظر: المعونة 3/ 1670». والمنتقى 6/ 242. والمقدمات 3/ 143. وعقد الجواهر 
3 440., والذخيرة 42/13. 
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قوله: < وأمّا ابن الأخ فيحجبَةٌ الأ العَصَبَةُ مطلقاًء ومن حَجِبَةُ» وَالجَدّ 
وإلاً فَعِصَبَةٌ 4. ْ 

يريد فتقييد الأخ بالعصبة أخرج الأخ للأم وذكر الإطلاق بعده ليعم 
الشقيق» والذي للأب» وكذلك يحجب ابن الأخ من حجب الأخ بالضرورة لأنه 
أقوى وما نعلم في ذلك خلافاً في ميراث القرابة» وقد تقدم أنْ الولاء بخلافه12؟ , 

فإن قلتٌ: بقي على المؤلف ذكر الأخت الشقيقة والأخت للأب فإنّهما 
يحجبان ابن الأخ ولم يتعرض المؤلف لذكرهما. 

قلتٌ: أمّا الأخت الشقيقة فقد دخلت في قوله: (ومن حَحِبَةُ) لأنَ 
الضمير المنصوب من قوله: (حَجَبَهُ) يرجع إلى الأخ العصَبَّةٍ مطلقاً. ويدخل 
تحت لفظ الأخ هذا الأخ للأب وممن يحجب الأخ للآب الأخت الشقيقة 
لكن الأخت للأب تحجب ابن الأخ220: وأغفلها المؤلف - والله أعلم ‏ إِلَّا أن 
يقال: َ ا 1 أنَُ الأخت للأاب 000 6 الشقيقة عند 0 الشقيقة 


)23( 
عصيبية' “. 


يحجب ابن الأخ كان ابن ا 
قوله: < والأقربُ يحجبُ الأبْعد [والشّقِيق]2) يحجب غير الشّقيقٍ 4. 
يعني: أنَّ العَصَبّةَ لا يخلو أن تختلف منازلهم في القرب والبعدٍ من 

الميت أو لاء والأول: يحجب الأقرب فيه الأبعدء والثاني: لا يخلو أن يزيد 

أحنهنا بولادة أم أو لا [يزيد]! فإن زاد فهو الشقيق وهو أولن ويحجب 
من ليس بشقيق (وإن استووا) في ولادة الأم اشتركوا©». وكان المؤلف أراد 

أن يعطي ضابطأ في حجب العَصَّبَّةَ بعضهم لبعض . 


(1) ينظر: الموطأ ص264» والتفريع 2/ 340» والمعونة 3/ 21687 والمقدمات 3/ 143. 

(2) ينظر: المصادر السابقة نفسها. 

(3) ينظر: المعونة 3/ 1687. 

(4) فإن استووا فالشقيق. ينظر: جامع الأمهات ص515. 

(5) ما بين الحاصرتين: سقطت من «ت41». 

(6) ينظر: المنتقى 6/ 244». والمقدمات 3/ 143». وعقد الجواهر 2439/3 440., 
والذخيرة 13/ 42. 
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قوله: < فالعَمَّ يحجبّةٌ ابن الأخ ومنْ حجبة 4. 

هذا وما بعده كالتفسير والتفصيل لما فوقه ولا شك أنَّ ابن الأخ ولد 
للأب» والعم ولد للجدّ وولد الأب أقرب إلى الميت من ولد الجدّ فلذلك 
حجب ابن الأخ الجدّ”''» ومن هذا تبين قول المؤلف إثر هذا: (وابِنُ الم 
يحجبّة العم الأدَنّى وَمِنْ حجبَّهُء وعم الأب يحجُبَةُ ابن العمّ مطلقاً ومن حجبة) 


وراد بالطلا عنا بن عير وتسول عل بكر ابن عم شقيق أ وابن عم 
2 
لأب ؟5 


قوله: ا وَللرُوجٍ النّصفٌ ما لم يَكُنْ ولد ون سقلّ فالرّبغ 4. 

هذا لقوله تعالى: «وَّلَحُْ 1 ما كو نوسح إن ل يك لَورى 
1 فّإن كان لَهِنّ ولد ولد ملحكم ايع هما مك ححنّ» [النساء : 12] ولا حلاف 
أن نولك الاين واه فا ال 

قوله: < والمولى المُعْتِقُ يحجبَةُ عَصَبَةُ النَّمَبٍ ولا فما بقي 4. 

قيد المؤلف بالعتق ليخرج به المولى الأسفل فإنّه لا ميراث له ثم المولى 
المعتق لا يخلو أن يكون وحده وليس ثم عاصب» ولا أحد من ذوي الفروض 
أو يكون معه أحد النوعين» والأول: يحوز المعتق فيه المال. والثاني : يكون 
محجوباً لا شيء له من الميراث. والثالث: إن بقى له شىء أخذه وإِلّا فلاء 
والخعا ميل أله اوه سنال عا مي يسوي السو 1 ا الح 
عاصباً©. ولما انقضى كلامه فيما يتعلق بالوارنين تبعه بما يتعلق بالكلام 
بالوارئات» فقال: (وللبثت النّصفٌ) هذا متفق عليه 2. وقال 8 : «إوإن كَانَتَ 
وده اهلها ليصف »* [التساء: 11]. 





(1) ينظر: التفريع 2/ 4340 والمعونة 3/ 1687» والكافي ص568» والمقدمات 3/ 143. 

(2) ينظر: المعونة 3/ 1687» وعقد الجواهر 3/ 440. 

(3) ينظر: المعونة 3/ 1666». والاستذكار 15/ 402. والمنتقى 6/ 4227 والمقدمات 
83. 

(4) ينظر: عقد الجواهر 440/3: وشرح ابن ناجي 2/ 328. 329. وشرح زروق 
م0 . 

(5) ينظر: المعونة 3/ 1665. 
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قوله: ١‏ وللبنتينٍ فصاعداً الثُلْنَانِ ما لم يَكُنْ ابن فللذَكَرٍ مثلٌُ حظ 
الأنثيين 4. 

أمّا الثلاث فأكثر فلا خلاف أنَّ لهن الثلثين [وأما الاثنتان فالذي عليه 
ايؤر أن لون التلفون]!"" ل وروي عرد امج عباتن أن لون المت قال 
بعض المحدثين: هي رواية متيدة والصشيع مكل ول الجمهور؟؛ قال 
تعالى : دن كه نس هَوَقَ أَتنََيَنِ هلَهُنَّ ملنَا مَا ترك [النساء: 11] فظاهره باعتبار 
مفهوم الشرط أن يكون لهما الثلثان لكن هذا المفهوم معارض بمثليه من الآية 
نفسها وذلك قوله: «إوَإن كانت وحِدَةٌ مَلَهَا ألِيَصْفُ» يترجح مذهب الجمهور 
ونا رؤاة العرمذئ عق غيل الزن عقا 4 ل عد ال لاا يات 
امرأة سعد بن الربيع7”' بابنتيها من سعد إلى رسول الله كيده فقالت: يا 
رسول الله: هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معكء, وإنْ عمهما أخذ 
مالهماء ولا تنكحان إِلّا ولهما مال. قال: يقضى الله فى ذلك. فنزلت آية 
اانه كييك ركدرا د نه إلى عمييناء شقال عط المي مهن لعفيس 
فاخ لكوماة القمو ونا نيفق ديو لكان والاعهذا جردي سي هي 01 


(1) ما بين الحاصرتين: سقطت من «ت41. 

(2) ينظر: المعونة 1665/3» والمحلى 254/9: 255» والمنتقى 224/6» وبداية 
المجتهد 2/ 504., والمغني 172/6. 

000 قال في الاستذكار: وما أعلم فيه خلافاً ِلَّا رواية شاذة لم تصح عن ابن عباس. 
ينظر: المحلى 9/ 2255 والاستذكار 15/ 389. 

4( ل 00 بي طالب الهاشمي» ابن عم 
النبي يك وأمه زينب بنت الإمام علي بن أبي طالب. حدث عن ابن عمر وجابر بن عبد الله 
وأنس بن مالك وخاله ابن الحنفية» وعنه الثوري وزائدة وفليح. احتج به الإمام أحمد 
وغيره» توفي سنة (140ه). ينظر: : التاريخ الكبير 5/ 183 وسير أعلام النبلاء 6 205. 

برك هو سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير بن مالك ب بن الخزرج الأنصاريء كان أحد 
النقباء الأنصار ليلة العقبة» وكان كاتباً في الجاهلية» شهد بدراً وقتل يوم أحد شهيذاً 
وخلف ابنتين فأعطاهما رسول الله يك الثلثين» ذكاة. زنك أرلبوييان زايا الي 
قوله وَيْكَ: إن 5 نك هَرَقَ أنْبن كَلَهُنّ ثنَا مَا ك4 [النساء: 11]. ينظر: 
الاستيعاب 2/ 2.589 وسير أعلام النبلاء 1/ 318. 

(6) سنن الترمذي 4/ 414. حديث رقم (2092)» باب: ميراث البنات. 


(7) قال أبو عيسى: حديث صحيح. ينظر: نفس المصدر السابق. 


4137 


وقال أبو عمر بن عبد البر: قد روي من أخبار العدول فذكر هذا الحديث وابن 
عقيل هذاء وإن كان مختلفاً فيه(!2» ولكن هذان الإمامان قد ذكرا ما ترا 
وسيأتي حديث هذيل بن شرحبيل20'؛ وهو في الصحيح وقد استدل به في هذه 
المسألة. وللأئمة في ذلك أدلة كثيرة يناسب ذكرها في المطولات. 

وأما قول المؤلف: (ما لم يكن ابن فللذكر مثل حظ الأنثيين) فمجمع 
على معناه لموافقته نص الآية. 

قوله: ١‏ ولبنتٍ الابنٍ النّضْفُ وللاثنتين فصاعداً التُلْنَان 4. 

الكلام في هذه كالكلام في البنت الواحدة وفي البنتين وهل وجب 
النصف لبنت الابن بالآية وبالإجماع معاء أو بالإجماع وحده؟ والآية لا تدل 
على ذلك فيه نظر لا يحتاج إليه الفقيه لثبوت الإجماع - والله أعلم. 
قوله: < ما لم تَكْنْ واحدةٌ فوقها أو فوقهما أو فوقَهُنّ فالسدس 4. 

يعني: أنْ ما ذكره من النصف أو الثلثين مشروط بانتفاء كون واحدة من 

ت الصلب أو بنات الابن فوق هذه البنت إن كانت واحدة [فوقها ]0 أو 
0 إن كانتا اثنتين أو فوقهن إن كن أكثر وإِنّما قال: واحدة ولم يقل بنت 
لأن بنت الابن قد تشارك البنت في هذا الحكم كما لو توفي وترك بنت ابن 
وبنت ابن ابن» فإِنْ بنت الابن فى هذه الصورة بمثابة بنت الصلب فأتى 
المولقة لف واضدة لمرفيا على انه ويقه الأل + اذاكان الام علريكنا 
قاله كان للسفلى واحدة كانت أو أكثر السدمر (*) 


(1) ينظر: الاستذكار 391/15. 

(2) هو هذيل بن شرحبيل الأزدي الكوفي. قال ابن حبان عداده في أهل الكوفة» روى 
عن أخيه عثمان وأبي ذر وابن مسعود وعثمان وعلي» وغيرهم من كبار الصحابة» 
وعنه الشعبي وأبو إسحاق وطلحة بن مصرف وعمر بن مرة» وغيرهم. وثقه 
الدارقطني» مات بعد الجماجم. ينظر: الثقات 5/ 514. والإصابة 6/ 575» وتهذيب 
التهذيب 30/11. 

(3) ما بين الحاصرتين: سقطت من (ت212. 

(4) ينظر: الموطأ ص264. والمحلى 9/ 256. والاستذكار 399/15, والمنتقى 
6 هه والمقدمات 3/ 2143 144. 
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وفي «البخاري(22: «عن هذيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن 
بت قابنة اي وأختء فقال: للبنت النصف وللأخت النصف وأت ابن مسعود 
فسيتابعني» فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى» فقال: لقد ضللت إذاً 
وما أنا من المهتدين» أقضي فيهما بما قضى رسول الله كله للبنت النصف»ء 
ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين» وما بقي فللأختء» فأتيئا أيا موسى 
فأخبرناه بقول ابن مسعود. فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر ا 
وبقوله في هذا الحديث تكملة الثلثين احتج جماعة في أن فرض البنتين الثلثان 
ننه ل التيى 'يناسست في الميد اكرهنا لهك دلي الل 

قوله: ‏ ويحجبها الابنُ فوقها والبِنْتَانٍ فوقها 4. 

لسن قرادة بالاي هما الذي ريلي مقايل انرز الاأبرق نإل هو لعن ذلك 
كما أنَ مراده أعم من البنتين كذلك» وكما لو كانت ابنة وابنة ابن مع ابنة ابن 
ابن» أَّا حجب الابن فمتفق عليه ولا إشكال فيه»ء وأمًّا حجب البنتين لها 
فلأنّهما إِنّما تأخذ في عدم ذكر في درجتها باقي الثلثين على ما دل عليه حديث 
هذيل بن شرحبيل المتقدم» فإذا كان فوقها بنتان فأكثر حازتا الثلثين فلم يبق 
لها شيء تأخذه ولا حظ لها في غيرهما». 

قوله: < فإنْ كان ابِنُ في درجتها مطلقاً أو أَسْقَلَ منها محجوبة لولا هو 
بالبنتين فوقهاء فللذَّكَرٍ مثلٌ حظّ الأنَْيَيْنِ معهُ وَفوقَهُ 4. 

بعس أن بحت الأنق ون "بقلت إذا كان قن #رجعها ابنالا ]0 ار 


أسفل منها بشرط أن تكون محجوبة بالنوع الثاني من النوعين اللذين تخجب 


(1) الجامع الصحيح نسبة إلى مؤلفه: أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري 
الحافظ العلم» وإمام هذا الشأن والمعول على صحيحه في أقطار البلدان» ولد سنة 
(194ه). من مؤلفاته: «الجامع الصحيح»» و«التاريخ الكبير»» و«التاريخ الصغير؛» 
و«الأدب المفرد»» وغيرهاء توفي سنة (256ه). ينظر: سير أعلام النبلاء 2391/12 
وطبقات الحفاظ 1/ 252. 

(2) صحيح البخاري 6/ 2477؛ حديث رقم (6355)» باب: ميراث ابنة ابن مع ابنة. 

(3) ينظر: الاستذكار 15/ 400. والمنتقى 6/ 224ء. والذخيرة 13/ 29. 

(4) ينظر: المنتقى 6/ 2226 وعقد الجواهر 3/ 440» والذخيرة 42/13. 

(5) ما بين الحاصرتين: سقطت من ات22. 
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بهماء وهما وجود البنتين فوقها فحينئظٍ ترث معه ويعصبها فيقسمان للذكر مثل 
0 انين وإذا اقتسما كذلك دخل في هذا القسم من الإناث من يشاركه 
في الدرجة كما قلنا ومن كان فوقه من بنات الابن ممن لم تأخذ شيئاً من 
الثلثين!'». وعلى هذا التقدير فلا تكرار في كلام المؤلف كما توهم بعضهم 
التكرار فيه ومراده (بالإطلاق) أنْ من يشاركهما في الدرجة لا يشترط فيه 
الاشتراك في الإخوة فسواء كان أخاها أو ابن يا وانتصب بقوله: 
(محجوبة) على الحال من الضمير المجرور» ومثال هذا: لو توفي رجل وترك 
ابدتين وبفت٠ابن»‏ :وبتك [ابى:ابن]© معها ابن ابن :ابن :في :درجبها فللبنتين 
الثلثان وما بقي فلابن ابن الابن مع التي في درجته والتي وفقه يقسمونه للذكر 
مثل حظ الأنشيي-(3) 

أمّا قول المؤلف: (محجوبةٌ لؤلا هو بالبنتين) فيريد هنا بالبنتين ما 
أراده بالبنتين حيث قال: (يحجبها الابِنُ فوقها البنْتَانِ فوقها) . 

قوله: ١‏ وللامٌ الثّلث ما لم يكن ولدّ وإنْْ سفل أؤ أخوانٍ أو أختانٍ مطلقاً 
فالشيس #: 

يعلئ: أن للأمّ فرضين أحدهما الثلث عند عدم الولدء وإن سفل 
والأخوين والأختين» والثاني السدس عند وجود الولد وإن سفل أو الأخوين 
أو [الأختين]): أو أخ وأخت. فأمًا الفرض الأول فلا خلاف فيه لقوله 
تعالى: #إووَرِتهءٍ واد فيد 4 [النساء: 11] وأمًّا فرض السدس عند وجود 


5 


الولد فكذلك متفق عليه لقوله تعالى: 0 لِكُلِ وحِدٍ نما ألتُدسٌ مِنَا و1 


بوية د 


إن كت له مَل [الشياة :611 وكتلك اتفقوا : على أنَّ لها السدس إذا كان 
للمنت أو ة(5), وأمًا إن كان له أخوان 0 على أن لها السدس» وقال 


010 ينظر: المنتقى 6 2226 والمقدمات 3/ 2144 والذخيرة 6503 وشرح زروق 
2. 

220 في «ت242: ابن ابن ابن. 

000 ينظنة: المنتقى 6 226. 

(4) ما بين الحاصرتين: سقطت من لات 242 . 

درك ينظر: المعونة 3 1660» والاستذكار 405/15 2.407 والمنتقى 6 2228 
والذخيرة 3. 
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ابن عباس : لها الثلث وتبعه على ذلك فرقة» ووافق أكثر من قال بهذا القول 
على أنَّ لها السدس إذا كان للميت ثلاث أخوات» وشد بعضهم فألزم أنّها لا 
تنقل من الثلث إلى السدس بثلاث أخوات» وبين الفريقين في ذلك حجج هي 
الحجج المشهورة في مسألة أقل الجمع في الأصولء ووافق ابن عباس في 
زوج وأم وأخت لأم وأخ لأم أو إخوة لأم أن للزوج النصف وللأم السدس 
ولكل واحد من الأخ والأخت للأم السدسء ولو كان للأم الثلث لعالت 
المسألة'!2. قال بعض الناس: والإجماع على أنَّ هذه [الفريضة]© لا تعول» 
وفي الاحتجاج عليه بهذه المسألة نظر! لاحتمال أن يقول ابن عباس فيها 
بسقوط الأخوين للأم على أصله في العول إذا أدى الأمر إليه2»: ومراد 
المؤلف بقوله: (مطلقاً) أن لا فرق فى الأخوين بين كونهما شقيقين أو لأب 
أو أحدهما وكذلك الأختان وكذلك الأخ والأخت. 

فإن قلتّ: كلامه لا يتناول الأخ والأخت. 

قلتٌ: إن لم يتناوله لفظأً فهو يتناوله معنى لأنّه قد علم أنَّ درجة الأخ لا 
تنحط روص الأحث” وفك دك المؤلف أن الأختين يحجبان الأم عن ادن 
إلى السدس فأحرى الأخ والأختء وقد يقال: لو صحت هذه الأولوية وأن 
المؤلف قصد إلى الاستغناء بذكر بعض الأقسام عن بعض لاستلزم ما ذكره لما 
لم يذكره لاكتفى بذكر الأختين عن الأخوين» وهو لم يفعل ذلك». وفي 
«العتبية» في مجوسي”") تزوج ابنته فولد له منها ولدان فأسلمت الأم والولدان 
ثم مات أحد الولدين أنَّ للأم السدس لأنَّ الميت ترك أمّه وهي أخته وترك 
أخاه فتحجب الأم بنفسها من الثلث إلى السدس250. 

قوله: < ولها في مسألتينٍ ثلث ما بقي زوجٌ وأبوانء وزوجة وابوان 4. 

هاتان المسألتان على مذهب الجمهور كالمستثنايتين من الفرض الأول 


(1) ينظر: المحلى 9/ 258. 259» والاستذكار 15/ 408. 409». والمنتقى 6/ 228. 

(2) ها بين الحاصرتين: سقطت من 'ات22. 

(3) ينظر: الاستذكار 15/ 409. 

(4) المجوسي: منسوب إلى المجوسية» وهو قوم يعبدون الشمس والقمر والنار. أطلق 
عليهم هذا اللقب منذ القرن الثالث الميلادي. معجم المصطلحات 3/ 223. 

(5) ينظر: الأم 4/ 483 والبيان والتحصيل 14/ 279» والمنتقى 6/ 228. 
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للم وخالف ابن عباس في ذلك فأعطى الأم الثلث من رأس المال وأعطى 
الزوج أو الزوجة كذلك النصف والربع» ومثار الخللاف فيهم قوله تعالى: 
وَوَيِته بوم لدي 10 فابن عباس رأى الآية منطبقة على هاتين 
الفريضتين» وزيد والجمهور إما حملوا الآية على ما إذا كان جميع من خلفه 
المييت الأبوين: لا غيرهما بدليل قولة تعالى : يوان 36 لق إخوة 124 [الناءة 
1] وإمّا رأوا أنَّ ما يأخذه الزوج أو الزوجة كمستحق على التركة وكأنَ التركة 
ما بقيى بعد نصيب الزوجين وهذا الشيه عراف 

وذهب ابن سيرين في زوج وأبوين ن إلى قول الجمهور ؛ لأنَّ نصيب الأمّ 
عايع مايوم االكداا بكي وو الجدس ارالك تيوه فى لصين الحم كما ذا 
كان للميت ولد أو إخوة» وذهب في [زوجة7 وأبوين إلى قول ابن عباس؛ 
لأنْ الواجب لهما في مذهب الجمهور ثلث ما بقي وهو الربع وذلك غير 
معهود في فرضها وليست المسألة عائلة ولا من مسائل الزوجيه2"0. 

قوله: < وللجَدَّةٍِ فصاعداً [السّدسُ]©' 4. 

غالب استعمال الناس في لفظة فصاعداً إذا كان الزائد غير مغي بغاية» 
أو مغي ولكن ما به بين المبداً أو تلك الغاية يتجزأ. وأمّا إن كان لا يتجزأ فلا 
يستعملون هذه الكلمة فلذلك انتقد على المؤلف استعمالها هنا؛ لأنّهُ ليرت 
عند مالك إِلَّا جدتان كما انتقدوا على من ألف في الفرائض على مذهب مالك 
وفرض جدات كثيرة وإن كانوا قد أجابوا عن هذا الذي زاد على الجدتين؟؛ 
وتبعه المؤلف فى ذلك بجواب فيه تكلف. 
)010 الآية سبق تخريجها. ينظر: ص500. 
(2) هن كن ل ع لدي أَلسُدْسَ من بَمَدِ وَصِيَّةَ بوص يآ 3 3 اماك وناو 1 

تَدَرُونَ أَيُهُمَ أذ زّبُ لك تنما زّيصحةٌ يرت ألو إِنَّ لَه ك3 عَلِيمًا حَكيما4 [النساء ء جزء من 

الآية 11]. 


(3) ينظر: الموطأ ص 266»: ومختصر الطحاوي ص 143» والمحلى 9/ 260: والمهذب 
2 7 والاستذكار 15/ 410. 411» والإشراف 2/ 1023. 


(4) فى (ت2»: (الثلث). وهو غير صحيح . 
(5) ينظر: الاستذكار 411/15» والإشراف 2/ 1023» والمحلى 9/ 260: 261. 


(6) في 'ات22: (الثلث). وهو غير صحيح . 
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وقد اختلف العلماء في الجدة هل لها فرض أو لا فرض لها؟ فروي عن 
ابن سيرين: «أنّ الجدات ليس لهن سهم إِنّما هي طعمة أطعمنهًا)! 1" . وروي 
عن ابن عباس : «أنَّ الجدة في عدم الأم كالأم»20. أي يكون لها الثلث حيث 
يكون للأم, ومذهب الجمهور أنَّهِ لا يفرض لها إلا السدي 0 وروى غير 
واحد من الأئمة كمالك وأبي داود والسند له واللفظ عن عثمان بن إسحاق بن 
خرشة؟ عن قبيصة بن ذوئب: «قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر 
الصديق [1]5” تسأله عن ميراثها. فقال: ما لك في كتاب الله شيء» وما 
علمت لك في سنة رسول الله يِه فارجعي حتى أسآل التاين:. فسألل 
الناس. فقال المغيرة بن شعبة©»: حضرت رسول الله يك أعطاها السدس. 
فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة. فقال مثل ما قال 
المغيرة» فأنفذه لها أبو بكر. ثم جاءت الجدة الأخرى” إلى عمر بن 


(1) الحديث روي من نفس الجهةء بلفظ: «عن ابن سيرين عن ابن مسعود قال: إن 
الجدات ليس لهن ميراثء إنْما هى طعمة أطعمنهاء والجدات أقربهن وأبعدهن سواء) 
سنن الدارمي 2/ 457» حديث رقم (2943)» باب: قول ابن مسعود في الجدات. 

(2) قال في التمهيد: روي عن ابن عباس قول شاذ أجمع العلماء على تركه. قال يحيى بن 
آدم: ولا نعرف أحداً من أهل العلم ورث جدة ثلثا ولو كانت بمنزلة الأم لورئت 
الثلث. ينظر: التمهيد 11/ 2.100 101. 

(3) قال في المحلى بعد مناقشة الخلاف: (ولم يأت قط نص ولا إجماع...). ينظر: 
المحلى 9/ 272: 273» وبداية المجتهد 2/ 216. 

(4) هو عثمان بن إسحاق بن خرشة القرشي العامري المدني. روى عن قبيصة بن ذؤيب 
حديث الجدّة» وروى عنه الزهري. قال ابن معين ثقة» وقال ابن عبد البر: معروف 
النسب ‏ لم أقف في المصادر على إشارة لسنة وفاته - ينظر: الطبقات الكبرى 
15؛ والثقات 7/ 190» والتاريخ الكبير 6/ 212. 

)5( ما بين الحاصرتين: سقطت من (ات241 م22 

)6ن( هو أبو عبد الله المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن مالك بن ثقيف. من كيار 
الصحابة أولي الشجاعة والدهاء والمكيدة حتى يقال له المغيرة الرأي؛ شهد بيعة 
الرضوان. حدث عنه بنوه وأبو أمامة الباهلي وقيس بن حازم وغيرهم. ولاه عمر ذللنه 
البصرة ثم الكوفة» وولاه معاوية الكوفة» مات سنة (50ه). ينظر: الإصابة 6/ 197» 
وسير أعلام النبلاء 21/3. 

(7) الجدة الأخرى: أم الأب. 





الخطاب [وَي]!'2 تسأله ميراثها. فقال: ما لك فى كتاب الله شىءء وما 
كان القضاء الذي قفي بيه إلا لخير كه نوما" نادير اند في الفرافضن كها .- ولكنه 
هو للك الشدين» “فإن التمعتما فهو بيتكها وأيتكما كلت فين 214 وهذا 
الحديث وإن كان غير متصل السند فهو مشهور©. 

قوله: ج وتخجُبها الآمٌ مطلقاً 4. 

وصف الإطلاق راجع إلى المحجوبة لا إلى الحاجبة» ولو كانت عقيب 
المحجوبة لكان 0 والتقييد في الأمٌّ كان ذلك قرينة 
توجب رجوع الإطلاق إلى الجدة» ومعناه سواء كانت الجدة لأمّ أو لأب قريبة 
أو بعيدة ولا نعلم في ذلك خلاف». 


قوله: جم ويحجبٌُ الأب الجدّة من جهته 4. 

هذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وداود وهو قول علي وعثمان. قال 
الزهري: والناس على ذلك60©. وقال عمر وابن مسعود وأبو موسى وعمران بن 
الحصين وأبو الطفيل؟ وشريح والحسن وعطاء وابن سيرين وفقهاء البصريين 


(1) ما بين الحاصرتين: سقطت من ات42. 

(2) الموطأ ص270». حديث رقم (4)» باب: ميراث الجدة. وأخرجه أبو داود في السنن 
3+ حديث رقم (2894)» باب: الجذة. 

(3) قال المنذري: أخرجه الترمذي والنسائي وابن ن ماجهء وقال الترمذي: حديث حسن 
صحيحء وقال في المستدرك: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ينظر: 
المستدرك 4/ 376: حديث رقم (7978)» وعون المعبود 8/ 72: باب: في الجذة 
أم الأب وأم الأم. 

(4) ينظر: المنتقى 6/ 240. 

(5) ينظر: المحلى 279/9» والمعونة 1671/3» والمنتقى 6/ 240» والاستذكار 
5 450. وبداية المجتهد 2/ 517» 518. 

)26 هو أبو الطفيل عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو الليثي الكناني. رأى النبي 835 
في حجة الوداع» وقال: أدركت من حياة النبي كَل ثماني سنوات. وكان ثقة صادقاً 
عالماً شاعرأء روى عن أبي بكر وعمر ومعاذ وابن مسعود وعلي وَقي وعنه حبيب بن 


أبي ثابت والزهري وأبؤ الونين المكي» وغيرهم» توفي سنة (110ه). ينظر: التاريخ 
الكبير 6/ 446» وسير أعلام النبلاء 3/ 2469 470. 
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وشريك2!7 وأحمد وإسحاق والطبري: إِنَّ الجدة ترث مع ابنهاء واختلف فيه 
قول الثوري وحجة الأولي أنها تقرب بالأب فلا ترث مع وجوهه إلحاقا لها 
بأكثر مسائل الحجب2©. وحجة الآخرين ما رواه أبو داوؤد عن محمد بن 
سيرين؛ «قال: أول جدة أطعمها رسول الله كل [السدس أمّ أب وابنها 
و وقد أسنده بعض المتروكين من حديث عبد الله بن مسعود][2574. 

قوله: لج وتحجبُ القُرْبَى من جهة الأمّ البُعْدَى من جهةٍ الأب والقُرْبَى منْ 
كل جهة تَحْجُبٌ بِعْدَاهَا 4. 

يعنى : أنَّ حجب الجدّات [للجدَّات]20) مقصور على نوعين؛ أحدهما: 


أن القربية من جهة الأم تحجب البعيدة من جهة الأب. والثاني : أنَّ القربى من 
كل جهة تحجبُ البعيدة من تلك الجهة”2. ودل هذا الكلام بحسب المفهوم 
أنْ المساوية لا تحجب المساوية» وأن البعيدة من جهة الأم لا تحجبها القريبة 


(1) هو أبو عبد الله شريك بن عبد الله الحارث بن أوس النخعى. كان إماماً فقيهاً محدثاً 
حافظاً. روى عن أي صخرة جامع بن شداد وجامع بن أبنن داكنه وعدد ايان 2 
تغلب ومحمد بن إسحاق. ولي القضاء بواسط سنة (150ه)» ثم ولاه أبو جعفر 
المنصور قضاء الكوفة» وأقره المهدي عليها بعد وفاته. استشهد به البخاري. ووثقه 
يحيى بن معين» مات سنة (177ه). ينظر: مولد العلماء ووفياتهم 1/ 403» والثقات 
6 444 وتذكرة الحفاظ 232/1. 

(2) ينظر: مصنف عبد الرزاق 0 » والإنصاف 311/7»: والمحلى 227/9 
والاستذكار 15/ 456» وسنن البيهقي 6/ 226» والمغني 211/6. 

(3) المراسيل لأبي داود 1/ 26. حديث رقم (358)» باب: ما جاء في الفرائض 

(4) في «ت212: (بياض» . 

برك نص الحديث في سنن الترمذي : عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال 
في الجدّة مع ابئها:؟ أول: جد أطعمها رسول الله عند ا مع ابنها وابنها حي» قال 
أن عنس هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه. ينظر: سئن الترمذي 
4 حديث رقم (2162)» باب: ميراث الجدة مع ابنها . 

(6) ما بين الحاصرتين: سقطت من «ت212. 

(7) ينظر: الموطأ ص271. والإنصاف 311/7» والمعونة 1671/3» والمنتقى 2240/6 
والمقدمات 3/ 145. 

(8) ينظر: الاستذكار 15/ 453» والمعونة 3/ 1671» والمنتقى 6/ 240» والمقدمات 3/ 145. 
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وقصواهنٌّ ما لم تكن جدّة أمْ جدّة» أو جدتها فإن كان ذلك ورثت ابنها مع سا 
الجدات]!2270 وروي عنه أيضاً أنَّه كان يسقط القصوى بالدنيا مثل أن تكون [أم 
قوله: ١‏ والأَحْتُ الشّقيقةٌ فما فوقها كالبنُتِ فما فوقهاء ما لم نَكُنْ بِنْتّ فما 
فوقهاء وإن سَقَلَتْ فقصبَة 4. 
يعنى: أن الأخت الشقيقة لها النصف كما أن للبنت النصف. وأنٌ 
للأختين الشقيقتين فأكثر الثلثين» كما أنَّ للبنتين فأكثر الثلثين وهذا التشبيه فى 
الحكم خاصة وليس المراد منه القياس» فإنََ حكم الأخت والأختين فأكثر 
ثابت 00 سورة النبباء"©؟ :.وقي البعين من التراع ما تقدام: 
ما قول المؤلف : (مالم تَكُْنْ بِيْتٌ فما فوقها وإن سَقَدَتْ فعَصَبَةٌ) معناه إن 
ا ل سفلت كذاء فإنهنّ 
يأخذن فرضهنّ أو تأخذ الواحدة فرضها على ما تقدم وتكون الأخت حينئظٍ عصبة 
وهذا:قول جمهوز 'العلْماء أن الآأخت تعضب: البنت7؟ . وقال ابن غباس : لا تعصبها 
وتبعه على ذلك جماعة» وحجة الجمهور حديث هذيل بن شرحبيل المتقده, 
وكان ابن الزبير يقول في ذلك بقول ابن عباس حتى أخبره الأسود بن يزيد!2!9: 


(1) ما بين الحاصرتين: سقطت من (ت212. 

(2) ينظر: المحلى 9/ 277» والاستذكار 451/15» والتمهيد 100/11. 
30( في لت 22: أم أب وأم أ أم وأم أبي أت 

(4) ينظر: سنن البيهقى 6/ 236» والتمهيد 100/11. 

(5) ينظر: ميننٍ البيهقي 6 6 والمعونة 161/3 


ءءء 2000 5 


(6) «إنٍ اننا هلك َلك لين 21 وَلَد وَل أَخْتّ كلها يْصَكُ مَا ررك وَهُوٌ يَرِثْمَآ إن لم يَكْن ها ولد 


2 3226 موس دي 


إن كنا أنْنَتَنِ َلَهُمَا لدان ينا 41 [النساء: 176]. 

(7) فى «ات22: 1 بنات ابن أو بنات. 

(8) ينظر: المحلى 9/ 256» والمعونة 3/ 21673 والاستذكار 15/ 419. 

(9) الحديث سبق تخريجه ص 499. 

(10) هو أبو عمرو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي. وعداده في فقهاء التابعين بالكوفة» 
أدرك الرسول كك مسلماً ولم يره. أسند عن أبي بكر وعلي وابن مسعود ومعاذ. قالت 
فيه عائشة وْيّنا: ما بالعراق رجل أكرم علي من الأسود بن يزيد» توفي سنة (75ه) - 
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«أن معاذاً”') قضى باليمن فى بنت وأخت فجعل المال بينهما نصفين ورسول الله يكن 
بومقوارنس ]27 درجم اتن الزبيز حو نقوله إلى قوق عرنادم7 1 فال أب غمر عن 


عبد البر: وهو من أثبت الأحاديث). 


قوله: < فإن كانَ ذكنٌ مثلها فللذَّكَرٍ مثل حَظ الأنثيين 4. 

يعني: فإن كان معها ذكر مثلها فهما معاً كعصبة. للذكر مثل حظ 
الأنشيين2. ولا خلاف في ذلك أعلمه. 

قوله: < ويحجبها من حجب الشَّقيقَ 4. 

وهذا أيضاً متفق عليه وقد تقدم من يحجب الأخ الشقيق. 

قوله: < والآَخْتْ للأب كالشّقِيقَةٍ فيما ذَُكرَ ما لم تَكُنْ شقيقةٌ غيرَ عَصَبَةٍ 
فلها ولما زادَ عليها الشدس تكملة الثلثين 4. 

تفع « أن المع للاك كالأست الشففة إلا فم ردكره الأوامة 
العتمت 83 إند كانت عاك مقكة من جوري التروض تللكفنة الس لم 
يكون للأخت للأب السدس تكملة الثلئين»2. [وهذا معنى قوله: (مَا لَمْ 
تَكْنْ شَقِيقةٌ) إلى آخره وإنّما قال: (ولما زاد عليها) ولم يقل وللأخت 
للأب السدس لأثه قد تكون أختان لأب فأكثر مع الأخت الشقيقة فيكون 


-ت بالكوفة. ينظر: طبقات الفقهاء ص 79». وصفة الصفوة 3/ 23. 

(1) هو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الخزرجي. صحابي جليل شهد 
العقبة وبدراً والمشاهد كلهاء وكان ممن بعثه النبي يككِةِ إلى اليمن ليفقه الناس في 
الدين» واستعمله عمر على الشام. روى عنه أنس وأبو الطفيل وأسلم. اسستفيك سن 
(18ه) بطاعون عمواس بالأردن. ينظر: الإصابة 6/ 136» والاستيعاب 3/ 1402. 
وسير أعلام النبلاء 1/ 443. 

(2) في «ت22: (بياض). 

(3) الحديث مروي في صحيح البخاري من نفس الطريق» بلفظ: «... عن الأشعث عن 
الأسود بن يزيد قال: أتانا معاذ بن جبل ظاهراً معلماً وأميراً فسألناه عن رجل توفي 
وترك ابنته وأخته فأعطى الابنة النصف والأخت النصف» صحيح البخاري 6/ 22477 
حديث رقم (6353). باب: ميراث البنات. 

(4) ينظر: الاستذكار 15/ 418». والمحلى 9/ 256. 

(5) ينظر: المحلى 9/ 258» والمنتقى 6/ 230». والمقدمات 3/ 146. 


(6) ينظر: الموطأ ص268», والمحلى 9/ 255» والمنتقى 6/ 232. 
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للأخت والأخوات للأب السدس تكملة الثلثين]7!) كحال بنت الابن مع 
البنت إِلَّا في قوله: (وما زادَ عليهًا) عموماً يتوهم تناوله للذكر فيكون 
للأخحت للآب مع الأخ للأب في هذه الصورة السدسء» وهذا لا يقوله 
أحد» وإنّْما اختلف العلماء إذا أخذت الشقيقتان الثلثين هل يقسمون بقية 
المال للذكر مثل حظ الأنثيين؟ وهذا مذهب الجمهور فيهم زيد بن ثابت2), 
وروي عن ابن مسعود «أنَّه لا حظ للأخت للأب)220 في هذه الصورة ووافقه 
على ذلك علقمة9. وأبو ثور واحتج أبو ثور «بقوله كككِ: ألحقوا 
الفرائض بأهلها فما أبقت السهام فلأولى رجل ذكر:»9©». ومثله قول ابن 
مسعود أيضاً في ولد الابن مع بنات الابن27. والكلام بينهم في هذه 
المسألة أطول من هذا. 


(1) ما بين الحاصرتين: سقطت من (ت2)2. 

(2) ينظر: الاستذكار 15/ 419». والمقدمات 3/ 2146 وشرح ابن ناجي 2321/2 وشرح 
زروق 2321/2 322. 

(3) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة 6/ 2266 والاستذكار 15/ 420. 

(4) هو أبو شبل علقمة بن قيس بن عبد الله بن علقمة النخعي. من فقهاء التابعين 
بالكوفة» ولد أيام الرسالة المحمدية وعداده في المخضرمين. أسند عن عمر وعثمان 
وعلي ولازم ابن مسعودء حدث عنه أبو وائل والشعبي وإبراهيم النخعي. وثقه 
أحمد» توفى سنة (62ه). ينظر: طبقات الفقهاء ص 279 وصفة الصفوة 228/3 
وسير أعلام النبلاء 4/ 53. 

(5) هو أبو عبد الله إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي» ولقبه أبو ثور. أخذ عن 
أصحاب الشافعي البغدادين وسمع من سفيان ووكيع بن الجراح» وحدث عنه أبو داود 
وابن ماجه. وثقه النسائى. له مؤلفات عدة منها: كتاب ذكر فيه خلاف مالك 
والشافعى» ومذهبه هوء توفى سنة (240ه). ينظر: طبقات الفقهاء ص 0105 وسير 
أعلام النبلاء 72/12 000 

(6) الحديث مروي من طريق ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس في الصحيحين» بلفظ : 
«قال يَكيِ: ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر» صحيح 
مسلم 1233/3» رقم (1615)» وصحيح البخاري 6/ 2476» رقم (6351)» باب: 
ميراث الولد من أبيه. 
وروي الحديث بألفاظ متقاربة في كل كتب السنن» وغيرها من المصنفات والآثار. 

(7) ينظر: ستن البيهقي 6/ 230» رقم (12094)» والاستذكار 15/ 395: 396. 
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قوله: ج ويحجبها أيضاً الشَّقِيقٌ» ومن حجبة؛ والشقيقةٌ العَصَبَةُ 
والشقيقتانٍ مطلقاً 4. 

عن أن الس ارواب ينها الأعالفتين ومن يحصو الاح اللشق- 
وقد تقدم ذكر من يحجب الأخ الشقيق ‏ وتحجبها الأخت الشقيقة بشرط أن 
تكون [الأخت]!'2 الشقيقة عَصبة فإنَّها إن لم تكن عصبة وكانت ذات فرض 
ورئت الأخت للأب السدس تكملة الثلثين 2‏ كما تقدم الآن وهذا الحجب عن 
السدس - وإِلّا فقد قدمنا الآن أنَّ الأخت للأب لو كان معها أخ لأب لاقتسما 
الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك يحجب الأخت للأب الأختان الشقيقتان 
فأكفر كانتا ذوي فرض أو عصّبّة/”؟» وهذا هو مراد المؤلف بقوله: (مطلقاً) 
والظاهر أيضاً أنَّ قول المؤلف: (أيضاً) ؛ بسبب ما قدمه من ذكر من يحجب 
الشقيقة لأنَّهِ عود منه إلى ذكر الحجب» ولا سيما وهذان الحاجيان متقاربان. 


قوله: < وللرَّوجة الرٌبُعُ ما لم يَكُنْ ولد وإنْ سَفَلَ فَالثّمُنُ 4. 

هذا منصوص عليه في كتاب الله تعالى» ولا خلاف فيه ولا فرق في 
الولد بين أن يكون منها أو من غيرها ولد الصلب كان أو ولداً لابن» وسواء 
كانت الزوجة واحدة أو أكث (. 


قوله: < والمولاةٌ كالمولى 4. 
يعني: أنْ المولاة ترث ما أعتقه على ما بينه الآن ولا خلاف في ذلك 
من حيث الح مل 


قوله: < إلا أنّها لا ترثُ إل منْ باشرة عذقهاء أو جرَّهُ ولاؤة, أو عِنْقُهُ 4. 
يعني : أن المولاة المعتقة لا تكون كالمعتق في كل الوجوه؛ وإِنّما ترث في 


010 ما بين الحاصرتين: سقطت من (ت241. 

(2) ينظر: الموطأ ص 268» والمعونة 3/ 1662. 1685» والمقدمات 3/ 143. 

(3) ينظر: الموطأ ص268,. والمعونة 1662/3. 1685» والاستذكار 2419/15 
والمقدمات 3/ 143)» 146. 

(4) ينظر: الموطأ ص265, والمحلى 262/9» والمعونة 3/ 1666. والاستذكار 
5 ؛ والمقدمات 3/ 145. 

(5) ينظر: المقدمات 3/ 139» 140. 
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هذه الوجوه الثلاثة أن تباشر رقبة بالعتق أو فى معناها الكتابة والإعتاق إلى أجل 
وبسائر الوجوه التي يمكنها أن تخرج بها الرقبة من الرق إلى الحرية» والوجه 
الثاني : ولد من أعتقت من ولد الذكور» والثالث : أن يعتقه من أعتقته 2 1 


وخرج 0 عن عبد الله بن شداد©»: «أنَّ ابنة حمزة بن 


عبد المطلب2©(0 ] عتقت مملوكاً فمات وترك ابنته ومولاته. فورثته ابنته النصف 
وورثته ابنة حمزة 0 فإن ماتت المعتقة فهل ولدها الذكور أولى بولاء 


مواليها ف في الميراث والعقل» أو ذ فى الميراث دون العقل» أو عصبتها أولى 
بذلك؟ 8 ذلك خلاف لأهل العلمء ومذهب مالك هو القول الثاني من 
الأقوال الثلاثة( وللمسألة موضع غير هذا. 


قوله: < وإذا اجتمعَ سببا فرض مقدَّرِ ورت بأقواهما انَفقَّ في المسلمين» 
أو في المجوس كالبنتٍ أو الأمّ تكونٌ أختا 4. 


(1) ينظر: المدونة 380/8. 381» والإنصاف 384/7. 385» والمحلى 2300/9 
والمقدمات 3/ 2139 140. 

(2) هو أبو الوليد عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي المدني. عداده في أهل الكوفة» وقال 
العجلي: من كبار التابعين» وأمه سلمى بنت عميس وأخته ابنة حمزة. . سمع عمر بن 
الخطاب وروى عن أبيه» وروى عنه الشعبي وإسماعيل بن عمر. كان ثقة فقيهاً كثير 
الحديث. قتل غرقاً بدجيل في الجماجم سنة (83ه) أيام ولاية الحجاج على العراق. 
ينظر: الثقات 5/ 20» والإصابة 5/ 13. 

(3) هي عمارة بنت حمزة بن عبد المطلب» وأمها سلمى بنت عميس الخثعمية. روى عنها 
أخوها لأمها عبد الله بن شداد. قيل: اختصم فيها علي وجعفر وزيد بن حارثة» فقال 
النبي 6 : هلموا أقضي بينكم فيهاء فقال علي: ابنة عمي وأنا أخرجتها من بين 
ظهري المشركين وأنا أحق بهاء وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها عندي» وقال زيد: 
ابنة أخي - وكان النبي كَل قد آخى بين زيد وحمزة قبل استشهاده ‏ فقال كَلْهُ: في 
كل واحد قولاً رضيهء وقضى بها لجعفر وقال: الخالة والدة. ينظر: الطبقات م 
4/ 35» 6/ 126» وتهذيب التهذيب 512/12. 

(4) السئن الكبرى للنسائي 4/ 86» حديث رقم (6399)» باب: توريث الموالي مع ذوي 
الرحم. قيل: روي الحديث من عدة طرق وهذا الطريق أولى بالصواب من غيره. 
ينظر: مصباح الزجاجة 3/ 147» رقم (3)» باب: ميراث الولاء. 

(5) ينظر: المدونة 381/8» 382». والمحلى 9/ 300» والمنتقى 6/ 285. 
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وهو قول الشافعي وجماعة ويحكى عن زيد بن ثابت أنَّه يرث بأقواهما وهو 
الوجه الذي لا يكون فيه حجب إن أمكن». وحكى عن غير واحد من الصحابة 
وهو مذهب أبي حنيفة أنَّه يرث بالوجهين هذا إذا كان السببان يوجب كل 
واحد منهما فرضاً من الفروض سواء كان الفرضان متساويين» أو أحدهما 
أكثر"2» وهذا يتفق في [المجوس عمداً وخطأ ويتفق في المسلمين خطأ من 
المتزوجين مثال أن تكون الأم أختاً هو أن يتزوج]) المجوسي أو المسلم 
جهلاً منه بعين المتزوجة فيتزوج أحدهما ابنته فتلد منه بنتاً فلا شك أن ابنة 
هذه الزوجة أختها لأبيهاء وهي أيضاً بنت لها فإذا ماتت الكبرى بعد موت 
الرجل ورثتها الصغرى بأقوى السببين وهو البنوة؛ لأنَّ البنوة لا تسقط والأخوة 
قد تسقطء وأمًّا ميراثهما من الرجل وليس من هذا الفصلء فهو أب لهما 
فيرئان منه الثلثين ولا أثر للزوجية لأنَّ النكاح مفسوخ سواء كان بين مسلمين 
أ نحن متحوسيين فانليا! ' ب وآما مثال كون: الينت أعنا :فكما لو:ماتت 
الصغرى في المثال الأول فالكبرى أم وأخت لآب فترث بالأمومة للوجه الذي 
لأجله ورثت بالبنوة فوق هذاء وتسقط الأخوة للوجه الذي لأجله سقطت 
أيضاً؟» ولو تزوج أمَّهِ فولدت منه بنتاً فإذا مات ورثت الأمّ السدس بالأمومة 
لأنه توفي عن ابنة ورثت الابنة النصف بالبنوة» ولا ترث بأخوة الأمّ لأنَ البنوة 
لا تسقطء وأخوة الأم قد تسقط(©. ولو تزوج أخته لأمّه فولد له منها بنت 
وتوفي فلابنته النصف وللعاصب ما بقي وليس للأخت للأمّ وهي الزوجة 
ني لالها مضو اروك 


(1) ينظر: الأم 82/4, 83. ومصنف عبد الرزاق 251/10. 4252 والإنصاف 
7 وعيون المجالس 4/ 241935 ومختصر الطحاوي ص150. 

(2) ما بين الحاصرتين: سقطت من «ت212. 

(3) ينظر: النوادر 13/ 269» والبيان والتحصيل 14/ 279» والمعونة 3/ 1658» والمنتقى 
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(4) ينظر: المعونة 1658/3» والمنتقى 6/ 251: وعقد الجواهر 3/ 448» والتاج 
والإكليل 6/ 416. 

(5) ينظر: نفس المصادر السابقة. 

(6) ينظر: البيان والتحصيل 14/ 2279 والتوضيح اللوح 321, ومنح الجليل 9/ 638. 
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ومن مسائل هذا الباب وإن كانت بائنة عن كلام المؤلف؛ ولكنا نذكر 
تكميلاً للفائدة أن يتروج #ججو سي ابنته فيولدها ولدين ثم يموت المجوسي 
وكلهم قد أسلموا فميراثه لبنتيه اللتين إحداهما زوجته للذكر مثل حظ الأنثيين» 
ولا ترث بالزوجية لفسادها؛ ولأنَ البنوة أقوى منهاء ولو كان لها ميراث 
بسببهاء فإن مات أحد الابنين فقال بعضهم: إِنّها ترث منه الثلث على أنَّها أمه 
والباقي لأخيهء وسقطت أن تكون أختاً لأب كما كانت في ميراث [أبيها]!!) 
لأنّها لما ورئت مع أخيها كانا ابنين للمجوسي فسقطت في موته أن تكون أماً 
وصار لها أخاء ولم تكن هي في موت ابنها أختاًء وكذلك لو ماتت الابنة 
وهي الأم لورثها الابنان على أنها أمّهما فسقطا أن يكونا لها في هذا الموضع 
أخو ين 1. قا». عر لا ترث 0 من ابنها إلا الندس لأنّها تبعل مكان 
8 المتوفى فكأثه توفي عن 0 ولحت قورتها بالامومة. وحجيها بالأجر 2 
قال بعض الشيوخ: [فخرج]” إلى مذهب من يورثها بالوجهين» قال: وهو 
غلط على أصله ألا ترى أنه لو ماتت الابنة زوجة هذا المجوسي وهو حي 
لورثها هو على أنه أب وميراثه منها السدس ولولديها ما بقي وهما أخواهاء 
ولم يحجبها الأب عن الميراث؛ لأنهما ابناها في هذا الموضع وليسا بأخويها 
فكذلك تسقط أخوة البنت في ذلك الموضع وتبقي الأمومة وحدهالث». ومسائل 
هذا الباب كثيرة حسنة لكن الأليق بذكرها كتب الفرائض المؤلفة لذلك الفن لا 
كتب الفقه وفيما ذكرنا منها كفاية. 

قوله: ١‏ فأمًا نحو ابن العَمَ يكونُ أخاً لآم فليس من ذلك 4. 

يعني : فَإِن اجتمع في وارث سببا ميراث أحدهما يوجب الفرض» 
(1) في «ت1»: (ابنها وهي خطأ). 
(2) ينظر: البيان والتحصيل 279/14. والمعونة 3/ 1658» والمنتقى 2251/6 ومنح 

الجليل 9/ 638. 


(3) ينظر: البيان والتحصيل 14/ 279» والمنتقى 6/ 228. ومنح الجليل 9/ 638. 
(4) ما بين الحاصرتين: سقطت من (ت212. 


(5) ينظر: البيان والتحصيل 14/ 280 والمنتقى 6/ 251: ومنح الجليل 9/ 638. 
512 


والآخر التعصيب [فَإِنْ لم يكن معه من يشاركه في التعصيب كزوج هو ابن 
عمء أو زوج هو المعتق فإنَهِ يأخذ فرضهء ويأخذ ما بقي بالتعصيب][!'7© ولا 
خلاف في ذلك» وكذلك ابن العم يكون أخاً لأم وبهذا احتج الحنفية في 
المسائل المعقدمة:- فإن كان معه من يشاركه في التعصيب» وف ا 
كابني عم يكون أحدهما أخاً لأمّ فقال ابن القاسم ‏ وبه قال الشافعي -: 
يرث الأخ للأمّ السدسء ويقسم مع ابن عمه الآخر ما بقي سواء - 
وقال أشهب: يترجح الأخ للأمّ لأنّه زاد بولادة 22 كالأخ الشقيق مع الأخ 
للأب وما في معناه وأجات"الأولون أن زيادة ولادة الأم ليس في محل 
التعارض فلا توجب الترجيح بخلاف مسألة [الأخ]9©) الشقيق والأخ للأب وما 
في معت ذلك من عم :وابن (7) 

قوله: ج وإنْ لم يَكُنْ وارثٌ فبيثُ المالٍ على المشهورء وقيل: لذوي 
الأرحامء وعن ابن القاسم يُتَصَدَّقُ به إلا أنْ يكونَ الوالي كعمرّ بن عبدٍ العزيزٍ 4. 

لا يريد إِنْ لم يكن وارث البتة بل أمَّا ما هو أعم من ذلك» ويكون له 
وارث لا يحوز المالء والقول الثانى والثالث شاذان مجموعهما يقابل 
المشهورء وأطلق المؤلف الثاني سيب رالقا لون يي عل المدسيي ب خاله 
استحساناً ومراعاة للخلاف عند فساد بيوت الأموالء وأمًّا لو كان التصرف 
بالعدل لما خالفوا المشهورء وأمًّا اشتراط ابن القاسم في الأمير أن يكون مثل 
عمر بن عبد العزيز فذلك محال عادة ولا سيما إِنْ أراد أن يكون مثله في 


(1) في «ت2)2: (بياض). 

(2) ينظر: عيون المجالس 4// 1928» والمعونة 3/ 1658: والاستذكار 477/15» 
والمنتقى 6/ 244. 

(3) في ت2)22 «م22: (منزلته). 

(4) ينظر: عيون المجالس 4/ 1928. والاستذكار 477/15. والمهذب 31/2» 
والمبسوط 29/ 177» والذخيرة 59/13. 

(5) ما بين الحاصرتين: سقطت من 'الت242. 

(6) ما بين الحاصرتين: سقطت من (ت212. 

(0) ينظر: عيون المجالس 4/ 1928. 1929. والاستذكار 15/ 477. والسئن الكبرى 
للبيهقي 6/ 241. وعقد الجواهر 3/ 2448 والمغني 27/7. 
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سيرته في بيت المال وغير' ''. وأدلة القائلين خارج المذهب بتوريث ذوي 
الأرحام من غير شروط قوية كقوله تعالى: واولا لارام بَْضْهُمْ أَوْلَ ببَعْضٍ في 
كِنَِ أله [الأنفال: 75] وغير ذلك من الآلي» وكذلك ما خرجه الترمذي عن 
حكن بخ حكن" قال كنب عمرين الخطاب إلى أ غبيية" أذ 
رسول الله كلل قال: الله ورسوله مولى من لا مولى لهء والخال وارث من لا 
وارث له)*2 قال: هذا حديث 0 وخرج النسائي معناه وإن كان في 
سنده اختلاف©2. لكن لما كان القول بتوريث ذوي الأرحام في المذهب ليس 
على إطلاقه: وإنما هو لبعض الشيوخ على الشرط الذي ذكرناه لم يقع في 
المذهب فيما علمت تفريع عليه» وهل يرث كل واحدٍ من ذوي الأرحام ميراث 
من يتقرب به إلى الميت؟ أو غير ذلك من الأقوال المنقولة عن أصحاب هذه 
الطريقة على ما علم من أقوالهم خارج المذهب27. فلذلك لا نتشاغل نحن 
بالتفريع على ما ذهبوا إليه. 


(1) ينظر: التفريع 2/ 2.344 والمعونة 1657/3» والكافي ص559» وعقد الجواهر 
3 449 والمنتقى 6/ 224. 

)22 هو حكيم بن حكيم بن عباد بن حنين الأنصاري. روى عن نافع بن جبير وأبي 
أمامة بن سهل» روى عنه سهيل وأخوه عثمان بن حكيمء وأهل المدينة. قيل: مدني 
صدوق من الخامسة ‏ لم أقف في المصادر على إشارة لسنة وفاته - ينظر: النقات 
2076 والجرح والتعديل 3/ 202» وتقريب التهذيب 1/ 176. 

)3( هو أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال القرشي الفهري. صحابي من العشرة 
المبشرين بالجنة. قال فيه النبي يكِيِ: «لكل أمة أمين وأمين أمتي أبو عبيدة بن الجراح» 
روى أحاديث معدودة وغزا غزوات مشهودة» حدث عنه العرباض بن سارية وجابر بن 
عبد الله وأبو أمامة الباهلي. ولاه عمر ونه إمارة الجيش بالشام فكانت وفاته سنة 
(18ه) بطاعون عمواس . ينظر: الإصابة 7/ 2269 وسير أعلام النبلاء 1/ 9. 

4( سنن الترمذي 4/ 21+ حديث رقم (2103)» باب : ميراث الخال. 

(5) قال الترمذي: 0 0 نفس المصدر السابق. 

)66 بس معدت ... عن أبي عامير الهوزتي عن التمقدام ب سنان قال: قال 
مولى له يرث ماله ويفك عانه» السئن الكبرى للنسائي 4/ 77. رقم (6355). قال 
البيهقي : حديث المقدام ليس بالقوي ويحيى بن معين يبطله. ينظر: سنن البيهقي 
6 رقم (11992). 

(7) ينظر: عيون المجالس 4/ 21897 2.1898 1899. 
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قوله: < ومال الكتابي: الخُرٌ المُؤَّدّي للجزيّة لأهُْلٍ دنه من كَوْرَتِه2/, 
وعن ابن القاسِم للمسلمينَ 4. 

اح)ر عو تعد أ مزال لسن لنييانة بول عط الى اريت د را 
بالمؤدي للجزية عن المعاهد ‏ وقد تقدم الكلام عليه» وعلى المؤدي للجزية 
في غير هذا المحل ‏ والقولان لابن القاسم» واختار بعض الشيوخ التفصيل 
بين من يسقط حظه من الجزية عن أهل كورته فيكون ماله للمسلمين» وبين من 
لا يسقط حظه من الجزية عن أهل كورته فيكون ماله للمسلمين» وبين من لا 
يسقط حظه عنهم فيكون ماله لهم يستعينون به على أداء الجزية التي وظفت 
0 

[أَصُولُ مسائلٍ الفرائض] 

قوله: ١‏ وأَصُولٌ مسائلٍ الفرائتض”' سبعةٌ 4. 

هذا هو الذي عليه الأكثرون» ومنهم من يزيد في ذلك أصلين لذكرهما 
في آخر هذا الفصل فيكون أصول مسائل الفرائض على مذهبه تسعة#). 

قوله: < اثنان وضغفْهما ‏ وهو أَزْبَعَةٌ - وضغْفْهُما - وهو سنّةٌ - وضعفها 
- وهو اثنا عشر - وضعفها ‏ وهو أربعة وعشرونَ 4. 

وقد تقدم من كلام المؤلف ما يدل أنَّ الفروض ستة حيث قال: 
والفرض فيمن يرث بالتقدير إلى آخره» وكان الأصل أن تكون أصول المسائل 
على هذا التقدير خمسة لأنْ النصف من اثنين وكذلك النصف وما بقى» وهكذا 
الربع [وما بقي» أو الربع والنصف2*7 وما بقي من اروه ةا ررك ل ايف 


(1) الكَورَةٌ: الجمع كورء وهي المدينة والصقعء مادة: (كور)» لسان العرب 6/ 473. 

(2) ينظر: الأم 4 80. وعقد الجواهر 3/ 449» والتاج والإكليل 6/ 416». ومنح الجليل 
9 8 639. 

(3) أصُولُ المسائل في المواريث عند الحنابلة: هي المخارج التي تخرج منها فُرُوضها. 
ينظر مادة: (أصل)» القاموس الفقهى ص21. 

(4) ينظر: التلقين ص 179» والمعونة 3/ 1689» والمنتقى 6/ 245» وعقد الجواهر 
3 والذخيرة 277/13 ومنح الجليل 9/ 640. 

(5) ما بين الحاصرتين: سقط من (ت12. 
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له ]1 الكلية سحي وعانضيها رشي وى اقلاعة موري الوقابا كان 
ينبغي أن تكون الأصول خمسة للاستغناء بأحد المتساويين عن الآخر لكن هذه 
الفروض قد يجتمع منها اثنان فأكثر لا يوجدان في مقام أحدهما فاحتيج من 
أجل ذلك أن يقيم لها عدد يوجدان فيه وهذا كما لو اجتمع الثلث والربع» 
أو السدس والربع مع غيرهما من الفروض الداخل مقامه تحت مقام أحدهما 
فيحتاج من أجل ذلك إلى مقام اثنى عشر؛ لأنْ الثلث من ثلاثة والربع من 
أربعة فلا يجتمع الجزءان في عدد إِلَّا بضرب مقام أحدهما في مقام الآخرء 
الآخرء فإن كان هناك نصف استغنى عن مقامه بمقام الربع أو السدس ثم 
المعنى فهذان أصلان مضمُوئَان إلى الأصول الخمسة فكانت سبع!'©2. وأمًا 
الأصلان اللذان زيدا إلى هذه السبعة حتى صارت تسعة فهما ثمانية عشر وستة 
وثلاثون ذكرهما الغزالي20» وتبعه على ذلك بعض من ألف في الفرائض على 
مذهب مالك وكلا المسألتين في مسائل الجدَّء وبيان الأجزاء التي يصح ضم 
بعضها إلى بعض 227 ولو لحق ذلك لا يليق بشرح ابن الحاجب لكا نذكر مع 
كلامه ما يليق به. 

قوله: < وما ليس فيها فرض فأصلها عددُ عصيتهاء وتضعيف عدد الذكور 
إنْ كانَ إناث يَرِتْنَ ومنها تصِح 4. 

يع + أذ التسائن العى حبري عن فورض سكن وكات الوازرت كبهنا اكثر 


(1) ينظر: المعونة 3/ 1689» والمنتقى 6/ 245. وعقد الجواهر 461/3» والذخيرة 
3 77. ومنح الجليل 9/ 640. 

(2) هو الشيخ الإمام البحر زين الدين أبو حامد محمد بن أحمد الطوسي الشافعي 
الغزالى» صاحب التصانيف. تفقه ببلده» وأخذ عن نصر الإسماعيلى» وأخذ عنه فقيه 
خراسان محيي الدين محمد بن يحيى. قال ابن النجار: أبو خامد برع في المذعب 
والأصول والخلاف. ولاه النظام التدريس في نظامية بغداد. له تصانيف عظيمة نذكر 
منها: «البسيط» و«الوسيط» و«المنخول»» توفى سنة (505ه) ودفن بمقبرة الطابران. 
ينظر: سير أعلام النبلاء 19/ 2139 وطبقات المحدثين 1/ 2149 163. 

(3) ينظر: منح الجليل 9/ 640. 
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من واحد فإن كان جميعهم ذكوراً فاصل المسالة» ومن أصلها تصح عدد 
رؤوس الورثة» وإن كان فيهم أنثى فأكثر ضكّفت عدد الذكور وضميته إلى عدد 
الإناث ومن مبلغ العددين تصح”'". وليس لقول المؤلف عصبتها مفهوم إذ 
المسألة مفروضة فى عدد ذوي الفراتض» وكذلك تقييد الإناث بالوارثات لا 
كام لت كوو معي 197 الكيتار الجواك راد كيت الععانة | بجا ليت 
التوارث لا بسيبب غيره. 

قوله: < والغرض أن تكون السَّهامٌ صحيحة فالنّصفٌ من اثنين 4. 

أشار بذكر هذا الفصل إلى المسبب الذي لأجله كانت أصول مسائل 
الفرائض سبعة على مذهب الجمهور في حصر الفروض فيما ذكره» وإنَّ الكل 
لبس يقرش إلى عبن القاينا قل وكا عفنا الإشارةة إليفة قال +« التع شن مين 
النيق: أ أفل عدم يكون ل:نصف [اتنين]”' وتكون فريضة اننيخ اه توعية 
أحدهما: من له نصف ونصف كزوج وأخت شقيقة أو لأب» والثاني: النصف 
وما بقي كزوج وعاصب أو ابنة مع أخت شقيقة أو لأب» أو عاصب وابنة ابن 
عوض الابنة» أو أخت شقيقة أو لأب مع عاصيب0©. 


قوله: < والرُّبُعُ من أربعة 4. 

هو أيضاً كذلك أقل عدد يقوم منه الربع أربعة» وذلك في ثلاثة أنواع؛ 
أحدها: من له ربع وما بقي كزوج وابن أو ثلاثة بنين» أو ابن وابنة» أو ابني 
ابن عوض البنتين» أو زوجة أو أبء أو جد أو أخ شقيق أو لأبء أو ثلاثة 
إخوة؛ أو أخ وأخت أو ابن أخ أو عم أو ابن عمء أو ثلاثة من كل صنف 
006 الثاني: أن يكون في الفريضة من له ربع ونصف وما بقي» كزوج 
وابنة أو ابنة ابن وعاصبء أو زوجة وأخت شقيقة أو لأب وعاصب72", 
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والنوع الثالث: من له ربع وثلث وما بقي » كزوجة وأبوين - وقد تقدّم أنهما 


(1) ينظر: الذخيرة 477/13 والتاج والإكليل 6/ 416» ومنح الجليل 9/ 643. 
(2) «(اثنان» هكذا وقعت في كل النسخ والصواب ما أثبته. 

(3) ينظر: عقد الجواهر 3/ 462». والذخيرة 13/ 68» والتاج والإكليل 6/ 416. 
(4) ينظر: عقد الجواهر 3/ 462» والذخيرة 13/ 278 والتاج والإكليل 6/ 416. 
(5) ينظر: المصادر السابقة نفسها. 
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إخدى العواو 00 

قوله: ١‏ وَالثُّمُنُ ثمانية 4. 

ولفريضة [الثمانية]1!”) أيضاً من غير انكسار نوعان: أحدهما: من له ثمن 
وما بقي» كزوجة وابن وسبعة بنين» أو ابن وخمس بنات» أو ابنين وثلاث 
فاضم إن 4لا فين وابنة» أو اطي اين خرمق العينة "أ بوافتيع العاف تله 
الثمن والنصف وما بقي» كزوجة وابنة» أو ابنة ابن» ولأخ وأخت شقيقة أو 
لأب ذكوراً أو إناثاًء أو أخ وأخت أو عاصب3". 

قوله: + التلْكُ من ثلاثة 4. 

وفريضة ثلاثة تكون بثلاثة أنوع. الأول: من له ثلث وما بقي» كأبوين» 
ذال أذ ام حكن ان للب ا ساصب ان عاصيرية اررض لك اا فق 
أو لأب أو عاصب أو عاصبين”2'*7. الثانى: من له ثلثان وما بقىء» كابنتين أو 
العتى ابو ولع از اع اقتيتو او لاب فاضي أل اعد مستيين أ 
لأب مع عاصب. النوع الثالث: من له الثلثان والثلث» كأختين شقيقتين أو 
لأب. وأخوين أو أختين ل5ه2©0. 

قوله: < وَالسّدسُ من سنَّةِ 4. 

للستة في غير مسائل العول أحد عشر نوعاًء الأول: إذا كان الورئة من 
له سدس وما بقي» كأحد الأبوين؛ أو الجدّ أو الجدّة مع ابن» أو خمسة 
بنين» أو ابن وثلاث بنات» أو ابنين وابئة» أو [ابنى]27 ابن عوض البنتين» أو 
ام او كدوم ان لان اليك لاد كم ميقن لخوه سفاتى أن لات + زفي عه 
الأم عاصب أو خمسة أو أخ شقيق أو لأب. أو مع الجدَّات أو جدّء النوع 


(1) ينظر: عقد الجواهر 3/ 462» والذخيرة 13/ 78» والتاج والإكليل 6/ 416. 
(2) ما بين الحاصرتين: سقطت من (ت242. 

(3) ينظر: عقد الجواهر 3/ 462» والذخيرة 13/ 79» والتاج والإكليل 6/ 416. 
(4) ينظر: المصادر السابقة نفسها. 

(5) ينظر: عقد الجواهر 3/ 462» والذخيرة 13/ 78» والتاج والإكليل 6/ 416. 
(6) ينظر: نفس المصادر السابقة. 

() في ١ات212:‏ (بنتي)» وفي (م22: (بني). 


315 


الثاني : من له سدسان وما بقيء كأبوين أو أب وجدّة لأمّ أو جدّ وأمَ أو 
جدة؛ ويكون معهم ابن أو بنات أو أربعة أو ابن أو ابنتان أو بنو ابن عوض 
البنتين أو أمّ أو جدة وأخ وأخت لأم مع أخ شقيق أو لأب. أو أخوين أو 
أربعة أو أخ أو أختين أو جدّة وأخ. أو [أخحت[(©2 لأم مع عاصبء أو 
عاصبين» أو [أربعة](2©©”2: وذكر بقية هذه الأنواع مع ما يتعلق ببقية الأنواع 
والأليق به كتب الفرائض» ومن أراد الوقوف على ذلك مستوفيا فلينظر كلام 
الحوفي» والذي أشار إليه المؤلف كاف لمن أراد الاختصار. 

قوله: ١‏ والرُبُع والتَّلّتُ أو السّدسُ من اثني عشرَ 4. 

هذان كما قدمنا لأنَّ الثلث من ثلاثة والربع من أربعة وهما متباينان» 
فيضرب أحد العددين في الآخر فالخارج اثنا عشر وكذلك السدس والربع إلا 
ألهانا يعنشاث أن لكل :واجداحنينا تهنا قتضزت: نضك الحدهما قن عامل 
الحا ْ 

قوله: < والثُلتُ أو السَّدسُ والثُّمُنُ من أربعةٍ وعشرينَ 4. 

سبب بلوغ [مقام]2”7 هذين الجزأين إلى أربعة وعشرين يعرف من الذي 
قلناه الآن في مسألة الاثني عشرء وأمّا الثمانية عشر عند من عدّها من أصول 
الفرائض فكما لو ترك الهالك أمَّاً أو جدَّة وجدّاًء أو أخوين شقيقين أو لأب» 
فلساحية الاين سلاسها وللجة قلك, قا بفى وهو نياو الما يتخب أله فق 
الإقانيية مله 7الفريقلة له بالسري في "كسار إلى افمانة مشر ومن الم هلها 
من الأصول رأى أن سبب بلوغها إلى هذا العدد إنما هو من أجل الانكسار 
وكما لا يعد لو بلغت أربعاً وعشرين أصلاًء فكذلك الثمانية عشر©2» وفيه نظر! 


(1) في «ت2): (أخ لأم). 

(2) ما بين الحاصرتين: سقطت من «لت41. 

(3) ينظر: عقد الجواهر 3/ 462. والذخيرة 13/ 79» والتاج والإكليل 6/ 416. 

(4) ينظر: المنتقى 6/ 245: وعمّد الجواهر 3/ 463. والتاج والإكليل 6/ 2416 ومنح 
الجليل 9/ 642. 

(5) ما بين الحاصرتين: سقطت من ات41. 

(6) ينظر: المنتقى 6/ 245. 
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وأمّا الستة والثلاثون فعند من عدّها أصلاً فإذا اجتمع السدس والربع» وثلث 
ما بقي كأم أو جدَّة وزوجة وجدّ وأخوين شقيقين أو لأب أخذت صاحبة 
السدس سدسها والزوجة [ربعها]!"2» تبقي سبعة للجد ثلثها بسبب المقاسمة 
مساو لثلث ما بقي؛ وذلك انف لكين ين أصل الفريضة» والكلام فيها 
كالكلام في التي قبلها. 

قوله: < وهي عائلةٌ وغير عائلة 4. 

يعني: أنَّ الفرائض السبع المتقدمة تنقسم قسمين: منها ما يعول ومنها ما 
لا يعول7©». ومعنى العول في الاصطلاح: زيادة أجزاء الفروض على كامل 
الفريضة . [فذهب() الأكثرون إلى إدخال النقص على كل الأجزاء؛ ويقال: 
نه أول من نزل به ذلك عمر َيه فقال: لا أدري من قدَّمه الكتاب فأقدّمه ولا 

20000 ولكن قد رأيت رأياً فإن يكن صواباً فمن الله وإن خطأ فمن 
عمر» وهو أن يدخل الضرر على جميعهم وينقص كل واحد من سهمه قدر ما 
انتقص من سهمه فحكم بالعولء يقال: إِنْ الذي أشار عليه بذلك 
العباس” نه قيل: ولم يخالفه في العول أحد من الصحابة إلا ابن عباس» 
فإنّه قال: لو أنَّ عمر نظر فيمن قدَّمه الكتاب فقدَّمهء ومن أخره فأخره ما 
عالت فريضة؛ قيل له: وكيف يصنع؟ قال: ينظر أسوأ الورثة حالاً» وأكثرهم 
تعثيراً فيدخل عليه الضرر يريد فيسقط حظهء أو من حظه ما زاد على المسألة. 
قال ابن يونس: وهم على قوله البنات والأخوات7©©. 


(1) فى «ت212: (ربعه). 

)22 ينظر: المعونة 3/ 1689» والتلقين ص 179» وعقد الجواهر 3/ 463» ومنح الجليل 
9 644. 

(3) ما بين الحاصرتين: سقطت من «ت22. 

(4) هو العباس بن عبد المطلب ابن هاشم أبو الفضل عم النبي كَل من الطبقة الثانية من 
المهاجرين؛ أسلم قديماً وكتم إسلامه» خرج مستكرهاً مع المشركين في بدرء فقال 
النبى يلخ من لقى العباس فلا يقتله. شهد حنين والطائف وتبوك» توفى سنة (32ه) 
في خلافة عثمان وه ودفن بالبقيع . ينظر: الإصابة 3/ 631» وصفة الصفوة 1/ 509. 

(5) ينظر: الإنصاف 7/ 316, والمحلى 8/ 278»: وعيون المجالس 4/ 1937» والمبسوط 
9 161.» والسنن الكبرى للبيهقي 6/ 253. 


23200 


قوله: < والعائلةٌ: السَّنَّةُ وأختاها 4. 

يريد ما تضاعف منها وهما الاثنا عشر والأربعة والعشرونء وغير العائلة 
ما بقي وذلك الثلاثة والاثنان» وما تضاعف من الاثنين20. 

قوله: < فَالسّنّةُ إلى سبعة» وثمانية» وتسعة» وعشرة 4. 

فعولها سبعة [بمثل]!”2 سدسها فيكون سدسها سبعاًء فإذا تركت الهالكة 
زوجها وأختاً شقيقة وأختاً لأبء فللزوج ثلاثة» وكذلك الشقيقة» وللأاخت 
للأب سهم. وكذلك زوج وأختان شقيقتان أو لأب. للزوج ثلاثة» وللأختين 
أربعة» وغير ذلك من المثل7”). وعولها إلى ثمانية مثل ثلثها فيكون ثلثها ربعاً 
إذا تركت زوجاً وأختاً شقيقة أو لأب وأخوين لأم» فللزوج ثلاثة وللشقيقة 
كذلك» وللأخوين للأم اثنان. [وكذلك زوج وثلاث أخوات مفترقات» للتي 
للأب سهم وكذلك للتي للأمء وللشقيقة والزوج ثلاثة][!*207. وعولها إلى تسعة 
بمثل نصفها يكون نصفها ثلثاّء كزوج وأخت شقيقة وأختين لأب وأختين لأمء 
فللزوج ثلاثة وكذلك للشقيقة» ولكل واحدة من بقية الأخوات سهم. وعولها 
إلى عشرة بمثل ثلثها فيكون سدسها عشرء كزوج وأخت شقيقة وأم» أو جدّة 
وأختين لأم إلن عاو ذلك عن الفا 

قوله: < والاثنا عش إلى ثلاثة عشنء وخمسة عشرء وسبعة عشر#. 

يعني : أنَّها تعول إلى ثلاثة أنواع كلها إفرادء فعولها إلى ثلاثة عشر بمثل 
نصف سدسها فيصير جزعءاً من ثلاثة عشرء كزوجة وأخوين للأم وأخت شقيقة 


210 ينظر: المنتقى 6/ 5ظ وعقد الجواهر 3/ 463 والذخيرة 13/ 205 والتاج والإكليل 
6 416 

(2) ما بين الحاصرتين : سقطت من (ت212. 

(3) ينظر: المنتقى 6/ 246. وعقد الجواهر 3/ 463» والذخيرة 13/ 75» والتاج والإكليل 
6 4416 ومنح الجليل 9/ 645. 

(4) ما بين الحاصرتين: سقطت من (ات212. 

(5) قال في منح الجليل: تسمى المباهلة لقول ابن عباس وُه من باهلني باهلته. 
والمباهلة لغة: الملاعَنّة. ينظر: مادة: بهل» لسان العرب 72/11. ط: دار صادرء 
بيروت. وينظر: عقد الجواهر 3/ 24463 والذخيرة 276/13 ومنح الجليل 9/ 645. 

(0) ينظر: نفس المصادر السابقة. 
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أو لأبء فللزوجة ثلاثة وللأخوين للأم أربعة وللأخت الشقيقة أو للأب 
ستة. وعولها إلى خمسة عشر يصير ربعها خمساء كزوج وأبوين وابئتين» 
فللروج ثلاثة» ولكل واحد من الأبوين اثنان» وللابنتين ا وعولها إلى 
سبعة عشر بمثل خمسة أسداس نصفها يصير نصف سُدسها جزءاً من سبعة 
عد ل 

قوله: ١‏ والأزبّّة والعشرونَ إلى سبعةٍ وعشرينَ» وهي زوجة وابنتانٍ 
وأبوان وتُسَمّى المنْبَرِيَة لقولٍ عليّ 85 على المنبرٍ صار ثمنها تُسْعاً 4. 

فإن قلتٌ: لم أفرد المؤلف هذه الفريضة بالمثال من بين مسائل هذا 
الباب؟ 


قلت: لعل ذلك لأنَّ هذا المثال محكي عن علي وُه فيحتج به لإثبات 
أصل العول كما احتج بما حكيناه عن عمر أو لإفادة تسمية هذه الفريضة 
بالمنبريّة فإنْ أهل الفرائض يعتنون بالفرائض المخصوصة بالأسماء ويحكى 
أنه ويه سئل عنها في أثناء خطبته فأجاب فيها من غير توقفء. ثم عاد إلى 
خطبته0 2 فقال الشعبي: ما رأيت أحسب من علي(*)! 


[تصحيح مسائل الفرائض] 
[انكسار السهام على صنف] 


5 ل و واف 5 : ال د كحم مك ارة 
قوله: < وإذا انكسَرَتٍ السَّهامُ على صنف فوفْقْ بينهما ثم اضرث وفْقَ3) 
الصّنف في أصل المسألةء وعولها إِنْ كانت عائلة فإِنْ لمْ يتوافقا فاضربُ 


عددهم 4. 


(1) ينظر: عقد الجواهر 3/ 4463 والذخيرة 13/ 276 والتاج والإكليل 6/ 2417 ومنح 
الجليل 9/ 645. 

(2) ينظر: نفس المصادر السابقة. 

(3) ينظر: عقد الجواهر 3/ 463» 464» والذخيرة 76/13» والتاج والإكليل 6/ 2417 
ومنح الجليل 9/ 647. 

(4) ينظر: الذخيرة 276/13 ومنح الجليل 9 647. 

(5) الوفق: المطابقة بين الشيعين. معجم المصطلحات الفقهية 3/ 489. 
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لما قدّم الكلام على [أصول]2'7 مسائل الفرائض انتقل إلى بيان كيفية 
العمل بهاء ولا شك أنْ المسألة إن انقسمت على الوارثين من غير انكسار فلا 
إشكال في ذلك وقد تقدم لذلك غير مثال» وإن لم تنقسم فبالضرورة يكون 
عدد السهام مخالفاً لعدد الرؤوس» ولا يصح أن تكون هذه المخالفة بحيث 
يدخل عدد الرؤوس في عدد السها م لدخول المصطلح عليه في هذا الفن. وهو 
أن يكون الأقل بعد الأكثر أو لا فإنّه على هذا التقدير تنقسم السهام على 
الرؤوس والفرض أنَّها لم تنقسم فلم يبق إِلّا الموافقة أو 6 فإن توافقا 
ضربنا وفق الرؤوس في كامل الفريضة» وبعولها إن كانت عائلة فما خرج فمنه 
تصح الفريضة؛ ولو ضربنا كامل الرؤوس في كامل الفريضة لصح العمل لكن 
من عدد كثير ومطلوبهم في هذا العلم أن يخرجوا الفريضة من العدد القليل 
بحسب الإمكان» وإن كان [عبد الغاف]01”*؟2 ربما خالف هذا وفعله [ابن 
الجلاب]!*2 في كتاب «الزكاة» في تراجع الخلطاءء وإن تباينا فلا حيلة إِلَّا 
ضري كاقل الرؤرني الي كامل الفريضية وير البخارج تمبع نم يقال حيس 
من كان له شيء من الفريضة أخذه مضروباً فيما ضربت فيه ا مثال 


(1) ما بين الحاصرتين : سقطت من لات 12. 

(2) الموافقة: هي توافق العددين: إذا أسقطنا العدد الأقل من الأكثرء حتى يفني أحدهما 
الآخر بأكثر من الواحد» فنسميهما حيتئذٍ متوافقين. أمَّا المباينة: فهى تباين العددين: 
إذا تمادينا بإسقاط العدد الأقل من الأكثر من العددين حتى انتهينا إلى أن نفصل 
الواحد من أحد العددين قبل فناء أحدهما سميناهما متباينين. ينظر: عقد الجواهر 
2/3 

(3) في «م22: (عبد الغمّار) . 

(4) هو عبد الغافر بن إسماعيل بن أبي الحسن عبد الغافر بن محمد النيسابوري» الحافظ 
اللغوري صاحب تاريخ نيسابور. كان من أعيان المحدثين بصيراً باللغات فصيحاً ل 
ولد سنة (451ه). سمع جده لأمه أبي القاسم القشيري وأحمد بن منصور المغربي» 
وأجاز له الكجروذي» روى عنه أبو القاسم بن عساكر بالإجازة. له عدة مصنفات 
منها: «مجمع الغرائب»» و«شرح مسلم»» توفي سنة (529ه). ينظر: تذكرة الحفاظ 
64 وطبقات الحفاظ 1/ 462. 

(5) في «ت2»2: (ابن الحاجب). 

(6) ينظر: التلقين ص2»180 وعقد الجواهر 3/ 465: 466. وجامع الأمهات ص158» 
والذخيرة 13/ 98. 
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ما إذا انكسرت على صنف واحدء ووافقت الرؤوس السهام والمسألة غير 
عائلة: أريع بئات وأخت [شقيقة]!!2 المسألة من ثلاثة للبنات سهمان لا 
ينقسمان على أربعة عدد رؤوس البنات لكنهما يوافقان [بالنصف2©20: فاضرب 
كان له شيء من ثلاثة أخذه مضروباً في اثنين باثنين» وللبنات سهمان 
مضروبان في اثنين بأربعة لكل واحدة منهن سه.22. ومثال ما إذا انكسرت 
على صنف ووافقت السهام [الرؤوس]*) والمسألة عائلة: أربع أخوات 
شقائق!”) وأختان لأم» وأم المسألة من ستة تعول إلى سبعة وانكسرت على 
عدد الأخوات الشقائق كما انكسرت التى قبلها على عدد البنات ووافقت كما 
وافقت» فاضرب وفق رؤوس الأخوات و[هما]©؟ اثنان فى الفريضة بعولها 
تكن أربعة عشر» ومن كان له شيء من سبعة وهي الفريضة بعولها أ حذة 
مضروباً في اثنين وهو الذي ضربت فيه الفريضة27. ومثال انكسارها على 
صنف وتباينت الرؤوس والسهام والفريضة غير عائلة: بنت وثلاث أخوات 
شقائق أو لأب أصل الفريضة من اثنين» للبنت سهمء وسهم للأخوات مباين 
لعدد رؤوسهن. فاضرب ثلاثة عدد رؤّوسهن في اثنين :تكن سبتةء: لليييت سهم 
في ثلاثة بثلاثة» وللأخوات كذلك لكل واحدة منهن سهه228. ومثال انكسارها 
على صنف وتباينت الرؤوس والسهام والفريضة عائلة: زوج وثلاث أخوات 

شقائق أو لأب المسألة بعولها من سبعة» فللزوج [ثلاثة في ثلاثة تسعة!) 

() ما بين الحاصرتين: سقطت من «ت241. (م212. 

(2) في «ت242» «م22: (بالبنات). 

(3) ينظر: التوضيح اللوح 322» ومنح الجليل 9/ 649» 650. 

4( ما بين الحاصرتين: سقطت من (ت212. 

(5) كُتب تعليق ‏ بدون إحالة ‏ في هامش هذه اللوحة من «ت1» جهة اليسار يقول فيه 
الناسخ: (قوله أربع أخوات شقائق ليس بواضح.» والواضح ثماني أخوات شقائق وما 
ذكره الشارح يصحح المسألة من السبعة). انظر: التوضيح. 

(6) في «ت241: (هو). 

(8) ينظر: الذخيرة 13/ 278 والتوضيح اللوح 322. 

)29 ما بين الحاصرتين: سقطت من «الت241. 
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وللأخوات أربعة في ثلاثة باثني عشر فيصبح لكل واحدة منهن مثل العدد 
المنكسر عليه:2'7» وهذا مطرد. 


[انكسار السهام على صنفين] 


قوله: ‏ فإِنْ انكسرث على صَدْقَيْنِ فوفق بِينَ كل صنفٍ وسهامه فقذ 
امه مه ٠‏ هه 5 3 - 2 
يتوافقان» وقد يتباينان» وقد يوافق أحدهما أو يتباين الآخر, ثمَّ كل قسم من 

الأقسام الثَّلانّةِ يَدْخُلُ صِدْقه: التّمَاكُل2, وَالتّداخُل230, وَالتّوافْقٌ والتَّبايُنُ 4 

تقدَّم بيان ما يفعل إذا انكسرت الفريضة على صنفء وهذا بيان ما 
يفعل إذا انكسرت على صنفين فيحتاج هنا إلى نظرين أحدهما فيما بين كل 
صنف وسهامه بالوجهين السابقين» أعنى المباينة والموافقة فقد ينتج النظر 
مباينة كل صنف لرؤوسهء أو موافقته لهء أو موافقة أحدهما ومباينة الآخر 
وهذا هو مراد المؤلف بقوله: (فقذ يتوافقان» وقد يتباينان» وقد يوافق 
أحدهما أو يتباينُ الآخر)7': [ثم ما حصل بعد المباينة فيهما أو الموافقة 
فيهماء أو الموافقة فى أحدهما أو المباينة فى الآخر](”؟ فينظر فيه نظرتان إمَا 
أن يتماثل ما حصل من كل واحد من الصنفين» أو يدخل تحت الآخرء أو 
يوافقه أو يباينه» فإذا ضربت ما يمكن إنتاجه بالنظر الأول فيما يمكن إنتاجه 
بالنظر الثاني كان الخارج اثني عشر مسألة©2. وهي التي يذكر المؤلف منها 
ما يذكر ويشير إلى بقيتهاء وإِنّما أشرنا هنا إليها لأنَّ الإشارة إليها في هذا 

الموضع أجلى . 

(1) ينظر: التوضيح اللوح 322», ومنح الجليل 9/ 650. 

(2) التمائل: تمائل الشَّيئان تشابهاء مادة: (مثل»» القاموس الفقهي ص336. 

(3) التداخل: إن كل عددين غير متماثلين فإذا نقص أقلهما من أكثرهما فإمًّا أن يفنيه أو 
لا يفنيهء فإن أفناه سمّي الأقل داخلاً في الأكثرء وقيل لهما: متداخلان. عقد 
الجواهر 3/ 464. 

(4) ينظر: عقد الجواهر 3/ 4466 والذخيرة 13/ 100» ومنح الجليل 9/ 650»: 651. 

(0) ما بين الحاصرتين: سقطت من لت 42. 

(6) ينظر: عقد الجواهر 3/ 466» 467». والذخيرة 13/ 100» والتاج والإكليل 6/ 417» 
ومنح الجليل 641/9. 654. 
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قوله: < فَالتَّداخُلٌ: أنْ يُفْنِيَ أحدهما الآخر أؤَلا4. 

يريد بالإفناء أولاً أن يخرج الأقل من الأكثر مرتين أو ثلاثاً هكذا إلى أن 
لا يبقي من الأكثر شيء» فيكون آخر من يخرج من الأكثر مساوياً للباقي من 
الأكثرء ولا يبقي من القليل بقية فتعود عليها بقية الكثير لتفنيهاء مثاله الاثنان 
مع السية فإلّك سقط الاثين ثلاث مرات من البية فبقي الليظةء ولا يبقي منها 
بقية وكذلك الثلاثة مع التسعة والأربعة مع الثمانية والخمسة بع الع و1" . 
وربما قالوا: أن يكون القليل جزءاً من الكثير ولا يريدون أن د يكون الأقل 
أصغر من العشر [بل يصح أن يكون نصف عشر كالاثنين مع العشرين» أو 
الثلاثة مع الستة والثلاثين» ولا يصح أن يكون عشراً ونصف عشر !© ود 
ذلك وربما قالوا: أن يكون الكثير ضعفاً للقليل» أو أضعافاً ل2©0. 

قوله: < والتَّواقْقٌ: أن يُفْنِي أحدهما الآخنُ غين أوَّل 4. 

لما فسر التداخل أتبعه بتفسير التوافق» وقد علمت معنى الإفناء والأولية 
من التداخل ومنه تعلم مراده بالإفناء هنا وعدم الأولية؛ وذلك أن تسقط الأقل 
من الأكثر مرة» أو مرات فلا يسقط بل تبقي من الأكثر بقية فتعود بها على القليل 
فتفنيه . مال بلك الا ل مه ل معرفة هل بينهما موافقة أم لا؟ 
أسقطنا الثمانية من العشرة فلم تفنيهاء ولو أردنا إسقاطها منها مرة أخرى لم يجد 
ما يفنى بها وقد بقي من العشرة اثنان فيعود بهما على الثمانية» فتفنيها بإسقاطها 
منها أربع مرات فعلمنا أنَّ الثمانية والعشرة متفقة فإذا سُئلنا عماذا وقعت به 
الموافقة؟ فتنظر بماذا وقع الإفناء آخراً وذلك اثنان فتنسب واحداً إليه» وبنسبة 
الواحد إلى الاثنين النصفء فبهذه النسبة الموافقة بين الثمانية والعشرة فالموافقة 
بينهما بالأنصاف!*2. وكذلك لو سُتَلنا عن التسعة والخمسة عشر أسقطنا التسعة 


(1) ينظر: المنتقى 6/ 247» وعقد الجواهر 3/ 464» والتاج والإكليل 6/ 418» ومنح 
الجليل 9/ 670. 

(2) ما بين الحاصرتين: سقطت من 'ات12. 

(3) ينظر: عقد الجواهر 3/ 464» والذخيرة 13/ 95» 96» ومنح الجليل 670/9. 

(4) ينظر: المنتقى 6/ 248. وعقد الجواهر 3/ 464. والذخيرة 13/ 95. 96. والتاج 
والإكليل 6/ 418» ومنح الجليل 2670/9 671. 
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فتعود على التسعة بالستة بفنيه الخمسة عشر تبقي من التسعة ثلاثة» فتعود [بها]!") 
على الستة فتفنيهاء فتعلم أن الموافقة بين التسعة والخمسة عشر بنسبة واحد إلى 
الغلاثة؛ وذلك هو الثلث فعودنا ببقية الأكثر على الأقل إفناء ثان220» هو مراد 
المؤلف بقوله: (غير أول) وأحرى إذا تكرر الإفناء أكثر من مرتين ونسبة الواحد 
إلى العدد الذي وقع به الإفناء آخراً بها تكون الموافقة سواء كانت الموافقة بشيء 
من الأجزاء الضم أو بغيرها20), وهذا هو مراد المؤلف. 

قوله: ١‏ فِيوافِقٌهٌ بنسبة المفردٍ إلى العديٍ المُفْنَى وتكونُ الموافَقَةٌ بجزءٍ 
من أحد عشنّء وعشر وغيره حسيما بقع به الإفناءً 4. 

أفإن لم يفخ الأقناء]؟؟؟ إلا بالواخد لكوت :عه البقية أولاً أ غير أرك 
فالعددان متباينان كالأربعة عشر مع الخمسة عشر أو كالخمسة عشر مع الستة 
عشرء وهذه الطريق هي التي يستعملها أكثر الفرضيين في استخراج الموافقة» 
وهي مفيدة لذلك وربما استعمل بعضهم طريق الحل وهي أكثر فائدة؛ لأنه 
لسك أن التسكة مرقة عن عرق تلاك ل دقلوثة ويحط ثلانة وكلانة بوعليك 
أيعنا أن "أن عهد سركي دن شدرب أوكة ان للذنة متحسيظ اهبا أرية 
وثلاثة» ثم تنظر إلى ما تكوّن من العددين فتجد ثلاثة في أصل الاثني عشرء 
وقعت الموافقة» وقد انفردت الاثنا عشر بأربعة ليس لها نظير فى التسعة 
فالأربعة هي وفق الاثني عشر كما أنَّ إحدى الثلاثين هي وفق التسعة(©». 


(1) ها بين الحاصرتين: سقطت من 'ات12. 

(2) ينظر: المنتقى 6/ 248. وعقد الجواهر 464/3. والذخيرة 13/ 95» 96., والتاج 
والإكليل 6/ 418: ومنح الجليل 9/ 2670 671. 

(3) ينظر: نفس المصادر السابقة. 

(4) ما بين الحاصرتين: سقطت من (ت202. 

(5) ينظر: عقد الجواهر 3/ 4464 والذخيرة 13/ 296 والتاج والإكليل 6/ 2.418 ومنح 
الجليل 9/ 2.670 671. 
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قوله: < فإِنْ تماثلا ضَرَبَت أحدهما في المسألة 4. 

يك :أن الستقية اللدية كمافاة وا كرف تعتهها ميا في" لان كل 
صنف وأ فق سهامه تستغني بأحدهما عن الآخرء وتضربه في أصل المسألة» 
وتصير كأنَّ المسألة انكسرت على حيز واحد("). 

قوله: << كأمّ وأربعة إخوةٍ لآم وسنّة إخوةٍ لآب 4. 

يريد أن المسألة أصلها من ستةء للأمٌّ سهم وللإخوة للأمّ سهمان» 
وللإخوة للأب ما بقي » وذلك ثلاثة فقد انكسرت سهام الإخوة [للذى](2) 
عليهم إلا أنها وافقت بالثلث ثلث الإخوة للآب اثنان» وكذلك سهام الإخوة 
للم انكسرت عليهم]27 إِلَاَ أنّها وافقت بالنصف» فنصف الإخوة للم اثنان 
وهما مماثلان لوفق الإخوة للأب فتستغنى بأحد الوفقين عن الآخر» وتضربه 
وهو اثنان في أصل المسالة بن يقرع اننا عش بين كان ادشرم مق نه الخدم 
مضروباً في اثنين» للأم سهم في اثنين باثنين» وللاخوة للأمّ سهام في اثنين 
تأزنعة لكل واحد منهم سهمء وللأخوة للأب ثلاثة في اثنين بستة لكل واحد 
سهم» وكذلك لو كان عوض الإخوة للآب أربعة إخوة أشقاء"©. 

قوله: < وإن تداخلا ضَرَيْتَ الأكْثَرَ في المسألة 4. 

و ا ل ل ا 


الآخرء فكذلك تستغني في هذه المسألة بالكل عن الجزء لا فاقد» قلنا قبل 
ذا ران ا امقر العدل ا عاب ادعو ل ا 0 

قوله: < كام وثمانية إخوةٍ لأمّ وسنّةِ للأب4. 

أصل المسألة أيضاً من ستةء سهم للأمٌّء واثنان للإخوة للأمٌّ يوافقانهم 
بالنصف فنصف الإخوة للم أربعة» والباقي وهو ثلاثة للإخوة للأب» وهم 


(1) ينظر: عقد الجواهر 3/ 467» والتاج والإكليل 6/ 417. 

(2) ما بين الحاصرتين: سقطت من (ت22. 

() ما بين الحاصرتين: سقط من «ت22. 

(4) ينظر: عقد الجواهر 467/3» والتوضيح اللوح 323» والتاج والإكليل 6/ 417: 
ومنح الجليل 9/ 652» 653. 

(5) ينظر: عقد الجواهر 3/ 467» والتوضيح اللوح 2.323 والتاج والإكليل 6/ 417. 
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ستة توافق رؤوسهم بالثلث». وثلث الإخوة للأب اثنان داخل تحت وفق الإخوة 
للأم» فتستغني بالأكبر وهو أربعة عن الأصغر وهو اثنان» فتضرب المسألة في 
أربعة بأربعة وعشرين» للأم أربعة لأنَّ لها من أصل المسألة سهماً مضروباً في 
أربعة بأربعة» وللإخوة للأمٌ اثنان في أربعة ثمانية؛ لأنَْ لهم من أصل المسألة 
اثنين مضروبين في أربعة ثمانية لكل واحد منهم سهمء وللإخوة للأب [ثلاثة 
أسهم في أربعة باثني عشرة' ولكل واحد منهم سهمان27. 

قوله: ل وإِنْ توافقا ضَرَبْتَ وفقّ أحدهما في كاملٍ الآخر تُمَّ في 
المسألة 6. 

يعني: أنّه لم يكن موجب للاستغناء بأحدهما عن الآخر كما في 
المسألتين المتقدمتين فلا بد من ردهما معاً إلى عدد واحد يوجدان معا فيه 
وتسون ذللفة اله يقر بيه وقق اهنا ل العو و برت كام سافن 
كامل الآخر؛ لأنه فد وعنهاف الحدهما يقن أجراء الأغر ايت 
الخارج في أصل المسألة فما خرج من الضرب الثاني» فهو الذي تضح منه 
المسألة20©. 

قوله: < كام وثمانية [إخوةٍ]2' لآم وثمانية عش أخاً لآب 4. 

يعن أبضا أن أسن الحجارد ون بع انلام بدويع و مدي ليه لياق 
يوافقان عدد رؤوسهم بالنصف فنصف الإخوة للأمّ أربعة» للإخوة للأب ثلاثة 
وهو الباقي من توافق رؤوسهم بالثلث فوفق رؤوسهم ستة ثم تنظر ما بين وفق 
الإخوة للأبء ووفق الإخوة للأم فتجدهما يتفقان بالنصف» فتضرب وفق 
أحدهما في كامل الآخر اثنان في ستة أو ثلاثة في أربع باثني عشرء ثم تضرب 
الاثني عشر في ستة التي هي أصل المسألة باثنتين وسبعين» من كان له شيء 
من أصل المسألة أخذه مضروباً في اثني عشر للأمّ سهمان في اثني عشر بائني 


0) فى اات2»2: اختلف اللفظ دون المعنى. 

2020 ينظر: عقد الجواهر 2467/3 والتوضيح اللوح 323, والتاج والإكليل 417/6 
ومنح الجليل 9/ 2655 656. 

(3) ينظر: عقد الجواهر 3/ 467. والتاج والإكليل 6/ 417. 

(4) ما بين الحاصرتين: سقطت من ١ت‏ 1 (لم212. 
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عشرء وللآخوة للأم سهمان في اثني عشر بأربعة وعشرين» وهم ثمانية لكل 
واحد منهم ثلاثة» وللإخوة للأب ثلاثة مضروبة في اثني عشر بستة وثلاثين» 
وهم ثمانية عشرء لكل واحد منهم اثنان2©0. 

قوله: جم وإنْ تباينا ضَرَيْتَ كامِل أحدهما في كامِلَ الآخرٍ ثمَّ في 
المسألة . 

[قد]20 تقدم الآن إذا اتفقا أنَّهِ لا بد أن يرد العددان إلى عدد واحد 
وكذلك إذا تباينا فلا بد من ردهما إلى عدد واحدء ولا يمكن ذلك إِلّا بضرب 
كامل أحدهما في كامل الآخر ثم يضرب الخارج في أصل المسألة(©. 

قوله: ١‏ كام وأربعة [إخوة]9) لأمّ وست أخواتٍ 4. 
للأم سهمان يوافقان عدد الإخوة للأم بالنصف» وللأخوات الست أربعة تتفق 
مع رؤوسهم بالنصفء. ووفق الإخوة للأم اثنان» ووفق الأخوات ثلاثة 
والوفقان متباينان» فتضرب كامل أحدهما في كامل الآخر يكون الخارج ستة 
تضربها في أصل الفريضة بعولها وذلك اثنان وأربعون من له شيء من سبعة 
يده مضروبا في ستةء للأم سهم في ستة بستة» وللاخوة للأم اثنان مضرويان 
في ستة باثني عشر لكل واحد منهم ثلاثة» وللآأخوات أربعة في ستة بأربعة 
وغقرين لكل :واخدة أربعة(”2: وترك المميتقك إضافة أرتعة إلى إخوة أو 
أخوات؛ لذن اختلاف ذلك لا يختلف به الحكم. وهو معلوم عند من وصل 
في علم الفرائض إلى هذا الموضعء وهو أحسن من تركه تبين الأخوات هل 
هن شقائق أو لأب أو بعضهم شقائق وبعضهن لأب؟ لكنه كما قلناه الآن إن 


(1) ينظر: عقد الجواهر 3/ 468» والتوضيح اللوح 323» والتاج والإكليل 2417/6 
ومنح الجليل 9/ 656. 

(2) فى «ت2): (بياض). 

)3( ينظر: عقد الجواهر 467/3. والتاج والإكليل 6/ 417: ومنح الجليل 2652/9 
653. 

(4) ها بين الحاصرتين: سقطت من «ات41. 

(5) ينظر: عقد الجواهر 3/ 468» والتوضيح اللوح 323» والتاج والإكليل 2417/6 
ومنح الجليل 9/ 2.652 657. 


5330 





من وصل في هذا العلم إلى هذا الموضع لا يخفى عليه حكم ما إذا كان 
بعضهن شقائق وبعضهن لأب؛. وإنّ هذا الوجه غير مراد هنا وإنّما المراد أحد 
الوضهة القن فيح عزن الحكم فيهما لا يختلف. 

قوله: < وبقية الاثني عشرَ أوضح 4. 

يعني: أن مثل بقية الاثني عشر وهي ثمانية أوضح من الأربعة التي ذكر 
مثلهاء وذلك أنه قدّم أنَّ سهام كل صنف من الصنفين اللذين انكسرت عليهما 
الفريضة قد يتفقان مع صنفين وقد يباينان صنفيهماء وقد يوافق أحدهما صنفه. 
ويباين الآخر صنفه» فبين المؤلف منها النوع الأول ودخل تحته أربعة أقسامء 
وكذلك يدخل تحت الثاني وكذلك أيضاً يدخل تحت الثالث(!2. 

فإن قلتّ: من أي وجه كان ما ذكرت أوضح مما ذكرت؟ 

قلتٌ: لعله أراد العمل» فإن كان أراده فلا شك في ذلك لأنلّه إذا كانت 
سهام كل صنف توافق صنفه احتيج إلى عمل بين السهام والصنف. وإلى عمل 
آخر بين الصنفين بالوجوه الأربعة. 

أمَا بإذا كان كل صنت يباين سهامه قل عمل إلا بين الصتفين: لا بيق 
السهام والصنفين» وبهذا تعلم أنَّه إذا وافقت سهام أحد الصنفين وباينت سهام 
الصنف الثاني إِنْ العمل أسهل مما إذا وافقت سهام كل صنف على أنه قد 
يعول العائل إذا كان لا بد من النظر بين السهام والرؤوس بالموافقة أو 
المباينة» واستعمال الطريق التي ذكرها الفرضيون في ذلك ولا تتبين المباينة 
ولا الموافقة إِلّا بعد الفراغ من استعمال ذلك القانون فلا سهولة ولا صعوبة 
من هذا الوجهء وأيضاً فلو سلمنا السهولة أو الصعوبة في العمل» فلا يلزم منه 
أن يكون مثالاً في البيان تابعاً للطريق» فكم من دليل صعب المقدمات ويكون 
مثال بنتيجته واضحاًء وآخخر على العكسء لكن الغالب تبعية البيان للسهولة 
وتبعية الخفاء للصعوبة» ولنجر على ذلك الغالب» ونترك الإتيان ببقية المثل 
على أنَّه لا بد من شيخ للناظر في أي فن كان يكثر للطالب من فرض 
المسائل؛ ليرسخ في ذهنه ما فهمه من الأمور الكلية. 


(1) التوضيح اللوح 323. 
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[اتكسار السهام على ثلاثة أصناف] 

قوله: ‏ وإِنْ انكسرث على ثلاثة أصنافٍ فاغْمِلٌ فيها كَالصَّنْفَيْنِ فإِنْ 
حَصَلَ تمائٌ أو تداخُلٌ رجعث إلى صَدْفئِنِ4. 

يعني: أنَّ الفريضة إذا انكسرت على ثلاثة أصناف» وذلك هو غاية ما 
كبر فته الفزافق طق المذهي» انر اإقات ع0 كل عشت «وميات 
بالموافقة والمباينة فما حصل بيدك من تلك الأصناف فانظر بينها وبالوجوه 
الأربعة التى هى الممائلة» والمداخلةء والمباينة» والموافقة» فإِنْ تمائلت كلها 
انيت باعيهاء وكذلك إن دخل اثنان منها فى الثالث وصار الأمر إلى 
انكسار الفريضة على صنف واحدء وإن تماثل منها اثنان أو دخل أحدهما في 
الآخر صار الأمر إلى انكسار الفريضة على صنفين(©. 

قوله: < وإلاً فالكوفِيُونَ يقفونَ عدداً ثُمّ يضرِبُونَ وفق أحد الباقينَ في 
كامل الآخرء تُمّ يوفَقُون بين ما حصلء وبِينَ الموقوفه ثم يضْرِبُونَ الوفق في 
الكامل ما لح يَكُنْ تَداخُلٌ فيشقطٌ ثُمّ في أصلٍ المسألة 4. 

يعني : فإنْ لم يكن تداخل. ولا تماثل» ولا تباين» ولعل المؤلف إِنّما 
سكت عن التباين للعلم به فإنّه لا يخفى حكمه. فإذا توافقت الأعداد فاختلفت 
طرق الفرضيين فى كيفية العمل حتى تصير الأعداد الثلاثة إلى عدد واحد» 
وهذا الاختلاف نما ثمرته سهولة العمل أو صعوبته» إذ جميع طرقه موصلة 
إلى شيء واحدء وطريق الكوفيين أقرب إلى السهولة؛ وطريق البصريين أكثر 
تفننً1”». والكوقيون كما قال المؤلف: (ينظرون إلى عددين من الثلاثة) أي 
عددين كانا فيضربون وفق أحدهما في كامل الآخرء فما خرج من الضرب 
وفقوا بينه وبين الثالث» وضربوا وفق أحدهما في كامل الآخر إن لم يكن بين 
الخارج من الضرب وبين العدد الثالث تداخلء» وإِنْ كان بينهما تداخل استغنوا 
بالأكثر عن الأقلء فما كان بعد ذلك من ضرب أو تداخل ضربوه في أصل 


(1) في «ت12): (بياض). 


(2) ينظر: عقد الجواهر 470/3»؛ والذخيرة 13/ 100. 101» والتوضيح اللوح 2323 
والتاج والإكليل 6/ 418. 
(3) ينظر: الذخيرة 13/ 102» والتوضيح اللوح 323»: ومنح الجليل 9/ 668. 
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الفريضة ومن الخارج تصح المسألة20. 

قوله: < والبصريُونَ يقفون عدداً ويُوَفُقُونَ بينة وبِينَ كُلَّ من العددينء 
إن كَانَ تداخُلٌ سقطء ثُمَّ يُوفَقُونَ بين وفقهء كُّمّ يضرِبُونَ الوفْقّ في الوفق, كُمَ 
في كاملٍ الموقوفٍ ثُمّ في أصلٍ المسألة 4. 

الأحسن عند البصريين وقف أكثر الأعداد ويصح وقف أيها شئت فإذا 
وققك: (نا مره مدو ]0 وفدكة ونه وص قل واعددهن العددين و سريت ما 
بين وفقي كل واحد من هذين العددين بالوجوه الأربعة من تداخل» أو توفيق» 
أو ممائلة» أو مباينة» وفعلت فيها مثل ما تقدم في الصنفين فما حصل بيدك 
من ذلك ضربته في الموقوف فما خرج ضربته في أصل الفريضة ومنها 
تص-(2©: وكلام المؤلف هنا لا يفي بالمقصود - والله أعلم. 

قوله: ‏ مثل إحدى وعشرينَ بنتاً وثمان وعشرين أختاً وثلاثينَ جِدَّةٌ 4. 

قد تقدم ما تعلم منه أنَّ أصل المسألة من ستة للبنات» أربعة مباينة لعدد 
رؤوسهن» وللجدات سهم مباين لهن» وللآخوات كذلك ومباين لهن» فتثبت 
عدد الجميع إل لل فيما بينهاء فإِنْ نظرت أوَّلاً فيما بين الثمان 
والعشرين والثلاثين وجدتها تتفق بالنصف فاضرب نصف أحدهما ضل 
الآخر يكون الخارج أوتعماثة وعشرين » ولا شك أن العدد الثالث» وهو اجن 


وعشرود داخل تحت هذا الخارج لأنّه نصف عشرء!*. 


وهذا معنى قول المؤلف: (فعلى طريق الكوفيين إِنْ وقفْتَ الإحدى 
والعشرين سقطث لدخولها في أربعمائة وعشرينَ) فمراده بالوقف أنْ تؤخر النظر 
في عدد وتبتدئ النظر في عددين غيره وإِلّا فلا وقف على مذهب الكوفيين 0 


210 ينظر: عقد الجواهر 471/3 والذخيرة 3 102ء» والتوضِي ضيح اللوح 023 ومنح 
الجليل 9 68. 

(3) ينظر: التلقين ص183» والمنتقى 6/ 228» وعقد الجواهر 3/ 471» والذخيرة 
3 ريج اللوح 323. 

لك 1 المصادر السابقة نفسها. 


213 


قوله: < وَإِنْ وَقَفْتَ النّمانِيةَ والعشرينَ كانَ الحاصلٌ من الباقِيَّيْن [ماكتين 
وعشرة]7" فتوافِقٌ الموقوف بِجُزْءٍ منْ أربعة عشرَ وهو اثنانٍ فتكونُ أربعمائة 
وعشرين 4. 

يعنى: أنّك إِنْ ابتدأت بالنظر فيما بين الثلاثين والأحد والعشرين 
وجدتهما يتفقان بالثلث» فنضرب ثلث أحدهما في كامل الآخر يكون الخارج 
مائتين وعشرة» ثم تنظر ما بين هذا الخارج وآبين]0 الثمانية والعشرين 
تجدهما يتفقان بنصف السبع» وهو معنى قوله: (بِجُزءٍ منْ أربعة عشْنّ) فوفق 
الثمانية والعشرين اثنان تضربها في المائتين والعشرة يكون الخارج أربعمائة 


3 


عع 

قوله: < وإِنْ وقفْت الثّلاثين فواضِخ 4. 

يعنى: وإِنّْ ابتدأت بالنظر فيما بين الأحد والعشرين وبين الثمانية 
والتشرين رعطاتهها يتفقان بالأسباع فتضرب سبع الثمانية والعشرين» وهو أربعة 
في الأحد والعشرين يكون الخارج أربعة وثمانين» فتنظر ما بينهما وبين 
الثلائثين تجدهما يتفقان بالسدسء» فتضرب الأربعة والثمانين فى خمسة» سدس 
الثلاثين يكون الخارج اربعمائة وعشرين» وإِنَّما قال المؤلف في هذا الوجه: 
واضح؛ لأنه أتى بعد عمل الوجهين المتقدمين فلا يخفى معناه على الناظر في 
كتابه وإلا فالوجه الأوّل الذي اشتمل على التداخل أسهل وأوضح!" ‏ والله 
اعنم هن الل شرفت المؤلف العمل في كل واحد من هذه الوجوه حتى 
يظهر السهل في الواضح من غيره؛ وإنّما أشار إلى مبادئ العمل . 

قوله: < وعلى طريقةٍ البصريينء إِنْ وقفتَ الأحد والعشرينَ ووافقتها 
الثمانية والعشرين بالأسباع وهو أربعةٌ ووافقتها الثَّلانُون بالأثلاث وهو 
عشرةً فتضربُهُمَا فتكونُ أربعمَائةٍ وعشرينَ 4. 
الضمير من قوله: (وهو أربعة) راجع إلى سبع الثمانية والعشرين» وهو 


(0) في ات242: (مائتين وعشرين). 
(2) ما بين الحاصرتين: سقطت من (ات242)» (م212. 


(3) ينظر: التوضيح اللوح 324. 
(4) التوضيح اللوح 324. 
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وفقها:: وكذلك الصضمير من قوله: زوهو عشرة) يرجع إلى وفق الثلاثين وهو 
ثلثهاء ولا شك أن هذين الوفقين يتفقان بالأنصاف» فتضرب نصف أحدهما 
في كامل الآخر يكون الخارج عشرين تضربها في الأحد والعشرين يكون 
الخارج أربعمائة وعشرين» وضمير التثنية من قوله: (فتضريها) راجع إلى ما 
يخرج من ضرب أحد الوفقين في الآخر إلى العدد الموقوف0"". 

قوله: خ وإِنْ وقفت الثَّمانيةَ والعشرينَ وافقتها الثّلاثونَ بالأنصافء وهو 
خمسة عشرّ ووافقتها الأحد والعشرون بالأسباع وهو ثلاثة فتسقّطٌ الثّلائةٌ 
لدخولها فتضربٌ خمسة عشرّ في ثمانيةٍ وعشرينَ بأربعمائة وعشرين 4. 

هذا واضح ويريد أنَّ الثلاثة وفق الأحد والعشرين داخلة تحت الخمسة 
غشن لفقت الثلائين ووفقها؟ لأن الثلاثة حمسن الشية حم 20 

قوله: + إِنْ وفقت الثلاثينَ وافقتها التّمانيةُ والعشرونّ بالأنصافء وهو 
أربعة عشرّء ووافقتها الأحد والعشرون بالأثلاثٍ وهو سبعةٌ فتسقط السَّبْعَةٌ 
لدخولها وتضربٌ أربعة عشرّ في ثلائينَ بأربعمائة وعشرينَ وهو جِرْءٌ 
السَّهُم 4. 

هذا أيضاً بين ومراده بجزء السهم ما يضرب فيه أصل المسألة؛ لأنَّ 
أصل هذه المسألة ستة» وهي تضرب في أربعمائة وعشرين» وإذا ضربت في 
هذا العدد كان الخارج ألفين وخمسمائة وعشرين» ولا شك أن نسبة أربعمائة 
وعشرين إلى الألفين وخمسماتئة وعشرين هي نسبة الواحد إلى الستة» وكذلك 
كل ما تضرب فيه الفريضة» أي فريضة كانت يقال فيه جزء السهم؛ لأنَّه هو 
الواجب للسهم الواحد فأضيف إليه بسبب ذلك» وهو الذي تضربه فيما بيد كل 
وارث» وعلى هذا كان للأخوات سهم من ستة» وهو مضروب في أربعمائة 
وعشرين» فالخارج مقسوم على عددهم يكون لكل واحدة منهم خمسة عشر» 
وكذلك للجدات أربعمائة وعشرون مقسومة على ثلاثين عددهن يكون لكل 
واحدة منهن أربعة عشرء وللبنات أربعة مضروبة فيما ضربت فيه الفريضة يكون 
10) ينظر: التوضيح اللوح 324. 
(2) ينظر: نفس المصدر السابق. 





الخارج ألفاً وستماتة وثمانين» فإذا قسم ذلك على عددهن كان لكل بنت منهن 
ثمانون2'7. إِنَّما احتيج إلى هذا وإلى عمل البصريين والكوفيين لما قدمنا من 
أعداد الأصناف بعضها في بعض وما اجتمع في أصل الفريضة لحصل من ذلك 
المقصود لكن مع طول مستغني عنهء وقد جرى المؤلف هنا على ما فرضه 
غيره من تكثير الجدات وفيه مخالفة للمذهبء وإن كان بعضهم قد اعتذر عن 
ذلك برد هذه المسائل إلى مسائل القافة» وفيه من التكلف ما لا خفاء به . 


قوله: < مثلٌ سبع وعشرينَ بنتاً وستٍ وثلاثينَ جِدَّةَ وخمساً واربعينَ 
أَخْتاً [لأب ]23 4. 

واو العطف فيما رأيته من النسخ قبل لفظة مثل» فإن ثبت حذفها فالأحسن 
أن يعرب بدلاً مما قبله [لا]» على حذف حرف العطف لقلته» ولم يستوفٍ 
المؤلف العمل فيها اكتفاءً منه واتكالاً على عمل المسألة قبل هذهء ولا سيما 
والاتفاق بين الأعداد الثلاثة هنا بالتسعء وهذه المسألة ايضاً أصلها من ستةء 
فإذا عملنا على طريق الكوفيين ونظرنا ما بين السبع والعشرين والست والثلاثين 
وجدناهما كما قلنا متفقين بالتسع» فتضرب تسع أحدهما في كامل الآخر يكون 
الخارج مائة وثمانية» فتوفق بينها وبين الخمسة والأربعين فيتفقان ايض 
بالأتساع» فتضرب تسع أحدهما في كامل الآخر يكون الخارج خمسمائة 
وأربعين» وهكذا لو ابتدأنا بالنظر فيما بين الستة والثلاثين والخمسة والأربعين» 
أو فيما بين السبعة والعشرين والخمسة والأربعين وجدنا وفق الخارج من ضرب 
أحد الاثنين في الآخر يوافق الثالث بالتسع» فإذا أتممنا العمل كان الخارج ما 
خرج بالعمل الأوّل2» وعلى طريق البصريين إذا وقفنا الخمسة والأربعين 
ونظرنا ما بينها وبين الستة والثلاثين وافقتها بالتسع» وتسع غير الموقوف أربعة» 


(1) ينظر: التوضيح اللوح 324. 

(2) ما بين الحاصرتين: ساقطة من جميع النسخ ومثبتة في جامع الأمهات ص554. 

(3) ها بين الحاصرتين: سقطت من ات212. 

(4) ينظر: التلقين ص 183». 184» وعقد الجواهر 471/3» والذخيرة 13/ 102. 103» 
والتوضيح اللوح 324. ومنح الجليل 9/ 669. 
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وكذلك أيضاً تسع السبعة والعشرين ثلاثة والوفقان متباينان» فتضرب أحدهما في 
الآخر بائني عشرء ثم تضرب الاثني عشر في الخمسة والأربعين العدد الموقوف 
يكون الخارج خمسمائة وأربعين» وكذلك لو وقفت الستة والثلاثين والسبعة 
والعشرين» وذلك هو جزء السهم فتتمم العمل كما تقدم في المسألة المتقدمة(!». 

قوله: < والأربعةٌ كذلكَ. إلا أنَكَ تَقِفُ عددين كُّمَّ توقّقّ كما تقدّم 4. 

تعن #«وإن اتكسرتك الفريضة علن آريعة أصتاف [فإتلف كققت عدي كنا 
كنت تقف عدداً واحداً فى انكسارها على ثلاثة أصناف» غير أنَّ انكسارها 
على أربعة أصناف]227 لا يتصور إِلّا على غير مذهب مالكء. وهذا الكتاب 
التخالي خلذلك ترك المؤلف يان العمن على قرول [الفخالتك و90 
وكذلك نفعل نح (25()4. 

قوله: < ولا زيادة إلا والزائك يصخ 4. 

يعني : ولا تمكن على الورثة الذين انكسرت فريضتهم على أربعة أصناف 
إلا مع كون الزائد على الأصناف الأربعة لا تنكسر سهامه عليه بل تصح فأنتج 
ذلك أنه لا يمكن انكسار الفريضة على خمسة أصناف؛ لأنَ وجود صنف ما في 
فريضة مشروط بانكسار السهام» فإذا عدم الانكسار عدم ما هو شرط فيه©). 


داق ينظر: التلقين ص 154». وعقد الجواهر 41/3 2 والذخيرة 3 2103 ومنح 
الجليل 9/ 670. 


(2) ها بين الحاصرتين: سقط من (ت12. 

(3) في «ت1): (بياض). 

(4) ينظر: التوضيح [6/ 01679 ومنح الجليل 9/ 654. 

(5) م ث: قال خليل: إن أراد ككأن أنها لا تنكسر على أربعة أصناف بشرط أن تكون 


بظاهر. [6/ 679]. 
تنبيه : وقع تحريف في المطبوع من التوضيح عند قول الشيخ خليل: ... بشرط ألا تكون 
الأعداد متوفقة فقريب. والصواب: . . . بشرط أن تكون الأعداد متوافقة (مالك) . 


(6) ينظر: التوضيح [6/ 680]. 
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[المُناسخات] 

قوله: < المناسخاث19' 4. 

يريد جنس المناسخات لأنّهم يستعملون هذا اللفظ في الفريضة التي فيها 
ميّتان [فأكثر]2» على التعاقب» وقبل قسمة التركة» ولو اقتصر على صيغة 
الجمع فخرج من ذلك الفريضة التي ليس فيها إِلَّا ميّتان» ولو لم يكن التعاقب 
معتبراً لدخل فيها مسائل الغرقى وشبههه”"': وبين لك مراد المؤلف ما ذكرنا 
من حذف لفظة جنس قوله على أثر هذا: (ومعناها أنّْ يموت أحد الورثة قبل 
القسمة) فإنّه فسر الجمع بفريضة لم يحصل فيها إِلَّا موت واحد من الورثة كان 
في [حصول]9 جنس التناسخ فلا يعترض على المؤلف بنسبة كلامه إلى 
القصور إذ يخرج منه موت اثنين فأكثر قد حصل فيه حقيقة اللفظ وزيادة؛ لأن 
موت الجماعة يتضمئنون موت الواحد. 


]2 تصحيح مسألة الأوَّل منْ عدي تَصِحٌ منة 


قوله: < مقصد [الفرضيَينَ 
مسألةٌ من بعدَة 4. 

يعني: أَنّهم قصدوا إلى تصحيح مسألة الميت الأول بما احتوت عليه من 
موت ثانٍ وثالث إلى آخر منتهاها حتى تكون كمسألة واحدة وقع فيها انكسارء 
وكذلك لو لم يقع وهو مراده بقوله: (فانظن أوّلا فإِنْ كانّت الورئة ثانياً بقبّة 
الأوّلينَ - على ذلكَ الوجه فَقدّر الميت الثاني كالعدم كثلاثة بنينَ مات أحدهُمخ) 
إنّما قدم هذا النوع من المناسخات لقرب عمله واختصاره فلذلك قال: (فانظن 
أوّله)2' ومعنى قوله: (على ذلكَ الوجه) إِنّهِم ورئوا الميت الثاني بالسواء بينهم» 


(1) المناسخات: في الفرائض: هي أن تموت ورثة بعد ورثة وأصل الميراث قائكم لم 
يقسمء .مادة: (نسخ)» لسان العرب 4/ 28. 

(2) ما بين الحاصرتين: سقطت من (ت22. 

(3) ينظر: التلقين ص 184» والتوضيح اللوح 344. 

(4) ما بين الحاصرتين: سقطت من «ت241» 0م22 

(5) (الفرضيون) هكذا وقعت في جميع النسخ والصواب ما أثبته. 

(6) ينظر: المنتقى 6/ 249»؛ وعقد الجواهر 501/3» والذخيرة 13/ 4122 ومنح الجليل 
2.9. 
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وكذلك ورثوا الأوّلء [ولو ورثوا الأوّل]!') على تجزئة مختلفة لكان حالهم في 
المينين بالنسبة إلى: تلك"التجرة [واحد]2؟ وليس:مرادهم أن قزبهم من الميتك 
الثاني كقربهم من الأول» وبين ذلك قوله: (كثلاثة بنينَ مات أحدهُم) أي توفي 
رجل وامرأة وخلف ثلاثة بنين ثم مات أحذ البنين ولم يرثه إِلّا أخواه اللذان ورثا 
معه أبواه» فيقسمان التركة نصفين؛ لأنهما ورثا من تركة الأوّل على السواء 
بالبنوة» وكذلك يرثان تركة الثانى بالأخوة؛ فلذلك قدَّر الميت الثانى عدم](©. 

قوله: ا وكذلكَ لؤ كانّ معهمْ وارث منْ الأوَّلِ خاصّة كزوج معهمٌ ليسّ 
بأبيه 4. 1 

عدا 'الوجة [مشارك الذي ]4 “فيل لآنه إذا أححد هذا :الرارك الذي بيختصضن 
بالمشاركة فى الميت الأول نصيبه منه» وأخذ بقية الورثة ما بقى من تركة 
الأرّلء واختصوا بميراث الميت الثاني» وكانت ورائتهم له كوراثتهم 
الليافي]7 يعدي اتعيد نوع فسيتيم لم يفقين خانه 19 وذلك كما قال 
المؤلف: (إذا توفيت امرأة وتركت زوجاً وبنين ليسوا بولد لذلك الزوج فإنَ 
للزوج من متروك المرأة الربع [ولهم الباقي سواء بينهمء فإذا مات أحد البنين 
ورثه إخوته أيضاً على السواء بينهم فياخذ الزوج ربع]7' أصل التركة 
الأولى» وما بقي يقسمه من بقي من ولد المرأة سواء بينهم)2)7. 

قوله: ١‏ وإلاً فصحح الأولى تُمَّ النّانية» فإن انْقَسَمَ نَصِيِبٌ الثاني على 
ورثته صكّتا معاً كاين وبنتٍ مات وترك أخْنَهٌ وعاصياً 4. 

يريد وإن لم يكن شيء من الوجهين المتقدمين فصحح الفريضة الأولى» ثم 
الثانية وتنظر ما بيد كل وارث فإن كان ما حصل للميت الثانى من الفريضة الأولى 


(1) ما بين الحاصرتين : سقطت من «ت41)» (م 22 
(2) ما بين الحاصرتين: سقطت من «ت212. 

(3) ينظر: التلقين ص184.» ومنح الجليل 9/ 676. 
(4) فى «ت2)2: (بياض). 

(5) فى «ت2): (الأوّل). 

(6) ينظر: التلقين ص184.ء ومنح الجليل 9/ 676. 
(7) ما بين الحاصرتين: سقط من «ت242. 

(8) ينظر: التلقين ص184» ومنح الجليل 676/9. 
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ينقسم على الفريضة الثانية فقد تم العمل» وصحت الفريضتان من هذا العمل» 
فإذا توفى ي رجل وترك ابنه وابنته ثم توفي الابن ورثته أخته وعاصبء فلا شك أنَّ 
الفروكية الأرلى ون كلاق والفريفة الكانية لز اثنين 6 فالواجب للابن من الأولى 
سهمان» وهما منقسمان على فريضته فصحت الفريضتان من عمل الأولى» 
وحصل للبنت من الأولى سهم ومن الثانية سهم» وللعاصب سهم من الثانية!2. 

قوله: < وإنْ لم يَنْقَسِمْ تَصِيِيَهُ وفَقْتَ بِينَ د نصييهِ وما صحّث منه مسألتهُ 
وَضَرَبْتَ وفقة لا وفقّ نصيبه» فيما صحَّتْ منة الأولى 4. 

يعني: وإِنْ لم ينقسم نصيب الميت الثاني على فريضته» فلا يخلو إِمّا أن 
توافق سهامه من الفريضة الأولى ما صحت منه الفريضة الثانية» وإمًّا أن 
تباينه22. ومرادهم بالموافقة هنا ما يذكرونه في موافقة السهام [لا صنف[3) 
الذي انكسرت عليه؛ لأنْ الفريضة الثانية كصنف انكسرت عليه سهامه وذلك أعم 
من الموافقة المذكورة فيما بين الصنفين والأصناف. وكذلك تصدق الموافقة 
[هنا]2 على المداخلة المذكورة فيما بين الصنفين» وقد عطف بعض مشايخ هذا 
الفن في هذا الموضع المداخلة على الموافقة؛ لتزيل الوهم الذي يقوم ببال سامع 
الموافقة هناء فإذا كانت هنا موافقة بين سهام الميت الثاني وفريضته أخحذت 
وفق الفريضة الثانية وضربته في الفريضة الأولى ومن الخارج 7 تصحء ولا ينظر 
إلى وفق السهام التي حصلت للميت الثاني [من]9 الفريضة الأ 0 

فإِنْ قلتّ: على ماذا يعود الضمير المجرور من قوله: (وفقه)؟ 

قلتٌ: على قوله: (وما صحّت منه مسألتّة) والضمير المجرور من قوله: 
(لا وفق نصيبه) يعود على الميت الثاني. 


(1) ينظر: عقد الجواهر 3/ 4502 والذخيرة 13/ 122» والتاج والإكليل 6/ 419. 

(2) ينظر: المنتقى 6/ 249. وعقد الجواهر 502/3» والذخيرة 122/13» والتاج 
والإكليل 6/ 419 ومنح الجليل 677/9. 

(3) فى «ت2): (الصنف). 

(4) ما بين الحاصرتين: سقطت من «ت22. 

(5) فى «ت241: (بياض). 

660 ينظر: التوضيح اللوح 324) 325. 
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قوله: ‏ كابنين وابنتينٍ مات أحدُ الابنين وتركَ امرأة وبنتاً وثلائة بني 

يريد أنَّه توفي رجل مثلاً وترك ابنين وابنتين» ففريضتها من ستة للذكر 
اثنان وللأنثئى سهمء. وفريضة الابن من ثمانية ومنها تصح.ء للزوجة سهمء 
وللابنة أربع» ولكل ابن ابن سهم» وقد علمت أن سهام الابن الميت اثنان 
توافق فريضته بالنصف ووفقها أربعة تضربها في الفريضة الأولى بأربعة وعشرين 
ومنها تصح المسألة بمناسختها('". 

قوله: < فمنْ لهُ شيءٌ منْ الأولى أخذهُ مضروباً في [وفق الثانية» ومنْ له 
شيءٌ من الثانية أخذه مضروباً]22 في وفق سهام الميتٍ الثاني 4. 

وقد علمت أن الفريضة بمناسختها صحت من أربعة وعشرين» فمن كان 
له شيء من فريضة الميت الأول أخذه مضروباً في وفق فريضة الميت الثاني» 
وقد كان للابن الحي من الأولى سهمان مضروبان في أربعة وفق الثانية» وذلك 
ثمانية ولكل ابئة من الأولى سهم مضروب في أربعة [وفق الثانية بأربعة01) 
وكان للزوجة من الثانية سهم تأخذه مضروباً في وفق سهام الميت الثاني» 
وكذلك لكل ابن ابن» وكان للبنت من الثانية أربعة تأخذه مضروبا في سهم 
أيضاً بأربعة؛ فمجموع ذلك أربعة وعشرون). 

قوله: ١‏ فإِنْ لم يتوافقا ضَرَبْتَ مَا صحّت منهُ مسألتّهُ فيما صَحتٌ منة 
الأولى 4. 

افق * ورن رافق سواء :اريت القالى انزيفقه عانت تريمة 
كصنف باينته سهامه فتضرب [جميع]!”2 سهام الفريضة الثانية في جميع 


0 ينظر: المنتقى 6 249. وعقد الجواهر 503/3 والذخيرة 23 2123 والتاج 
والإكليل 6 419. 

(2) ما بين الحاصرتين : سقطت من 'لت242. 

20030 ما بين الحاصرتين: سقطت من 'الت212. 

(4) ينظر: المنتقى 6/ 249» وعقد الجواهر 3/ 503» والذخيرة 13/ 123» ومنح الجليل 
9. 

(5) ما بين الحاصرتين: سقطت من (لت22. 
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سهام الفريضة الأولى فما خرج فمن ذلك تصح الفريضتان2'7. 

قوله: < كابنينٍ وبنتين مات أحدٌ الابنين» وتركَ ابناً وبئتا 4. 

قد علمت أنَّ الفريضة الأولى من ستة» والفريضة الثانية من ثلاثة» 
وللميت الثاني من الأوّل سهمان وهما مباينان لفريضته» فتضرب ثلاثة» 
مجموع سهام الثانية في ستة» مجموع الأولى» وذلك ثمانية عشر ومنها تصح 
الفريضة بمناسختها فكان للابن الحي من الأولى اثنان مضروبان في ثلاثة سهام 
الثانية بستة» ولكل واحدة من البئتين من الأولى سهم مضروب في الثانية 
بثلاثة» وللابن من الثانية سهمان مضروبان في سهام الميت من الفريضة اثنان 
في اثنين بأربعة» وللبنت من الثانية سهم مضروب في اد عن انين سيوع 
ذلك ثمانية عشر» ا ات كد لأنه من ورث من 
الأولى لم يرث من الثانية227. فلو اتفق أذ بعفل الؤرئة يرك [من افريضين] ٠"‏ 
لجمعت ما حصل له من كل واحدة منها فقد يوجب ذلك في ب بعض المسائل 
اشتراك ما حصل لكل وارث في جزء ما كثلث» أو ربعء أو جزء أهم, فترد 
ما بيد كل وارث إلى ذلك الجزءء وترد أيضاً ما صحت منه المسألة إلى ذلك 
الجزء. وقال بعض الشيوخ: ويسمي هذا العمل اختصار السهاء0. 

قوله: < وكذلكَ ثالث ورابعٌ وخامسٌ 4. 

يعني: وأكثر من ذلك؛ أي وكذلك تصنع لو مات ثالث من ورثة الميت 
الأول» أو من ورثة الميت الثاني» ورابع وخامس على هذين التقديرين» وفي 
عمل المناسخات طريق آخر غير ما ذكره المؤلف لولا الإطالة لبيناها . 

[قشمَةٌ الرّكة] 


قوله: ج وفي قسمة التَّرِكَةَ على السَّهَامِ طُرُقٌ 4. 1 
نما قيد قسمة التركات بكونها على السهام؛ لأنْ القسمة قد تكون لا 


(1) ينظر: المنتقى 6/ 249» وعقد الجواهر 3/ 502. 503» والذخيرة 2123/13 ومنح 
الجليل 9/ 678. 

(2) ينظر: عقد الجواهر 3/ 503» والذخيرة 13/ 122» والتاج والإكليل 6/ 419»؛ ومنح 
الجليل 9/ 678. 

(3) في «ت41»: (بياض). 

(4) ينظر: عقد الجواهر 3/ 504» والذخيرة 13/ 123» 124» والتاج والإكليل 6/ 419. 
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على السهام. ولكن على الأجزاء كما يعطي لأصحاب الربع ربع التركة» 
ولأصحاب الثلث ثلثهاء وهكذا لكل الأجزاءء ويقسم أهل ذلك الجزء ما 
أخذوه بينهم» فبين المؤلف أنَّه لم يرد هذا النوع من القسمةء وإِنّما أراد ما 
ينوب كل وارث من الفريضة وما يجب له بسبب ذلك من التركة؛ لأن هذا 
النوع هو المطلوب في هذا الموضع؛ لأنّه أتم فائدة من ذلك النوع الآخر('؟. 

قوله: < أقربها أن ينظر نسبةً سهام كلّ وارثِ من المسالةٍ ثُمَّ ياحُدٌ 
نسبتها من التّركة 4. 

معنى هذا الكلام: أن أقرب الطرق التي منها يعرف ما يخص كل وارث 
من التركة هو أن تنسب سهامه من الفريضة إلى الفريضة فتعطيه تلك النسبة من 
التركة» وإنما تكون هذه الطريق أقرب إذا قلت سهام الفريضة.» فتكون هذه 
الطريق أقرب لقرب عملها. وأمّا مع كثرة سهام الفريضة» وكثرة الوراثة فهي 
أضعف الطرق وأبعدها؛ لأنها مبنية على القسمة التى هى قسمة القليل على 
الكثير» وأسهل الطرق إِنَّما عق أناتقين هده التركة نان كانه عا أو سكي 
أو موزوناً» أو قيمة العروض والحيوان والأصول ‏ على العدد الذي صحت منه 
الفريضة؛ فيعلم بسبب ذلك ما يخرج لكل منهم» ثم تضرب هذا الخارج فيما بيد 
كل ؤارث+ فيكوق التخارج هوام يجبي له من التركة؟.. وهنا [طريي]!© آعر 
أصعب من هذه وأسهل من الطريق التي ذكرها المؤلف تركناها خشية الإطالة. 

قوله: ١‏ كزوج وأمّ وأختٍ [لأب من ثمانية]9 للرَّوج ثلاثةٌ والتّركَةٌ 
عشرون» فنسبة الثّلائة من الثّمانيةِ [ ربع وثُمُنَ 4. 

قد غلمت]7"© أن أصل هذه الفريضة من سنة. وهئ تعول إلى ثمائية فقد 
صار سدسها ثمناً ويلزم من ذلك أنَّ كل وارث فيه نقص ربع سهمه؛ لأنَّ 


(0) ينظر: منح الجليل 9/ 672. 

(2) ينظر: المنتقى 6/ 249» وعقد الجواهر 4507/3 والذخيرة 132/13» والتاج 
والإكليل 6/ 418» ومنح الجليل 612/9. 

(3) في جميع السخ: طرق. 

(4) فى «ت1»: (بياض). 

00 0 «ت41»: (بياض). 
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الفريضة زيد عليها مثل ثلثهاء وقد كان للزوج النصف فينقص ربعه وهو الثمن 
فتبقى له ثلاثة أثمان الفريضة فيأخذ ثلاثة أثمان التركة» وكذلك الأختء» وأمًا 
الأ فقن كاك لها الدلث وتتقض ريعة فيعود ححظلها إلى وبع الفرزيظة؟ لان ريع 
الثلث هو نصف السدسء وذلك هو الذي إذا جبر به الربع عاد ثلثاًء وإذا حط 
من الثلث عاد ربعاًء فتأخذ ربع التركة(2. 

إن قلتٌّ: فلم قال المؤلف: (فنسبة الشّلائةٍ من الثَّمانيةٍ ربِعٌ وثُمُنٌ؟) 
وهلا قال: ثلاثة أثمان. 

قلتٌّ: الأمران متساويان على أنَّ طالب النسبة إذا أمكنه النطق بالجزء 
الأكبر كان أحسن لأنّه مهما دق الجزء صعب تصوره على السامع. 

قوله: < فيآخُدٌ ربعاً وثمنَ العشرين وهو سبعةٌ ونصفٌ 4. 

هذا بين» وكذلك يجب للأخ والأم خمسة©. 

قوله: ‏ فإِنْ كان مع التَّركَةِ عرض فاخَدَهُ وارثٌ بِحصّتِهِ فاردت معرفة 
نسبتهٍ فاجعل المسألة [سهامَ غير الآخِذٍ ثّمَّ اجعلٌ لسهامِهٍ من تلك النّسبَّةٍ فما 
حصلّ فهو ثمنْ العرضء فإذا أخذَّ الزّوجٌ العرض بحصّته فاجعلٍ المسألة 
خمسة]” لكل سهم أربعة ثم اجعلٌ للزوج أربعة في ثلاثةٍ تكونُ بائني عشرء 
وهو ثمنّهُ فتكونٌ التَرِكَةُ اثنين وثلاثينَ 4. 

يريد فإِنْ كان في التركة عرض وتسامح بلفظة مع» ولنفرض المسألة التي 
أخذ فيها العرض هي المسألة التي فرعنا منهاء ويكون الزوج هو الذي أخذ 
العرض في حظه من التركة» وبقي للأم والأخت عشرون ديناراً فاسقط سهام 
الزوج وهو الآخذء فإذا قسمنا عشرين ديناراً على سهام الأم والأخت وهي 
سهام غير الآخذء وذلك خمسة خرج جزء السهم أربعة فتضربها في سهام 
[الروح !"أ :وذلك ثلانة :تكو يمه المرفن الى عشر وتكون الشركة بقدنة 
العرض اثنين وثلاثين» وكذلك لو كانت الأخت هي التي أخذت العرض» ولو 


(1) ينظر: الذخيرة 13/ 130 والتاج والإكليل 6/ 418: ومنح الجليل 672/9. 673. 


(2) ينظر: التلقين ص 186» والتاج والإكليل 6/ 418 ومنح الجليل 2672/9 673. 
(3) ما بين الحاصرتين: سقط من «ت22. 
(4) في «لت22: (الزوجة). 
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أخذته الأم والمسألة بحالها؛ لكان سهام غيرها ستة» فإذا قسمت عليها عشرين 
خرج جزء السهم ثلاثة وثلثاًء فتضربه في سهام الأم وهي اثنان تكون قيمة 
العرض ستة وثلاثين وتكون التركة ستة وعشرين وثك :200 

قوله: + فَإِنْ رَادَ مع القؤض خمسةٌ فَردْها على العشرينَ ثُمَّ اقَسِمْها كذلك 
فيكونٌ لِكّلّ سهم خمسةٌ كُمَ اجعل للرّوج خمسة في ثلاثة كُمَّ زد عليه خمسة 
تكون عشرينَ فيكونُ ثمنَ العرض 6. 

يريد فإِنْ كانت المسألة بحالها لكل زوج أخذ العرض بعد أن زاد بقية 
الورثة على العين خمسة يكون جميع العين خمسة وعشرين» فاقسمها على 
سهام غير الآخذ وهما الأخت والأخ وسهامهما خمسة»ء فإذا قسم ذلك عليها 
كان جزء السهم خمسة يكون للزوج خمسة عشرء فإذا أضفتها إلى ما أخذه 
بقية الورثة كانت التركة أربعين» وإذا زدنا خمسة ما يجب للزوج من العين كان 
ذلك قيمة العرضر©. 

قوله: < فإذا أخنَّ الرّوجٌ معَ العرض خمسة فانقصههء تُمَّ اقسِمْ كذلك 
فيكونَ لكُلّ سهم ثلاثةً» ثم اجعل للزوج ثلاثة في ثلاثةٍ بتسعةء وهو نصيبُة, 
كُمَ انّْقِض منها خمسةٌ يبقي أَرْبَعَةٌ وهو ثمنُ العرض 4. 

يريد فإنْ كانت المسألة بحالها إِلَّا أنَّ الزوج أخذ [العرض](”) مع خمسة 
من الشزين يداز تإنلقة عتف ما أده من العشرين رتعسم ها بل ]31 من 
العين على غير الآخذء والباقي خمسة عشر مقسومة على خمسة يخرج جزء 
السهم ثلاثة» فإذا ضرب في سهام الزوج كان له تسعةء فإذا أردنا معرفة مبلغ 
التركة ضممنا ما وجب للزوج» وهو تسعة إلى ما وجب لبقية الورثة» وهو 
خمسة عشرء يكون الجميع أربعة وعشرين» وإذا أردنا معرفة قيمة العرض 
(1) ينظر: التلقين ص 186.ء والتاج والإكليل 6/ 418» والتوضيح اللوح 4325 ومنح 

الجليل 9/ 673. 674. 
(2) ينظر: التاج والإكليل 6/ 419: والتوضيح اللوح 4325 ومنح الجليل 674/9 

6.5 
(3) في الت1كء (م022: «العورض). وهو خطأ. 
(4) ما بين الحاصرتين: سقطت من (ت241» (م12. 
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نقصنا ما أخذه الزوج من العين من تسعة وهي الواجبة له» تكون قيمته أربعة» 
والعراة بالقيمة في هذا الفصل : هو القدر الذي انتق ق عليه الورثة لا ما يساويه 


في السوق عند أهل المعرفة!!؟. 
[حساب مسائل الإقرار كار 1 


قوله: < وإذا أقرٌ وارثٌ بوارقٍ وأنْكَرَهُ آخن ولخ يَثْيْتْ لم معط المُقَرُ به إلا 
ما أوجَبَهُ الإقرار من النّقْصٍ على م صِحَتِهِ 4. 

يعني : أن الوارث إذا كان أكثر من واحد فأقرٌ بعض الورثة بوارث» ولم 
يثبت صحة ما أقرَّ به المقرء إما لعدم العدالة» أو لعدم بلوغ نصاب الشهادة 
ان يولي الف لاقو بيد كرد انما راد ده لو اكليم از ثة على 
الإقرار”2» وهذا هو معنى قوله: (إلآَّ مَا أُوجَبَهُ الإقرارٌ من النَّض) أي مما في 
يد الْمُّقِرّ على تقدير صحة الإقرار» فالضمير الذي أضيف إليه الصحة راجع إلى 
الإقرار وهذا هو مذهب مالك230 وقال الشافعي: لكت اللممة . بهذا 
الإقرار شيء؛ أن الميراث مشروط له بصحة النسب وبثبوته ا عدم هذا 
الشرط2؟. [وقال أبو حنيفة: بهذا] 29 الإقرار يغبت عليه موجبه بالنسبة إلى 
امقر وده [أي يساوية]!؟؟ قينا أقرّ به [وعيدج]1"© إن كان حظهها فى التركة 
مان" اددوالكالة مزكرية فى اع لخدف ْ 

قوله: ج وطريقة أنْ تُعْمِلَ فريضةٍ الإنكار وفريضة الإقرار ثمَّ يُنْطَرُ ما 
بينهما منَّ التَّائْلٍ والتّداخُلٍ وَالتّوافْق والشَبِابْنِ ّم اقسِمْ على الإنكارٍ فما زادَ على 
فريضة الإقرارٍ فهوّ للمُقرَ به 4. 


(1) ينظر: التوضيح اللوح 325» ومنح الجليل 9/ 675): 676. 

(2) ينظر: عقد الجواهر 3/ 477» والتاج والإكليل 6/ 419» ومنح الجليل 9/ 679. 
(3) ينظر: عقد الجواهر 477/3. 

(4) الأم 4/ 84. 

(5) فى «ت1»: (بياض). 

6060 ف «ت241: (بياض). 

(7) ما بين الحاصرتين: سقطت من الت41» 9م12. 

(8) ينظر: مختصر الطحاوي ص 153» 154. 
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الضمير من قوله: (وطريقّة) راجع إلى العمل أو إلى ما ذكره قبل هذا 
وطريق ما ذكرناه» والمقصود كون 0 والإنكار من عدد واحد» 
فلذلك ينظر بينهما بالوجوه الأربعة التي ذكرها كما ينظر فيما بين الصنفين في 
انكسار السهام عليهما فإذا حصلت الفريضتان من عدد واحد قسم ذلك العدد 
على الإنكار» ثم على الإقرار فما زاد نصيب المقر في الإتكار على نصيبه في 
الإقرار دفع للمقرٌ به إن لم يرد فلا شيء لو وبيان هذا القسم 
الأخير في المطولات. ثم إِنَّ المؤلف أخذ يذكر مثلاً للأقسام الأربعة. فقال: 
التماثل: أم وأحت [للأاي](2) وعمء أقرت الأخت بأخت شقيقة؛ الألف 
واللام في الأخت للعهد؛ أي أقرت الأخت للأب وأنكرت الأم» وأمّا إقرار 
العم وإنكاره فلا يفيد على المذهب”. فالإنكار من ستة للأم الثلث» 
وللأخت للأب النصفء والباقي للعم. وكذلك فريضة الإقرار من ستة للأم 
سهمء وللأخحت الشقيقة ثلاثة» وللأخت لللأب سهم» وللعاصب سهم وهو 
الباقي» فقد نقص المقرة عن الإنكار بسبب الإقرار سهمان» فتدفعهما إلى 
الك فا ولو صدّقت الأمّ المقرةً لدفعت للمقرٌ لها [سهما]22041. 

قوله: + التَّداخُل أختان شقيقتانٍ وعاصِبٌ أقرّتُ إحداهما بِأَحْتِ شقيقة 
فتِسْتَغْنِي بالتّسعَةٍ 4. 

يعني: أنَّ فريضة الإنكار من ثلاثة ومنها تصحء» وفريضة الإقرار أصلها 
من ثلاثة وتصح من تسعة لانكسارها على الأخوات» وثلاثة داخلة في تسعة؛ 
لأنّها ثلثها فتقسم تسعة على الإنكار؛ فيكون لكل أخت سهمان فنقصت للمقرة 
سهماً تدفعه للمقر بها©». 


(1) ينظر: عقد الجواهر 3/ 477» والذخيرة 13/ 104» ومنح الجليل 9/ 679. 

(2) ما بين الحاصرتين: سقطت من «ت22. 

(3) ينظر: عقد الجواهر 478/3. والذخيرة 104/13» والتاج والإكليل 420/6 
والتوضيح اللوح 325. ومنح الجليل 681/9. 

(4) في 'الت2»: (سهمان). 

(5) ينظر: نفس المصادر السابقة. 

(6) ينظر: عقد الجواهر 3/ 478. والذخيرة 13/ 104. 105غ» والتاج والإكليل 6 420 
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قوله: ل التوافقٌ ابنّ وابنتان أقرٌ الابنْ بابن آخر فتضْرِب اين في سكَةٍ 
[أو ثلاثة في أربعة]!" 4. 

ويك أ الإكاو مسن أريعة روثي حيظطة فامق اتا الف وكا ستدرت 
اثنين في ستة أو ثلاثة في أربعة يكون الخارج اثني عشر تقسمها على الإنكار 
يكون للابن ستة. ولكل بنت ثلاثة» وتقسمها على الإقرار يكون لكل ابن 
أربعة» ولكل بنت سهمان فقد نقص حظ المقر من الإنكار سهمين يدفعهما 
للمقر به» ولو صدّقته إحدى الأختين لدفعت للمقر له سهم©©. 

قوله: الشَبائنُ: أَخْنَانٍِ شقيقتان» وعاصبٌ أقرّت إحداهما ماج شقيقٍ 
فتضرتبٌ ثلاثةً في أربعَةٍ للمقرٌ به, في الإنكارٍ أربعةٌ وفي الإقرارٍ ثلافة فالزائد 
سهمٌ للمقر به 6.. 

يريد أنَّ فريضة الإنكار من ثلاثة ومنها تصحء» وفريضة الإقرار من أربعة 
وثلاثة وأربعة متباينان فتضرب إحداهما في الأخرى باثني عشرء و[يقسم[) 
على الإنكار لكل أخت أربعة» وللعاصب كذلك وعلى الإقرار للمقرة ثلائة فقد 
نقصها الإقرار على الإنكار سهم فتدفعه للمقر له20. 

قوله: وكذلك لو تَعَدَّدَ المُقرٌ به أو القبيلانٍ كابنٍ وبنتٍ وأقنٌ الابن. بابنة 
وأقرّت بابن فالإنكارٌ من ثلاتةء وإقرازٌ الابنٍ من أربعةء وإقرارٌ البنتِ من خمسة 
ل 1 
بهاء والبنْتُ ثمانية للمُقَرٌ به 4. 

مراده بالقبيلين المُقرٌ بو وقد اكتفى بمثل هذا القسم لأنّه أصعب من كل 
- من القسمين قبله ‏ ولا خفاء بما ذكره من أصول الفراتض» وما بلغت 

لبهيضرب كل واحدة منها في ,باقتها - فإذا 'فسمنا السكيخ علق الإنكار كان 


(0) ما بين الحاصرتين: سقط من ات41». ١م22.‏ 

(2) ينظر: عقد الجواهر 3/ 478. والذخيرة 13/ 105» والتاج والإكليل 6/ 420» ومنح 
الجليل 9/ 680. 

(3) ما بين الحاصرتين: سقطت من «ت212. 

(4) ينظر: عقد الجواهر 3/ 479». والذخيرة 13/ 105» والتاج والإكليل 6/ 420» ومنح 
الجليل 9/ 680. 
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للابن أربعون وللبنت عشرونء وإذا قسمنا على إقرار الابن كان له ثلاثون 
فيدفع للمقرّ بها عشرة» وإذا قسمنا على إقرار البنت كان لها اثنا عشرء فيدفع 
ثمانية بقية العشرين للابن المقرٌ به» ويتفق ما بأيديهم بالأنصاف217. 

قوله: ١‏ وسُئلَ أصبعٌ عن أخوين وامرأة حاملٍ أقوّت هي وأحدهما أنَّها 


قد ب داع © 
ون مدمّءء. 


ولدتٍ ابناً حياًء فقال: مِنْ أربعة وعشرين. الإنكار يصِعٌ منْ ثمانية فتَسْتَفْني 


بأحدهما وفريضة الابن على الإقرار من ثلاثةٍ فتضربها في ثمانيةٍ للمنكر تسعةٌ, 
وللمُقرٌ في الإنكارٍ تسْعَةٌ وفي الإقرار سبعة فيرْدُ اثنين وللآمٌ ثمانية 4. 

لا شك أنَّ فريضة الإنكار تصح من ثمانية؛ لأنَّها في الأصل من أربعة 
للزوجة الربع سهمء وللآخوين ما بقي من ثلاثة لا تنقسم عليهاء فتضرب ائنين 
في أربعة بثمانية» وفريضة الإقرار من ثمانية» ومنها تصح للزوجة سهمء 
وللابن ما بقي فيستغني بفريضة الإقرار22. ثم توفي الابن» وترك أمَّه وعميه» 
للأم الثلث» وللعمين ما بقي المسألة من ثلاثة» وسهام الميت سبعة لا تنقسم 
عليها ولا توافقهاء فتضرب ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين فتقسمها على 
الإنكار للزوجة ستة ولكل واحد من الأخوين تسعة» وعلى الإقرار للزوجة من 
[الأولى]0 ثلاثة» ولا شيء للأخوين وللولد ما بقي» وذلك أحد وعشرون 
سهماً توفي عنها للأم سبعة منهاء ولكل عم سبعة» فقد نقص المقرٌ من 
الأخوين سهمان فيدفع [السهمين]9 للأمّ مع الستة التي وجبت لها في الإنكار 
ولأ يلعفت إلى ما حضل ألها.في فريضة الإفران؛ لأنّ الأ [الاحر]" لم 
يصدقها فتبقي له التسعة التي وجبت له في الإنكار على ما كانت عليه©؟» فلو 


(1) ينظر: عقد الجواهر 3/ 2479 480» والذخيرة 13/ 106» والتاج والإكليل 6/ 2420 
ومنح الجليل 681/9. 682. 

(2) ينظر: النوادر 219/13» والبيان والتحصيل 294/14. وعقد الجواهر 2481/3 
والذخيرة 13/ 2106 107. 

(3) في «ت1»: (بياض). 

(4) ما بين الحاصرتين: سقطت من 'ات12. 

(5) ما بين الحاصرتين: سقطت من (ت12. 

(6) ينظر: النوادر 219/13 220» والبيان والتحصيل 294/14: عقد الجواهر 
83 والذخيرة 13/ 107. 
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كَانْك السالة بحالها ]له أن المؤلرد اق إن الإنكار دن شائة عل اندم 
الثمانية في الستة عشر» وتضرب ثلاثة في ستة عشر بثمانية وأربعين» فإذا 
قسمت على الإنكار كان للزوجة اثنا عشرء ولكل أخ ثمانية عشر»ء ثم تقسمها 
على الإقرار للزوجة الثمن ستة وللبنت النصف أربعة وعشرون ولكل عم لها 
[تسعة]!271). ثم توفيت الابنة عن أربعة وعشرينء للأمٌّ ثلئها ثمانية» ولكل 
عم كذلك فقد كان للمقرٌ في الأولى تسعةء وفي الثانية ثمانية جميع ذلك سبعة 
عشر وله في الإنكار ثمانية عشر فالفاضل له سهم يدفعه للأمٌ؛ لأنْ لها في 
الأولى ستة وفى الثانية ثمانية جميع ذلك أربعة عشرء وقد كان لها فى الإنكار 
[الأربعة]!© عشر©). فإِنْ كانت المسألة بحالها إِلّا أنّها ولدت اثنين ذكراً 
وأنثى أقر أحد الأخوين أنَّ الابن استهل صارخاً دون الابئة ثم ماتء وأقرٌ 
الآخر أنَّ الابئة استهلت دون الابن ثم ماتت» فالإنكار كما تقدم من ثمانية؛ 
والإقرار باستهلال الابن كذلك» وباستهلال الابنة من ستة عشر ثم موت الابن 
من ثلاثة» وكذلك موت الابنة» فتستغني بستة عشر عن ثمانية وبثلاثة عن ثلاثة» 
وتضرب ثلاثة في ستة عشرء فللزوجة في الإنكار اثنا عشر» ولكل أخ ثمانية 
عشرء ويجب للزوجة في الإقرار باستهلال الابن ستة من الأولى هي الثمن» 
وأربعة عشر من الثانية وهي الثلث؛» ولكل واحد من العمين أربعة عشر على 
الإقرار باستهلال الابنة» يجب للزوجة من الأولى ستة» ولكل أخ تسعة وللابنة 
أربعة وعشرون لأمّها منها ثمانية» ولكل عم مثلهاء فللمقرٌ باستهلال الابن أربعة 
عشر وله في الإنكار ثمانية عشر ستفضل أربعة يدفعها للزوجة. [وللمّقرٌ 
]100 الذكة سي من التريفة الأولى وكماقة م القات كدلف اسيم 


(1) فى «ات242): (سبعة). 

(2) ينظر: البيان والتحصيل 14/ 294. 
(3) ما بين الحاصرتين: سقطت من (ت212. 
(4) ينظر: النوادر 13/ 220. 

(5) في «ت41»: (بياض). 


عشر]!' يستفضل سهماً يدفعه للأمٌ» وهي الزوجة©©2. وهذا الفصل قد اعتنى أهل 
الفرائض به فأكثروا من مسائله» والذي ذكرنا هو اللائق بكلام المؤلف. 


[حساب مسائل الوصايا] 


قوله< وإذا أوشى مجزء شافع عتصقف او كلك او جز من اكد عشر 
فصحح الميراتٌ ثم خذ عد مخرج الوصيّةِء وأخرج الوصيّة فإِنْ كان ما بَقي 
منقسماً وإلاّ فوفَقْ مَا بقي وبِينَ ما صعٌ منهٌ كُمّ اضرب الوفْقَ في مخرج 
الوصية +. 

إنّما شرط في الجزء ء الموصي به أن يكون شائعاً ليقع الشبه ب بين الموضصّى 
له وبين الورثة؛ لأنَّ حظ كل واحد منهم شائع في التركة بخلاف ما إذا كان 
الموضى به معيئاً» فإذا أوصى كما ذكر بجزء شائع الثلث فأقلء» أو كان أكثر 
وأجاز الورثة فتعمل الفريضة ال حتهى جملهاء » ثم تنظر مقام جزء الوصية 
الثلث من ثلاثة والربع من أربعة والنصف من اث: ثنين فاخرج الوصية وانظر ما 
بقي من الأجزاءء فإِنْ انقسم على المسألة فقد خرجت الوصية والفريضة من 
مخرج الوصية» وإن لم تنقسم بقية الأجزاء على المسألة كانت كسهام انتكسرت 
على صنف من الورثة» فإن وافقتها أخذت وفق المسألة فضربته في مخرج 
الوصية» وإن لم توافقها ضربت المسألة في مخرج الوصية ومن الخارج رمن 
الضرب تصحء ثم تقول من كان له سهم من الوصية أخذه مضروباً في وفقها 
إن وافقت وفي كاملها إن لم توافق» ومن كان له شيء من المسألة أخذه 
مضروباً في وفق السهام وإن ا 0 

قوله: < كابنينٍ وأؤضّى بِالئُلثِ فتَصِحٌ في الميراثٍ من اثنينٍ ومخرجج 
الوَصِيَّةِ من ثلاثةٍ فتسْتغْني 4. 

هذا المثال خاص بقوله: (فَإِنْ كان مَا بَقي منقسماً) وهو ظاهة9). 
(1) في «ت212: (بياض). 
(2) ينظر: البيان والتحصيل 14/ 295. 296». وحاشية العدوي 4/ 220. 


(3) ينظر: التوضيح اللوح 326. ومنح الجليل 9/ 685. 
(4) ينظر: التوضيح اللوح 20326 ومنح الجليل 9/ 685 686. 
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قوله: < فإنْ كانوا أربعة ضَرَبْتَ اثنينٍ في ثلاثةٍ 4. 

هذا هو مثال لقوله: (وإلاً فوفق) إلى آخرهء ومعناه أنّه إذا أوصى بالثلث 
وخلف أربعة بئين فمخرج الوصية من ثلاثة فللموصى لهم سهمء وللورثة 
سهمّان غير منقسمين على المسألة لكن يوافقانها بالنصف». فتضرب وفق 
المسألة وهو اثنان في مخرج الوصية بستة» ثم تقول من كان له شيء من 
الوصية أخذه مضروباً في وفق المسألة [فكان للموصّى له سهم يأخذه مضروباً 
في فق العانة]"" انيه 0 للورثة أربعة مضروبة في وفق السهام وهو 
واحد لكل ابن سهه0©. واستغنى المؤلف عن ذكر المباينة ومثالها ما يذكره 
في المسألة التي بعد هذاء وقد علمت مما ذكرناه الآن كيفية العمل فيها. 
ومثاله لو تَرَكَتْ زوجاً وابنة وثلاث أخوات و[أوصث]01"© بثلاثة أعشار مَالها 
فالعشر من عشرة للموصّى له ثلاثة ويبقي للورثة سبعة وفريضتهم تصح من اثني 
عشرء السبعة الباقية للورثة مباينة لمسألتهم» فتضرب اثني عشر في مخرج 
الوصية بمائة وعشرين من كان له شيء من الوصية أخذه مضروباً في اثني عشر 
للموصّى له ثلاثة أسهم في اثني عشر بستة وثلاثين» وللزوج ثلاثة من المسألة 
مضروبة في سبعة المنكسرة على المسألة بأحد وعشرين» وللابنة ستة مضروبة 
في سبعة باثنتين وأربعين ولكل أخت [سبعة]2). 

قوله: لج فلؤ أوصى بسدس وسُبِعٍ فاضربٍ سِنَّةَ في سبعةٍ بائنينٍ 
وأربعينَ» فالباقي تسعةٌ وعشرون لا تصحٌ على أربعةٍ ولا توافق فتضربْ اثنينٍ 
وأربعينَ في أربعة» بمائةٍ وثمانيةٍ وسدَّينَ 4. 

يعت :كلو كان عده الووئة حلق ما تعدم له آن الوضية بالنتدمن والسيغ 
فتضرب مقام السدس في السبع لتباينهاء ولو توافقا لضربت وفق أحدهما في 
كامل الآخر ثم تنظر إلى الخارج فتسقط منه الجزء الذي وقعت به الوصية» 


(0) فى «ت22: (بياض). 

(2) ينظر: عقد الجواهر 3/ 485 والذخيرة 111/13» والتاج والإكليل 421/6: ومنح 
الجليل 9/ 685. 

(3) فى «ت2): (بياض). 

4( في «ت242: (تسعة). 


تسعة وعشرون على المسألة» وعدد البنين أربعة مباينة لما بقي من مخرج 
الوصية فتضرب مخرج الوصية في عدد البنين يكون ما ذكره المؤلف» ثم تقول 
من كان له شيء من اثنين وأربعين أخذه مضروباً في أربعة» ومن كان له شيء 
من أربعة أخذه مقيرؤيا فى تسعة و0 

وهذا كله إذا كان الموصّى له واحدء فإن كانوا جماعة فينظر إلى السهام 
الحاصلة لهم من مخرج الوصية هل تنقسم عليهم أو لا؟ وبتقدير أن لا تنقسم 
هل توافق رؤوسهم أو لا؟ ويكونون كصنف انكسرت عليه سهامه. 22 وهذه 
الطريق التي ذكر المؤلف هي المستعملة في الغالب وهنا طريق آخر تركنا 
ذكرها؛ لأنْ الكتاب مبني على الاختصار أولاً ولا سيما في الفرائض التي هي 
تبع في علم الفقه؛ ولهذا تركنا نحن أن نلحق بكلام المؤلف شيئاً من الفصول 
التي يذكرها أهل الفرائض في هذا الموضع. 


[الموانع] 

قوله: < الموانعٌ 4. 

لما انقضى كلامه على أسباب الميراث» وفيمن يستحقه وفي كيفية ذلك 
الاستحقاق. وفي العمل الذي يصل به المستحق إلى ما يستحقه [وما يتبع 
ذلك]7" كالإقرار والوصية أتبعه بالكلام على ما يمنع الميراث» [وهو أنواع]!*) 
وجمعه المؤلف باعتبار تلك الأنواع على أن الصيغة التي جمع عليها وهي 
موانع إِنّما سمعت في لفظتين أو ثلاثء وَعَدَ ذلك من الشاذ ونصٌ أئمةٌ العربية 
على أنه لا يقاس عليها. 
[1 - اختلاف الدّين] 

قوله: < منها ‏ اختلافٌ الدَّينِ: كالمسلم وغيره 4. 
(1) ينظر: الذخيرة 13/ 112» والخرشي 221/4. ومنح الجليل 9/ 686. 
(2) ينظر: عقد الجواهر 3/ 487. 


(3) في «ت241: (بياض). 
(4) في «ت211: (بياض). 
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يريد أنَّ اختلاف الدينين أي دينين كاناء فذلك مانع من الميراث سواء 
كان بين مسلم وغيرهء أو بين دينين خارجين عن الإسلام. 

فإن قلتّ: أصل الكلام في اختلاف الدين» والمؤلف جعل ذلك مثالاً 
ذا الدين فهلّا قال: كالإسلام وغيره. 

قلتٌ: في كلامه حذف مضاف أي كدين المسلم وغيره» وعدل إلى ذكر 
ذي الدين لأنه المقصود وفيه تظهر ثمرة الخلاف المذكور في هذا الباب» 
واتفق العلماء على أنَّ الكافر لا يرث من المسلمء 50000 الله 
من الكافر أو لا؟ فقال عمر وعلي وابن مسعود وزيد وابن عباس» وجمهور 
التابعين: لا يرثه» وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي 
رايت والككدروة 4 وعافة مناد ومناينة يران المسلم من الكافرء اك 
مكل عن "ابن الحتفية! © :ومحمد نو علق ين التعين 277 :ؤاين المديت 
وامسيزوق وإستخاق27):وحيجة الأكترين فنا 5 الصحيح عن أسامة بن زيد(©) 


(1» ينظر: الأم 4/ 273 والموطأ ص274» والإنصاف 7/ 348» ومختصر الطحاوي 
ص 142.؛ والمحلى 9/ 304» وعيون المجالس 4/ 1900ء والاستذكار 15/ 488. 492. 

(2) هو أبو القاسم محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي. ابن الحنفية نسبة إلى 
أمه وهي سندية من بني حنيفة. سمع أباه وقد دخل على عمر ذه وهو غلام. روى 
عنه الحسن وعبد الله ابنا محمدء توفي سنة (80ه). ينظر: التاريخ الكبير 2182/1 
وطبقات الفقهاء ص 62» ومولد العلماء ووفياتهم 1/ 200. 
حسن بن علي بن أبي طالب. كان إماماً ثقة كثير العلم والحديث. روى عنه من يحتج 
به. قال يحيى بن معين توفى سنة (118ه) بالمدينة. ينظر: الطبقات الكبرى 2320/5 
وطبقات الفقهاء ص64: 65. 

(4) ينظر: الأم 73/4» والمحلى 304/9» وعيون المجالس 4/ 1900» والاستذكار 
5 490. 

(5) هو أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن عبد العزى بن زيد. الحب ابن الحب 
يكنى أبا محمدء وأمه أم أيمن حاضنة الرسول يِةِ. حدث عن سعيد بن المسيب» 
روى عنه ابن عباس وحاتم بن إسماعيل وأبو عثمان النهدي. أمَّره النبي كله على 
الجيش وعمره عشرون سنة» ومات قبل أن يتوجهء فأنفذه أبو بكر ويه توفي بالجرف 
فى آخر خلافة معاوية سنة (54ه). ينظر: الإصابة 1/ 49» وصفة الصفوة 2521/1 


والاستيعاب 1/ 75. 
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قال :“قال رسول 1 6ه 1لا يتوارك أعل ملعين ]0017© وغنه أنه كله 'قال: 
«لا يرث المسلم الكافر»!©. وللآخرين حديث. قال أبو عمر: إِنَّهِ ليس 
بالقوي””. 

قوله: < واليهوديٌ والنّصرانيٌ إِنْ تحاكموا إلينا 4. 

يعني: أنَّ اختلاف الدين بين اليهودي والنصراني مانع كما هو مانع بين 
المسلمين وغيرهم لكن لا نعرض لهم إِنْ لم يتحاكموا إليناء وإن تحاكموا إلينا 
حكمنا بينهم بذلك220. واختلف العلماء فيما عدا الإسلام [من أنواع]©2 الكفر 
هل يحكم لهم بأنهم كالملة الواحدة» أو ذلك أديان وملل؟ فقال مالك: 
اليهودية ملة والنصرانية ملة وما عداهما من أنواع الكفر ملة واحدة» ونحوه عن 
ابن شهاب وربيعة والحسن وشريك وأحمد وإسحاق فلا يرث عندهم يهودي 
نصرانياً» ولا نصراني يهودياًء وكذلك المجوسي للحديث المذكور أول هذا 
الفصل27» وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأبو ثور وداود: يرث الكافرٌ 
الكافرٌ على أي كفر كان والكفر كله ملة [واحدة][750”؟ لقوله تعالى: «إوآن يَضَئْ 


(1) ما بين الحاصرتين: سقط من (ت22. 

(2) الحديث روي من نفس الطريق بلفظه ومعناه في كتاب السنن 1/ 84» حديث رقم 
(136). وروي من نفس الطريق بزيادة في لفظه ومعناه في المعجم الكبير للطبراني 
1/ 163» حديث رقم (391)» والمستدرك 262/2» حديث رقم (2944)» وسنن 
البيهقي الكبرى 6/ 218: حديث رقم (12004). قال الحاكم في المستدرك: حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ينظر: المستدرك 262/2. 

(3) صحيح مسلم 1233/3. حديث رقم (1614): كتاب الفرائض. وفي صحيح 
البخاري 6/ 2484» حديث رقم (6383)» باب: لا يرث المسلم الكافر. 

(4) نص الحديث: «... حدثني أبو الأسود أن رجلاً حدثه أن معاذاً حدثه قال: سمعت 
رسول الله كَكْهْ يقول: الإسلام يزيد ولا ينقص فورث المسلم). سنن أبي داود 
١.3‏ حديث رقم (2912)»: باب: هل يرث المسلم الكافر؟ 

(5) ينظر: المدونة 8/ 389» والمحلى 7/ 307» والمنتقى 6/ 251» وعقد الجواهر 3/ 452. 

(6) في «ت2»2: (بياض). 

(7) ينظر: المدونة 8/ 389» والإنصاف 7/ 350». وعيون المجالس 4/ 1907. 2»1908 
والاستذكار 15/ 494. 495. والمغنى 6/ 298. 

(8) في «ت1»: (بياض). ١‏ 

(9) ينظر: عيون المجالس 4/ 1909.ء والاستذكار 15/ 494: والمهذب 2/ 25». ومختصر - 


5255 





عَنكَ اليو وَلَا التَصَرَئْ حَيِّ سم م ك4 [البقرة: 120] إلى غير ذلك من حججهم. 

قوله: < وأمًا منْ يُظهر الإسلام دُ م اطْلِعَ على إسراره كُفراً أو زئْدقَة29 أو 
غيرهما فَقْيِلَ بهما أو مات فقالَ ابِنُ القاسم: يَرِنّهُ ورَنَحُهُ المسلمونَ» وروى ابن 
نافع كالمُرْتَدٌ وعليهٍ الأكثرونَ 4. ْ 

قابل المؤلف الزندقة بالكفر مع كون الميت مسرا لكل واحد منهماء 
وهذا يقتضي أن الزندقة عنده شيء آخر غير إسرار الكفرء خلاف ما يفسر به 
اغا المذهت أن الزندقة» وكذلك قوله: (غيرهما) لأنَّ إسرار غير الكفر لا 
بوجي القتل فلو أوجبه كالحدوذ إن الميراث للورثة للا لبيت المال20 , 

فإِنْ قلتٌ: إِنَّ الزندقة قد تنطلق على اعتقاد الدهري0© كما قيل: إِنَّ 
فلاناً كان في الجاهلية متهماً بالزندقة» ومراده بغير الزندقة والكفر هو السحر. 

قلتٌ: هم وإِنْ أطلقوا لفظ'الزندقة على ما ذكرته لكنهم لا يقابلونا بالكفر 
والمؤلف قد قابلها به» وأمّا السحر فالمشهور أنه موجب للقتل سواء أظهره 
الساحرء أو أخفاهء وقد تقدم الكلام على ذلك» والأظهر رواية ابن نافع؛ لأن 
المقتضي حقيقة لقتله إنّما هو كفره فيدخل تحت حكم المرتد ‏ والله أعلم. 


قوله: ١‏ وإذا تحَاكَمَ إلينا وَرَنَةُ الكافر وتَرَاضوًا كُلُهُمْ حكمنا بينهم بِحُكُم 
الإسلام» فإنْ أبى بعضُّهُمْ لم يُعْرَض لهم إلا أنْ يكونَ فيهمْ منْ أسلّمَء فقالَ ابن 
القاسم: يُحْكَمٌ لهُ ِحُكْمِهِمْ على موارِيثِهم إِنْ كانوا كتابيينَ وإلاَّ فبِحُكْم الإسلام: 
وقال سحنونٌ: بِحُكْم الإسلام 4. ا 
يريد أنَّ ورئة الكافر إمّا أن يبقوا على دينهم وإمّا أن يسلم واحد 


الطحاوي ص142» والذخيرة 22/13. 

(1) الرْنْدَقَةُ: عند جمهور الفقهاء هي إظهار الإسلام وإبطان الكفر. والزنديق: فارسي 
بعرتتة وتسمعة زلادقة . :مجه المسطلحات النقهية 2114/2 

(2) ينظر: المنتقى 6/ 2250 وعقد الجواهر 451/3» 452»: والذخيرة 22/13: وشرح 
ابن ناجي 2/ 324. 

(3) الدّهري: بالفتح الملحد. معجم المصطلحات 2/ 90. 

(4) ينظر: الاستذكار 15/ 492 والمنتقى 6/ 250: وعقد الجواهر 3/ 452: وشرح ابن 
ناجي 324/2: 325: ومنح الجليل 692/9 693. 
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منهم فأكثرء والأول: إن أتوا إلينا حكمنا بينهم بحكم الإسلام» وإن أبى 
بعضهم ردوا إلى أهل دينهمء وهذا الإشكال فيه على ظاهر المذهب - وقد 
تقدم الكلام على هذا الأصل - وهل يشترط [رضا!' [أساقفتهم]؟ وأمًا 
الثاني: فيحكم بينهم لاجل وجود المسلم فيهم. ثم هل يقسم بينهم على 
حكم الإسلام وقسم المسلمين؟ لا يخلو أن يكونوا كتابيين أو غيرهم» 
فغير الكتابيين يقسم بينهم على قسم المسلم 01 وفي الكتابيين قولان: 
قال ابن القاسم: يقسم بينهم على مواريثهم» وقال سحئون: على قسم 
العب لم0 


وظاهر كلام المؤلف كما قلنا إِنَّ محل الخلاف بين ابن القاسم وسحنون 
إذا أسلم وارث فأكثرء والذي في «المدونة» إنهم إذا كانوا مسلمين ونصارى 
لع يردا إلى أحكام التضارى وحكم بيتهم: بعكم المسلمين [ولم يتغلوا عن]80) 
مواريثه7©). قال ابن يونس: يريد أسلم أحدهم بعد موت [المورث فصار]77) 
حكماً بين مسلم وكافرء قال: وفي رواية يحيى يحكم بينهم بحكم [دينهمء 
قال: المعنى]!؟» واحد. وإنَّما حكى الخلاف في «المدونة» إذا أسلم 
الوارثون فحكى عن مالك مثل ما حكاه المؤلف عن ابن القاسم ثم قال» وقال 
ابن نافع وغيرهم من كبار أهل المدينة: الحديث عام في الكتابيين 
وغيرهه”'''» يريد ما روي أنَّ النبي كله قال: «كل ميراث قسم في الجاهلية 


(10) ما بين الحاصرتين: سقطت من (ت212. 

(2) في «م242: (موافقتهم). 

(3) ينظر: المدونة 8/ 389» 390» والمنتقى 6/ 251: وعقد الجواهر 3/ 452. 

(4) ينظر: المدونة 8/ 2.390 والنوادر 13/ 268» وعقد الجواهر 3/ 452»: ومنح الجليل 
9 695. 

(5) في «نت241: (بياض). 

(6) ينظر: المدونة 8/ 390. 391» ومنح الجليل 9/ 690. 

(7) في «ت1»: (بياض). 

(8) في الت1»: (بياض). 

(9) ينظر: منح الجليل 9/ 695. 

(10) ينظر: المدونة 8/ 391. 





فهو على قسم الجاهلية» وكل ميراث أدركه الإسلام ولم يقسم فهو على قسم 
الإسلام»(0) خرجه أبو داود من حديث ابن عباس. 


الوق 

قوله: ١‏ ومنها الرّق: ولا يرث الرقيقٌ» والمكاتبُء والمُدَبّنء وأمٌّ الوليه ومن 
بعضهٌ حر كالقِنٍ لا يرث ولا يُورَث ث, ومن لمن يملِكُ الرقّ منة 4. 

لا خلاف أعلمه فيما ذكره إِلَّا ما تقدم في المكاتب» اننا اختلف العلماء 
في الذي بعضه حر فقال مالك والزهري وأبو حنيفة مثل ما ذكره المؤلف: إن 
0 وبه قال الشافعى فى أحد قوليه220» وقال عطاء وعمرو بن 
1ك حجن رعو (نجاد وان الفا قف عن السسي 
ب هه زان من كان يون ل اوس 0 وقاليت طائفة: يوك المت ضيه 
09 


ويورّث» وقال بعض التابعي. (25: ميراثه كله للذي أعتق بعضه 


[3 - القتل] 
قوله: < ومنها القَثْلّ: فلا يرث قاتِلُ عمد من مالٍ ولا دية 4. 
هذا مما لا خلاف فيه أيضاً فيما علمت. قال بعض الشيوخ: والإجماع 


(1) الحديث روي في نفس المصدر والجهة بلفظ: «عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال: 
قال النبي َلِِ: كل قسم قسّمّ في الجاهلية» فهو على قسم ما قسم له» وكل قسم 
أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام» سنن أبي داود 3/ 126» حديث رقم (2914). 
قالوا: إسناده عن أبي لهيعة فيه ضعف. ينظر: مصباح الزجاجة 151/3» رقم (8). 

(2) ينظر: الأم 73/4. 74. والإنصاف 2,349 452.: والمحلى 2238/9 302غ 
ومختصر الطحاوي ص 142». ومصنف عبد الرزاق 8/ 2,391 والاستذكار 23/ 243. 

(3) هو أبو واثلة إياس بن معاوية بن قرة المزني» قاضي البصرة. كان غزير العقل والدين 
يضرب به المثل في الذكاء والدهاء. سمع من أبيه وأنس بن مالك وابن المسيب» 
وغيرهم» وسمع منه خالد الحذاء وشعبة والحمادين. وثقه ابن معين» توفي سنة 
(121ه). ينظر: صفة الصفوة 3/ 263» وسير أعلام النبلاء 5/ 155. 

(4) ينظر: مختصر المزني ص140.» والمحلى 9/ 4302 والإنصاف 2370/7 وشرح ابن 


ناجي 2/ 324. 
)5 ا وقتادة» والنخعي. ينظر: المحلى 9/ 238. 
(6) ينظر: المحلى 9/ 238: وعيون المجالس 171/4 وشرح ابن ناجي 2/ 324. 
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على ذلكء. وإِنَّما الخلاف هل يحجب؟ ومذهب مالك أنّه لا يحجب وقد 
جاءت أحاديث كثيرة بمنع القاتل الميراث!!2. 

قوله: < فإِنْ كانَ خطأ ورت من المالٍ دونَ الدّية 4. 

هذا مذهب مالكء وقال الشافعى: لا يرث منهما20©» وذكر أبو داود فى 
التراسيل عن اين المسيب عن النبى كله: الأ يريك قائل هل ولا حيطا كينا 


من الدّية)30©. 


وذكر الدارقطني من حديث ضعيف أنَّ رسول الله يلِكِ: «قام يوم فتح مكة 
فقال: لا يتوارث أهل ملتين والمرأة ترث من دية زوجها وماله. وهويرث من ديتها 
ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمداً» فإِنْ قتل أحدهما صاحبه عمداً لم يرث 
من ديته وماله شيئاًء وإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته)(*2 رواه 
عبد الحق» ومحمد بن سعير60؟ أظئة المصلوب وهو متروك عند الجميه2©”7. 

والمذهب أنَّ قاتل العمد وقاتل الخطأ يرثان الولاء ويرثه عنهما من 


(1) ينظر: عقد الجواهر 3/ 453: شرح ابن ناجي 2/ 2325 وشرح زروق 2/ 325. 

(2) ينظر: الأم 4/ 73» وعيون المجالس 4/ 1904», والمعونة 3/ 1652» وعقد الجواهر 
3 453. 

(3) المراسيل لأبي داود 1/ 261» حديث رقم (360)» باب: ما جاء في الفرائض. 

(4) سئن الدارقطني 4/ 72» حديث رقم (16). 

00 هو محمد بن سعيد بن حسان بن قيس الأسدي الشامي المصلوب» يقال له: 
سعدء وابن أبي عتبة» أو ابن قيس. أو ابن الطبري» قيل: إنهم قلبوا اسمه 0 0 
وجه ليخفى . روى عنه يحيى بن سعيد الأموي» وسعيد بن أبي هلال» وغيرهم. قال 

أبو حاتم : هو مجهولء وقال النسائي وأبو زرعة ويحيى بن معين: هو ضعيف» وقال 

لومام 0 وضع أريعة الف حديث. قتله المنصور على الزندقة وصلبه - لم تحدد 

سنة وفاته - ينظر: الضعفاء والمتروكين 3/ 65: 201» وتقريب التهذيب 1/ 480. 

(6) أراد أنَّ الاسمين لواحد. 

(7) محمد بن سعيد وثقه الدارقطني» وقال عبد الحق: هو متروك الجميع. ينظر: نصب 

لراية 4/ 330. 

2030 في «ت1»: (بياض) . 
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فلا دية عليه ولا كفارة يرئه وهو هدر جُبَار('2 كسائر ما لا عقل له؟ لقوله يَفِ: 
«البئر جُبّار والمعدن ججبَار)(22 وكل شىء يفعله مما ليس له فعله وهو فى فعله 
متعد [أو](22 كان عليه حفظة كالراكب والسائق والقائد» وما أشبه ذلك فتلف 
به فعليه الكفارة وعلى عاقلته الدية ولا يرث منها لأنّه مات من فعله. قال ابن 
خروف بعد أن ذكر هذا: وزعم بعضهم أنه لا يرث هذا ولا الأول؛ لأنه مات 
فى له وكات اقفطا قبل بر علي 'المذسفن اديه فإند له يه 
فيها”». وبيان كيفية العمل في هذا الفصل مذكور في كتب الفرائض . 

2 و 
[4 - اللعان] 

قوله: < ومنها: اللّعان9 4. 

إن قلت: الأكثرون إِنّما يعللون نفي الحكم بقيام مانعه إذا كان السبب 
الميراث؟. 

قلت: لعله إِنّما جعل ذلك وسيلة للكلام على ما يذكره من أنَّ الميراث 
نأف سن ابن السلاعية ولي ]1 امد على ها كان :عليه وأن الصزات عير نت 
وبين إخوته فمنهم من ينقطع التوارث بينهم وبينه» وهم إخوته لأبيه الذي لاعن 
فيه ومنهم من يتوارث معه على أنه أخ لأمّ بعد أن كان التوارث بينهما على 
أنّهما [شقيقان» وهو أخوه]!”' من أمّه وأبيه الذي لاعن فيه كأخيه لأمّه من غير 


(1) الجُبارٌ: الهَدْرُ. وهو ما لا قصاص فيه ولا عُرْمَ» مادة: (جبر)ء القاموس الفقهي 
ص 57. 

(2) الحديث روي في صحيح مسلم بلفظ: «عن أبي هريرة عن رسول الله كلل أنَّه قال: 
العَججماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن ججبار وفي الركاز الخمس» صحيح مسلم 
3 حديث رقم (1710)» باب: جرح العجماء والمعدن والبئر جبار. قيل: 
متفق عليه من أحاديث أبي هريرة. ينظر: تلخيص الحبير 4/ 29» رقم (1711). 

(3) إضافة لاعتقادي بوجود سقط. 

(4) ينظر: شرح ابن ناجي 2/ 325» ومنح الجليل 9/ 690. 

(5) سبق تعريفه في باب: العتق ص 255. 

(6) ما بين الحاصرتين: سقطت من (ت22. 

(7) في ات242 (م212: شقائق وهو إخوته. 


2060 


الأب الذي لاعن فيه» ومنهم من يختلف فيه كالتوأمّان('؟» وهذا كله مدلول 
عد ادم المؤلف بعضه بالمطابقة وبعضه بالالتزام حيث قال: (ويّبقي الإرْتُ 

بِينَ الوَلّدٍ وبِينَ أمَّهِه والتوامان شقيقان) يعني: توأمي البو ل 
الدع لاعنت فيه واستشكله بعضهم لانقطاع النيدب بوإذ لا جد لهما ولااعم 
ولا اشتراك بينهما من جهة الأب شرعاً0©. 

قوله: < بخلافٍ تؤأمي الزّنا فإِنّهُمَا لآم وفي توآمي المُغْتّصَبَةٍ قولان 4. 

والراجح من هذين القولين أنّهما كتوأمي الزنا إذ لا أب لهما شرعاًء 
ولايترقت بوت :لبهم مه ني الستعيل كما يتزقب في ترام البلاعقة 
باجتساف الأب' لوسا ورجوعة عن اللغادا "اوقد تعقم الكل على التواقين 
في غير هذا الموضع ‏ وكذلك اختلف في توأمي المسبية والمستأمنة». 


[5 - استبهام التقدم والتأخر] 
قوله: < ومنها: استبهامُ التقدّم والتأخَّر كالموتى في سفرٍ وهدم وغرقٍ 4. 
يعني : إذا كان بين اثنين فأكثر قرابة توجب الميراث فثبت موتهمء ولم يعلم 
هل تقدم أحدهم أو لم يتقدم كالموت في سفر متفرق أو غزو أو هدم أو غرق أو 
حرق أو طاعون وشبه ذلك» فلا توارث بينهم بهذه القرابة لا في أصلاب 
أموالهم» ولا فيما يرثه كل واحد منهم من صاحبه إن لو كان هناك توارث. قال 
مالك: من غير واحد من علماء بلده أنّه لم يتوارث من [قتل]7*© يوم الججمل©) 


(1) ينظر: المدونة 8/ 2387 والموطأ ص276» والمعونة 3/ 1655» والمنتقى 6/ 2254 
5. 

(2) ينظر: النوادر 13/ 207» والبيان والتحصيل 14/ 24257 والتفريع 2/ 0337 والمنتقى 
6 255. 

(3) ينظر: النوادر 13/ 206» والبيان والتحصيل 14/ 257» والمعونة 3/ 1655. 

(4) ينظر: النوادر 13/ 206» 2207 والبيان والتحصيل 14/ 257» والذخيرة 13/ 18. 

(5) ما بين الحاصرتين: سقطت من «ت12. 

(6) يوم الجمل: بلغ السيدة عائشة ينا خبر مقتل عثمان نه فخرجت ومعها الزبير 
وطلحة إلى البصرة حتى بلغت المربدء وانضم إليها ثلاثون ألفاً من المسلمين» بلغ 
الخبر علي ويه فأمّر على المدينة تمام بن ا وبعث إلى مكة قثم بن العباس» 
وخرج لاعتراضهم ومعه عشرون ألفاء وكتب إليهم» فانصرف الزبير راجعا إلى المدينة - 
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ويوم صِفينَ(!2 ويومَ الحَرّ0© ويوم قُدَيواة) إِلّا من علم أنه مات قبل الآخ( 
وقد تقدم ما حكاه المؤلف «أنَّ أمَّ كلثوم ابنة علي2”7 ماتت هي وابنها زيد في 
يوم واحد فكان فيها ثلاث ور 1010 إلى لخر ما حكاه المؤلف في 


000 


220 


00 


00 
00 


(6) 


00 
دك 


8 


بعد أن ذكره علي بحديث رسول الله يَقِ وخطبت عائشة في الناس راغبة في الصلح 
وثني الناس عن القتال لكن الحماس أدى إلى اشتباك الجيشين» حتى بلغ قتلى الجمل 
حوالي عشرة آلاف» وسميت هكذا نسبة إلى الجمل الذي كانت تركبه السيدة عائشة ويا 
كانت هذه الواقعة سنة (26ه). ينظر: تاريخ الطبري 4/ 2.538 وأعلام النساء 87/3. 
صمين: هو موضع بقرب الرّقة على شاطئ الفرات من الجانب الغربي بين الرقة 
وبالس» وكانت وقعة صفين بين علي ومعاوية وِيْيًا في سنة (37ه). وقيل : قتل مع 
علي خمسة وعشرين صحاياً بدرياً . ينظر: معجم البلدان 3/ 414. 

حَرَّة تنواك: هي موضع بين وادي القرى والشام» توجه إليه النبي يَكِْةٌ في سنة تسع 
للهجرة - وهي آخر غزواته - وقد تجمع فيه الروم وعاملة ولخم وججدام» فوجدهم قد 
تقرقوا: ينظر: معجم البلدان 14/2 245. 

يوم قدَيّد: بلغ رسول الله كَكِةِ أن بني المصطلق يجتمعون له وقائدهم الحارث بن 
أبي ضرار ‏ أبو جويرية أم المؤمنين وا - فخرج إليهم حتى لقيهم على ماء من 
ميأههم ‏ يقال له: المُرِيْسِيع من ناحية كَذَيل إلى الساحل» فتزاحف الناس واقتتلوا 
قتالاً شديداً فهزم الله بني المصطلق. ينظر: تاريخ الطبري 2/ 619. 

1 اسار 000 والحاية ا 

00 عمر و ويك ورقية: . توفيت أم ا زابيها ات 
واحد» وقد كان زيد أصيب فى حرب بين بنى عدي فعاش أياماً» وكانت أمه مريضة 
فماتت وابنها في وقت واحد. ولم يعرف أولهما أسرع موتاء فكانت فيهما سنتان لم 
يورث واحد منهما من صاحبه. ينظر: الإصابة 8/ 293» والاستيعاب 4/ 1954. 

نص الحديث: «عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن أم كلثوم بنت بنت علي وابنها زيد وقعا 
في فوه اواخد والعت المناسحان فلم بيت أيهم هلك قبل فلم 'ترئة ولم نيرنها بوأن اهل 
صفين لم يتوارثوا وأنْ أهل الحرة لم يتوارثوا». سنن الدارقطني 81/4 حديث رقم 
(43). وروي أيضاً من نفس الطريق بألفاظ متقاربة في كتاب السنن 1/ 6107 حديث 
رقم (3046)» وسئن الدارمي 2/ 473» حديث رقم (3046)» والمستدرك 2384/4 
حديث رقم (8009). 

المدونة 8/ 385» والاستذكار 7/15 506. 

جامع الأمهات ص 142. 
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وروي عن زيد بن ثابت «قال: أمرني أبو بكر [2'7]185 فقسمت ميراث 
قلق البمايةا؟ على( الا حاء ورة الأخراتةولم أورية الأمراث بعصي من 
بعض» وأمرني عمر في طاعون عمواس” فورثت الأحياء من الأموات»!*2. 

قال خارجة7"): «قسمت أنا ميراث أهل الحرّة فلم أورّث الأموات 
بعضهم من بعض وورث الأحياء»©2 وبقول مالك قال الشافعي وأبو حنيفة» 
وروي عن جماعة من الصحابة والتابعين وأحمد وإسحاق وكثير من الفقهاء 
توريث الهلكى بعضهم من بعض آمن أموالهم التي كانت بأيديهم يوم موتهمء 
ولم يورث بعضهم من بعض مما ورثوا فما ورث بعضهم من بعض يرثه]!7) 
عنه ورثته الأحياء دون الأموات2©7» وبالأول قال ابن عباس وعامة التابعيه9©©. 


السابق منهم» وترك الأب امرأة أخرى» وتركت الزوجة ابنأ ليس من زوجها 


(0) ما بين الحاصرتين: سقطت من ات2)2. 

(2) اليمامة: تقع في الإقليم الثالث وعرضها خمس وثلاثون درجةء وهي معدودة من نجد 
وقاعدتها حَبرء وتسمّى اليمامة جواً. فتحها أمير المسلمين خالد بن الوليد عنوة وقتل 
مسيلمة الكذاب» ثم صولحوا وكان ذلك في أيام أبي بكر الصديق ذه سنة (12ه). 
ينظر: معجم البلدان 5/ 442. 

(3) عمواس: هي ضيعة جليلة على ستة أميال من الرملة على طريق بيت المقدس ومنها 
ابتداء الطاعون في أيام عمر بن الخطاب َه ثم فشا في أرض الشام فمات فيه خلق 
لا يحصى من الصحابة ون وذلك سنة (18ه). ينظر: معجم البلدان 4/ 389. 

(4) ينظر: السئن الكبرى للبيهقي 6/ 222. حديث رقم (12031). 

(5) هو الإمام ابن الإمام أبو زيد خارجة بن زيد بن ثابت بن لوذان» أحد الفقهاء السبعة 
بالمدينة. قال مصعب : كان خارجة بن زيد في زمانه يستفتى وينتهي الناس إلى قوله» 
ويقسم المواريث بين أهلهاء ويكتب الوثائق للناس. روى عن أبيه وعمه وأسامة بن 
زيد» روى عنه ابنه سليمان وابن أخيه سعيد» توفي سنة (100ه). ينظر: طبقات 
الفقهاء ص 460, وسير أعلام النبلاء 4/ 437. ١‏ 

(6) ينظر: مصنف عبد الرزاق 10/ 298» وسنن الدارمي 2/ 473». حديث رقم (3044). 

(7) ها بين الحاصرتين: سقطت من (ت12. 

(8) ينظر: الموطأ ص 275» والإنصاف 7/ 345» ومختصر الطحاوي ص142» والمهذب 
2 26» وسنن البيهقي 6/ 222. والمبسوط 27/30: 28. 

(9) ينظر: عيون المجالس 1911/4» ومصنف عبد الرزاق 297/10. 


263 





الميت» فللزوجة الربعء وما بقي للعصبة أو للموالي أو لبيت المال» [ومال 
الزوجة لابنها الحيء ومال الثلاثة بنين الموتى سدسه لأخيهم» والباقي للعصبة 
أو للموالي أو لبيت المال](2271. وتكثير المسائل في هذا الفصل مع التفريع 
على مذهب المخالف في كتب الفرائفض. 

[قوله: < فيِقَدَرُ كل واحدٍ منهُم غير وارث 4. 

معناه ما قدمناه الآن أنَّه يرث كل واحد منهم أحياء ورثته ولا يرث 
أحدهم من صاحبه][2©. 

قوله: < ولؤ عُلِمَ التقديمٌ وجُهِلَ التَّعْيِينُ كان كذلكَ 4. 

يعني : المسألة السابقة جهل فيها التقديم والمعية» وفي هذه علم التقدم 
وجهل المتقدم وحكمهما متساو لفقد العلم بسبب الميراث» وهو تأخر موت 
الوارث عن الموروث [ومثله جهل الوارث إذا علم التأخرء وجهل 
المتأخر]؟» ومثله حصول المعية حقيقة وانتفاء التأخر بل هو المانع الحقيقي. 
[6 - ما يمنع من الصرف عاجلاً وفيه ثلاثة أقسام:] 

قوله: خ ومنها: ما يمنعٌ من الصرفٍ عاجلاً: وهوّ الإشكالٌ في الوجويء أو 
في الذُكوريّة أو فيهما 4. 

إن قلتّ: مراده أنَّ هذا النوع يمنع من صرف الميراث على الوارث» 
وهذا إِنّما يصح إذا كان الوارث موجوداً» وإِنّما إِنْ كان غير موجودء أو أشكل 
وجوده فليس ثم من يصرف عليه» فكيف عد المؤلف الإشكال في الوجود من 
أقسام هذا النوع». وكذلك ما تركب من هذا القسم وغيره وهو القسم الثالث؟. 

قلتٌ: لم يقل المؤلف إِنَّ هذا مانع من الصرف على الوارث المشكوك 
في وجوده بل أطلق ومراده المشكوك في وجوده. والمحقق وجوده ولذلك 
حسن التقييد بقوله: (عاجلاً) أي حتى يتبين وجود من شك في وجوده. أو 
(1) ها بين الحاصرتين: سقط من (١ت212.‏ 


(2) ينظر: الخرشي 4/ 223. 
(3) ها بين الحاصرتين: سقطت من «ت41. ١م212.‏ 


(4) في «ت2»: (ومثل غير الوارث إذا علم التأخر). 
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يشبين عدمه وفي إدخال إشكال الذكورية تحت هذا النوع نظر؛ أن مراده بذلك 
الخنثى المشْكا 200 وهذا لا يمنع من الصرف عاجلاً بل يوجب نقص الميراث 
عاجاة واد الارانة وريب اله داع النطر بقيه الى هل رك هن عن 
المخرجين أو يحيض على ما سيأتي فلا يبعد؟ 


30 لفقل د 


قوله: + الأوَّلٍ: المُنْقَطِعٌ خَبَرهُ فيُعَمَرٌ مُدَةَ لا يعيش إليها غالباً قيل: 
سبعونء وثمانونَء وتسعونَء ومائة 4. 

تقدم الخلاف في حد التعمير بأكثر من هذاء وقال بعض الشيوخ: إن 
العمل عندهم على خمسة وسبعين ين إلى غيل لكان الآقو] "التق 'تقدمت قفن 
كتاب النكاء20؟. 

قوله: (١‏ ويُقدرُ حينئز ميت 4. 

يعني : 0-6 موادا يومئظذٍ من ورثته لا يوم فقده 

قوله: ‏ فلؤ مات موروتٌ له قُدَّرَ حيّاً وميتاً ووقف المشكوكُ فيه» فإنْ 
مضت هُدَةٌ التّحُمِيرٍ ولمْ يستّبن فكالموتى في الهدم 4. 

نص فى كتاب «المدونة» على أن المفقود لا يرث من هذا الميت ولؤ 
كنا لا نحك جرفاء المشكره | يعد للق جتنمك ورا زه المي كنا قلت 
وهذا هو معنى قول المؤلف: ([فكالموتى]2' في الهدم) وأمّا تقدير المفقود 


© 


(0) الخنثى لغة: مشتقة من التخنث. وهو اللين والتكسرء ويقال: (اطو الثوب على 
أخنائه) على تكسره ومطاويه. والخنثى المشكل: هو من له آلة الرجل وآلة المرأة ولم 
تظهر علامة علم بها أنه ذكر أو أنثى وإنّما يأتي الإشكال ما دام صغيراً» فإذا بلغ 
يزول الإشكال بعلامة أخرى وتلك العلامة إِما خروج اللحية فيحكم بكونه غلاماً عند 
ذلك؛ أو عظم ثدييها فيحكم بكونها أنثى عند ذلك. معجم المصطلحات الفقهية 
00 60. 

(2) ينظر: النوادر 454/11». والبيان والتحصيل 8/13» وجامع الأمهات ص 2328 
والتوضيح اللوح 327. 

(3) ينظر: منح الجليل 9/ 700. 

(4) في لت41. «7م22: (كالميراث). 
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حياً وميتاً ووقف النصيب المشكوك فيه فليتبين بالمثال الذي يذكره وهو 


قوله. 


قوله: < فإذا تَرَكَتْ زوجاً وآمَاً واختاً وأباً مفقوداًء فعلى أنَّه حيّ من ستة» 
وعلى أنَّه مِيْتُ من سنَّةِء وتعُولٌ إلى ثمانيةٍ فتضْربُ الوَفقّ في الكاملٍ بأربعةٍ 
وعشرينَ: للرّوجٍ تسعةء وللامٌ أربعة؛ ويُوفَقُ أحدَ عشرَّ فإنْ تبّتث حياثه آخدَّ 
الرّوجٌُ ثلاثة» وللأب ثمانية» وإِنْ تبِيّنَ موتُّة, أو مضى التَّعْمِينُ أخَدّتِ الآَخْتُ 
تسعةً والأمُ اثنين 4. 

يريد أنَّ بتقدير كون الأب حياً حين وفاة هذه المرأة تكون الفريضة 
إحدى الغراوين» للزوج النصف. وللأمٌ ثلث ما بقي وهو السدسء. وللأب 
ثلثاه وهو الثلث من أصل التركة» وبتقدير كون الأب ميتا يكون للزوج 
النصف. وللاخت النصف» وللامٌ الثلث» الفريضة من ستة وتعول إلى 
ثمانية» والثمانية موافقة للستة بالنصف» فتضرب نصف أحدهما في كامل 
الآخر بأربعة وعشرين» فبالضرورة يكون للزوج بتقدير حياة الأب أكثر مما 
يكون بتقدير وفاته؛ لأنه بتقدير حياته يكون له النصف من فريضة لا عول 
فيهاء وبتقدير وفاته يكون له النصف من فريضة عائلة بالربع» وذلك ثلاثة 
[اقداق فناحد 1" ثلانة اتناك الآربعة والعشرين» وذلك صو النوالاء 
يكون لها في الفريضة غير العائلة أقل وذلك سدس فيدفع أربعة وتبقي أحد 
عشر من أربعة وعشرين» فإِنْ ثبتت حياة الأب تمَّ للزوج النصف من غير 
العائلة فيأخذ ثلاثة إلى تسعة فذلك اثنا عشرء ويأخذ الأب ثلثى ما بقى ذلك 
تدانك: ولك كافك الأ عدت الله بوذلك: أزيفة ورا ديك نوت :الات أذ 
مضى التعمير على ما تقدم أخذت الأخت مثل ما أخذ الزوج وذلك تسعةء 
وزيد للأم اثنان تمام الربء©. ولنكتف بهذا القدر من مسائل هذا الفصل 
على كثرتها خشية الإطالة. 


ع 


(1) ما بين الحاصرتين: سقطت من لت 242. 
)22 ينظر: عقد الجواهر 3/ 2455 والتاج والإكليل 6 2.423 ومح الجليل 001/9 


(3) ينظر: عقد الجواهر 455/3»: والتاج والإكليل 6/ 423: 4424 ومنح الجليل 
09 4702. وحاشية الدسوقى 488/4. 
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[2 - الخُنْتّى المُشْكل] 


قوله: < النّاني: الخُنْتَى المُشْكِلٌ 4. 
1 3 3 5 . 5 .000 
هذا هو القسم الثاني من أقسام النوع الأخير من الموانع”'. 
قوله: ‏ فإِنْ بال من أحدهما أو كان أكثر أو أسبقّ أو نَبَتَتْ لحَيَّتُهُ أو 


خرج ندي أو حيض أو مني فليس بِمَُند بمُشكلٍ 4. 


ذل كلهم أن انكس خاى: فسحيق : مشكل وغير مشك زا ولا نراع ف 


وجود هذا القسم الثاني» وإِنَّما اختلف العلماء في وجود القسم الأوّل 
والأكثرون على أنّه موجود(©: وابتدأ المؤلف بالكلام فيما ليس بمشكل» 
وروى محمد بن السائكب اللي عن أبي صالح”*) عن ابن عباس أن 
رسول الله يَكدِ سئل عن مولود ولد له قبل وذكر من أين يورث» فقال النبي كَل : 
«يوَرَثْ من حيث ول قال عبد الحق: هذا من أضعف إسناد 0000 


000 
220 


00 
040 


2600 


060 


00 


ينظر: منح الجليل 9/ 702. 

الخنثى غير المُشّكل: هو شخص له فرج المرأة وذكر الرجل. ينظر: مادة: (خنث)» 
القاموس الفقهى ص124. 

ينظر: المعونة 3/ 21657 ومواهب الجليل 6/ 424»: ومنح الجليل 9/ 702. 

هو العلامة أبو النظر محمد بن السائب بن بشر الكلبى المفسر. كان رأسأً فى 
الأنساب إِلَّا أنه شيعي متروك الحديث. أخذ عن أبي صالح وجرير والفرزدق 
وجماعة. يروي عنه ولده هشام وطائفة» توفي سنة (146ه). ينظر: التاريخ الكبير 
101/1.» وسير أعلام النبلاء 6/ 249. 

هو أبو صالح باذام مولى أم هانئ. هو تابعي مشهور حدث عن مولاته أم هانئ 
وأخيها علي وأبي هريرة وابن عباس» وعنه أبو قلابة والأعمش. ومحمد بن السائب 
الكلبي وغيرهم. قال يحيى بن معين: لا بأس بهء توفي سنة (121ه). ينظر: التاريخ 
الكبير 2/ ١144‏ والتاريخ الصغير 1/ 2381» وسير أعلام النبلاء 5/ 37. 

سنن البيهقي الكبرى 6/ 261؛ حديث رقم (12229)» باب: ميراث الخنثى. قال: 
محمد بن السائب لا يحتج به. 

قال في تلخيص الحبير: أورده البيهقي في المعرفة في الفرائكض عن محمد بن 
السائب الكلبي وهو متروك بل كذاب» وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات» 
ويغني عن هذا الحديث الاحتجاج في هله المسألة بالإجماع. وقد روى. ابن أبي 
شيبة وعبد الرزاق هذا عن علي وإسناده صحيح. ينظر: تلخيص الحبير 1/ 128» 
حديث رقم (172). 
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وهذه الععللامات التي دك المؤلف ومقابلها هو معظم ما فيجدلن ب في هذا 
الباب ومنهم من استدل بالأضلاء('", وقال: الأنثى تزيد على الذكر بضلع 
للذكر ستة عشر وللأنثى سبعة عشر وهؤلاء ينفون وجود المشكل» وأنكر 
بعضهم اعتان اسيقية البول ري قال عضي الشبوح : ولم يصح عن مالك 
فيه شيء» وروي عنه أنه قال: هو ذكر زاده الله فرجاً”©. وروي عن قاسم بن 
اجا له رأى ا قال أبو 
بعر اوتا يننا 6 يجتمعا ل ظهر فليسا بأخوين لذب وله 5 
واختلفوا ف 0 إلى الفرج والبول فمنعه بعضهم وأجازه بعضهم للحاجة» 
وقال عقي دين الخو ليما ولي لابج وينظر إلى اندفاع البول. وقال 
60 لي في المرآة واستحسنه بعضهم»ء وقد تقدم إنكار المؤلف 
وغيره لهذا القول70/. وروي ذلك عن ابن القاسمء ومنع ابن القاسم نكاحه من 
الجهتين وخيره الشافعي أن ينكح من أيهما شاء فإذا اختار لم يجز له الانتقال 
إلى ما سواء(5) 

سواه 2. 


زداق كتب تعليق في هامش هذه اللوحة من ١ت41»‏ جهة اليسار: (ينظر: هذاءكء أي من 
الجات الأيشر وإنما من الجانب الأيمن فسبعة عشر كأضلاع المرأة) ‏ مع ملاحظة 
عدم وجود إحالة تشير إلى هذه التعليقات. 

(2) ينظر: مواهب الجليل 6/ 431» ومنح الجليل 2714/9 716. 

(3) ينظر: مواهب الجليل 6/ 431» ومنح الجليل 9/ 705: 715. 

)4( هو أبو محمد قاسم بن أصبغ القرطبي» يعرف بالبيّاني. كان إمامأ فقيهاً محدثاً. سمع 
بمكة من محمد بن إسماعيل الصائغ . وبالعراق من ابن أبي خيثمة» حدث عنه حفيده 
قاسم بن محمد. له مصنفات حسنة منها: «المخرج على سئن أبي داودا» واغريب 
حديث مالك»», توفي سنة (340ه). ينظر: طبقات الفقهاء 2.163 والديباج 2/ 145» 
وجمهرة تراجم الفقهاء المالكية 2/ 939. 

(5) ينظر: المصدرين السابقين. 

(6) لعله أراد العقباني. ينظر: مواهب الجليل 6/ 430. 

(7) ينظر: مواهب الجليل 6/ 430. 431». ومنح الجليل 714/9. 

(8) ينظر: مختصر المزني ص230» ومواهب الجليل 6/ 432» ومنح الجليل 9/ 717. 
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قوله: ‏ وحيثُ حَكِمَ بالإشكالٍ فميراثةُ نِضف نصيبي ذكر وأَنْقَى 4. 
هذا محكي عن ابن القاسم وغيره من أهل المذهب وعليه عمل فراضهم 
مع اعتبار الأحوال2!7» وعن الحنفية أَنَّه يدفع له ميراث أنثى؛ لأنّه المحقق وما 
عداه مشكوك فيه» وعن الشافعي أنه يدفع له ميراث أنثى ويوقف الباقي حتى 
بعت حكن" توهااهنا أقراك" احترى أهزينا عدوا ون كان بحفنها لهل 
المذهب؛ لأنَّ الذي يظهر من أمر قائليها أنَّهم قصدوا إلى اعتبار الأحوال 
ولكنهم أخطؤوا ذ فى العمل والأظهر عندي مذهب الشافعي» ولا معنى لإجراء 
الحكم هنا على التداعي ؛ لأنَّ المتداعيين كل واحد منهما يحقق ما ادعاهء 
ا ل ل ل ا 
منهما إلى أمَارَة يشا ركه غيره في مدلولهاء وهي غير قاطعة لقيام المعارض 
المساوي في مقابلتهاء وهذا كله إِنْ كان نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى 
وإن كان مساوياً له فلا نزاع2» وإن كان مما يرث فيه الذكر دون الأنثى 
فالجاري على أصل الفراض من أهل المذهب أنه يأخذ نصف نصيب ذكر لا 
أغل مدهت الشافعى :فى :ذلك :ولا بعد أنه يوقت تيت ذكر اح يسبين 

أمره(؟؟ ‏ والله أعلم. 

قوله: ‏ فصحّح المسألة على التقديراتٍ ّم اضرب الوَفْقَ أو الكل إن 
تَبِايَنْت ثّمّ في حالي الخُنْتَى ّم خذْ من كلّ نصيبٍ جزءاً يسمّى مفرد التّقديراتٍ 

من الاثنينٍ النْصفُء ومن القَّلانَةِ التّنْتُ فما اخْتَمَعَ فهو نَصِيبُ كُلَّ وارثٍ 4. 
لما ذكر شرع في بيان كيفية العملء ومعنى هذا الكلام أنّك تعمل 
ا ا ارك ا اه موك 0 

بين المسألتين كما تنظر بين العددين إذا أردنا ردهما إلى عدد واحد بالموافقة 


(0) ينظر: مواهب الجليل 6/ 2426 ومنح الجليل 9/ 704. 

(2) ينظر: المهذب 31/2» والهداية 4/ 268» وبدائع الصنائع 7/ 328. 

)03( كتب تعليق يدون إحالة حرفي تهامين هذه اللوحة 9 من ١ت1)‏ جهة اليمين: (قال 
الجندي : إذا لم تكن الأنثى ترث شيئاً فإِنّ له نصف نصيب ذكر بلا خلاف) وكتب في 
نفس النسخة واللوحة جهة اليسار: (قال الدودي: إنه لم يعط شيعاً) . 


(4) ينظر: المهذب 31/2» ومواهب الجليل 6/ 427. 
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وغير ذلك فما حصل لك بعد ذلك فاضربه في حالي الخنثى من تذكير 
وتأتبيغء .قم خرح فاقسمه علق خال التذكير:وعلى 'خال الثانيت :ثم تجمع :نا 
حصل لكل وارث وتنسب واحد إلى ما حصل بيدك من الأحوال» فإن كان 
بيدك حالان فتعطي لكل وارث نصف ما حصل بيده من مجموع الفرائض» 
وإن كان بيدك اربعة أحوال أعطيت لكل وارث ربع ما حصل بيده من 
المجموع»؛ وإن كان بيدك ثمانية أحوال فالثمن لكل وارث على هذه الصفةء 
فنسبة واحد إلى مجموع الأحوال [هو الذي يسمى مقدار التقديرات إِلَا أن ذكر 
الفلية عنا ال معت لء ]ذال وجوه" لق "الاأهريكق]1") الآ ترق أن الفريضة إذا 
كان فيها مشْكل واحد فله حالان» وإن كاذ فيها اثنان فهناك أربعة أحوال إذ 
يمكن أن يكونا ذكرين وأن تكونا أنثيين» وأن يكونا أحدهما بعينه ذكراً والآخر 
أنثى وبالعكس؟ وهكذا مهما زاد عدد الخناثى ضعَفْت عدد الأحوال الذي 
بيدك قبل الزيادة فلا وجود للثلاثة ولا للستة20». وفي قول المؤلف فما اجتمع 
نظر. 

قوله: + كولدينٍ ذكرٍ وخنثى فالتذكير من اثنين والتَّانِيتُ من ثلاثةٍ 
فاضربُ اثنين في ثلاثةٍ بستةٍ ثم في حالي الخنثى باثني عشرّ له في الذكوريّة 
سنّةٌ وفي الأنوتة أربعةٌ ونضفْها خمسة وكذلك بقيّة الورئّة 4. 


يعني: وكذلك للولد الباقي في الذكورية ستة وفي الأنثوية ثمانية نصفها 
جنةكاونا اعد كل ,وه سينا القع لأد نين الولح إن تجا الح 
النصف. وربما قالوا في صورة الاختصار أفضل حالي الخنثى أن يأخذ ستةء 
وأسوأ حاليه أن يأخذ أربعة والفضل بينهما اثنان» فتأخذ نصفها وتحمله على 
أسوأ حاليه فيكون له خمسة:» أو تنقص من أفضل حاليه فتبقي له خمسةء 
وتحمل أيضاً نصف الابنين على أسوأ حالتي الابن الصحيح وهو ستة فيكون 


له سبعة» أو تنقصه من أفضل حاليه وهو ثمانية فتبقي له سبعة» ويسمّى ما بيد 
(1) في «ت2»: (بياض). ملاحظة: بداية من هذه اللوحة وإلى نهاية المخطوط يكثر 
البياض والرطوبة في هذه النسخة؛ لدرجة تتعذر معها الإشارة إليه. 


(2) ينظر: الذخيرة 13/ 4 25.» والتاج والإكليل 6/ 8» والتوضيح اللوح 327»؛ 
ومواهب الجليل 6/ 2428 429. 
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كل واحد من اثني عشر للخنثى سدسان ونصف سدسء وللذكر ثلاثة أسداس 
ونصف سدس2'7. قال الأستاذ أبو الحسن بن خروف: وهذا عمل الشيوخ 
المتقدمين وفيه غبن على الخنثى بربع سهم؛ لأن الذكر إذا وجب له سبعة 
ينبغي أن يجب للخنثى خمسة ورُبع؛ لأنْ نصف السبعة ثلاثة ونصف الثلاثة 
والنصف اثنان غير ربع» فيجتمع من ذلك خمسة وربع وهي نصف ميراث ذكر 
ونصف ميراث أنثى» وهي ثلاثة أرباع ما بيد الذكر فصار عليه الغبن في رُبع 
سهم مما أخذ الصحيح التذكير» ثم قال: وحقيقة الغبن في سُبع؛ لأنْ الواجب 
للذكر سبعة غير سبع وللخنثى خمسة وسبع؛ وذلك للخنثى ثلاثة أرباع ما 
للذكر فكأنه للذكر أربعة وللخنثى ثلاثة» فاجتمع بينهما سبعة فإذا قسمت الاثني 
عكير على البميعة كان [لذكر سيية عبن شم وللدس عدي را كل قال: 
ومذهب الجبريين وأهل الحساب والشافعي وابن حبيب غير هذا("©. وذلك 
أنّهم يعتمدون فريضة التذكير من اثنين وفريضة التأنيث من ثلاثة فيضعفون 
فريضة التذكير ولا يضعفون فريضة التأنيث» ويجمعون ذلك من غير ضرب» 
فيكون سبعة للذكر منها أربعة أسباعهاء وللخنثى ثلاثة أسباعهاء فالذي صار 
للخنثى هو نصف ما للذكر ونصف ما للأنثى؛ لأنّه إذا كان للذكر أربعة كان 
للآنثى اثنان» وإذا كان للأنثئى اثنان فنصفها واحدء فاجتمع من ذلك ثلاثة 
وهي ثلاثة أرباع ما للذكرء قال: وهذا اعتبار صحيح لا غبن فيه على 
أحدهما . 


عو 


قوله: < فلؤ ترك خُنْنَيِينِ وعاصباً فاربَعَةٌ أحوالٍ تنتهي إلى أربعة 
وعشرينَ لِكُل واحدٍ أحدَّ عشرّ وللعاصب سهمانٍ 4. 

هذا ظاهر على ما قدمه المؤلف من العمل؛ لأنك تعمل فريضة التذكير 
من اثنين» وفريضة التأنيث من ثلاثة لهما الثلثان وللعاصب ما بقي» وفريضة 


(1) ينظر: الذخيرة 25/13» والعوضيح اللوح 327» ومواهب الجليل 6/ 426: 
والخرشي 4/ 228: والدسوقي 4/ 492. 

(2) ينظر: الدسوقى 4/ 00.493 

18 هبيه تعليق .يدون إنجالة ناف عاحكن هذه اللونية من ااض ل جهة ‏ النسار تينظ هن 
مذهب الشافعي هذا في القديم»ء أو في كيفية العمل على طريقة المالكية؟). 

(4) ينظر: المهذب 231/2 ومنح الجليل 9/ 705: والدسوقي 4/ 493. 
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التذكير لأحدهما من ثلاثة» وكذلك بتقدير أن يكون الذكر أنثى والأنثى ذكر 
فتمائل ثلاث فرائض فتستغني بواحدة منهماء وتضربها في الرابعة لمباينتها لها 
فتكون ستةء ثم في أربعة أحوال بأربعة وعشرين» ثم تقسم الأربعة والعشرين 
على التذكير يكون لكل واحد منهما اثنا عشرء وعلى التأنيث يكون لكل واحد 
منهما ثمانية» وللعاصب ثمانية» وعلى أن أحدهما ذكر والآخر أنثى يكون 
للذكر ستة عشر وللأنثى ثمانية» وكذلك العكس ثم تجمع ما لكل واحد منهما 
فلكل واحد منهما في الأولى اثنا عشر ثم في الثانية ثمانية إلى ستة عشرء 
فذلك أربعة [وأربعون وللعاصب من ثمانية][' ثمانية فترد كل واحد إلى ربع ما 
بيده؛ لأنْ الأحوال أربعة على ما تقدم وربع ما بيد كل واحد من الخنثيين أحد 
عشر وربع ما بيد العاصب [اثنان]!2272. قال الأستاذ أبو الحسن بن خروف: 
وذهب أبو يوسف ومحمد بن الحسن وغيرهما إلى عمل كل فريضة فيها خنثيان 
فأكثر فريضتين لا غيرء فريضة على التذكير وفريضة على التأنيث فلكل واحد 
منهما نصف سهم ذكر ونصف سهم أنثى جميعاًء وللعاصب ما بقي. فلهما 
نصف المال وثلثه فقط وللعاصب والسدس الباقى» وهى من اثنى عشر لكل 
ابن تخمسة ولرعاضيب اتنان41) 0 ا 
[3- حَمْلٍ الوَّوْجَةَ] 

قوله: + الثُلتُ: في حمل الزَّوجِةٍ فقيل: يُوقَفْ الجميعٌ ووصاياةٌ حتى 
تضعء وقيل: يُتَعَجَلُ المُحَقَّقٍ قال أشْهَبُ: وهوّ الذي لا شَكّ فيه 4. 

هذا هو القسم الثالث من النوع الأخير من الموانع» وهو الشك في 
الوجود وفي الذكورية» والقول الأوّل هو المشهور في المذهب7”"؟» وقول 
الشافعي وغيره وهو وقف جميع التركة» ونصيب سائر الورثة والوصايا حتى 


» قال: وهذا الوجه قيعت والقياس يعضذله . 


() ما بين الحاصرتين: سقط من (ات12). 

(2) فى «ت22: (أربعة). 

(3© ينظر: الذخيرة 13/ 226 والتاج والإكليل 6/ 428: والتوضيح اللوح 2327 وحاشية 
الدسوقى 4/ 493. 

(4) ينظر: بدائع الصنائع 7/ 329. 

(5) ينظر: عقد الجواهر 3/ 459» والتاج والإكليل 6/ 423؛: ومنح الجليل 9/ 698. 
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تضع المرأة» ورجح بعض الأئمة من متأخري الشافعية صحة تعجيل [قسمة]!0) 
يعم قطعا أن تنعت الاخد أكثر ينها :ونا فر الحادة ببعاته إنلو 
هلكت التركة إن كان لا يخشى عول في الفريضة بسبب الحملء وإن كان 
يخشى أن تكون الفريضة عائلة بسبب ما تضعه من الحمل وقف نهاية العول» 
وهو الذي رأيت بعضهم حكاه عن أشهب أنَّه يوقف حظ ابنتين0©؛ لأنّه أكبر 
الفروض على ما يظهر في المثال الذي يذكره الآن» وليس لقول المؤلف 
الزوجة مفهوم بل مراده الحمل أعم من أن يكون حمل أمة الميت منه أو حمل 
زوجتهء كما لا يريد أيضاً خصوص حمل زوجة واحدة» وكذلك زوجة الأخ. 
أو الابن الميت لهذا الميت الأخيرء وكذلك حمل [الأم]) التي هي الزوجة 
لغير أبي الميت» فإذا توفي رجل وترك أبويه وزوجة حاملاً» وفرعنا على قول 
أشهب فإنَّه يوقف سهم ابنتين» فتكون هذه الفريضة هي المنبرية تعول إلى سبعة 
وعشرين» وقد تقدمت فللزوجة ثمنها وهو ال وللأب سدس وللام 
كذلك وهو تسع وثلث تسعء وتوقف خمسة أتساع وثلث تسعء فإن وضعت 
بنتين كان جميع الموقوف لهما نصفين» وإن وضعت ابنين رجعت الأم والأب 
بباقي ثلثهما يأخذانه من الموقوف» وتأخذ منه الزوجة ما نقصها من ثمنها وهو 
ثمن تسعء والباقي من الموقوف للابنين أو للابن» أو للابن والبنت©2. 

قوله: خ وعليهٍ يُوقَفُْ ميراثُ أربعة ذكور لأنَّهُ غايّةَ ما وقع ولدث له ولد 
أبي إسماعيل ‏ محمّدا!”» ز [ز ز ز ‏ 1 


(0) ما بين الحاصرتين: سقطت من ١ت12.‏ 

(2) ينظر: المهذب 2/ 32, والتاج والإكليل 6/ 423. 

(3) ينظر: البيان والتحصيل 117/12. 463. وعقد الجواهر 3/ 459. 

(4) ها بين الحاصرتين: سقطت من ات22. 

(5) في «ات212: (السبع). 

(6) ينظر: الإنصاف 7/ 329», ومنح الجليل 9/ 2646 647. 

(7) هو محمد بن راشد السلمي الكوفي. وكنيته راشد أبو إسماعيل» وهو أخو إسماعيل بن 
راشد. سمع سعيد بن جبير» وروى عنه الثوري وعبد الواحد بن زياد وعبد الرحيم بن 
سليمان ويحيى بن سعيدهء وأبو أسامة. قال يحيى بن معين: مات سنة (142ه). 


ينظر: التاريخ الكبير 50/1 ورجال صحيح مسلم 2/ 165. 
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وعمر”*» وعليًا2 . وإسماعيل”». بلغ الأوّلونَ الثمانين 4. 


يريد وعلى مذهب أشهب يوقف ميراث أربعة» وقد بينا أنه ليس 


المقصود اعتبار مجرد كثرة الأولاد خاصة فإنَّ كثرة الميراث تارة تتبع كثرة 
الوارئين كما لو ترك الميت ابئاً وزوجة حاملاً» وتارة لا تتبع الكثرة» وإِنّما 
الكثير 2 وهذه القضية الواقعة التى ولدت فيها امرأة أربعة ذكور من حمل 
واحد فعاش كل واحد من الثلاثة الأول ثمانين عاماً ذكرها ابن شعبان في 
«زاهيه)(2. وذكر البخاري في «التاريخ المختصر) © ): محمد بن أبى إسماعيل 
مات سنة ثنتين وأربعين» قال: محمد بن راشد أخو إسماعيل وعمر ولدوا 


000 


020 


30 


(4 
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هو عمر بن راشد. وكنيته راشد أبو إسماعيل» وهو أخو إسماعيل ومحمد بن أبي 
إسماعيل. روى عن أبي الضحى ومسروق بن عبد الله» وروى عنه جرير وإسماعيل بن 
زكريا. ينظر: التاريخ الكبير 6/ 154» والجرح والتعديل 6/ 108. 

علي بن راشد. قال أبو عبد الله في التاريخ الكبير: هؤلاء أربعة ولدوا في بطن واحد 
عامتهم محدثون» محمدء وعمرء وإسماعيل» أبناء أبي إسماعيل» ثلاثة منهم 
محدثونء والرابع لا يحضرني وأظنه محدثاً. يشير إلى علي. ينظر: التاريخ الكبير 
80/1 

هو المحدث إسماعيل بن راشد السلمي بن أبي إسماعيل. روى عن سعيد بن جبير» 
وروى عنه حصين بن عبد الرحمن السلمي. وعداده في الكوفيين. ينظر: التاريخ 
الكبير 1/ 353» والجرح والتعديل 2/ 169. 

ينظر: عقد الجواهر 3/ 459»: والتوضيح اللوح 327» ومنح الجليل 9/ 698. 

كتاب الزاهي: لمحمد بن القاسم بن شعبان المصري أبو إسحاق المعروف بابن 
القرطبي» توفي سنة (355ه) ألف كتابه هذا في الفروع وأسماه الزاهيء وله أيضاً 
مؤلفات عديدة منها: «أحكام القزآن»» و«مختصر ما ليس في المختصراء وغيرها. 
ينظر: سير أعلام النبلاء 16/ 278 والديباج 1/ 248. 

ينظر: عقد الجواهر 3/ 459» والتوضيح اللوح 2327 ومنح الجليل 9/ 699. 

انتهت النسخة (م2» عند هذه النقطة» وفي ذيلها تعريف بصاحبي المتن والشرح. 

هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري. الحافظ العلم» صاحب 
الصحيح وإمام هذا الشأن والمعول على صحيحه في أقطار البلدان» ولد سنة 
(194ه). من مؤلفاته: «التاريخ الصغير» ‏ الذي أشار إليه المؤلف بالمختصر - 
و«الجامع الصحيح)»»؛ و«التاريخ الكبير»» و«الأدب المفرد»» وغيرهاء توفي سنة 
(256ه). ينظر: سير أعلام النبلاء 2391/12 وطبقات الحفاظ 1/ 252. 
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أربعة في بطن الكوفي2!7. وفي كتاب «الزكاة من صحيح 0 حدثنا أبو 
كامل قتصيل نو سين السصدزي1" خدتا عيذ الواكد بو رياو" حيثنا 
محمد ين أبى إشماغيل. حدثنا عيبيد الرحمن بن أبى إسماعيل حدتئدا 
عبد الرحمن بن هلال العبسي(”© عن جرير بن عبد الله 2 قال: «جاء ناس من 
الأعراب إلى رسول الله )270 . 
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التاريخ الكبير 1/ 80. والتاريخ الصغير 71/2. 


صحيح مسلم: للإمام الحافظ مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري أبو الحسين 
النيسابوري» والمعول عليه في أقطار البلدان. روى الإمام مسلم عن قبيصة وعمرو 
الناقدء وخلق كثيرين. قال الحاكم: له من الكتب «المسند الكبير على الرجال» ما 
أرى أنه سمعه منه أحدء و«الجامع على الأبواب» رأيت بعضهء و«الأسماء والكنى»» 
توفي سنة (261ه). ينظر: تهذيب التهذيب 10/ 113. وطبقات الحفاظ 264/1. 

هو أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري البصري. روى عن حامد بن زيدء وأبي 
عوانة» وعنه أبو زرعة ومحمد بن عمار»ء ومسلم بن الحجاج. قال عنه أحمد بن 
حنبل: أبو كامل بصير بالحديث متقن وله عقل سديد. ووثقه ابن المدينى» مات سنة 
بضع وثلاثين ومائتين هجرية. ينظر: الثقات 9/ 210 والجرح والتعديل 71/7. 

هو الإمام الفقيه الحافظ أبو بشر عبد الواحد بن زياد» ويقال: أبو عبيدة العبدي مولاهم 
البصري. حدث عن كليب بن وائل وعاصم الأحول» وعنه أبو داود وعفان ومسدد. وثقه 
أحمد وغيره» مات سنة (176ه). ينظر: الثقات 7/ 123» وتذكرة الحفاظ 1/ 258. 

هو عبد الرحمن بن هلال العبسي الكوفي. يروي عن جرير بن عبد الله وعنه أبو 
الضحى وحميد بن هلال وتميم بن سلمة ومحمد بن أبي إسماعيل» وغيرهم. وثقه 
النسائي والعجلي ‏ لم أقف في المصادر على إشارة لسنة وفاته -. ينظر: الثقات 
١75‏ وتهذيب التهذيب 261/6. 

هو أبو عبد الله جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك بن نصر بن ثعلبة. الصحابي 
الأمير الوسيم. قال فيه رسول الله كل وهو يخطب: سيدخل عليكم من هذا الفح من 
خير يمن ألا وإِنْ على وجهه مسحة ملك. قال: فحمدت الله. سكن الكوفة وخرج 
منها أثناء الفتن إلى قرقيسيا. روى عن النبي كله وعن الصحابة» وعنه أنس وقيس بن 
أبي حازم» وغيرهماء توفي سنة (51ه). ينظر: مشاهير علماء الأمصار 1/ 44. 
وسير أعلام النبلاء 2/ 2530 وتهذيب التهذيب 2/ 63. 

تكملة الحديث: «جاء ناس من الأعراب إلى النبي كله فقالوا: إِنْ ناسأاً من 
المصدقين يأتوننا فيظلموننا. قال: فقال رسول الله يكَِ: ارضوا مصدقيكم. قال 
جرير: ما صدر عنى مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله يل إلا وهو راض». 
صحيح مسلم 689/2: حديث رقم (989). 
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قال الوقشي(!2: محمد هذا كوفي واسم أبيه أبو إسماعيل راشد السلمي 
سمع سعيد بن جبير روى عنه الثوري والقطان22» وجماعة وهو أحد الأربعة 

المتأخرين: تفرد بالرواية لمحمد هذا الإمام مسلم وهو صدوق ولا بأس به. 

وقال ابن 2 خيثمة فى «تاريخه)(22: حدثنا أبى قال: حدثنا ابن فضيز 22 عن 

0 0 محمد بن أبى إسماعيل ثقَةَء قال: وسمعت أحمد بن حنبل 

10( عر العلانة أبو الوليد ا بن احيواية خالا بز عد لكاي للحتي الطلطي؛ 
واللغة وان الشعر والبلاغة» واقفاً 00 5 الأئمة» نافداً فى الفرائض 
والحساب. أخذ عن الحافظ أبى عمر الطلمنكى وأبى عمرو السفاقسى . له ردود على 
كتاب أبي نصر الكلاباذي» وعلى مؤتلف الدارقطنيء» توفي سنة (489ه). ينظر: سير 
أعلام النبلاء 19/ 134ء وبغية الوعاة 2/ 327. 

(2) هو يحيى بن سعيد بن فروخ التميمي البصري القطان الأحول. كان إماماً عالماً 
حافظا . سمع هشام بن عروة وعطاء بن السائب ومالك وحميد الطويل» وعله مهدي 
وعفان وأحمد وإسحاق. أثنى عليه ابن المديني وأحمد وابن معين» توفي سنة 
(198ه). ينظر: سير أعلام النبلاء 9/ 2175 وطبقات الحفاظ 131/1. 

(3) هو الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة زهير بن حرب النسائي البغدادي. 
صاحب التاريخ الكبير. قال الخطيب: (ثقة ثقة عالم متقن بصير بأيام الناس» راوية 
للأدب» 0 علم الحديث عن أحيدك وابن معين » وعلم التنبتب عن مصعب » وأيام 
الناس عن على بن محمد» ولا أعرف أغزر فوائد من تاريخه). سمع أباه وهوذة بن 
خليفة وخلق كثير» حدث عنه البغوي وابن . صاعد» وآخرون. قال حاجي خليفة في 
كشف الظنون: ابن أبي خيثمة وضع تاريخه على طريقة المحدثين وأحسن فيه وأجاد» 
توفى سنة (279ه). ينظر: تذكرة الحفاظ 2/ 596» وكشف الظنون ص 276. 

(4) هو أبو عبد الرحمن محمد بن فضيل بن غزوان الضبي مولاهم الكوفي. كان إماما 
محدثا حافظاً قرأ القرآن على حمزة. حدث عن أبيه وبيان بن بشر وعاصم الأحول» 
حدث عنه أحمد وإسحاق والحسن بن عرفة» وغيرهم. وثقه يحيى بن معين» وقال 
احم حسن الحديث شيعي له عدة مصنفات منها: كتاب الدعاء» وكتاب الصيام» 
وكتاب الزهدء. توفي سنة (195ه). ينظر: تذكرة الحفاظ 2315/1 وسير أعلام 
النبلاء 9/ 173. 

(5) هو أبو زكريا يحيى بن معين المري مولاهم البغدادي. الإمام الفرد سيد الحفاظ الذي 
لا تحصى مناقيه. كان مولده سنة (158ه). سمع هشيماً وابن المبارك وإسماعيل بن - 
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يقول: مات محمد بن أبي إسماعيل سنة ثلاث وأربعين» وحدثنا أبي قال: 
عدي ار عبن انمع عو نحن داكن أ إشماغيل اخا محمد يوان 
إسماعيل» واسم أبي إسماعيل إبراهيم راشد وحدثنا بذلك أبي عن محمد بن 
فضيل بن غزوان. 

قال المؤلف: وقد تم ما علقته على هذا الكتاب عشية يوم الثلاثاء الرابع 
والعشرين لذي الحجة لعام سبعة وعشرين وسبعماتة ونسأل الله العفو والمغفرة 
عما اقترفته لعل تشاغل مثلي بما تشاغلت به من هذا التعليق ومن غيره مما لا 
يعنيني فالله ملهمنا رشدنا ويجعل ما بقي من أعمارنا فيما يرضيه وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليم©. 


مجالدء وغيرهم» وسمع منه أحمد وهناد والبخاري وأبو داود ومسلم» وغيرهم. قال 
الإمام أحمد: يحيى بن معين أعلمنا بالرجال» توفي سنة (233ه) بالمدينة. ينظر: 
تذكرة الحفاظ 2/ 2429 وسير أعلام النيلاء 71/11. 

داك هو أبو هشام عبد الله بن نمير بن أبي حتة بن سلمة الهمداني. كان حافظاً كثير 
الخدي'ققة:ضددزقا . حدث عن هشام بن عروة والأعمش وأشعث بن سوار 
وإسماعيل بن أبي خالدء وعنه ابنه محمد وأحمد بن حنبل وابن معين وابن المديني 
وإسحاق الكوسج. وثقه يحيى بن معين» توفي سنة (199ه) في خلافة المأمون. 
ينظر: تذكرة الحفاظ 1/ 2327 وطبقات الحفاظ 1/ 143. 

(2) نهاية النسختين «ت41» (ت212. 
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القجهارسر 


* فهرس الآيات القرآنية. 


١ه‏ 
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* فهرس الآثار. 


* فهرس الكتب المذكورة في النص المحقق. 
* فهرس الأماكن والبلدان. 
* فهرس الأعلام. 

* فهرس المصادر والمراجع. 
ظ * فهرس الموضوعات. 


* فهرس الأبيات الشعرية. [ 


له _ ذا 
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يبن إن آله أضكلق لَكُمْ لدي 
«اكْيب عَلَتِكْْ إِدا حَصْرَ أَحَدَكْ الْمَوُ. .. » 
لارَكَحِنُوأْ فى سسِلٍ أ الَدنَ يماود 

من اعْتّدَئ عَلِنَكْ وَاعَتَدُوا عله 
00 0 انكر وَالْمْييرٍ 


2 
2 


يس ما ]: 4 
00 0 قد هد يكن امد . 
ودر 22ل 


«ايكأيا الاش أتَهواْ ريك الى حَلقَرْ . 
فون فم ألا فوأ في الس 
ونا حتت توم أرق 6 
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طرف الآية 





«وإن كَنتْ «وحِدَةٌ كَلَهَا أَلِيِصَفُ » 

وَلِأبوَيْهِ لِكُلِ وحِرٍ يَنَجُمَا الشدس. . . » 

إن لد صَّ لَه واد ووركةر َوَاهُ. . . 4 
وَوَرِتَ 0 مدي لت 4 

«يّن 36 لَه حو مَلِدُيَهِ الشدش. . . » 
ونأ بعد وَصِيَّةَ بوص يها أذ دن» 


بوص 
«رَلَكُ نِصَكُ ما كَرَكَ روبك إن. . . » 


لا ©« 


75 21 
«#وإن كانت رَجَلُ يُورَتُ كلللة. . . # 
وى يي 0 ع 


حرمت عَلتَحكم أمهسكم وساتكم...» 
وَمَن لَمَ يَسَتَطِعَ هنكم طول أ 


5 جنم اوم عي 2-2 
ّ - 


ل أن يهم التكيكةُ طاليت. ...> 
<رَل يِل لله مكنيد عل. . .»> 
أن يَنتدكت السبيخٌُ أن يكرت. ..» 
«إن انرا هلك لد له ولد وك ...> 
هر يمآ إن لم يك ا ولد 


ل رست 


«#وإن كا ِحْوَه رَجَالَا وَضَلهُ. . . »* 


سورة المائدة 


جود عكلمٌ تامطائراً» 
دانم أل كك الث مَمم. ...> 
طلا يدك لله الَو ي: أتليكم. . . » 


ع مدلو 


ييا الدنَ «امنوأ شا كفثر. . . # 


53851 


24 3 
25 
25 
36 
43 
54 
52 
597 
141 
1/72 
176 
16 
16 


م 


45 


50 


502 0 


112 

113 3 

113 

592 

58 

103 2 
599 

75 

101 

35 

402 

479 8 
492 9 


114 
598 
99 
89 3 


سورة الأنعام 
عو بول امن ا عرفل 


«ؤولا تطرد الْدِنَ يدعون ريهم . . . 


سورة الأنفال 


«إا الي عَهَدثُم بن التتركن. ...4 
«رَإن تَكَنا ليمت يَنْ بَنَدِ عَهُرِمِمْ ٠.‏ 
«إنا ألصَككتُ إِنَمْتَر والسكن. .. »> 


[ْ سورة النحل 
«وكْرٌ الى سَمَّرٌ الِخْرٌ لَِأكُواً. .. » 
رس تَتَرْتِ التَخلٍ والذتٍ. ...> 

سورة الإسراء 
وَلَقَدَ كينا ب عاد مَمَلتَحْ . « 

سورة طه 
#وعص دم ريد فوا . ٠‏ . © 

سورة الأنبياء 
«رسكا كيم سَويت» 

ٍ سورة الحيح 

«أقاز سيريا فى الأرض مََكُوْنَ. . . »# 

سورة المؤمنون 
ليد ه] تيمو حفظرة (©...» 

52652 


12 
75 


12 
60 


5 


33-8 


14 
67 


10 


122 1 


78 


46 





104 
5314 


14 
104 
101 3 


31 


5 


176 
58 


76 


77 


216 


82 


118 2 


طرف الآية 


لوث لِلمْؤْسَتِ يَقْضْضْنَ 


ين ..» 


سورة النور 


«رأنكنأ الأب يدك وَأصلِسِنَ. .. » 
«وَليِينَ يبون الكتبَ ينا مَلَكَتْ . 0 


لوءَائهُم ين مَالٍ سه الَدِىَ ا 


00 الفرقان 
وَهْرٌ الى حََقَ ين الْمله بسَرا . . . »* 
سورة العنكبوت 
ور يلوا أَهْل لتب ِلَّا يألّى . 04 
سورة الروم 
مؤوين ءَايَلئْهِء حَلَقٌ لسَّمُواتِ وَالْارْضٍ . 0 
سورة لقمان 
مون لئاس مَن سَنَّمرِى لهو ]أ لحيث. .. » 
سورة الأحزاب 
هلما قصَى وَيَد ينها وَطرا . ٠‏ . * 
لاإِنًا عضا الأمانة عل الت . ...> 
سورة ص 
«#إذ كَالَ مَيْكَ للمليكة إن حَين مشر . . . 4 
سورة الزمر 
«كل بَنترى ان يتلون وياً. .. » 
سورة الشورى 
«وواترهم شور ينتم 4 
سورة محمد 
موفَإدًا ليث لذن كرو مَصَرْبَ العا . ٠‏ . #6 
سورة الحجرات 
«يتاا اناس إِنَا حَلكرٌ ين كر . . . »* 


52653 


31 
32 
33 
33 


534 


46 


22 


37 
12 


72 71 


38 


13 





116 
114 
28585 0 
301 5 


145 


52 


145 ».133 5 


120 


145 
16 


133 


52 


52 


105 


143 3 


سورة المجادلة 

«وَالدنَ يُظهرُونَ من نَم . . . »* 3 و9 
8 الممتحنة 

للا يتملك أله عن لين لم ييوخ . . 8 و9 74 
0 الجمعة 

دَإِدًا حْضِيَتِ الصَلوهُ مَأنسَشِرُوا. . . » 10 258 


وَيظِمُونَ الطَعَام عَللَ حْيّدء مشكينا. . . * 8 104 
سورة الغاشية 
«إنمآ أنَتَ مدر (© لَنتَ علوم بميْطر ©)»* 21 22 102 


سورة البلد 

طقلا أَقَنسَمَ العتبدَ 3 وما أَدرَيك ما. . . » 13-11 8 169 
سورة التين 

وقد حَلقَنا لاضن ف لسن تتوير 69. . . * 4 6 77006 


سورة الكافرون 
جلك ربكو م3 دن ©4 6 52 
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فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث الصفحة 
لأتشفع في حد من حدود الله. ..» يس سو مطامطو ماما 12 ١“‏ 19 
الإذا زنت أمة أحدكم...» ا :1141113 
«إذا كان عند مكاتب أحدكن. ..» اأسو سم خا ا 2977 
«استوصوا بالأسارى خيراً» حار انه امسو الوا با ونم سو و وت 104 
«أعتق رجلاً من بنى عذرة. ..» ممع اب اط الما ات اد تسا له 277 
(أعتقها ولدها. ..» ا +51 
«ألحقوا الفراتض بأهلها. . .» ال امم ب بجة لدان اقح ود مف وت كف ٠‏ 50877 
«أمرت أن أقاتل الناس. ..» عاسو هماوقو نج او . 1027 
«أمرني مولاي أن أقدد له. ..» مده ا لسسة اكمطظ او م لو ع 7 ١‏ 977 
«أم الولد حرة وإن...» 0 2100 
«أن رجلا أعتق ستة. ..» امب نقد سق اماك ومج سيو تو 2411 
«أنّ النبي يك نهى عن بيع. . .» انمه اتج طش ا ل لجع فانلام تو وو ع معاي . 3527-١‏ 
«إِنّما الولاء لمن أعتق» مداه أو اود حالفو اخ بأو الوم اتام عزن :209 
«إنَّما الولاء لمن أعطى الورق» ا ا 
«أنّه أعتق عبيداً . . . » ا ا حو ل ال اتن “نا 
«أنَّه أعتق نصف عبده. . .» سن وري نط ا ل يي 1 190 
«أي الأعمال أفضل . ..» و م و ا ل 171 
«أيما امرئ مسلم. ..» قي سا لو لاوا طااظاو ال ونم ا 1700 
«أيما أمة ولدت من سيدها. ..» 0201 0000 اال 
«أيما رجل كانت له جارية. ..) عم لم جه لالم اش مق ل ا ا كت ١‏ 0 93 
«البئر جبار والمعدن جبار» كو مظان اوس ار ا م الما مأوت ساني وأحه لواط و 5607-7 
«تعلموا الفراتض وعلموها الناس. ..» طمد ح ااه وانك اكاعة لوطم ف 4757 
ااجاءت امرأة سعد بن الربيع. ..» اموا مم ة ولط مطل اط وجا لز دع ٠‏ 4917 
«جاءت بريرة فقالت. ..» كوه سدع باق و مط لفرفع م لف م عيمره مه عام ل 2417:6246 








طرف الحديث الصفحة 
«جاء رجل إلى رسول الله كلخ فقال: هلكت...» و و امف السام 0 99 
«جاء رجل إلى النبى يلم فقال: يا رسول الله. ..» ماه الو ا م 93-60 
«جاء رجل إلى النبى كَل يشكو. . .» اساي 4 ا سي و وا فو ١‏ 977 
«جاء رجل تتم إلى رسول الله علي . .» لي يروو مه ا برا 0 2301 
«جاء ناس من الأعراب....» لوا وه ومسنعانه قاصيب لانم و 515 
«سئل أبو موسى عن بنت وابئة...» اععاء ماد و الوكارد اوفع ا كيدا ٠‏ 499 
«الصلاة الصلاة اتقوا الله...» ات واه جوج لمجا تم 1 ماسو اتا بويد +94 
«العلم ثلاثة وما عدا...» امج مس لك وجا لبقت و أت شح اح مع امام دقع - :474 
"عير أبو ذر بلالا بأمه. . .» و كاه لامر واف مز الو واو و لت ١‏ 807 
«كان لعائشة غلام وجارية...» الفجه عاساو أو مان توق وا و ا سين 171 
«كل ميراث قسم في الجاهلية. . ٠.‏ اميه ممح اسل ا 4 قرسا وا كل 5985517 
«لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن. ..») لووط ا ايام الع ف 3 1201 
«لا تجوز الوصية لوارث...») المع اد مقا اق وموم أن له 61 387-638 
«لا تضربوا الرقيق فإنّكم. ..» 000000000 
«لا توطأ حامل حتى تضع. ..) عاد عار الام لدي قالط ا 1 11 1015 
«لا يتوارث أهل ملتين» مقط ونين الجا لوال ع كذ تم او 500٠‏ 
«لا يتوارث أهل ملتين والمرأة. ..» جح م ود اله المطا ف عاج الام ان و ل 5597 
«لا يجزي ولد والداً. ..» امالؤاة جأمه جا أب اوم ل لس ع ١‏ +150 
«لا يرث المسلم الكافر» قي الو ا لة ور ب مط ولاو ف دلرو مقرو بره و شع 5010 
«لا يرث قاتل عمد...» الو ا ا ا ل ر- 58913 
«لا يقل أحدكم أطعم ربك...» 9006 
«لقد هممت أن لا أصلى. . .» ا ل 24116 
(لقيت أبا ذر بالربذة. . .6 ع لا اما اخ سم ال تك ما ا د 91١‏ 
«الله ورسوله مولى من لا مولى. ..» ابي ارا اا لاي دوا قد ا مف و ل 7 5142 
«ما حق امرئ مسلم له شيء...» فوع خا لد اجا مما ساف مووي - 3631 
«ما زال جبريل يوصيني بالجار. ..» ا ا ا ات 
«مثل الذي يجلس على فراش. ..» حك مومس اخ اط م اخ ا 1201 
«المدبّر لا يباع ولا يوهب...» يفي كه 84 عا شماوه م لض 2757 
«المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» قي لدو اف فج ل و ا 1 14 291/42 
«المكاتب يعتق منه بقدر...» ونه ولام فلم احم الوا اله مس م نف 2م 296:٠‏ 


طرف الحديث 


«من اتخذ مما ينكح...») الس سوام م ا ماع ا 
«من أسلم على يديه رجل فله. . .2 0 


«من أعتق رقبة» أعتق. . .» الم ل 


((اومن قتل عبده قتلناه. . .» 11[ 1 1[ 1# [زؤ[ؤ[ؤةؤ[ؤ[ [ [ 1[ 1 10011111 
«من كانت له جارية...» عو عدن قم اح ل ا 0 
«من ملك ذا ررحم محرة فقد. ..» 382184 اها لق نا مق 5ب نا 


«من ملك ذا رحم محرم فهو...») يورق و عور ود لهاو قت ل لوده 
«من ولدت منه أمة فهى. . .» ا 1 


«الناس مستوون كأستان. . .» اط ات ا 


«نهى عن بيع الولاء. ٠١.‏ ممع ام ا اغجانه مع الس د 
«الولاء لحمة كلحمة النعات 2ه لل لح ماو ل خلا ل ماروا 


«يا أيّها الناس ألا إن ربكم...» 0 
اليا رسول الله نسمع منك أحاديقاً. ..) 0110000 


«يا عائشة إِنْ الله رفيق. . .» 1210000000 


ايوَرّثْ من حيث...) ا و او و 


23237 


واأفاواء وا . .ام 6 606و 


169 
158 
108 
188 
123 
53 

598 

114 
228 
228 
2533 
5 

217 
2130 
144 
208 
592 

267 


000 . 





طرف الأثر 

«إذا أدى الثلث فهو غريم» امسو ووه ان امف ا 
«إذا أدى قيمته. . .» الكحوكي ووه اروك الحم م اسه مك 
«إذا عجز يعتق منه بقدر. ..») مو عا مط لوق شه ا ها 
«لأكنت ترجمه لو زنى...» ل لان به 2 ل او 1 0 


«أنَّ ابنة حمزة بن عبد المطلب. ..» 1250 


«أنَّ الجدات ليس لهن. . .» تتح ل الو و 1 


«أنَّ معاذاً قضى باليمن. . .» 9 1 1 1111( 
«إنك ستجد قوما. ..» ماله مكنع الوه د مامه ا د وده ل اند 


«أنّه إذا عجز المكاتب استسعى. ..» شي جع مووي ا بجر 
«أنّه لا حظ للأخت...» 0 
«أول جدة أطعمها. . .» ااا 0 
«بعنا أمهات الأولاد. . .» 0 
اتسرت امرأة غلاماً. ..» لاج الك لكر و بار 1 
«جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق ونه . . .» 57377005 
«خدمت البي يله عشر سنين. ١.١.‏ الف ا ته 
ادعوني أدعوهم كما رأيت...» 00 ز 1 زؤز[ 271101111 
«شهادة العيد جائزة إذا. . .») لطاع نه الت ام وا ون لوو م ا 


«فقسمت ميراث قتلى اليمامة. . .» واو د يبا وه وار ا لل ل 28 
«قسمت أنا ميراث أهل الحرة. ..» الخو و م ال 0 
«كنا نبيع سرارينا أمهات. . .» 20 
«من مات وله قينة فلا. ..) ره لا لوا ول تر 0 
«مثل الذي يجلس ٠...‏ عد عاتم ا أنه قتا حل كيه و بل كوا ماله 
«المؤمنون تتكافأ دماؤهم. ..» تح ا مه لوو قار ا 


.اما مهد ةده نه 


| لثث لام م ورم 


ووعقةا ةم موه 


ثاواوا اث و6 نوه 


5363 
363 
2334 
121 
121 
577 





فهرس الأبيات الشعرية 


القصيدة 

2 مطلعها: 

أصخ للمبدئ في مكاسب من ترى 
فيسهل ذكراه عليك إذا جرى 





* مطلعها: 
صداق المريض في الوصايا مقدم 
ويتلوه ذو التدبير في صحة الجسم 


البحر 


الطويل 


الطويل 


523069 


القائل الصفحة 


أبو حفص عمربن ‏ 424 
الحسن الهوّزني 


مجهول 003 


فهرس الكتب المذكورة في النص المحقق 


التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة: 576 


التاريخ المختصر: 574 


التهذيب «مختصر المدونة» البرادعى: 


2 467 2.468 470 
الثمانية: 238 

الدمياطية: 2.239 305. 330 
الزاهى: 574 

اميم مسلم: 215 

العتبية «المستخرجة»: 2.183 
4.» 205. 225. 2.226 
0 0471 2.291 292. 
7 342 359. 2365 
4 380. 381 392 
2 2406 2419 425 
4 473. 501 


كتاب ابن ثابت: 482 

كتاب ابن الحارث: 351 
كتاب ابن حبيب «الواضحة»: 
6 2.237 2.243 244. 
3 2.426 2.429 446 
كتات ابن مرين: ٠232‏ 342 
كتاب ابن سحئون: 221». 
6 349 

كتاب عبد الحق: 200 
كتاب محمد«الموازية»: 
0. 183. 201. 204. 


-] 7 
0 
0 

-] ©3838 
36 
3 


59 
2 


083 


7 
لوت 


210 


7 2.238 2.243 250غ. 2260 
2 2263 2269 271غ» 2285 
0 11 360. 365» 366 
7 3853 389 402. 406 
9 2.414 419. 420. 425 
7 443 444 2.446 447 
8 457 

الممبسوط: 2.231 2.240 314 
المجموعة: 2.242 2.368 370غ» 
9 383 391 412. 419 
2 443 2.447 459 

المختصر الكبير«كتاب ابن 
عبد الحكم»: 0 260 

مختصر الوقار: 176 

المدونة: 178» 180.» 2.182 183» 
5 188غ.» 1589. 191غ. 197غ. 
9 200 201. 208. 209. 
0 2212 2213 214. 2.215 
٠220 7‏ 2221 224.. 2227 
0 236غ» 2244 245غ. 251» 
4 2.260 262. 268.» [271» 
3 276. 2280 2.284 2289 
0 2292 2.293 2.298 2.300 
5 308. 310 311 312» 
4 2.316 317 322 324غ» 
7 2.334 2336 2341 344 


66 
05 
,.0 
59 
412 
45 
+55 
7 
+4 


6250 
60 
391 
03 
414 
7 
6 
8+ 
55غ.) 


659 
304 
62 
5غ 
418 
49 
3 
449 
6 


62©.) 
55 
23. 
8غ 
49 
453 
444 
2غ 
7 


02 
27 
.56 
-| 0 
-| 2 
-| 4 
-| 6 
-|3 
48 


5291 


2465 2464 463 2.460 989 
472 2.471 2470 2468 6 
565 7 

المراسيل: 559 

المعونة: 377 

المنتقى: 376 

الموطأ: 2389 2.390 391 

النوادر: 337. 449 


فهرس الأماكن والبلدان الواردة ف النص المحقق 


البلد أو المكان الصفحة 
- تميم ساقمو وق اطتكية اوت لجنم سي ني اه وكسيد جو و 500 
- جهيئة 11[ ذ ذ ااا 01 
- الحرة ماما مار اد اسه قطن بط اباط مع اما ا لمن لدف لطا لو وق على لوف ا با و مو 5:02 
- ربيعة ا ا ا اا اي ا ار 4003 
5 الشام تفخو كسد مساوق اموا الس مقا ماه اب الوققك فا هسسوم خم لويد أ اسو 14 3109-4 
- صفين بخن لنت نا ااممنج يه اج جانة امسر اك لتق امع ا مخ نر ا اح ا و ا 50 
- عمواس ماشه اين قا لاما لاه لاصيا لماوع مط كوك لشف ناوا الما ليو الم يم 5:63 
- غسان بارا ا تاماخ ل اد تي ا 350625 
قديد ا تون الما مد ووو ل تمسح مع ادق السك مناطع وه توم ووم وم ون رج 2 5:0 
- قلشانة 1ح جو فم م اي بر نج ب مقي دبا اق امور اه ا ادم كي 0 
- قيس اح بادا وم ساح امسو ابا بال تجار لا الا لما ا ب اا اع لي 39:9 
- مزينة وق ال لاا ع ا ل موا 400 
اليمامة تومه تلوتسا مين تطترو و متط اي بم قار ووو م الوك اتدل ساقم اماه نزي 95:63 
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فهرس الأعلام الواردة في النص المحقق 


اه 


أبو بكر عبد الرحمن: 332 


أسامة بن زيد بن حارثة: 554 


إسماعيل بن إسحاق: 2.187 2188 


2 


إسماعيل بن أمية: 192 


2302 


إسماعيل بن راشد: 574 


الأسود بن يزيد: 506 


أشهب بن عبد العزيز: 


9 
9 
2 
0.04 
209 
60 
62 
69 
03 
10 
9 
3 
6 
2 
8 

5214 


003 
205 
25 
00 
088 
33 
3 
600 
06 
41 
5 
4 
7 
4 
2 


05 
3 
9 
02 
311 
25 
27 
6.95 
07 
2 
0 
7 
8غ 
5 6غ 
3 


151 0 
235 4 
2261 0 
2212-1 
2298 3 
316 13 
2329 7 
2.366 5 
402 9 
2409 38 
418 6 
437 »2 
454 0 
460 »9 
467 »6 
573 02 


53233 


- أصبغ بن الفرج: 6 204. 2210 


2234 4226 .223 2.222 1 
2325 2276 2252 041 7 
2368 367 .344 337 7 
404 .388 377 371 9 
427 .426 .414 2.410 6 
455 454 445 437 41 
568 2549 2466 5 

أبو أمامة» الصدي بن عجلان: 170 
أنس بن مالك: 287. 443 
الأوزاعى. عبيدالرحمن: 248. 
6 2276 329 04336 0364 
554 

إياس بن معاوية: 558 

أيوب السختياني: 206. 207. 262 


مذ 

الباجى» سليمان بن خلف: 2200 
221 2226 2308 329 347 
8 354 2358 0370 371 
3 374 20376 0377 2383 
4 395, 403. 2431 445 

البتي» عثمان بن مسلم: 199+ 277 
البخاري» محمد بن إسماعيل: 499 
البرادعي» خلف بن أبي القاسم: 471 
البرقي» إبراهيم بن عبد الرحمن: 239 


بريرة: 246. 249., 2286 2295 
4 313 329 

البغدادي». القاضي عبد الوهاب: 
4 0377 2383 2422 2431 
465 


ا ت- 
لترمذي» أبو عيسى محمد بن سورة: 
9 297. 497 
التونسي» أبو إسحاق إبراهيم: 351» 
452 

اث 
أبو ثورء إبراهيم بن خالد الكلبي: 
8 555 
الثوري» سفيان بن سعيد: 2247 
7 304. 307. 330. 364 
0 505. 554. 555 


ك2 
جابر بن زيد: 282 364 
جابر ين عبد الله: 8 277 
053 364 497 
عبد العزيز: 297 
جرير بن عبد الله: 575 
الجعدي: 4834 
ابن الجلاب» أبو القاسم عبيد الله بن 
الحسن: 2023 
ابن الجهم»ء أبو بكر محمد بن أحمد: 
5 3536 


لجوهريء إسماعيل بن حمّاد: 2267 
4132 


2014 


جويرية بنت الحارث: 286 


-خ.-. 
ابن الحاجء أبو عبد الله محمد 
المغربى: 389 
ابن الحاجب» أبو عمرو عثمان: 516 
الحارث بن قيس الجعفى: 295 
الحارث بن مسكين: 241: 242 
ابن أبي حازم: 393 
ابن حبيب؛» عبد الملك: 196غ» 


3.» 208غ. 2.210 2.212 2217 
2 2226 2234 2237 2,244 
6 337 344 414. 427 
5 454. 571 

لحسن بن صالح بن حي: 4 
7 330 

الحسن بن يسار البصري: 3 
8» 2241 257. 307. 2330 
6 363 2364 389 2.445 
4 555 

أبو حفصء» عمر بن محمد الهوزني: 
403 

الحكم بن عتيبة: 294)» 2303 337 
حكيم بن حكيم: 514 

حمّاد بن مسلم: 194 303 

ابنة حمزة: 510 

ابن حنبل» الإمام أبو عبد الله أحمد: 
0 206 240 2.248 2.2257 
7 2.294 2.304 307 331 
6 2339 2364 390غ. 505 


4 555. 558. 2563 576 
ابن الحنفية» أبو القاسم محمد بن 
على بن أبى طالب: 554 


أبو حنيفة» الإمام النعمان بن ثابت: 


5 194». 206. 227غ» 2240 
9 2.279 282. 286غ. 2294 
1 2.303 307. 2.325 2,329 
0 1 2.339 2340 348 
4 364 383 2390 2.428 
9 485 2.492 2.504 11ت 
6 554 2.555 2.558 563 


الحوفي» أبو القاسم أحمد بن محمد 
لكلاعي: 479. 488: 519 

لخ 
خارجة بن زيد بن ثابت: 563 
ابن خروف» أبو الحسن علي بن 
خروف: 474., 2.560 2.571 572 
ابن أبي خيثمة» أبو بكر: 576 

-3- 
الدارقطني» أبو الحسن علي بن عمر: 
5 352 
أبو داود» سليمان بن الأشعث: 
1 2234 2248 2288 474 
5 558 559 
داود بن علي الأصبهاني الظاهري: 
0 4336 0363 2.504 555 
الداودي» أحمد بن نصر: 321 

ذه 
أبو ذر الغفاري: 171 

ره 
ابن راهويهء إسحاق بن إبراهيم أبو 
يعقرب: 200. 240. 2277 2287 
4 2.304 2.307 329 505 
4 2.555 563 


255 


ربيعة بن أبن عبد الرحمن: 4 


9 2285 308. 329. 2330 
7 356 358 2389 555 
ابن رشدء أبو الوليد: 197. 2240 
3 396 444 448 459 
473 
لزه 
ابن الزبيرء عروة: 295. 2485 


507 6 


الزبير بن العوام: 256. 257» 263 
ابن زرب» محمد بن يبقى: 473 


سعيد: 2.351 424 

- زفر بن الهذيل العنبري: 2199 340 
أبو الزناد» عبد الله بن ذكوان: 2329 
5357 
الزهري» ابن شهاب: 258. 2294 
7 2336 365 389 504 
5358 
زيد بن ثابت: 257. 2295 2296 
7 454 482 484 485 
6 2.488 2.489 2.491 493 
8 510. 555. 563 

اس م 

سحئون عبد السلام بن سعيد: 177» 
2 187. 188. 195. 2200 
1» 203غ» 205» 210.» 2211 
2 2221 222غ. 224غ. 2233 
9 240 243 244غ. 2251 
9 269 271 2272 2283 
0 302. 305 308 311 


2346 2337 2331 2328 3 
»361 360 2.357 356 5 
2.3933 2.381 2375 2.374 2 
2,436 2.435 2.409 407 9 
458 2454 446 438 7 


557 .512 .462 9 

ابن سحئون. محمد: 261. 322 
سعد بن الربيع: 497 

سعيد بن جبير: 364 

سلمان الفارسى: 286 

سليمان بن موسى الأشدق: 25 
2330 

سليمان بن يسار: 295 

سمرة بن جندب بن هلال: 228 
السهيلي؛ أبو القاسم عبد الرحمن: 
4534 

سيرين» أبو محمد: 287 

ابن سيرين»؛ محمد: 257. 2364 
2 503. 504. 505 


- شه 
ابن شاسء أبو إسحاق إبراهيم: 
6 2007 272. 2310 2.3852 
3 384 2435 2461 2.463 


464 
الشافعي» الإمام محمد بن إدريس : 


5 2212 2.240 247غ. 257. 
7 2279 282غ. 283غ: 2286 
4. 301. 302. 303. 307». 
8 2.313 2.322 2325 329غ» 
0 1 339غ. 340 345 


5356 


9 2.354 2364 2390 428 
1 2.449 456 492غ 504 
1 513» 546. 5354غ» 2,555 
8 559غ» 2563 568 569 


1 572 573 
ابن شبرمة» عبد الله: 248 

ابن شداد» عبد الله: 510 

شريح بن الحارث بن قيس: 2263 
6 3303,. 390. 504 
شريك بن عبد الله الحارث: 
555 

ابن شعبان» أبو إسحاق محمد: 574 


الشعبى» عامر بن شراحيل: 193غ» 


5 


4. 2.294 303. 2.364 485 
522 
212 
- ص - 
أبوصالح» باذام مولى أم هانئ: 567 
ض - 
الضحاك بن مزاحم الهلالى: 0207 
363 
طءت 


ابن طاوس» عبد الله: 390 

طاوس بن كيسان: 194. 277» 
7 363,. 390. 558 

الطبري» أبو جعفر: 2240 505 
الطرطوسى» أبو بكر محمد: 214 
أبو الطفيل» عامر بن واثلة: 504 


م ع- 

- ابن عباسء. عبد الله: 296. 2.353 
4 2386 485 501. 502 
3 506غ» 520غ. 554» 2,558 
3 567 

5 العباس بن عبد المطلب بن هاشم: 
2320 

- عبد الحق بن عبد الرحمن: 2200 
7» 241,. 567 

- ابن عبد الحكم.ء عبد الله: 175» 
6© 2238 239) 2253 2291 
02 426 


5 ابن عبد الحكم» محمد: 343. 351 

- عبد الرحمن بن هلال العبسي: 575 

5 عبد العزيز بن عبد الله بن الماجشون: 
0 3531 

- عبد الغافر: 523 

- عبد الله بن عمرو بن العاص: 007 
8 474 

5 عبد الله بن محمد بن عقيل: 4117 

8 عبد الملك بن مروان بن الحكمء» 
الخليفة: 2258 2259 489 


مروان: 186. 199. 201. 212» 


1 2.223 272. 284. 2290 
4 324. 325. 327. 342غ 
7 55. 356. 362. 2366 
51 390 399 420 421 

464 459 6 


عيد الواحد بن زياد: 9 55 
عبيد الله بن الحسنء» العنبري: 193 


3207 


ابن عبدوس» محمد بن عبد الله: 
7 368 442 

أبو عبيدة» ابن الجراح عبد الله: 514 
عثمان بن إسحاق بن خرشة: 503 
ابن العربى» أبو بكر: 448 

عطاء العر اساي 7 298 

عطاة بن ساو 258 92850297 
6 307. 325. 2.330 364 
9 504. 558 

ابن العطارء أبو عبد الله محمد: 469 
عكرمة بن خالد: 258 

علقمة بن شبل: 508 

على بن راشد: 574)» 576 

0 بن زياد: 2209 429. 464 
قن تن رافق 4 2.576 577 


عمر بن عبد العزيز: 248., 2257 


9 2283 295, 307 
ابن عمرء عبدالله: 198. 2206 
3 2227 2247 275. 2295 
2 303. 2.352 363 

أبو عمرء يوسف بن عبد البر: 2194 
0 2276 2282 498. 2.507 
555 

عمران بن الحصين: 2.241 405. 
504 

أبو عمران» موسى بن عيسى: 373» 
9 472 

عمرو بن ديئار: 277» 287». 2.325 
0 407 558 


عمرو بن شعيب : 231 


عيسى بن دينار: 183» 232. 2259 


472 
2346 6 

4042 
الغزالى: 516 


ابن فضيل: 2576 577 


6.0 


51 


ف 


ق- 


351 


4 


لقابسى» أبو الحسن: 2230 231 | 
قاسم بن أصبغ : 268 
ابن القاسمء عبد الرحمن العتقي: 


6 
55 
05 
217 
2) 
0م 
036 
251 
8 
06 
0 
0 
2 
60 
0. 
3 
371 


98 
5 
00058 
02018 
03 
2,251 
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3( 
9 
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2291 
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072 


1 
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3 
7 
3 
2.20 
026 
4 
3 
2261 
2271 
24 
3 
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16 
6236 
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4 
2019 
215 
21 أ- 
2209 
55 
2,25 
63 
222) 
255 
29 
311 
317 
37> 
2©|- 
620.) 
075 


5268 


6 377 2.379 2.380 381 
3- 2384 2387 2388 389 
0 2.391 2.392 2393 2394 
5 2396 2397 2399 406 
7 2.410 411. 412. 414 
5 416 417 418. 419 
41 442 443 2.444 446 
0 2.452 453 454) 455 
6 457 458 2.462 464 
2 513 514غ. 557غ. 2.568 

5369 


قبيصة بن ذؤيب: 8 2259 503 


قتادة بن دعامة: 2207 2295 307غ. 
6 364 


ابن القصارء أبو الحسن علي: 2324 
8 383 387 


أبو قلابة» عبد الله بن زيد: 445 


القيروانى» أبو محمد بن أبى زيد: 
6 230غ. 2.241 305 316» 
7 368 2373 2381 394 


اكه 
أبو كامل» فضيل ين خحسين 
الجحدري: 5275 
كثير بن الصلت: 395 
أم كلثوم ابئة علي: 562 
ابن كنانة» عثمان بن عيسى: 2.243 
9 2272 2.278 2366 391, 
3 395 445 2.463 464 


له 

- ابن اللباد» أبو بكر محمد بن وشاح: 
324 

- اللخمي علي بن محمد: 177. 182» 
6 201» 220غ» 227غ. 2228 
3 2235 237غ» 238غ. 2239 
9 250غ» 254غ» 260غ. 2261 
6 2292 2321 322 324 
6 327 337 4339 343 
4 2.345 2346 2348 2,354 
5 360» 362 366» 377» 
09 384غ. 387 4389 2393 
41 412غ. 440غ. 2.450 454 
2 463 2.464 474 

- الليث بن سعد بن عبد الرتحمن: 
8 257 2855. 356 


- ابن أبى ليلى: 303 


- مه 

- ابن الماجشونء» أبو مروان عبد الملك: 
6 201. 208. 2.210 2217. 
9 2237 2238 4252 2273 
6 349. 2361 4376 377 
4 2.395 2.399 2.406 2415 
6 417 457. 464 

- الإمام مالك بن أنس الأصبحي: 
5 2176 184غ. 2.188 197غ2|- 
1 203. 205. 206. 208.|- 
9 2.210 2.212 213. 2216 
7 219. 220. 224. 0225| 
0 4231 233. 2238 2240 


269 


بن جبر : 8 2277 


4 
4 
28 
"3 
02 
301 
8 
31_17 
6.689 
341 
9 
14 
).625 
6258 
69 
05 
)4 6 
3 
44 
)2 
4 
4 
3 
6 
9 
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2604 


محمد بن أبي إسماعيل: 573» 


66 


57 


محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني: 


2 2243 
9 2253 
2 2263 
8 2279 
9» 290., 
9 300غ. 
5 07 
4 316غ». 
3 27» 
7©» 2338 
6 2347 
0 362» 
9 373 
0». 51 
2 4.394 
5 406 
41 425 
0 431 
7 443 
8 450 
7 459 
2 480 
1 492 
6م 537 
7 558 
8 569 

مجاهد 

575 4 
290 


محمد بن السائب الكلبى: 567 
متكمك أبن لمعيل 5597 

محمد بن علي بن الحسين: 554 
المخزومي» المغيرة عبد الرحمن: 
2 2.2242 2.244 322غ 2346 
7 56 2.380 2.436 458 
مروان بن الحكم بن العاصء» 
الخليفة: 258 301 

ابن مزين» يحيى بن زكريا: 232. 243 
مسروق بن الأجدع: 286 

ابن مسعوده» عبد الله: 257» 2282» 


499 2.488 .484 .307 6 
554 508 .506 »505 4 

أبو مسعود الأنصاري» عقبة بن 
عمرو: 484 

مسلم بن الحجاج: 241 277. 576 

ابن مسلمة». محمد: 2.342 346. 
1 503 

ابن المسيب» سعيد: 257. 2290 
5 2336 352 2364 554 
559 

مطرف بن عبد الله بن مطرف: 56 
3 208. 2219 222: 2226 
2237 2238 2244 2355 2362 
6 394 


معاذ بن جبل: 485. 2507 554 
معاوية بن أبى سفيان: 2398 554 
المغيرة بن شعبة: 503 

مكحول بن أبي مسلم: 282 

ابن المواز» محمد بن إبراهيم : 3 
6 188. 189. 203. 2205 


6000 


2223 2222 .216 .215 0 
2239 4236 :231 .230 86 
2260 .253 .:252 2250 3 
2293 2284 .281 .271 9 
2.319 317 .316 .311 4 
2.325 324 322 2321 0 
2.356 .349 2.345 343 7 
402 2386 2377 075 9 
426 .414 2.410 2.409 8 
2437 2436 .435 .431 7 

2 448. 455. 458 473 
أبو موسىء عبد الله بن قيس 


الأشعري: 485. 499. 504 
أبن ميسرء أحمد بن محمد: 223 
3029 


ميمون بن مهران: 259 


دان 
ابن نافع» أبو محمد عبد الله: 176» 
0 11. 228. 242. 2254 
2 2.290 298. 299. 2,362 
3 445 557 


نافع العدوي المدني: 206 
النخعي إبراهيم بن زيد بن قيس: 


77 294. 307. 331 
النسائى» أبو عبد الرحمن أحمد بن 
شعيب: 171» 2.198 2.227 228غ. 
1 2296 2.297 353غ. 510. 

514 


ابن نمير» عبد الله بن أبى حتة:. 577 


ا ضاء 


هذيل بن شرحبيل: 8 499 
5306 


أبو هريرة» عبد الرحمن بن صخر: 
9 2170 2.198 2207 475 


ود 
الوقشى: 576 
6225-7 233.622 +2357 
265 2380 388 2389 2,391 
8 409 2.421 2.426 445 
006 

ديا 


601 


5316 

يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري: 
5 337 462 

يحيى بن عمر: 2.407 2414 557 
يحيى بن عمران: 462 

نحي بن معين :5786-7 

أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الحنفي: 
6 52 
يوسف بن يعقوب بن إبراهيم الحنفي: 
219 

ابن يونس» محمد بن عبد الله 
الضقلى : 6 2189 2.238 2239 


319 2311 2292 2279 3 
371 0347 0338 327 04 
464 2.450 2.449 402 5 


557 .520 0 
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فهرس المصادر والمراجع 


أولاً: القرآن الكريم: برواية حفص عن عاصم بن أبي النجود الكوفي 
رحمهم الله . 

ثانياً : المخطوطات: 

التوضيح: لمؤلفه خليل بن إسحاق المالكي (ت776ه) مسدل تحت اسم 
(الثالث من توضيح المختصر) وينتهي بأبواب العتق والفرائفض» وهي تضم 62 
لوحة. مكتبة الحرم النبوي الشريف. 

ثالثاً: الكتب المطبوعة: 

أبحد العلوم: الصديق بن الحسن القنوجي (ت1307ه) تحقيق: عبد الجبار 
زكارء دار الكتب العلمية» بيروت» 1978م. 

الأسامي والكنى: أحمد بن حنبل بن أبي عبد الله الشيباني (ت241ه) 
تحقيق: عبد الله بن يوسف الجديع» مكتبة الأقصى الكويت»ء ط1ء 1985م. 

الإسلام والثورة الاجتماعية: صابر عبد الرحمن طعيمة» مكتبة القاهرة 
الحديثقء ط1ء 1970م. 

الإسلام ديانة في صعود: د. مراد هوفمان» مكتبة الشروقء القاهرةء» ط1» 
1مم. 

الاستذكار: الجامع لمذهب فقهاء الأمصارء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر النمري (ت463ه) تحقيق: د. عبد المعطي أمين قلعجي» 
دار قتيبة » دمشق » بيروت» دان الواعى. حلب» القاهرة» ط1. 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
النمري (ت463ه) تحقيق: على محمد البجاويء دار الجيل» بيروت» ط1» 
2ه. 

إسعاف المبطأ برجال الموطأ: عبد الرحمن بن أبي بكر أبو الفضل السيوطي 
مت911ه). المكتبة التجارية الكبرى» مصر» 9مم. 

أسماء من يعرف بكنيته: محمد بن الحسين أبو الفتح الأزدي الموصلي 
(«ت374ه) تحقيق: أبى عبد الرحمن إقبال» الدار السلفية» الهندء ط1. 
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أسهل المدارك وإرشاد السالك في فقه الإمام مالك: أبو بكر بن حسين 
الكشناوي» دار الفكرء» ط2. 

الإشراف على نكت مسائل الخلاف: القاضي أبو محمد بن عبد الوهاب بن 
نصر البغدادي (ت422ه) تحقيق: الحبيب بن طاهرء دار ابن حزم» بيروت» 
ط1ء 1420ه. 

الإصابة في تمييز الصحابة: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت852ه) 
تحقيق: على محمد البجاوي» دار الجيل» بيروت» ط1ء 1412ه. 

اصطلاح المذهب عند المالكية: محمد إبراهيم أحمد علي» دار البحوث 
والدراسات الإسلامية» دبي» ط1ء 2000م. 

أعلام النساء: عمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة» بيروتء ط3. 1977م. 
الأغاني: أبو الفرج الأصبهاني علي بن الحسين بن محمد القرشي (ت356ه) 
تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار الكتب المصريةء» 1969م» خالي من ذكر رقم 
الطبعة والمدينة. 

أفريقيا المسلمة الهوية الضائعة: خليل النحويء دار الغرب» بيروت» ط1» 
3 م. 

الإكمال لابن ماكولا: علي بن هبة الله بن أبي نصر بن ماكولا (ت475ه). 
دار الكتب العلمية» بيروت.» ط1ء 1411ه. 

الأم: الإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت204ه). دار المعرفة» بيروت» 
ط2. 1973م. 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: محمد علاء الدين أبو الحسن 
سليمان المرداوي الحنبلى (ت241ه) تحقيق: محمد حامد الفقى» دار إحياء 
اقراث العريى بير وف 1938112 

بحوث في الشريعة الإسلامية والقانون: محمد عبد الجواد محمدء دار 
الإتحاد العربي» 1973م. خالي من ذكر رقم الطبعة والمدينة. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني 
الحنفى (ت587ه).؛ دار الكتاب العربى» بيروت. ط2. 1402ه. 

نداية المجدهد وتهاية المقتصيد + أب الوليل مبخص بع ' ]سند نين وكيد الغوطيي 
(ت595ه) تحقيق: طه عبد الرؤوفء» المكتبة الأزهرية» 1986م» وطبعة 
أخرى: بدار الفكر» بيروت. 

بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة: جلال الدين عبد الرحمن السيوطى» 
تحني كيد أبن الفسل؛ المكتبة العصرية» صيداء بيروت. ا 
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البيان والتحصيل: أبو الوليد بن رشد القرطبى (ت520ه) تحقيق: سعيد 
إعراب» دار الغرب الإسلامي» 1980م. 000 

البيان والتعريف: د. إبراهيم بن محمد الحسيني (ت1120ه) تحقيق: 
سيف الدين الكاتب» دار الكتاب العربي» 1401ه. 

تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الأولء الثاني: د. شوقي ضيفء دار 
المعارفء ط5. 

تاريخ أسماء الثقات: أحمد عمر بن أحمد أبو حفص الواعظ (ت385ه) 
تحقيق: صبحي السامرائي» الدار السلفية» الكويت» ط1ء 1984م. 

تاريخ بغداد: أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي (ت463ه).؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

تاريخ التراث العربي: فؤاد سزكين» ترجمة: د. محمد أبو الفضل» مراجعة: 
د. محمود فهمي حجازي» الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر. 

تاريخ التمدن الإسلامي: جرجي زيدانء دار مكتبة الحياة» بيروت» 1967م. 
تاريخ الحضارة الإسلامية في الشرق: د. محمد جمال الدين مروء دار الفكر 
العربي» ط4: 1976م. 

تاريخ الحضارات العام: أندريه إيمارء جانين إبوايّه» ترجمة: يوسف أسعد 
داغر» فريد داغرء منشورات عويدات» بيروت» ط1ء 14ام. 

التاريخ الصغير: محمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي 
(ت256ه) تحقيق: محمود إبراهيم زايدء مكتبة التراث» حلبء القاهرة» 
ط1اء 1977م. 

تاريخ الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت310ه)» مؤسسة 
عز الدين للطباعة والنشرء ط3». 1992م. 

تاريخ العلماء والرواة بالأندلس: أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف 
الفرضي (ت403ه). دار الكتاب اللبناني» بيروت» ط1ء 1983م. 

تاريخ قضاة الأندلس: أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن التْبَاهِي المالقي 
الأندلسيء دار الآفاق» بيروت» ط5. 1983م. 

التاريخ الكبير: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبد الله البخاري 
(ت256ه) تحقيق: السيد هاشم الندوي» دار الفكر» بيروت. 

تحفة الأحوذي: محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلاء 
(مت1353ه). دار الكتب العلمية» بيروت. 
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تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج : عمر بن علي بن أحمد الأندلسي (ت804ه) 
تحقيق : عبد الله بن سعاف اللحياني» دار حراءء مكة المكرمةء ط1ء 1406ه. 
التحقيق فى أحاديث الخلاف: عبد الرحمن بن على بن محمد بن الجوزي أبو 
الفرج (ت597ه) تحقيق: مسعد عبد الحميد اي السعدني. دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط1ء 1415ه. 

تذكرة الحفاظ: محمد بن طاهر القيسرانى (ت507ه) تحقيق: حمدي 
ين التعيد إسماعل السلفن* دان المحيعن» الرياض +11 815 ا 
ترا النولفين التوسيين جمد مسقوط#ذان الخر الإسلاسي يروك 
ط1اء 1405ه. 

ترتيب القاموس المحيط : الطاهر أحمد الزاويء الدار العربية للكتاب» 1980م. 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: القاضي 
عياض بن موسى اليحصبي السبتي (ت544ه) تحقيق: د. أحمد بكير 
محمودء دار مكتبة الحياق. ط1.ء 1149ه. 

تسمية فقهاء الأمصار: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي (ت303ه) 
تحقيق: محمود إبراهيم زايد» دار الوعي» حلب. ط1ه. 1369ه. 

التعريف بالرجال المذكورين في جامع الأمهات: محمد بن عبد السلام 
الأموي (من علماء القرن التاسع الهجري) تحقيق: د. حمزة أبو فارس» 
محمد أبو الأجفان» دار الحكمةء طرابلس» 1994م. 

التعريفات: علي بن محمد الجرجاني (ت816ه) عالم الكتب» بيروت» طاء 
7م وطبعة أخرى» تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي» 
بيروت. ط1ء 1405ه. 

التفريع : عبيد الله بن الحسين بن الجلاب: تحقيق: حسين الدهماني» دار 
الغرب الإسلامي» نيرونك: 

تقريب التهذيب: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني (ت852ه) 
تحقيق : محمد عوامة» دار الرشيد. سورياء ط1. 1406ه. 

التقييد: محمد بن عبد الغني البغدادي (ت629ه) تحقيق: كمال يوسف 
الحوت؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 1408ه. 

تكملة الإكمال: محمد بن عبد الغني البغدادي أبو بكر (ت629ه) تحقيق: 
د. عبد القيوم عبد رب النبي» جامعة أم القرى» مكةء ط1ء 1410ه. 
تلخيص الحبير: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني (ت852ه) 
تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني» المدينة المنورة» 1384ه. 
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التلقين: عبد الوهاب بن على بن نصر الثعلبى المالكى (ت362ه) تحقيق: 
محمد ثالث سعيد القاني» المكتبة التجارية» مكة المكرمةء ط1ء 1415ه. 
التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
عب الب التمري 632 لى) تجميق ؛ :طقن ين أخمل العلوى ميد 
عبد الكبير البكر» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» 
7ه. 

تهذيب التهذيب: أحمد بن على بن حجر العسقلانى (ت852هم)., دار الفكرء 
يروت ط1 1401م 0 ١‏ 

تهذيب الكمال: يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج المزي (ت742ه) 
تحقيق: بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط1ء 1400ه. 
الثقات: محمد بن حبان أحمد أبو حاتم التميمي البستي (ت354ه) تحقيق: 
السيد شرف الدين أحمدء دار الفكرء» ط1ء 1975م. 

الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 
(ت671ه).» دار الشام للتراث» بيروت. 

جامع الأمهات: جمال الدين بن عمر بن الحاجب المالكي (646ه) تحقيق: 
أبو عبد الرحمن الأخضريء اليمامة للنشر والتوزيع» بيروت» ط2» 2000م. 
الجامع الصحيح: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي 
(رت256ه) تحقيق : مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير» دار اليمامة» بيروت» 
ط3ء 1407ه. 

الجرح والتعديل: عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس التميمي 
(ت327ه). دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط1ء 1271ه. 

جمهرة تراجم الفقهاء المالكية: أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبيء ترتيباً 
واختصاراً: د. قاسم على سعدء دار البحوث للدراسات الإسلامية؛ دبي» 
ط1ء 2002م. 

جواهر الإكليل: الشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري» دار المعرفة 
للطباعة والنشرء بيروت. 

حاشية ابن القيم: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي (ت751ه)»؛ دار الكتب 
العلمية» بيروتء ط2»: 1995م. 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: شمس الدين محمد بن عرفة الدسوقي» 
وبهامشه الشرح المذكور لأبي البركات أحمد الدردير مع تقريرات الشيخ 
محمد عليش» دار إحياء الكتب العربية» عيسبى البابي الحلبي وشركاه. 
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حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل: وبهامشه حاشية المدني 
على كنونء دار الفكر» بيروت» ط1ء 1978م. 

حاشية السندي: نور الدين عبد الهادي أبي الحسن السندي (ت1138ه) 
تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ط2. 
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي (شرح مختصر المزني): تحقيق: 
علي محمد معوضء الشيخ عادل أحمد عبد الموجودء دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط1ء 1994م. 

حضارة العرب: جوستاف لوبون» ترجمة: عادل زعيتر» طبعة البابي الحلبي. 
الحضارة العربية الإسلامية: شوقي أبو خليل» منشورات كلية الدعوة 
الإسلامية» طرابلس» ط1ء 1987م. 

حقائق الإسلام: عباس محمود العقاد» دار النهضة. مصرء خالي من رقم 
الطبعة. 

حلية الأولياء: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت430ه). دار الكتاب 
العربي» بيروت» ط4. 1405م. 

الخرشي على مختصر سيدي خليل: وبهامشه حاشية الشيخ علي العدوي» دار 
الفكر للطباعة والنشرء ط]1. 

خلاصة البدر المنير: عمر بن علي بن الملقن الأنصاري (ت804ه) تحقيق: 
حمدي عبد المجيد إسماعيل السلفي» مكتبة الرشيدء الرياض» ط1ء» 


0ه. 
دراسات إسلامية: د. محمد عبد الله دراز» دار العلمء الكويت.». ط1» 
3مم. 


الدراية في تخريج أحاديث الهداية: أحمد بن على بن حجر العسقلانى 
(«ت852ه) تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني» دار المعرفة» بيروت» ط]. 
درة الحجال فى أسماء الرجال: أبو أحمد بن محمد المكناسى الشهير بابن 
القاضي (ت1025ه) تحقيق: د. محمد الأحمدي أبو النور» دار التراث» 
ط1ء 1971م. 

دليل السالك للمصطلحات والأسماء في فقه الإمام مالك: د. حمدي 
عبد المنعم شلبي » مكتبة ابن سيناء مصر الجديدة. 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: إبراهيم بن على بن محمد بن 
فرحون المالكي (رت799ه) تحقيق : محمد الأحمدي أبو النورء دار التراث 
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الذخيرة: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (ت684ه) تحقيق: محمد 
أبو خبزة» دار الغرب الإسلامي » بيروت. ط1آء 4ام. 

ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم: أبو الحسن على بن عمر الدارقطنى 
(ت385ه) تحقيق: يوران الضناوي» كمال يوسف الحوت» مؤسسة الكتاب 
الثقافية» بيروت» ط1ء» 95م. 

رجال مسلم: أحمد بن علي الأصبهاني (ت428ه) تحقيق: عبد الله الليثي» 
دار المعرفة. بيروت» ط1آء 7مم. 

رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة: أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الدمشقى» 
الشافعي» 1981م. 

رسائل الحاحظ: أبو عثمان عمرو بن بحر (ت255ه) تحقيق: عبد السلام 
هارون» مكتبة الخانجى» القاهرة» 6مم. 

الرق بين الإسلام والأمم الأخرى: عبد الحميد محمد إبراهيم» محمود 
عبد الحميد» مكتبة مدبولى» القاهرة. ط1ء 0مم. 

مصرء ط1ء 1839م. 

الرق والعنصرية: د. السائح على حسين» كلية الدعوة الإسلامية» طرابلس» 
1ممم. 

الرق ماضيه وحاضره: عبد السلام الترمانيني » إصدار المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب» عالم المعرفة» الكويت» 1979م. 

سبل السلام: محمد بن إسماعيل الصنعاني الأمير (ت1182ه) تحقيق: محمد 
عبد العزير الخولى» دار إحياء التراث العربى» بيروت » ط4 9م. 

سراج السالك شرح أسهل المسالك: السيد عثمان بن حسين الجعلي 
المالكى» مطبعة مصطفى البابى الحلبى» مصرء ط. الأخيرة. 

سلسلة الينابيع الفقهية: علي أصغر مرويد» الدار الإسلامية» بيروت» ط1ء» 
0مم. 

سنن البيهقي الكبرى : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي (ت458ه) 
تحقيق : محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز» مكة المكرمة» 4 ام. 
سئن الترمذي: محمد بن عيسى الترمذي السلمي (ت279ه) تحقيق: أحمد 
محمد شاكر وآخرون» دار إحياء التراث العربى» بيروت . 

سنن الدارقطني: علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي (ت385ه) 
تحقيق : السيد عبد الله يمانى» دار المعرفة» بيروت» ط1ء 1386ه. 
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سنن الدارمى: عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمى (ت255ه) 
تحتيقة رار سبوا زمولىء حال العيم العلسى :دان الكمات العريي 
بيروت». ط1ء. 1407ه. 
سنن أبى دواد: سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي (ت275ه) 
تحقيق: محمد مح الدين عبد الحميد دان القكر» يروت 11, 
السئن الكبرى: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائى (ت303ه) تحقيق: 
ذك عيذ الكفان مليماة البتدارى "سيد ماوق حمسي دان الكين الغلميةة 
بيروت» 1411ه. 
سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد أبو عبد الله القزوينى (273ه) تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقى» دار الفكرء بيروت. 1 
السباسة: أرمطر طالتي» ترحية حي لطارم يليه مظع لقم ليون 
القاهرة» 1974م. ْ 
سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (ت748ه) 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط» محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت». ط9. 
السيرة النبوية: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري (ت213ه) 
تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء دار الجيل» بيروت» ط1ء 1411ه. 
شجرة النور الزكية: محمد مخلوف. دار الكتاب العربي» بيروت. 
شرح أحمد بن محمد البرنسي الفاسي المعروف بزروق: (ت899ه) مع شرح 
قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي (ت837ه) على متن الرسالة لابن أبي زيد 
القيرواني (ت386ه).ء دار الفكرء 1982م. 
شرح حدود ابن عرفة: أبو عبد الله محمد الأنصاري الرصاع التونسي 
(«ت894ه) مكتبة الثقافة الدينية» بورسعيد» مطبعة فضالة المحمدية» 
المغرب. 
شرح الزرقاني: محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني (ت1122ه)» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط1» 1411ه. 
شرح معاني الآثار للطحاوي: أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك 
الطحاوي (ت321ه) تحقيق: محمد زهري النجارء دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط1ء. 1399ه. 
شرح منح الجليل على مختصر خليل: للشيخ عليش مع تعليقات من تسهيل 
منح الجليل» لمحمد عليش» دار الفكرء 1989م. 
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شعب الإيمان: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى (ت458ه) تحقيق: محمد 
السعيد سيوتئ بزغلول» دار الكتيه العلمية» يروت“ ط 1 1410ه. 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق: 
أحمد عبد الغفور عطاء دار الكتاب العربى» مصر. 

مشي ابن يان © محمد ين حجان أحمة أبق حادم التميدي اتنس لت 354 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط2» 1414ه. 

صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري (ت261ه) 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

صفة الصفوة: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج 
(ت597ه) تحقيق: محمد فاخوري» د. محمد رواسء دار المعرفة» 
بيروت». ط2. 1399ه. 

الضعفاء والمتروكون: عبد الرحمن بن على بن محمد بن الجوزي (ت597ه) 
تحقيق: عبد الله القاضىء دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 1406ه. 
الطبقات: خليفة بن خياط أبو عم الليثي العصفري (ت250ه) تحقيق: أكرم 
ضياءء دار طيبة» الرياضء» ط22. 1402ه. 

طبقات الحفاظ : عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطي أبو الفضل (ت911ه), 
دار الكتب العلمية» ييروت» ط1ء 1403ه. 0020 

طبقات الفقهاء: لأبى إسحاق الشيرازي الشافعى (ت476ه) تحقيق: إحسان 
عباس» دار الرائد العربى» بيروت» ط2» 1401ه. 

الطبقات الكبرى :محمد ين سعد بن مني البصري (ت230ه)ء دار صادرء 
ببروات, 

طبقات المحدثين: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبى (ت748ه) 
تحقيق : همام عبد الرحيم» دار الفرقان» عمانء ط1ء 1404ه. 

العبودية فى أفريقيا: عائدة العزب موسىء» مكتبة الشروق الدولية» القاهرة» 
طاء 2004م. 

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة: نجم الدين بن شاس (ت616ه) 
تحقيق: محمد أبو الأجفان» عبد الحفيظ منصورء دار الغرب الإسلامى» 
بيروت» 1995م. 1 
العلل ومعرفة الرجال: أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيبانى (ت241ه) 
تحفيق:.وصن درن متمد عبامنء. المكن الإساذمى وار الشاتجى» 
بيروت» الرياض» ط1ء 1988م. 1 ش 
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العنصرية: فرانسوا دي فونتيت» ترجمة: د. عاطف علبي» المؤسسة 
الجامعية» بيروت طاء 1999م. 

عون المعبود: محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب» دار الكتب 
العلمية» بيروت. ط2» 1415ه. 

عيون المجالس: عبد الوهاب علي بن نصر البغدادي المالكي (ت422ه) 
تحقيق: إمباي بن كيباكاهء مكتبة الرشيدء الرياض» ط1/ 2000م. 

غاية النهاية فى طبقات القراء: شمس الدين الجزري (ت833ه) عني بنشره 
برجستراسر» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 1933م. ا 

فتح الباري: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي 
(ت852ه) تحقيق: فؤاد عبد الباقى» محب الدين الخطيبء دار المعرفة» 
بيروت» 1379ه. ١‏ 

فجر الإسلام: أحمد أمين» دار الكتاب العربي» بيروت» ط10» 1969م. 
الفردوس بمأثور الخطاب: أبو شجاع شيرويه بن شهردار الديلمي الهمداني 
(«ت509ه) تحقيق: السيد بن بسيونى زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط1ء 1986م. 

فلسفة وتاريخ النظم الاجتماعية والقانونية: محمود السقاء دار الفكر العربي. 
الفهرست: أبو الفرج النديم محمد بن إسحاق المعروف بالوراق (ت380ه) 
تحقيق: رضا تجددء خالية من دار النشر والطبعة» وطبعة أخرى: دار 
المعرفة» بيروت. 1398ه. 1 

فيض القدير: عبد الرؤوف المناوي» المكتبة التجارية الكبرى» مصرء ط1ء 
6ام. ْ 

القاموس الفقهي: سعدي أبو جيبء دار الفكرء دمشق» ط2» 1988م. 
القاموس المحيط: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي الشيرازي» دار 
العلم للجميع» بيروت. 

القانون الروماني: صبيح بشر مسكوني» مطبعة شفيق» بغداد» 1971م. 

قصة الحضارة: ول ديورانت» ترجمة: محمد بدران» لجنة التأليف والترجمة» 
القاهرة. ط3. 1968م. 

قصة الملكية في العالم: علي صادق أبو هيف. حسن شحاته سعفان» مطبعة 
الرسالة» مصرء ط2. 1958م. 

القوانين الفقهية: أبو القاسم محمد بن جزي الكلبي الغرناطي (ت741ه)» 
الدار العربية للكتاب» ليبياء تونس. 
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الكاشف: أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» تقديم: صدقي جميل العطار» 
دار الفكرء ط1اء 1970م. 

الكافى فى فقه أحمد بن حنبل: عبد الله بن قدامة المقدسى (ت620ه) 
تحتيق: زهير العنازيذن + الكت الأنناكسي» ريرويك ظافه 1408 

الكافى فى فقه أهل المدينة المالكى: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
النمري القرطبي (ت463ه). دار الكتب العلمية» بيروت» ط2» 1992م. 
الكامل فى ضعفاء الرجال: عبد الله بن عدي بن عبد الله الجرجاني 
(ت356ه) تحقيق: يحيى مختار غزاوي» دان الفكره تجروت عاق 
8م. 

كتاب السئن: أبو عثمان سعيد منصور الخراسانى (ت227ه) تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظميء الدار السلفية» الهندء ط1ء 1982م. 

الكتاب المقدس: دار المشرق» بيروت» 1986م. 

كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون: مصطفى بن عبد الله القسطنطينى 
الرومي (ت1067ه)» دار الكتب العلمية» بيروت» 1992م. 1 
الكنى والأسماء: مسلم بن الحجاج أبو حسين (ت261ه) تحقيق: عبد الرحيم 
محمد أحمد القشقريء» :عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة 
المنورة ط1آء 1404ه. 1 

لسان العرب: لابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري 
(«ت711ه). المؤسسة المصرية العامة للتأليف. الدار المصرية للتأليف 
والترجمة؛ طبعة بولاق» وطبعة أخرى: دار صادر» دار بيروت» 1956م. 
لسان الميزان: أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلانى (ت852ه) 
تحقيق: دائرة المعارف النظامية»؛ الهندء مؤسسة الأعلمى للمطبوعات» 
بيروت» ط3ء 1986م. 1 

مبادئ تاريخ القانون: صدقي حسن أبو طالب. دار النهضة:» القاهرة» ط1» 
5م. 

مبادئ القانون الروماني: محمد عبد المنعم بدرء مطبعة الحلبي» 1956م. 
مروج الذهب ومعادن الجوهر: أبو الحسن علي الحسين المسعودي 
(ت346ه) تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد» مطبعة. دار الأندلس» 
بيروت» ط1ء 1965م. ١‏ 

المبسوط: شمس الدين بن أحمد السرخسى الحنفى (ت483ه). دار 
المعرفة» بيروت» ط3. 1978م. ْ ْ 
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المجروحين: أبو حاتم محمد بن حبان البستي (ت354ه) تحقيق: محمد 
إبراهيم زايد» دار الواعي» حلب. 

مجمع الزوائد: علي بن أبي بكر الهيئمي (ت807ه).؛ دار الريان للتراث» دار 
الكتاب العربي» القاهرة» بيروت» 1407ه. 

مختصر خليل : لخليل بن إسحاق بن موسى بن شعيب (ت769ه)» دار إحياء 
الكتب. 

مختصر الطحاوي: أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي الحنفي (ت321ه) 
تحقيق: أبو الوفا الأفغاني» لجنة إحياء المعارف النعمانية» الهند. 

مختصر المزنى: إسماعيل بن يحيى المزنى» دار المعرفة للطباعة والنشرء 
يروف ان ْ 

المدونة الكبرى: للإمام مالك بن أنس الأصبحي (179ه) رواية الإمام 
سحنون بن سعيد التنوخي عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم العُتّقي رضي الله 
تعالى عنهم» مطبعة السعادة» مصرء ط1ء 1323ه. 

المراسيل: أبو داود سليمان بن الأشعث السجستانى (ت275ه) تحقيق: 
فتعيت الأرناووطء مؤفينة الزمالة» ييرزوت»: طلا 1408ه: 

مسائل أبو الوليد بن رشد (الجد): »ء دار الآفاق» المغرب» ط1» 1323ه. 
مسألة الرق في أفريقيا : (بحوث ودراسات وقائع ندوة أقامتها المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم)» مطبعة المنظمة العربية» تونس». 1989م. 

المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري 
(ت405ه) تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
طاء 1990م. 

مسند أحمد: الإمام أحمد أبو عبد الله الشيباني (ت241ه)» مؤسسة قرطبة» 
مصر. 

مسند البزار 1 - 3: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار (ت292ه) 
تحقيق: د. محفوظ عبد الرحمن زين الله» مؤسسة علوم القرآن» مكتبة العلوم 
والحكم» بيروت» المدينة.» ط1ء 1409ه. 

مسند ابن الجعد: علي بن الجعد بن عبيد الله أبو الحسن الجوهري البغدادي 
(ت230ه) تحقيق: عامر أحمد حيدر» مؤسسة نادر» بيروت» ط1ء 1990م. 
مسند الشهاب: محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله القضاعي (ت454ه) 
تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» مؤسسة الرسالةء بيروت» ط2» 
6مم. 
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مشاهير علماء الأمصار: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي 
(ت354ه) تحقيق: فلا يشهرء دار الكتب العلمية» بيروت» 1959م. 

مصباح الزجاجة: أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكتاني (ت840ه) تحقيق: 
محمد المنتقي الكشناويء الدار العربية» بيروت» ط2. 1403ه. 

المصنف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت211ه) تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظميء المكتب الإسلامي» بيروت» ط2. 1403ه. 

مصنف ابن أبى شيبة : أبو بكر عبد الله محمد بن أبى شيبة (ت235ه) تحقيق: 
كمال يوسف الحوتء مكتبة الرشيد» الرياض» ط1. 1409ه. 

معتصر المختصر: يوسف بن موسى الحنفي أبو عبد الله الحاكم النيسابوري 
(ت405ه) تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
طاء 1990م. 

المعجم الأوسط: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت360ه) تحقيق: 
طارق بن عوض الله محمد» عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني » دار الحرمين» 
القاهرة» 1415ه. 

معجم البلدان: شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت الحمويء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت». 1979م. 

معجم الصحابة: عبد الباقي بن قانع أبو الحسين (ت351ه) تحقيق: صلاح بن 
سالم المصراتي» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» ط1ء 1418ه. 
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: محمود عبد الرحمن عبد المنعم» دار 
الفضيلة للنشرء القاهرة» دار النصر للطباعة الإسلامية. 

معجم قبائل العرب القديمة والحديثة: عمر رضا كحالة» دار مكتبة الأندلس» 
بنغازي. 1968م. 

المعجم الكبير : سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني (ت360ه) تحقيق : 
حمدي عبد المجيد السلفي. مكتبة العلوم والحكمء الموصل. ط2. 1983م. 
المعجم الأوسط: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني (ت360ه) 
تحقيق: طارق بن عوض الله عبد المحسن الحسينى» دار الحرمين» القاهرة. 
5ه. 1 

معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة.» دار إحياء التراث العربي ١‏ بيروت. 

معرفة الثقات: أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي (ت261ه) 
تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوي» مكتبة الدارء المدينة المنورة» ط1» 
5مم. 


614 


0 


151 


12 


- 3 


- 4 


15 


16 


17 


18 


19 


10 


191 


12 


المعونة على مذهب عالم المدينة: عبد الوهاب البغدادي (ت422ه) تحقيق: 
حميش عبد الحقء دار الفكرء بيروت» ط2». 1419ه. 

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء أفريقية والأندلس 
والمغرب: أحمد بن يحيى الونشريسي (ات914ه) تحقيق: جماعة من الفقهاء 
بإشراف د. محمد حجيء» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط1ء 1981م. 
المغني: عبد الله أحمد بن قدامة المقدسي (ت620ه) مكتبة الرياض الحديثة» 


طبعة أخرىء دار الفكر» بيروت» ط1. 1405ه. 

مغني المحتاج على متن منهاج الطالبين لزكريا بن شرف الدين النووي: 
لمحمد الخطيب الشربينى» دار الفكر» بيروت. 

مقارئة الأنيان + عبد على مكية النيضة القاغسرة» 612 21979 
المقتنى في سرد الكنى : شح الذين شعي احيد الذهبي (ت748ه) تحقيق: 
محمد صالح عبد العزيز المراد»ء مطابع الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» 
8ه. 

المقدمات الممهدات: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (520ه) 
تحقيق: د. محمد حجرء دار الغرب» بيروت» طاء 1988م. 

المنتقى: عبد الله بن علي بن الجارود أبو محمد النيسابوري (ت307ه) 
تحقيق : عبد الله البارودي» مؤسسة الكتاب الثقافية» بيروت» ط1ء 1988م. 
المنتقى: أبو الوليد الباجي الأندلسي (ت474ه) مكتبة الثقافة الدينية 
بورسعيك . 

من تكلم فيه: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد الله 
(ت748ه) تحقيق: محمد شكور المياديني» مكتبة المنار» الزرقاءء» ط1ء» 
6ه. 

المهذب في فقه الإمام الشافعي: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الفيروزآبادي الشيرازي (ت476ه).» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» ط22 
9 م. 7 
الموافقات في أصول الشريعة: أبو إسحاق الشاطبي إبراهيم بن موسى اللخمي 
الغرناطي (ت790ه). دار المعرفة» بيروت. 

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: لأبي عبد الله محمد بن محمد بن 
عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب (ت954ه) وبهامشه التاج والإكليل 
لمختصر خليل» لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم الشهير بالمواق 
(ت897ه). دار الفكرء ط3. 1992م» وطبعة أخرى» مكتبة النجاحء» ليبيا. 
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موضح أوهام الجمع والتفريق: أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 
(463ه) تحقيق: د. عبد المعطي أمين قلعجيء دار المعرفة» بيروت» ط1ء 
7ه. 

موقف الإسلام من الرق: مصطفى عبد الغني شيبة» منشورات جامعة سبها. 
مولد العلماء ووفياتهم: محمد بن عبد الله بن أحمد بن سليمان الربعي 
(«ت397ه) تحقيق: د. عبد الله أحمد سليمان الحمدء دار العاصمة» 
الرياض» ط1ء 1410ه. 

نصب الراية لأحاديث الهداية: عبد الله بن يوسف الحنفى الزيلعى (ت762ه) 
فق مكمن ريق النتووئة كاز المعدية» يه 1357هي 

النظم الإسلامية: حسن إبراهيم حسنء» علي إبراهيم حسن, مكتبة النهضة» 
القاهرة» ط22 1959م. 

نظام الرق عبر العصور: إصدار مركز زايد للتنسيق والمتابعة» شركة أبو ظبي 
للطباعة والنشرء» 2001م. 

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الآمهات: أبو محمد بن 
عبد الله بن عبد الرحمن أبو زيد القيروانى (ت380ه) تحقيق: محمد 
عبد العزيز الدباغ» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط1ء 1999م. 

نيل الأوطار: محمد على بن محمد الشوكانى (ت1255ه). دار الجيل» 
بيروت» 1973م. 1 1 

الهداية شرح بداية المبتدي: الشيخ برهان الدين أبو الحسن علي المرغيناني 
(ت593ه).» مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده» مصرء ط: الأخيرة. 
هدية العارفين: إسماعيل باشا البغدادي» منشورات مكتبة المثنى» بغداد 
5 م. 

الوفيات للقسنطيني: أبو العباس أحمد بن حسين بن الخطيب (ت809ه) 
تحقيق: عادل نويهض. دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط2. 1978م. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن 
خلكان (ت681ه) تحقيق: محبي الدين عبد الحميدء القاهرة» 1948م. 
محاضرة للدكتور المترجم الموسوعي أحمد فؤاد بلبع: ألقاها بالقاهرة» 
بعنوان (تجارة الرقيق وتطورها عبر العصور). 
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الجزء الأول من القسم الدراسي 
الفصل الأول: التعريف بصاحبي المتن والشرح 
المبحث الأول: التعريف بابن الحاجب 


المبحث الثاني : التعريف باين عبد السلام مراك الباير يتيرق السو ا ووه 


الجزء الثاني من القسم الدراسي 


تمهيد به كب بنج 53 7ن بن وبي ورت در ا ل ا ا 0 
الفصل الأول: الرق ظاهرة تاريخية 1110001001198 


المبحث الأول: تعريف الرق ونشأته 
المبحث الثاني : الرق عند أمم العالم القديم 
لرق في الحضارة اليونانية 

لرق في الحضارة الرومانية 


لرق في حضارة الهند القديمة 





| 
| 
ا 
الرق في بابل القديمة 
١‏ 
أ 
| 


أولاً: الرق فى الديانة اليهودية ما ا كو ا 
تعصب اليهود ميس لشو ممم عقر سمي كو ةرم شم رقن مايه 1 نيو : 


لرق في الحضارة المصرية القديمة بز 1 00011111 
لرق عند الفرس ميطومل مده موسق خوده ن ماس ا سق جه قا ماو و ا 


لرق عند العرب قبل الإسلام ب 4 ا ا لي 1 
الرق عند أمم أخرى مسق وق نا مسق م وستجسر الو موي يم جا الكو ا ل نيا 


19 
21 


خاي 24 





الموضوع 


ثانياً: موقف الديانة المسيحية من الرق 000 


الفصل الثاني الإسلام وحرية الإنسان 


المبحث الأول: الإسلام وكرامة الفرد 00 0 
المبحث الثاني : الإسلام دين المساواة والحرية ةب اله 


أولاً: الإسلام دين المساواة 


ثانياً: الإسلام دين الحرية ل م 
الفصل الثالث: موقف الإسلام من الرق #اتج باو نيط فسن عه 
المبحث الأول: أسباب نظام التدرج في إلغاء الرق 520 
المبحث الثاني: مراحل نظام التدرج في إلغاء الرق 0 


المرحلة الأولى: تحرير الروح 
حقوق الرقيق على سادتهم 


ميدأ التسامح والإحسان إلى الرقيق 0 

أهلية الرقيق 
المرحلة الثانية: تحرير الرقبة ا اق ليوا 0 
المبحث الثالث: أسرى الحروب كل وام اسام يس يس 
أولاً: الحرب المشروعة ا أي ا 
تأنيا: مصير اللأسرى العا ا ا ا الما م الاي و اه 
الفصل الرابع: ملك اليمين ا ل 
المبحث الأول: إباحة ملك اليمين ب 0 
نظام ملك اليمين عفة وطهارة لحب ا ا 


المبحث الثاني : ملك اليمين بين شرعية الإباحة والتعدد والبيع 
استمتاع المرأة برقيقها 


المبحث الثالث: مخالفات شرعية وانحراف بملك اليمين 0 


تقيين الجواري وشراء الغلمان 0 0 00 
الخصيان (الغلمان) ذ[1[ذ[1[1[ 1[ ز[ز[ز ؤ[ؤ[ؤ[ز[ز[ز111111101 


الفصل الخامس: العنصرية 0/0100 *ش*ظ5”5 


المبحث الأول: تعريف العنصرية ومفهومها عند الأمم القديمة 


الأمم القديمة ومفهوم العنصرية 00 
العلم وتطور مفهوم العنصرية 000 
نقد نظرية الامتياز العرقي ا ل ا 0 


المبحث الثاني : العنصرية إرث الرق القديم 
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أمريكا وتجارة المحيطات ممح يوان بكي م جقنسن خشووه ب مجعو سك 11917 
الرق يعود فى صورة العنصرية كا عنس امفسس ميو ا 1 
المبحث الثالث: الإسلام والعنصرية ل ] 
نبذة موجزة عن مؤّتمر دربان لمناهضة العنصرية 14 
الخاتمة ا ل ل ا ا 1 
نماذج من نسخ الكتاب المعتمدة في التحقيق 157 
* القسم المحقق * 
باب العتق 

تعريف العتق ااا ا 1:69 
أركان العتق: تتم سم ل ساماس ال لاتحي حمق لوقه مشمكد ما فقيو 1772 
الركن الأول: المعتّق او حو ا وت سج اخ ب ما وا ا 17 
فيمن أعتق وقد أحاط الدين بماله تمده داج مامه امت وده وبري مي 4 17 
فيمن أوصى بالعتق أو نذر به 177 
الركن الثانيى: المَعْتق اطي سبي اا وو ةب كج امكو اي 100 
الركن الثالث: الصيغة وأقسامها ب ا ا 
اليمين بالعتق والحنث فيها م مقف نو ا تم امو م 1 
خواص العتق واج سا ساد سوبو لكام بوه ارات ا م لس 191 
1 السراية ا و ل ام تسمه لام حت ب 19 
جامع القول في السراية واختلاف العلماء في حكمها و ا حك 2 119 
فيمن أعتق شركاً له في عبد قُوّم عليه بشروط 17 
الشرط الأول للتقويم ني المي بعري الل امار امع ع ايت 99 
فيمن قال: فإذا مت فنصيبى حر احقد منمض ا المخرف و اسه اركف واب 7 203 
فى المعثق يكون موسر ببعض انصيت الشريك 50 
استسعاء العبد 1 ا 00 

الحكم بسقوط التقويم على المعسرء وماذا لو أيسر قبل الحكم؟ 1 
الشرط الثاني للتقويم مو ده لقا م اد بام سا و مم امد 209 
فيمن ورث جزءاً من قريبه وت وو سوق افق بلاس ساي مسسمدة بوك 209 
الشرط الثالث للتقويم محم ةد بريه اسم قا ام م 2101 

العبد بين ثلاثة أعتقه اثنان منهم في كلمةء وكيف يقوم إذا كان 
أحدهما معسراً؟ و سحو كام الجا الم وطق ا ما وا 211 
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الموضوع الصفحة 


ظاهر الرواية في الشقص المعتق بعضه. ومتى يقوم؟ ومتى يستتم عتقه؟ 213 


سقوط التقويم بموت العبد زد ااا 0 
الشقص والحكم في بيعه وجنايته وشهادته وحدّه يت 216 

في تخبير الشريك بين العتق والتقويم ل 20 

في شراء الحصة شراء فاسدا معو ةاضق حم أو اطخ كا لا وام ا 218 

في العبد بين مسلم وذمي أو بين نصرانيين أو مسلمين 219 

فيمن أعتق حصته إلى أجل» وماذا لو عجل الثاني العتق؟ 1 222 

فى العبد بين الشريكين يبتله الأول ويديّره الثانى . ا 

فى العبد بين الشريكين يدبر أحدهما حصته .... مم م 221 

كيف يقوم العبد المعتق بعضه؟ وهل يبقى ماله بيده؟ 4 225 

فى المعيّق يدعى عيب بالعبد ولا بينة داب لشو راطا وا ماو لقم ل لامجاي 220077 

2 عتق القرابة ا ا 2 
فيمن يعتق على الرجل بالقرابة إذا ملكه 200 
فيمن اشترى قريبه:» وهو مريض اتوم كمف امتاطكة لاض سما لومم 229 
فيمن أوصى له بقريب اا ا ب 2219 
فيمن ورث قريبه وعليه دين لل ابو بقن جم قتي امه و جديا وج اروم و 201 2 
3 المُثلة ا ا و ا ال اي ا ا 3 
اختلاف العلماء فى إثباتها مي ا اده 
جامع القول فيمن يعتق بالمثلة ةي 0 
القول في مثلة السفيه والذمي» وذات الزوج والعبد مم لك نو 235-233 
صور المثلة وما يعد منها شين اي اسلف بت 1 144ب 237712316 
حكم العبد يمثل به سيدهء وقول ابن القاسم وأشهب اس ملك كت 238 
اختلاف المثلة في كونها عمداً أو خطأ. وطلاق المرأة بمثلة الزوج 2239 240 
4 - القرعة ا ا 210 
اختلاف العلماء فى إثباتها و ال مين وا 210 
فيمن أعتق عبيداً دفعة واحدة في مرضه أو أوصى بعتقهم ان م اله 
فيمن أعتق عبيداً ونص على أسمائهم تق سف امعو اد ام ا جو م2 
فيمن أعتق على الترتيب» أو قال الثلث: من كل واحد السك اسك 245 
ذكر طريقة العمل فى القرعة 2 
5 - الولاء 52000008 ل ا 2 
سبية ا م ا م ا ا بتر ا ا 1 ا ا ا 2 





الموضوع الصفحة 


فيمن أعتق عن المسلمين أو جعله سائبة لاي لمك ا م ااام وي لاي 249 
القول في ولاء المسلم يعتقه الكافرء وهل يعود الولاء بإسلام السيد وعبده 
بعد العتق؟ ا م ا م م ب ري 501 5 
إعتاق العبد في حال يجوز انتزاع ماله هل يعد من أسباب الولاء؟ 251 
ثبوت الولاء للمعتق جد سيق دو قشعن كب سير لمح طادويانه و رس حرق 54 2 
القول فى استرسال الولاء وجرّه وشروطه وحكمه للح كي من ب مقاب بو 254 
التداعى والشهادة والإقرار بالولاء 0 261 
القول فى ميراث الولاء 20 
مسألة : لو اشترى ابن وبنت أباهما 7 700 
التدبير ليو امسو ميحد جامد جاس ‏ كيتو بمسمفكة ااه ووس اج م 20610 
تعريف التدبير ا ل ل 26 
صيغ التدبير» هل تعد وصية أم تدبيراً؟ ا 210 
فيمن قال: أنت حر قبل موتى بسنة وأحواله ا ون ون يج 2170 
مدر وشترظة اب ب 0 
القول في صحة تدبير الكافر عبده المسلم» وفي مؤاجرته أو تنجيز عتقه 
قولان ال 50 د اتا بسطي مد ميدي الخ ام 1 2173 
حكم المدبّر يقتل سيده عمداً أو يجاوز الثلث أو يستغرقه الدين هي 074 
حكم عتق المدبّر إذا ضاق عليه الثلث وللسيد دين مؤجل أو حال ا 205 
القول في بيع المدبّر وهبته 8 0 0000 
القول فى جناية المديّر والجناية عليه اط م م ف و 20 
الحكم في ولد المدبّر وولد المدبّرة» والحمل عند التدبير 2282 283 
القول في مال المدبّر في حياة سيده وبعد مماته» وهل يقوم به؟ 204 
فيمن دبّر عبده واشترط ماله بعد الموت مع شع اق اين اب ا 2 
الكتابة ا دا اا ا اق جا لكا باو ال 285 
تعريف الكتابة والتحضيض عليها؟ وهل يجبر عليها العيد؟ لمخم 1 4 :283 
أركانها ا ل 20 
الركن الأول: الصيغة م تو الاق اللو اللا لخا وام اشع 289 
فيمن قال: أنت حر باحس سو ا 
الركن الثانى: العرض ا ل سي ا 1و2 
ما تجوز عليه الكتابة ا ا رن 591 
هل تنفسخ الكتابة لفساد العوض؟ جك مشج هك دج لاسا بي 7 293 
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الموضوع 


فيمن اشترط في الكتابة أن يشتري منه السيد سلعة 299 
القول بآك المكاتك لآ يعدن نه شي إلآ باللجميغ 294 
قم ود العوضمعبا : أو سحن العدد ولا مال 2 
فيمن غره بما لا شبهة له فيه أو أعطى مال الغرماء 00 299. 300 
حكم حط جزء من الكتابة على العبد أو تعجيلها 301 
فيمن قاطع مكاتبه أو فسخ ما عليه من دنانير في دراهم 30 
أداء المكاتب وفلسه وتعجيزه والتلوم له 200 303» 304 


هل تنفسخ الكتابة بموت العبد؟ وماذا لو خلف وفاء؟ أو دخل معه 


ولد فى الشرط؟ ةناتم اح الك لا م 306 


القول في ميراث المكاتب» وماذا لو ترك وفاءً وقوي ولده على 


السعى؟ 7 308 


الركن الثالث: المكاتب (السيد) معان حمل محا ارام متيام تيمب 303 
السيده وشروطلة ل 20 
في مكاتبة الولي رقيق الطفل ومكاتبة الكافر المسلم م ري 701 309 
فى مكاتبة المريض. وتتخييره الورثة. فى إمضاتها مم ه1110 

الركن الرابع: المكاتّب 00 ل ا 
القول فى مكاتبة الأمة والصغير 00 0 0 21000 
فى الشريكين يكاتبان معاً على مال واحد» أو مالين 0 
فيمن شرط وطء مكاتيته واستثتنى حملها 5 
الشريكين فى كتابة واحدة يقبض أحدهما دون الآخر 317 
فى قطاعة المكاتب بين الشركاء ا 0 
في عجز المكاتب بين الشريكين وتخبير المقاطع 2 
إذا مات المكاتب وله مال أخذ منه المتمسك اما 5191 
القول فى أحد الشريكين يعتق نصيبه ل تاتقي 1ه تيف ارد شمر ل 3227 
فيهن قال لعيند: إن كلت فلاناً فتسيناك سد -وتحدك أن الشر يكين .323 
إذا كوتب جماعة لواحد» وذكر حمالتهم وكفالتهم وديونهم 500 
قولهم لا يعتق أحدٌ إلا بالجميع د000001 1 11 
إذا أعتق السيد من له قوة على السعى والكسب 6 ل ال 
ذكر الجمع بين عبدين في كتابة واحدة وكل واحد منهما لمالك 328 
بيع المكاتب وانتزاع مالهء والاختلاف في بيع الكتابة 9 330 
القول في تصرفات المكاتب» وعتقه» وتسريه» وزواجه 333 335 
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الموضوع 


القول فى ولد المكاتبة وولد المكاتب من أمته بعد الكتابة وحكمه .... 335 


وطء المَميد مكاتبته وحملها 4 4 د ا ره جوع بأبابة ود ف تع 


القول فى جناية المكاتب والجناية عليه :دب 2121000 
الكتابة والتنازع في قدرها وجنسها وأجلها 0 
أمّهات الأولاد 000001001010 1[ [ 1 12111ظغ2 


فيما تصير به الأمة أم ولد وثبوت حرمتها مدخ ست لدبو ل ا لو 1 
الإقرار بالوطء» وماذا لو اذّعت سقطاً؟ 1110100000 


فيح ادع "الستتواة: ونول. الدع ل مانمار وتو امم 20 
فيمن وطئ أمة بشبهة فولدت ثم اشتراهاء أو اشترى زوجته حاملاً منه 

فيمن قال: هذه ولدت منى هل يصدَّق؟ أو قال: أعتقها فى صحتى 
الاختلاف في منع بيع أم الولدء وماذا لو بيعت وأعتقها المشتري؟ 
جناية أم الولد ووقوعها في السبي 00 


337 6 


349 8 
350 9 
355-35 
35-5 


عتق أم الولد بعد موت السيدء وحكم عتق ولدها من غيره» والجناية عليهم 358 


أم الولد وحكم إجبارها على التزويج يم ا و 0 


في الأمة بين الشريكين يطؤها أحدهما فتحمل أو لا تحمل 


القول في الأمة بين الشريكين يطئانها في طهر واحد فتحمل 50 


تستدعى القافة ولو كان ذمياً أو عبداً 
* باب الوصايا * 


تعريف الوصايا والحض عليها ا توي ا 
الركن الأول: الموصي لجع ال سا نوو طحي انا ا 
شروطه اا 00 
في صحة الوصية من السفيه والصبي والكافرء وبطلانها من المرتد 
في جواز الرجوع عن الوصية 7799ب 1 1000000110 
القول في الرهن والوطء وتزويج الرقيق وهل يعد رجوعاً؟ ا 
فيمن أوصى بثلث ماله ثم باعهء أو باعه ثم اشتراه قولان 0 
في درس القمح وجز الصوف دليل على الرجوع اط ا ا 
ولو جصص الدار ولت السويق فللموصى له 2 
فيمن أوصى بشيء في مرضه أو عند سفره 0 
القول ببطلان الوصية أو عدمه ا 00 
في بناء العرصة ونقضها قولان لطا لفقو لود ست 


ند بي 359 
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الموضوع الصفحة 


فيمن أوصى بشيء لزيد ثم أوصى به لعمروء أو غيره ال اشوطا و 37 
فيمن أوصى لرجل بوصية بعد وصية من صنف واحد أو صنفين مختلفين 375 
الركن الثانى: الموصى له ز ز 0 ا 00 
تغريفة - ل ا ل 0 
فى صحة الوصية للحمل الثابت ولحمل سيكون وللعيد 0 
فيمن أوطن العبدم َكلت ماله ا اجيم ا ب كا ا 300 
في صحة الوصية للمسجد والقنطرة» ولميت عُلم بموته 1 382 
فى صحة الوصية للذمّي وللقاتل ره لمم توا ادام ة ماو الو اواو أيه ا :3:88 
الوصية للوارث وإجازة الورئة ا ا 506 
فيمن قال: إن لم يجيزوا فهو للمساكين... أو قال: إلا أن يجيزوه 
لابنى 7 388 
غازة الوونة كي العتسة وميه عي الادمة م امديكة مطح دقوي فداه مم8 318 
إغازة الورئة فى الضبحة :بست ا ا م 300 
إخازة:الوضية فى العرضن مو ل د ل لاو لكت لوا 3590 
إجازة الورثة الوصية لوارث وتراجع بعضهم 23021 
فيمن كان وارثاً فصار غير وارث أو العكس م ب 0590 
فيمن أوصى لأقارب فلان ب امسا نس مقا مالقا مالعا ل ااي 9937 
فيمن أوصى بثلثه لزيد والفقراء ااال 
فيمن أوصى لجيرانه نظف سوقان ام ا ا 
فيمن أوصى لبني تميم أو تميم القبيلة كالمساكين والغزاة 9 400 
الركن الثالث: الموصى به 401 
تعريفه ا ا ا ل ل 4201 
فى صحة الوصية بالحمل وثمرة الشجر ذز[ز[ز[ز ز 10000100 
فيمن أوصى بترتيب اتبع ا اخ و 4037 
فيمن أوصى بوصايا وأوصى معها بمجهولء. أو لا أمد له من وقيد 
مسجد وسقى ماء أو نفقة 0011 اا 0 
فيمن. وى" بمعين طن فال تحاضر وغاتب» ونا تن فها: مطلقاً 404 
فيمن أوصى بعتق عبد وله مال حاضر وغائب مالا هط لمت 406 
فيمن أوصى بعتق عبده بعد موته بشهر ولم يحمله الثلث انر دفو ريك 21017 
فيمن أوصى أن يشتري عبد فلان للعتق فزيد ثلث ثمنه ا 210 
فيمن أوصى أن يباع عبده للعتق أو ممن أحب أو لفلان 0 
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فيمن أوصى أن تشترى رقبة تعتق لتطوع أو ظهار ولم يسمي ثمناً مك 412 
فيمن أوصى بشاة أو بعير أو بعبد من ماله فهلك قبل إنفاذ الوصية ف 215 
جامع القول في الوصايا بعضها قبل بعض 0000012 0 
عسر حفظ رتب الوصايا وتعرض الشعراء لنظمها مع نط اس ل 342 
من اشترى ابنه فى مرضه جاز ا 10 
فم أوضى طق كل غيدا تملع اا 10 
فيمن أوصى بنصيب ابنه أو بمثله أو بمثل نصيب أحد ورثته ع ب 428 
فيمن أوصى بجزء أو سهم من فريضة» أو بضعف نصيب ابنه ... 2.430 431 
فيمن أوصى بمنافع عبد ورث عن الموصى له مانو مك اوه جا و مقا د 2432 
ماذا لو قُتل العبد الموصى بمنفعته» ولو جنى على غيره؟ 5 437 
بيع الورثة ماشية أوصى الميت بنتاجها لمع ل ل و 10 
ار مي تل و انان يال الموصي 1 
الركن الرابع: الصّيعَة ا ان الاك الجو المئر ا سو لتم ا عد 442 
تعريفها ا ا و ا ا ا 110 
الحض على تقديم التشهد في الوصية ا ا 110 
فيمن قال: وصيتي عند فلان فصدقوهء أو قال: أوصيت بثلثي لفلان أو 
لأبى جو الما او ككل جو اخواض اواو اس 10 
فيمن قال: اشهدوا أن فلان وصي ولم يزدء أو خصص على كذا 448 
فى الوصى يقبل الوصية 0 0 0 1 ااا 0 
موك العوصي قبل كول الموضى 4 الرضية اس امو حك يق 4507 
إذا أوصى بالعتق فلا خيار للعبدء واختلاف ذلك في جواري الوطء .0 454 
الوصية ل 1 
الوصية أركان 00001 ااا 
الموصى ااا اا 11 اا 0 
فتن تنص بهم الوصية ا 451 
الوصي وشروطه ساي م ا ل ا 1 
في عدم صحة الوصية لكافر أو مسخوط أو عاجز عن التصرف» وصحتها 
للعبد والأعمى والمرأة ا اا 0 
فيمن أوصى لعبده فأراد الأكابر بيع الجميع بحا كسا مله مسي 460 
أفعال الأوصياء من بيع وقسمة وغيرها 461 
هل للوصي عزل نفسه؟ وماذا لو أبى القبول بعد الموت؟ 4 465 
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القول في الوصي يقضي ديون الصبي وينفق عليه ويزكي ماله 466 
القول في الوصي يقارض بمال الصبي ويبيع ويقسم و 16 
إذا باع الوصي عبد يحسن القيام بأمور المحجورينء, أو باع عقارهم» أو 
اشترى لنفسه الوه اموس رمج امب لس ا 47014691 
القول في منازعة الصبي للوصي في قدر النفقة» وتاريخ موت الأب» ودفع 
المال إليه اطي ل ادق اودلو ل و وا ةرق ا ا 1 290 
#د باب الفرائض * 
تعريف الميراث ستو متف لاد اطي امقر لد الم شق موا و كسد الدع سطس قدا :4:74 
الوارثون من الرجال والنساء 5 476 
أقسام الميراث ااعا ماه ال مط درا قن 4 خ اقون تار معت اوبرج راط شنا تومل لو و يا 41717 
حصر وجوه التوارث ا اا 
التعصيب 0177 
الفرض لالتعا امو وطن متخو انقبط او لجخ ا و 1 
الولاء م لضن اروك اول وا لو كوا لامب ا مشر جا اموي لج 1 1091 
ترتيب المواريث على النسب اا ا ا اااي اذ[ 1100 
ميراث الابن ل ا ل الور ا مه 
ميراث الأب ا 11 1 011 
ميراث الجد 1 1[1[151515ذ[ذ[ز[ز[ز[|ز[ؤ[ |[ 0 
تراجع الإخوة ومسائل المعادة تممه تحب اوسا فضا تت اب 4 
مسألة: لو ترك الهالك أماً وأختاً وجداً وتسمى الخرقاء 488 
فى مسألة تسمى الأكدرية 000000008 0 0 
ميراث الإخوة الأشقاء ا ا 13 
مشاركة الأشقاء الإخوة للأم في مسألة تسمى الحمارية أو المشتركة 4 
ميراث الإخوة لللأب 1 1011111 1 1 1111110« 
ميراث الإخوة للأم تنص اموا فتن ادرمدة كالمو تم عا ما ان 4921 
ابن الأخ يحجبه الأخ العصبة مطلقاً والعم يحجبه ابن الأخ ومن حجبه . 495. 496 
ميراث الزوج ما اجا ا يا ل ا ا 6 4 
لمولى المعتّق يحجبه عصبة النسب 2 
ميراث البنت وبنت الابن 6- 498 
ميراث الأم 111111 1[ [ [ [ 1 اا 
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ميراث الجدة ل 50 
القول فى حجب الأب للجدة واختلاف الفقهاء فيه مك صب 504 
ميراث الأخوات الشقيقات 20 
ميراث الأخوات للأب ا ا ا ب 501 
ميراث الزوجة بع 7احم موجنو طفق نفج اججلات اكه جلهو دمي د 5090 
المولاة لا ترث إلا من باشره عتقها ا م قي امام م للقي اود ا شور 2 509 
إذا اجتمع في شخص سببان للميراث ورث بأقواهما 510 
ميراث ابن العم يكون أخاً لأم ب ا ل ا ا و 101 5 
من لا وارث له فبيت المال على المشهورء وقيل: لذوي الأرحام 0 513 
ميراث أهل الملل لوس ا علق بقعو اجا وق ارام او 1 ا و 51751 
أصول مسائل الفراتض ماهم منت متت كفيط 1 مطو نا مش م لدج كوت ب ترحروو رذق اونوكو 7 5115 
القول بأن أصول مسائل الفرائض سبعة أو تسعة 51 
لاثنان وضعفهما ا ار 51 
ما ليس فيها فرض فأصلها عدد عصبتها 50 
لنصف من اثنين 51 
لربع من أربعة تا الس سسوما و5 اتن لي ا رقم كن سو اانه 
لثمن من ثمانية ا 0 
لثلث من ثلاثة ب ا ال و و م وي 00 
لسدس من ستة ومع ا لع م و5110 
لربع والثلث والسدس من اثني عشر در او با بسو ا ل 513 
أقسامها: عائلة وغير عائلة الخطاه هقف مامكا الوا متوف تفي 520 
العائلة مونل مس ابد ار لالت يه سا مر لكاو اا ا 521 
الستة وأختاهاء فالستة إلى سبعة» وثمانية» وتسعة» وعشرة اح ا م 521 
الاثنا عشر إلى ثلاثة عشر» وخمسة عشرء وسبعة عشر 521 
الأربعة والعشرون إلى سبعة وعشرين وهى المنبرية 522 
تصحيح حساب مسائل الفرائض 200 ل 5 
انكسار السهام على صنف ل ا ا مو اي 52213 
انكسار السهام على صنفين شر فوا اجا لو 52 
تعريف التداخل والتوافق 110 110101111717171 
الموافقة بنسبة المفرد إلى العدد انوت جع تاتس وش اوكبط وف ااا مده اعيد ود 521 
مسألة التمائل: أم وأربعة إخوة لأم وستة إخوة لأب 520 
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مسألة التداخل: أم وثمانية إخوة لأم وستة لأب عند مم اسم 527 
مسألة التوافق: أم وثمانية إخوة لأم وثمانية عشر أخاً لأب لل ل 529 
مسألة التباين: أم وأربعة إخوة لأم وست أخوات 50 
انلكسار السهام على ثلاثة أصناف محكاف ١‏ الك نموم املاع مز وها قغج امه 5924 
طريقة الكوفيين م 53 
طريقة البصريين :00035 0 0 ا 
مسألة: إحدى وعشرين بنتاً وثمان وعشرين أختاً وثلاثين جدة على طريقة 
الكوفيين والبصريين لي ا م ام ا ل ا ا 453 53 
سالة: مي وعشرين يها وت وثلاثين جدة» 000 وأربعين أختاً لأب 536 
انكسار الفريضة على أربعة أصناف. .. على غير مذهب مالك ارجا ع وا 4 537 
ولا زيادة على أربعة والزائد يصح ادي ا م لوو موس 537 
المناسخات ما ارب ا سحجم قر احا بع تجا اججك ا اااي رن ا 50 
تعريف المناسخات جم حدجن روخ لق عرق اخ سود أ بدن لحم وا الممم ا كامم الم عبر 530 
مسألة: ثلاثة بنين مات أحدهم اشام حا مماكت لسار قبن ا 538 
مسألة: : كابنين وابنتين مات أحد الابنين وترك امرأة ويا وثلاثة بني ابن .... 541 
مسألة: كابنتين وبنتين مات أحد الابنين وترك ابناً وبنتاً مقو و ام 510 
قسمة التركات لما و ام ا سمو ا ااام لما الاماطاظ ا لمك أنافت او 54:2 
طرقها 0 1 1 ا ااا 
مسألة: زوج وأم وأخت لأب من ثمانية للزوج ثلاثة والتركة عشرون 543 
فرع: إذا كان مع التركة عرض اا افد الكولة ترد قم ش51 
فرع: فإن زاد مع العرض خمسة ز[ 1 1[ [ [ ا 0000 
فرع: إذا أخذ الزوج مع العرض خمسة ا ا 0 
حساب مسائل الإقرار والإنكار اا عدف افق لخم اودر وي 5406 
اختلاف الفقهاء فى مسألة إقرار أحد الورثة بوارث» وأنكره آخر 546 
طريقة عمل فريضتى الإقرار والإنكار ل ل 5 
مسائل التماثل والتداخل والتوافق والتباين 7 548 
طريقة العمل إذا تعدد المقرء أو المقر به ارم ا ك5 
مسألة أصبغ او ا و دادر قم اتسنا حسم سسدا بي سان لق 
حساب مسائل الوصايا 0 ا 0 
إذا أوصى بجزء شائع كنصف أو ثلث 551 
مسألة: كابنين وأوصى بالثلث لعا جاماعد حمل امام الف 51 
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فرع: مسألة فإن كانوا أربعة جه بك فت لحري باشالة شهدو امف نوه مف وج 


مسألة : لو أوصى بسدس وسبع ا بن ب ب ل سوه وج لس 23 ع بج يدف حورت اام ا ل اع 2 و نا 


موانع الميراث يي ا ا ا 
المانع الأول: اختلاف الدين 7ب 000000 


اختلاف العلماء في مسألة هل يرث المسلم من الكافر أم لا؟ 0 
فرع : كيفية الحكم بين ورثة اليهود والنصارى إذا تحاكموا إلينا 2700 
القول في ميراث المرتد والزنديق ليك لاسا ام ل 
الحكم بين ورثة اليهود والنصارى وفيهم من أسلم 7 يدزتز2زد2زد2 00000 
المانع الثاني : الرق ا 1 
اختلاف العلماء فى ميراث من بعضه حر و المتخماد اخ الما وام ماما ا 
المانع الثالث: القتل ‏ ل 0 
لا ميراث للقاتل عمداً. وإن كان القتل خطأ ورث من المال دون 
الدية ممتخ يا اسه ا روه ابر مزها وسجل سس كبو الس ال 3 كه 


انتفاء النسب باللعان يقطع التوارث الو ا م ا ا 
المانع الخامس: استبهام التقدم والتأخر ا تل و ا ل لم 0 
قول بعض الصحابة والتابعين بتوريث الهلكى بعضهم من بعض ا 
المانع السادس : ما يمنع من الصرف عاجلا وفيه ثلاثة أقسام : 0" 
القسم الأول: المنتقطع خخيرة مار ار أ و ا 
مسألة: إذا تركت زوجاً وأما وأختا وأبأ مفقودا 0000 2شظ2ظ 
القسم الثاني: الخنثى المشكل 


ميراثه ا مدي و و يوك ا ال اجن الي ا 


القسم الغاليتة حمل الزوجة ا ورد وب د 7ق 4 طرف فجن وي اميم ا عي 1 م01 و6 21 3 
ميودا لي فيمن توفي وترك أبويه وزوجة حاملا لع عب ف م اك كر ال ل و 
مسألة: إيقاف ميراث أربعة ذكور 0 


الفهارس كار نوس ادوس لب انا وو ا و 1 


214 
5255 
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الموضوع 


فهرس الأبيات الشعرية ... 
فهرس الكتب المذكورة في 
فهرس الأماكن والبلدان .. 
فهرس الأعلام 220-00 
فهرس المصادر والمراجع 
فهرس الموضوعات 0 
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